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ُالف   ُ ٞ ٞٔه  ُر  ج  ُُسد ُالاإ ٞ ٞ م  ُالي  
 

 الصفحة العنوان 
ُ

ُقُِ مدُ ُُةِدُم ُد   ُل ُ ع ُالمد ُقِ 
14ُ ـ 44

 41 ............................. رضوان الله عليهما والعلامة الطهرانيأحوال الشيخ حسين الحلّي 
 14 ....................... العربيّة والفارسيّة ها باللغتينشـرلغرض من التعليق على التقريرات ونا
ُ

دُالقِ ُ ُالاُ ُس  ُ :ُم ُلدُو   ُي  ُاج  ُالاج  ُُث د ُتِ   ُاد 
994ُ ـ12ُ

 12 ...................................................... وحدّه تعريف الاجتهاد  الفصل الأوّل:
 14 ............................................................ وب الاجتهادوج: الفصل الثاني
 92 ....................................................... حجية فتوى المجتهد:الفصل الثالث
 542 ..................................................... : حجية حكم المجتهد الفصل الرابع
 515 .................................................... التجزي في الاجتهاد   :الفصل الخامس
 593 ........................................................ مبادئ الاجتهاد   :الفصل السادس
 523 ....................................................... رأي المجتهد  غيّر ت: الفصل السابع
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دُالقِ ُ ُالي ُ ُس  :ان   ُ مُ ُي  ُي  ُاج  ُ لُ قُِ اليِ ُ ُث د ُي  ُد 
453ُـ  993

 993 ............................................................ التقليد فتعري :الفصل الأوّل
 944 ............................................................ وجوب التقليد : الفصل الثاني
 942 ............................................................. تقليد الأعلم : الفصل الثالث
 995 .................................................... الكلام في تقليد الميّت : الفصل الرابع
 454 ................................................... موارد وجوب التقليد : الفصل الخامس

ُ
ُايُِ ج  ُ ُُةِدُم  ُل ُ ع ُالمد ُقِ 
499ُ ـ 414

 
 414 ......................................... ائط الاجتهاد وواجبات المجتهدشـرالفصل الأوّل: 
: مسائل ت  454 ....................................... تعلّق بدراسة تاريخ الإسلام والسيرةأوّلاا

 495 ........................................... ا: في ضرورة فهم المجتهد لموقعيّته ودورهيا ثان
 492 ............................................ كليفثالثاا: في كيفيّة استنباط الحكم وتعيين الت

ا: في دور المجتهد تجاه نظرائه والمجتمع والمكلفّين  419 ................................. رابعا
 411 .......................................... ائط المرجعيّة والزعامة ومسائلهاشـر: الفصل الثاني
:  411 .......................................... الفارق بين مقام المرجعيّة ومقام الاجتهاد  أوّلاا

 413 ...................... ثانياا: اشتراط تأييد صاحب الزمان عليه السلام  للتصدّي للمرجعيّة
 412 ............................................. وط التي ينبغي توفّرها في المرجعشـرثالثاا: ال

ُ 
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ُالف ُ  ُه  ُر  ُف ُ اليِ  ُُسد ُ ض  ُي  ُل  ُي 
 

 الصفحة العنوان
 

55ُُ...........................................................................ُالفهرس الإجمالي
 54ُ.........................................................................ُالفهرس التفصيلي

 

ُقُِ مدُ ُُةِدُم ُد   ُل ُ ع ُالمد ُقِ 
 14ـ  44

 41 .......................................... أحوال آية الله الشيخ حسين الحلّي رضوان الله عليه
 41 .......................... ةصـر: امتيازه بصفاء النفس والإحاطة العلميّة والثقافة المعاأوّلاا 
 43 .................................... : ابتعاده عن حطام  الدنيا وحذره من المحيطين بهثانياا

 43 ...................................... بهم رهم من المحيطينيسيرة  العلماء العظام وتحذ
 49 ................................................................. ةمر المرحوم العلاّ يتحذ
 49 ............................ آية الله السيّد عبد الهادي الشيرازي أحد المنتسبين إليه طرد
 42 ............................... : إعراضه عن المرجعية ودعمه لمرجعية السيّد الحكيماثالثا 
ا  45 ........................................ ه أمام الأولياء الإلهيين والعرفاء بالله: تواضعرابعا

 45 .............................................أحوال آية الله العلامّة الطهراني رضوان الله عليه
 44 .................................................................... : حياته العلميّةأوّلاا 
 44 .................................................................... : حياته المعنويّةثانياا

 44 ................................... لقاؤه بالعارف الكامل السيّد الحداد رضوان الله عليه
 41 .................................... : نشاطه في التبليغ والتأليف بعد عودته من النجفاثالثا 
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 41 ..................... امتياز مؤلفاته بالترشّح من الأفق الأعلى والتأثير المتكرّر في النفس
 41 ......................... امتياز منهجه الفقهي بكشف الستار عن آفاق التوحيد والولاية
 41 ............................. نموذج: جواز هدمِ الوقف من أجل توسيع الحرم الرضوي

 15 ....................................... ةيجع الشديد بمسألتي التقليد والمر: الاهتمام ارابعا 
 15 ........................... ةيه على مخاطر المرجع تنبيهه لآية الله الشيخ بهجت قدّس سّ 

 19 .............................. جعيّة لنجف على مخاطر المرتنبيه السيّد الحدّاد أحد علماء ا
 14 ....................... العربيّة والفارسيةّ ها باللغتينشـرالغرض من التعليق على التقريرات ون

 

دُالقِ ُ ُُس  ُ :ُم ُلدُالا و   ُي  ُاج  ُالاج  ُُث د ُاد ُتِ  
 994 ـ 12

ه الاجتهاد يف تعر: الفصل الأوّل  12 ................................................... وحدُّ
 12 ........................................................... المبحث الأوّل: تعريفات العُلماء
 15 ................................................. ح الاسمشـرتقييم التعريفات: من باب 

 15 ..................................... المبحث الثاني: التعريف المختار: تحصيل العلم بالحكم

 14 ..........................................................الاجتهاد وجوب: الثاني الفصل
 14 ................................................... المبحث الأوّل: الاجتهاد بمعناه المختار

 14 ............................................. لي على وجوبه: اتفاق الأخباري والأصوأوّلاا 
 14 ........................................................ : عينيّة وجوبه والدليل عليهاثانياا
 14 ....................................................... : توضيح الاستدلال على العينيّةأ

 14 .......................................... ضرورة تحصيل العلم بالأحكام المقدّمة الأولى:
 14 ...................... نحصار الأدلّة المدّعاة على الأحكام في الأدلة الأربعة ا المقدّمة الثانية:
تحصيل العلم من غير نورانيةّ النفس وصفاء الباطن متوقّف عـلى العلـم بأصـول    المقدّمة الثالثة:

 11 ................................................................................. عقلائيةّ  
 11 .......... طلاع على الحقائق )ت(على تأثير صفاء الباطن ونوارنيّة النفس في استنباط الأحكام والا تأكيد المعلّق

 11 ................................................ط، وبعض النماذج )ت(شـرسيرة الفقهاء في رعاية هذا ال
 11 ........................... الله السيدّ على الشوشتري رضوان الله عليه )ت( النموذج الأوّل: آية 
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 13 ....................... النموذج الثاني: آية الله السيدّ محمّد هادي الميلاني رضوان الله عليه )ت(
 19 .....................گر )ت( النموذج الثالث: رجوع بعض المجتهدين إلى الميرزا حسين شيشه

 19 ........................ قربان علي الزنجاني رضوان الله عليه ) ت( النموذج الرابع: الحاج الملاّ 
 35 .............................. )ت( آية الله العلامة الطهراني رضوان الله عليه :النموذج الخامس

 35 ............ النموذج السادس: آية الله الشيخ أبو القاسم الغروي التبريزي رحمة الله عليه )ت(
 39 ........................... رأي الشيخ الحلّي: خروج الإجماع والعقل عن الأدلّة المعتبرة

 39 .......................... للشيخ الحلّي بخروج الإجماع عن الأدلّة المعتبرة )ت( موافقة المعلّق
 34 .................)ت( على رأي الشيخ الحلّي في قوله بخروج العقل عن الأدلّة المعتبرة ردّ المعلقّ
 34 ........................................... : بيان دور العقل في الفقه والأصول )ت(أوّلاا 
 34 .......................................... )ت( ر دليل العقلج عمليّة تثبت اعتبا: نماذثانياا

 34 ...... ومصاديقهما )ت(« الأمر المشكل»و« الضرر»النموذج الأوّل: دور العقل في تحديد مفهوم 
 34 ....................... النموذج الثاني: دور العقل في إجراء الأصول والأخذ بخبر الثقة )ت(

 34 ................ تحصيلها عموم حجيةّ الأصول العقلائيةّ وعجز العامّي عن  المقدّمة الرابعة:
 31 ......................... عيني ٌٔ الاجتهاد بالمعنى المذكور واجب ٌٔ نتيجة المقدّمات الأربع: 

ا، : المعلقّردّ   31 ....... )ت(.و الاجتهاد لا يختصّ بمعرفة الأحكامرجوع الجاهل إلى العالم بالحكم الظاهري ليس اجتهادا
مِ حرمة الاجتهاد والفرق  31 .......................... بين اجتهاد العامّة والخاصّة دفع توهُّ

 39 .............................................. المبحث الثاني: الاجتهاد بمعنى النظر في الأدلة
 39 .................................................................... : كفائيّة وجوبهأوّلاا 
 39 ................................................................... : حقيقته وأعمالهثانياا
 32 ................................................................. : تعيينيتّه وتخييريّتهثالثاا
 32 ...................... ، وعدم جواز تقليد الميّتيعةشـر: وجوبه تعيينياا مقدّمةا لحفظ الأ

 95 ......................... اعتراض الشيخ الحلّي على القائلين بانقضاء مدّة الكتاب والسنّة
على عدم انقضاء مدة الكتاب والسنةّ، وتأسفه على إهمال الحوزات العلميّة للتدبّر في القرآن  تأييد المعلّق
 95 .......................................................................... الكريم )ت(

 99 .......................................... عدم انحصار حجّية ظواهر القرآن بالمشافهين بالخطاب )ت(
 94 ................................... ة النجف في عدم ضرورة التدبّر في القرآن )ت(كلام أحد أعاظم حوز

 94 .................................................مخاطبة القرآن كل فرد فرد إلى يوم القيامة بالأصالة )ت(
 91 .................................................... مناقشة فتوى وجوب قصد الحكاية عند القراءة )ت(
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 91 ................................................. همال المعارف القرآنية على الحوزات العلميّة )ت(آثار إ
 91 ................ أثر الإحاطة بالمعارف القرآنية على كيفيّة الاستنباط )مسألة الاستطاعة نموذجاا( )ت(

ا مقدّمةا للعملب  91 ............................ وجواز الاحتياط والتقليد ، : وجوبه تخييرا

 92 .................................................... فتوى المجتهد حجية: الفصل الثالث
 92 ..................... حجيّة فتوى المجتهد والإجابات المقترحة المبحث الأوّل: الإشكال في

 92 .................................. : نظريّة الشيخ الأنصاري: نيابة المجتهد عن العاميّ أوّلاا 
 25 ....................... : عينيّة استنباط المجتهد لاستنباط العاميّ : نظريّة الشيخ النائينيثانياا

 25 .........................................مناقشة المرحوم الحلّي لنظرية المرحوم النائيني
 25 ..................................  الجواب عن الإشكالالمبحث الثاني: نظريّة الشيخ الحلّي في

 25 ..................................... الفرع الأوّل: حجية فتوى المجتهد بناء على الانفتاح
 25 ................................................................. : في موارد الأمارة:أوّلاا 
 25 ............... وتفصيل القول في حجيّتها : الصور المحتملة لرجوع العاميّ إلى المُفتيأ

فتواه حجّة للزوم علم العامي عالم  بذلك :  أن يكون علم المفتي وجدانياا والعاميّ الصورة الأولى: 
 25 .......................................................................... بالحكم الواقعي
 25 .................... : علم العامّي لا ينتج إلّا ظناا حدسياا لا تشمله أدلّة خبر الواحد )ت(ردّ المعلقّ

 29 ................... حكم العقل والفطرة بوجوب رجوع العامي إلى المجتهد )ت(ب استدلال المعلقّ
 24 ............ أن لا يكون علمه وجدانياا وفيه تفصيل بين الانفتاحي والانسداديالصورة الثانية: 

 21 ........................................... المجتهد الانسدادي: عدم حجيّة فتواه -5
 21 ................................................. المجتهد الانفتاحي: حجيّة فتواه -9

 23 .......................ر عن مؤدّاهااتفاق مسالك تفسير حجيّة الأمارة على جواز الإخبا
 23 ....................... : الاعتماد على أدلّة رجوع الجاهل إلى العالمنظريّة المعلّق في حلّ الإشكال

  29 ....................................... ة المطروحة وجوابه نظريّ الستشكال على الا: ب
 29خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة. ...... الإجابة الأولى: ما نحن فيه راجع إلى الحس

 29 .............................. الإجابة الثانية: لو كان حدساا فهو نوع مشمول لأدلة الخبر
 29 ................. الواحد لا تشمل ما نحن فيه )ت(: أدلّة حجّية خبرالمعلّق لا يوافق الشيخ الحلّي 

 22 .................................. الإجابة الثالثة: اللجوء إلى أدلّة حجيّة قول أهل الخبرة
 22 ................................................. الإجابة الرابعة: اللجوء إلى أدلّة التقليد
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 555 ...................... ختصاص نظريّة الشيخ الحلّي بموارد الأمارات: بيان العلّة في اج
 555 .....................................................وبقاء الإشكال في موارد الأصول

 555 ..................................................... : في موارد الأصول المحرزةثانياا
 555 .................................. : وجه الحجيّة في الأصول المحرزة بناءا لشيخ الحلّي أ

 555 ........................................... رفض المعلّق لهذا الوجه بناءا لرأيه المتقدّم
 555 ...... لشيخ الحلّي ل بناءا واستبعادهما  : وجهان آخران لبيان حجيّة الأصول المحرزةب

 555 ........................................................................ الوجه الأوّل:
 555 ......................................................................... الوجه الثاني:

ا في الوجهين  المعلّق لا يرى  559 ...... الثاني وخاصّةا على مبنى الآخوند )ت(وبالخصوص الوجه بعدا
 559 ................................................. : في موارد الأصول غير المحرزةاثالثا 
 559 ...................................... : بيان الإشكال في موارد الأصول غير المحرزةأ
 554 ......................... ية: جواب صاحب الكفاية عن الإشكال في الأصول العقلب
 554 ................................... توضيح الشيخ الحلّي لجواب صاحب الكفاية -5
 554 ......................................... جواب الشيخ الحلّي على صاحب الكفاية -9
 551 ............................................. استشكال الشيخ الحلّي على جوابه: -4
 551 .................. محاولة أخرى من الشيخ الحلّي في الإجابة على صاحب الكفاية -4

 553 .................... على الجواب الثاني للمرحوم الحلّي وعرض حلّه للمسألة )ت( شكال المعلّقإ
ا  559 ...................................................... : في موارد الأصول العقليّةرابعا
 559 ............................................ : بيان الإشكال في موارد الأصول العقليّةأ
 552 .................................................. : جواب صاحب الكفاية المتقدّمب

 552 ................... إشكال المرحوم الحلّي على جواب صاحب الكفاية: قصور العامّي
 552 .....لموارد الأصول العقليةّ شمول أدلّة التقليد: جواب المرحوم الحلّي على الإشكال: ج

ا  555 ........................................ : في موارد الملازمات العقليّة المحضةخامسا
 555 ............................................... : بعض التطبيقات للملازمات العقليّةأ

 555 ................. )ت( ع في بقاء ملاك الفعل مع الأمر بضدهشـر: استبعاد كون مذاق الرأي المعلقّ
 559 ...............اعتماد الاستلزامات العقليّة اعتراف بدليليّة العقل: : الإشكال الأولب

 554 ............................................................. عن الإشكال الأوّل جواب المعلّق
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لصعوبة  الزم بقاء العاميّ حائرا  الرجوع إلى المفتي في المسائل العقلية لو لم يجز: : الإشكال الثانيج
 554 ............................................................................... إدراكها

 554 .................................. الوارد على صاحب الكفاية )ت( تعميق المعلّق للإشكال الثاني
 554 .........................................جواب الشيخ الحلّي عن الإشكال الثاني -5

 554 ..................................... على جواب الشيخ الحلّي عن الإشكال الثاني )ت( ردّ المعلقّ
 554 ........................................ جواب الشيخ الحلّي عن الإشكال الأول -9

 551 ....................................الفرع الثاني: حجّية فتوى المجتهد بناءا على الانسداد
 551 ................................................. : حجّية الفتوى بناءا على الكشفأولاا 
 551 .............................................. : بيان الإشكال في الحجيّة على الكشفأ
 553 ................................................... لمطروحة في المقام: الإجابات اب
 553 ................................................ جواب الشيخ الحلّي على الإشكال -5
 553 ................................................. الجواب على مبنى الشيخ النائيني -9
 553 ................................... استحالة الجواب على مبنى الشيخ الأنصاري -4
 559 .................................. استحالة الجواب على مسلك صاحب الكفاية -4

 552 ............................................. صاحب الكفاية وبيان فسادهإشكال على 
 552 ..................................................... عن رأي صاحب الكفاية )ت( دفاع المعلّق

 595 ................... صفهاني على الإشكال المذكور وفساد جزء منهجواب المحقّق الأ
 595 ................................... : حجّية الفتوى بناءا على الحكومة بكلا قسميهاثانياا
 595 ................................ : بيان الإشكال بناء على استقلال العقل بحجيّة الظنّ أ

 599 ......................................................................... دفع الإشكال
 599 .................... على المحقّق الحلّي في حجّية الفتوى بناء على الحكومة )ت( إشكال المعلّق

 594 ..................................... : بيان الإشكال بناء على التبعيض في الاحتياطب
 594 ....................................... كلام صاحب الكفاية في ثبوت الإشكال -5
 591 ............................ نظريّة المحقّق الأصفهاني في الجواب على الإشكال -9

 591 ................ صفهاني )ت(لحكم المماثل ومناقشة المحقّق الأحول معنى جعل ا تحقيق للمعلّق
 593 .......................... جواب المرحوم الحلّي على نظريّة المحقق الأصفهاني -4
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عودة للاستشكال على حجيّة الفتوى بناءا على الكشف وعلى استقلال العقـل بحجيّـة : اثالثا 
 599 ................................................................................  الظنّ 
 599 .................................................................... : الإشكال الأولأ

 592 .................................. ل على المحقق الأصفهاني:زيادة بيان للإشكال الأوّ 
 592 ................. حجّية الظنون مختصة بالظنون المكتسبة من الأصول والقواعد -5
 545 ...... الإجمالي بتكاليف النفس لا الغيرما يدخل في مقدّمات الانسداد هو العلم  -9
 545 .......... الفارق بين الإشكال الأول للشيخ الحلّي وبين إشكال صاحب الكفاية -4
فتـوى المجتهـد  يلزم من كلام المحقق الأصفهاني عدم شمول أدلّة حجّيـة : الإشكال الثاني:ب

 549 ...................................................... الانسدادي للتكاليف غير الإلزاميةّ
 544 ............................................................... : دفع الإشكال الثانيج

 544 ................... على الإشكال الثاني ببيان حقيقة الأحكام غير الإلزامية )ت( جواب المعلّق
 549 ............................................................... : دفع الإشكال الأولد
 549 .............. مقدّمة: جواز الإخبار من لوازم نفس الواقع لا من لوازم العلم به -5

 542 .......................................... على كون الإخبار من لوازم الواقع )ت( إشكال المعلّق
 545 ............. يعيشـرعلم نهيها ليس ذاتياا بل تالأدلّة الناهية عن القول بغير   دفع وهم:

اشـرعلى رأي الشيخ الحلّي باجتماع الجواز بلحاظ ذات الفعل والحرمة بلحاظ كونه تإشكال المعلّق   545 ..... يعا
 549 .. جواز الإخبار عنهابكة والمجتهد يظنّ  الأحكام مشترل: الجواب على الإشكال الأوّ  -9
ا  544 ..................................... : استشكال الشيخ الحلّي على نظريّته وجوابُهرابعا

بل بأنّ مدار جواز الإخبار هو نفس الواقع يلزم سقوط الحجيةّ حتىّ بناءا على لو لم نق جواب نقضّي:
 544 ............................................................................... الانفتاح
ا دفع الإشكال عن الحجيّة بمسلك آخر مع الإباء عن أنّ مدار جواز الإخبار هو   :خامسا
 541 ................................................................................ الواقع
 541 .................................................... على مسلكي الكشف والحكومة  :أ
 541 ................................................ : على مسلك التبعيض في الاحتياطب

 549 ..................................... حجية الفتوى بناءا على الانسداد فينتيجة البحث 
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 542 .................................................. المجتهد حكم حجية: الفصل الرابع
 542 ......................................................... الانفتاحالمبحث الأوّل: بناءا على 

 515 ................................................. المبحث الثاني: بناءا على الانسداد بأقسامه
 515 ................. وأنّه إنشاء حكم جزئيّ على موضوعه : مقدّمة في معنى حكم الحاكمأوّلاا 

 515 ............................................ : حكم الحاكم لا يختصّ بالجزئي )ت(إشكال المعلّق
 519 .............. )ت( حول ما يتعلّ به رأي الحاكم وحكمه وكيفيّة تعامل المكلّف معه للمعلّق بحث  

 514 ............................................. : إشكال على المعنى المذكور وجوابهثانياا
 511 ............................عي الكلّي إلى الجزئياّتشـرعلى القول بانحلال الحكم ال إشكال المعلّق

 519 ...................................... المبحث الثالث: بناءا على الانسداد على مبنى الحكومة
 519 ................................. : رأي الشيخ الحلّي بناءا على ما قدّمه في موارد الإفتاءأوّلاا 

 519 ......................................... : الإشكال بناءا على مبنى صاحب الكفايةثانياا
 519 ........................................... : جواب صاحب الكفاية عن الإشكالاثالثا 
ا  512 .......................................................... : المناقشة في المحاولةرابعا

 515 ....................................... لاجتهادا فيي زجالت في الكلام: الفصل الخامس
 515 .................................................................................... تمهيد

 515 ......................................المبحث الأوّل: معنى التجزّي: سعة الملكة لا شدّتها
 514 .............................................. المبحث الثاني: في إمكان التجزّي واستحالته

 514 ............................. استحالة تجزؤ المجرّداتبعلى الاستحالة  الاستدلال: أوّلاا 
 514 ................ يخ الحلّي: التجزي تعدّد في الملكة لاختلاف مباني أبواب الفقهإشكال الش

 511 ............... وإثبات بساطة المَلَكة ووحدتها في كلّ علم )ت( على المرحوم الحلّي  ردّ المعلقّ
 513 ............................... المرحوم الحلّي وبيان سبب المنع من التجزّي )ت(على  ردّ المعلقّ

 513 ......................... : نظريّة صاحب الكفاية: وجوب التجزّي لاستحالة الطفرةثانياا
 513 ...............................................................ةمناقشة صاحب الكفاي

 512 ........................................... : نظريّة المحقّق النائيني:إمكان التجزّياثالثا 
 535 ............................................ : نظريّة الشيخ الحلّي: استحالة  التجزّيارابعا 
 591 ........................................ الدليل على الاستحالة: اتحاد مباني الفقه وترابطها :أ
 535 ...................................... : إشكال على الدليل: ترابط المباني يستلزم الدورب
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 535 ............................................................................. دفع الإشكال
 539 ................................................. : لوازم باطلة للقول بإمكان التجزّيج

ا  534 ............................................. : نظريّة المحقّق العراقي ومناقشتهاخامسا
 531 ................................ ث: أحكام المجتهد بناءا على استحالة التجزّيالمبحث الثال

 531 .......................................... : جواز العمل على طبق استنباطهالحكم الأوّل
 531 .................................................... : حرمة ترك الاستنباطالحكم الثاني
 531 ................................................... : جواز الإفتاء والحكمالحكم الثالث
 531 ............................................... : جواز تقليده والرجوع إليهالحكم الرابع

 539 ................................... المبحث الرابع: أحكام المجتهد بناء على إمكان التجزّي
 532 ............................................. : إشكال على حجيّة استنباط المتجزّيأوّلاا 
 532 ................................................ شيخ الحلّي على الإشكال: جواب الثانياا

 595 ..................................... المبحث الخامس: إمكان الاجتهاد المطلق واستحالته
 595 ................................................. : نظريّة صاحب الكفاية: الإمكانلاا أوّ 
 595 ............................................................. : إشكال الشيخ الحلّي ثانياا

 595 ...................................... عن صاحب الكفاية في الفرض المذكور )ت( دفاع المعلّق
 595 ...................................... : دفع وهم: خفاء بعض حالات النفس عليهاثالثاا

 599 .......................... على الشيخ الحلّي: استحالة خفاء حالات النفس عليها )ت(ردّ المعلقّ 
 594 ....... عند عروض تصّور أو تصديق بأمر  معيّن )ت( ت الثلاثة العارضة على نفس الإنسانالحالا

ا  594 ......................................... : أقسام الاحتياط الوارد في الرسائل العمليّةرابعا

 593 ...................................................... الاجتهاد مبادئ: الفصل السادس
 593 .......................................................... المبدأ الأوّل: علوم اللغة العربيّة

 593 ..................... ال علوم اللغة العربية في الحوزات العلميّة )ت(لواقع إهم تأسّف المعلقّ
 592 ................................................................ المبدأ الثاني: علم التفسير
 592 ............................................................... المبدأ الثالث: علم الرجال

 592 .......................... قلّة فائدة علم الرجال واعتماد منهج وثاقة الرواية وجبر الشهرة
 525 ................................. ومناقشته لقاعدة تأثير الشهرة على اعتبار الرواية )ت( ردّ المعلقّ
 524 ...................................... معنى شمّ الفقاهة وعدم ارتباطه بالشهرة  )ت( المعلقّبيان 
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 524 ....................................................... تنبيه: حكم مدّعي الاجتهاد وعقابه
 524 ................................................مخاطر وعواقب ادعاء المرجعيّة )ت(المعلقّ: 

 523 ....................................................... مجتهدال يأر تغيّر : الفصل السابع
 523 ............................................ تشقيق البحث إلى ثلاث صورالمبحث الأوّل: 
 529 ...................................... م المقلّدين بالعُدول والأقوال فيه: حكم إعلاتنبيه

 522 ................................................... المبحث الثاني: أحكام الصور والفروع
 522 ...........................أعماله: : حكم الصورة الأولى: وظيفة المجتهد بالنسبة إلىأوّلاا 
 522 ..... على العمل بمضمون الأمارة على الإطلاق الحكم بالبطلان بناءا على دلالة دليل الحجّيةّ: أ
 522 ..................................... نظريّة الآخوند: عدم لزوم الإعادة و القضاء -5
 522 ........................................................... إشكال المرحوم الحلّي  -9

 955 .............................................. في الإجزاء في الفرض المذكور )ت( نظريّة المعلّق
 على العمل بمضمون الأمارة على الإطلاق الحكم بالصحّة بناء على الشك في دلالة دليل الحجيةّ: ب
  ....................................................................................... 954 
 954 ................................. حكام ومتعلقاتها: تفصيل صاحب الفصول بين الأج
 954 ........................................... إشكال الآخوند على صاحب الفصول -5
 954 .......................... إشكال الشيخ الحلّي على الآخوند: لم يدرك حقيقة مراده -9
 951 ..................................................... حقيقة مراد صاحب الفصول -4

 951 ............................................................... الفروع الثلاثة المجزية
 953 ............................................................. يةالفروع الثلاثة الغير مجز

 952 .................................................... رأي في تفصيل صاحب الفصولال
 955 ............................. : حكم الصورة الثالثة: رجوع المقلّد إلى المجتهد الثانيثانياا
 955 .............................................................. : القول بالصحّة ودليلهأ

 955 .............................................................................. مناقشته
 955 ............................................................................وهم ودفع

 954 ................................ : ميل صاحب العروة إلى تفصيل صاحب الفصولب
 954 .............................................................................. تهمناقش
 951 ....... صاحب الفصول بين العبادات والمعاملات : ميل الشيخ النائيني إلى تفصيلج
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 951 ................................................ على تفصيل المرحوم النائيني )ت( نقض المعلقّ -5
 953 ............. اقط الحجيتّين وجريان الأصول المناسبة لكل مقام )ت(: تسمناقشة المعلقّ وحلّه -9
 959 ............................................ : تقوية الشيخ النائيني للقول بالإجزاءد
 952 ............................................. مناقشة الشيخ الحلّي لتقوية الإجزاء -5
 952 ................................. عن المرحوم النائيني وبيان وجه قوّة الإجزاء )ت( دفاع المعلّق -9
 995 : حكم الصورة الثانية وملحقاتها: وظيفة المقلّد بعد عدول المجتهد عن فتواه السابقةثالثاا

 999 .............................................. التفصيل في الإجزاء بحسب نوع الدليل
 

دُالقِ ُ ُالي ُ ُس  :ان   ُ م ُ ي  ُي  ُاج   دي   ُلُ قِ  ُاليُِ ُث د
 453ـ  993

 993 .......................................................... التقليد تعريف: الفصل الأوّل
ا تعريفاته لغةا    993 ................................................................. واصطلاحا
 993 ............................................................ مناقشة تعريف مجمع البحرين 
 999 .................................................................. أقوال أخرى ومناقشتها 

 992 ...................... لنظرة العامّي وفهمه لمعنى التقليد ولمقام المرجعيةّ )ت( بيان المعلقّ
 945 ..................................... في بيان معنى التقليد )ت( رأي المرحوم العلامة الطهراني
 949 .......................................................... وقفة مفصّلة مع صاحب الكفاية

 944 ..........................................................ب التقليد : وجوالفصل الثاني
 944 ........................... عيّةشـرالمبحث الأوّل: دراسة وجوب التقليد من حيث الأدلّة ال

ا لحكم في ال: عدم ورود عنأوّلاا   944 .............................. يعةشـروان التقليد موضوعا
 944 .................. ع على وجوب التقليد، وإفادته حجيّة قول المفتيشـر: عدم دلالة الثانياا

 941 ................ برأي الشيخ الحلّي « فللعوام أن يقلّدوه»تجاج ضعف سند حديث الاح
 941 ......................... على الشيخ الحلّي وبيان صحّة انتساب حديث الاحتجاج )ت(ردّ المعلقّ 

 941 ....................... عيّةشـر: دراسة وجوب التقليد من حيث الأدلّة غير الالمبحث الثاني
 941 ................................. : رأي صاحب الكفاية: التقليد جائز  بحكم الفطرةأوّلاا 
 941 ............................................... : بيان لإمكان التسلسل في المعلولاتأ
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 949 ............................... عيّ وطريق الوصول إليه عقليشـر: وجوب التقليد ب
 949 ................. على الشيخ الحلّي وإثبات عدم إمكان التسلسل في المعلولات )ت( ردّ المعلقّ

 942 .................................. عيّة على وجوب التقليد منبّهة للعقلشـر: الأدلة الج
 945 ........................................... عيٌّ )ت(شـر: وجوب التقليد نظريّة العلامّة الطهرانيّ 

 945 ........................................ وتوضيحاته لنظريّة والده قدّس سّه )ت( بيانات المعلّق
 944 .................................... : رأي الشيخ الحلّي: التقليد واجب بحكم العقلثانياا
 944 ......................................... : تحيّر العاميّ وانحصار طريق العلم بالتقليدأ
 941 ................................. : استشكال الشيخ الحلّي على استدلاله وجوابه عنهب

 943 .................................. الشيخ الحلّي في إمكان اجتهاد العامي )ت(لرأي  مناقشة المعلقّ
: مرجعيّة الفطرة في تحديد صفات المقلَّد أيضا   949 ......................................... افرع 

 942........................................................ : تقليد الأعلمالفصل الثالث
 942 ................................ عيّةشـرالمبحث الأوّل:  وظيفة العاميّ بمعزل عن الأدلّة ال

 915 ..................................... عيةّشـردلّة الالمبحث الثاني: وظيفة العاميّ بحسب الأ
 915 ....................................... : أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلمالفرع الأوّل
 915 .......................................................... : مقبولة عمر بن حنظلةأوّلاا 

 919 ...................................... إشكال: مورد الرواية هو التنازع والتحكيم فقط
 919 ................... : مورد الرواية ليس التنازع والحكومة فقط )ت(ردّ المعلقّ على الشيخ الحلّي 

 914 ............................................................... :عهد مالك الأشترثانياا
 914 ................................................ الإشكال على الدليل الثاني والردّ عليه

 914 ................................... لواقع والإشكال عليه:أقربية فتوى الأعلم إلى اثالثاا
 914 ..................... : لزوم الأخذ بالمعيّن عند دوران الأمر بين التعيين والتخييرارابعا 
ا  911 ........................................... : دليلان إضافيّان من الشيخ الحلّي خامسا
 911 .................................................. : حديث الإمام الجواد عليه السلامأ
 911 ................................................ : حديث أميرالمؤمنين عليه السّلامب
 913 ...................................... حول دلالة الحديث يكلام الشيخ الأنصار -5
 913 .................................. إشكال المرحوم الحلّي على الاستدلال بالحديث -9

 919 ...................... دم البصيرة عند القائلين بضعف سند نهج البلاغةقلّة التأمّل و ع



ُ ي  ل  ي   ض  ُاليِ  ف   سد ر  ه   الف  

  

91 
 

 912 .................. بعض المطلقات أدلّة القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم: الفرع الثاني:
 912 ................................................... دلالة هذه المُطلَقات مناقشة: أولاا 

 919 ............................................................................وهم ودفع
 914 ..................................: رأي الشيخ الأنصاري في مطلقات باب التقليدثانياا
 911 ..................................... : حكم تقليد الأعلم بناءا على شموليّة المطلقاتأ

 913 .................. رأي الشيخ الحلّي: منشأ حجيّة قول المخبر هو حكاية عن المعصوم
 913 ................................ على الشيخ الحلّي وبيان رأيه في منشأ حجيّة قول المخبر ردّ المعلقّ

ينـة رأي الشيخ الحلّي: المطلق لا يدل عـلى المطلـق الشـمولي ولا المطلـق البـدلي إلّا بالقر
 913 ............................................................................. الخارجيّة
 912 ..................................... حكم تقليد الأعلم بناء على بدليّة المطلقات  :ب

 912 ................................. : حكم تقليد المفضول المطابق للاحتياطالفرع الثالث
 935 ..... رأي صاحب العروة: عدم الجواز عند مخالفة الاحتياط والعجز عنه الرأي الأوّل:
 935 ................... رأي الشيخ الأنصاري: الجواز مع الجهل برأي الأعلم الرأي الثاني:

 935 ................................................ مناقشة الشيخ الحلّي للشيخ الأنصاري
 935 .............................................. فساد الاستدلال بشموليّة الإطلاقات :أ
 935 ........................................ : فساد الاستدلال بالاستصحاب ومناقشتهب
 939 .................................. عيّةشـر: فساد الاستدلال بالسيرة العقلائيّة و المتج

 934 ...............بين المسائل عامّة البلوى وغيرها يصيل الشيخ النائين: تفالرأي الثالث
 934 .................................................. : الإشكال الإجمالي للشيخ الحليّ أ
 931 ............................................... : الإشكال التفصيلّي للشيخ الحليّ ب

 931 ........................ الصوَر المحتملة في الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل
 931 ........................................................................ الصورة الأولى
 931 ........................................................................ الصورة الثانية
 931 ........................................................................ الصورة الثالثة
 933 ....................................................................... الصورة الرابعة

 933 ........................................................................ صة القولخلا
 933 ......................... )ت( الفرع الثالث: رأي المعلّق في مسألة وجوب تقليد الأعلم
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 939 . ل مع وجود العالم )ت(: الرجوع إلى المفضول مع وجود الأعلم رجوع إلى الجاهأولاا 
 939 ............ : جواز الرجوع إلى غير الأعلم عند ضعف احتمال مخالفته للواقع )ت(ثانياا
 932 ... في حجيّة حديث الإمام الجواد عليه السلام )ت( : جواب المعلّق على الإشكالاثالثا 

 995 .................................................  : الكلام في تقليد الميّتالفصل الرابع
 995 ............................................................ المبحث الأوّل : أدلّة المانعين
 995 ............................................................. تأسيس الأصل في المقام
 995 ..: الدوران بين التعيين والتخيير يقتضي الأخذ بالمُتيقن )الحيّ الأعلم(التقريب الأوّل

 999 ...................................................... المراد من الأعلم: أعلم الأحياء
 994 .......... : التخيير عند فقد إحدى الصفتين يساوق عدم اشتراط الحياةالتقريب الثاني
 994 ......................... : حكومة اشتراط الحياة على اشتراط الأعلميةالتقريب الثالث

 991 ........................................................... المبحث الثاني: أدلّة المجوّزين
 991 ....................................... لاستصحاب، وتقريبه بوجوه أربعة: االدليل الأوّل

 993 .................................................... مناقشة الاستدلال بالاستصحاب
 993 ......................................... : مناقشة الوجوه الثلاثة الأولى بإشكالينأوّلاا 
 992 ......................................... : جواب الإشكال الأول )عدم تحقّق اليقين(أ
 925 ..................................... : محاولتا صاحب العروة لدفع الإشكال الأولب

 925 .......................... الأولى: الاستصحاب تعليقي والزمان قيد للوقائع أو للعوام
 925 ......................................................... الجواب على المحاولة الأولى

االمحاولة الثانية: الاستصحاب تع  924 ..............ليقي والزمان قيد للوقائع والعوام معا
 924 ..........................................................الجواب على المحاولة الثانية

 924 ............................. : تنبيه  في بيان عدم الوجه للتفصيل بين الوجوه الثلاثج
 921 .................................................. : مناقشة الوجه الرابع بإشكاليناثانيا 
 921 ................................................................... : تقييم الإشكالينأ

 921 ................................................ لتقييم الشيخ الحلّي )ت( ناقشة المرحوم العلامةم
 923 .......................................... : تقييم الإشكال الثاني على الاستصحابب

 929 ....... بالاعتبارات العرفيّة لنفي حجيّة فتوى الميتّ )ت(للشيخ الحلّي في تمسّكه  مناقشة المعلقّ
 922 ......................................... على تقييم المرحوم الحلّي )ت( إشكال المرحوم العلامّة
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 455 ................................................................. اتالإطلاق الدليل الثاني:
 455 .............................................................................. مناقشته
 455 .................................................................. : الانسدادالدليل الثالث
 455 .............................................................................. مناقشته
 455 ............................................................: السيرة العقلائيّةالدليل الرابع
 455 .............................................................................. مناقشته

 455 ............................. مناقشة الشيخ الحلّي للدليل الرابع )ت(على  جواب العلامة الطهراني

 454 .................................................. موارد وجوب التقليد : الفصل الخامس
: حكم أصول   454 ................................................................. الدينأوّلاا

 454 ................................................... : رأي صاحب العروة: عدم الجوازأ
 454 ................................................. وطشـر: رأي الشيخ الحلّي: الجواز بب

 454 ...................................................... ثانياا: حكم أصول الفقه: عدم الجواز
 451 ..................................... : الجواز لغير المجتهد المطلق )ت(رأي العلّامة الطهراني

 451 ............................................. هات الموضوعيّة: عدم الجوازثالثاا: حكم الشب
ا: حكم الموضوعات المستنبطة: الوجوب  451 ........................................... رابعا

ا: حكم الموضوعات العرفيّة واللغويّة: الوجوب  451 .................................... خامسا
 451 ........................................... : عدم الوجوب )ت(رأي العلامّة الطهراني
 453 ............. عيّة وعدمها )ت(شـر: التفصيل بين حالتي وجود القرائن الرأي العلّامة الطهراني

ُ
ُايُِ ج  ُ ُُةِدُم   قُِل ُ ع ُالمد
 451ـ  445

  445 ...................................   ائط الاجتهاد وواجبات المجتهدشـر الفصل الأوّل:
: مسائل تتعلّق بدراسة تاريخ الإسلام والسيرة  454 ........................................ أوّلاا

 454 .................................... أهميّة دراسة التاريخ وآثارها على كيفيّة الاجتهاد -5
 451 .............................................................. كيفيّة دراسة التاريخ -9
 451 .......................................... أثر دراسة التاريخ على الفتاوى والأحكام -4
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 495 ............................................  ضرورة فهم المجتهد لموقعيتّه ودورها: فيثانيا 
 495 ........................................ الالتفات إلى تبعات الأحكام على المكلّفين -5
 494 ............................................... تحقيق آثار الأعمال في نفسه قبل بيانها -9
 491 ................................ الالتفات إلى آثار التكاليف في التكامل وبيانها للناس -4
 491 .............................. جعل رضا الله تعالى نصب العين والحزم في بيان الرأي -4

 492 ............................................. ثالثاا: في كيفيّة استنباط الحكم وتعيين التكليف
 492 .................. التشخيص الصحيح للموضوعات عبر استشارة العديد من الخبراء -5
 445 ............................... عيّة حول العبوديّةشـرالالتفات إلى تمحور الأحكام ال -9
 449 ............................................... التشخيص الدقيق لموارد الاحتياط -4
 444 ................................... الاحتياط المذموم: ما يلقي في الشكّ والشبهة -أ
 444 ........................... الاحتياط المحمود: في الأعراض والدماء والأموال -ب
 441 ....................................... لأدلّة والإفادة منهاالبصيرة والنور في فهم ا -4
 441 ......................... الإحاطة التامة بالمنظومة الفكريّة للدين في جميع الأبواب -1
 441 ............................... والسنةّ الإحاطة بالمراتب المختلفة لمعاني الكتاب -1

 443 . عدم الحاجة إلى الفلسفة والعرفان لانحصار كلام الشارع بما يفهمه العوام:ساذج  رأي
 449 .................................................................. الزعمهذا تفنيد 

 442 ..................... الأخرى الاطلاع الكافي على فقه العامّة وعلى الأديان السماويّة -3
 445 ........................................ اكشـرالوعي السياسي وعدم الوقوع في ال -9
 449 ...... وع البحث بمراجعة الكتاب والسنة لا أقوال الفقهاء ولا الأصول العمليّةشـر -2
 441 ................................. النظرة الواقعيّة إلى مقام المرجعيّة والآراء الخاصّة -55

 441 .................... يعشـرالإمام عليه السلام هو الناموس الأوحد لعالم التكوين والت
 441 ................................................... دور المقلّد في تقويم آراء الفقيه

 449 .............................. عدم محوريّة المجتهد الواحد وجواز التعدّد والتبعيض
 415 ..................... ضرورة الاجتهاد في علوم العربيّة والمنطق والكلام والفلسفة -55
 415 .................... الاطّلاع الكافي على تاريخ الفقهاء المتقدمين والأولياء الإلهيين -59

ا: في دور المجتهد تجاه نظرائه والمجتمع والمكلفّين  419 ................................... رابعا
 419 ..............................المسؤولية أمام الله في إصلاح فتاوى سائر المجتهدين -5



ُ ي  ل  ي   ض  ُاليِ  ف   سد ر  ه   الف  

  

92 
 

 414 ............................................ احترام الأعاظم عند مخالفتهم في الرأي -9
 411 .................... الهمداني من قبل البعض في النجفة الله الأنصاري عدم احترام آي

 411 ...................... انتهاك لا يغتفر لحرمة العلامة الطهراني من قبل بعض المدّعين
 411 ...................... ساءة في مدرسة أهل البيتغلبة المنطق والأدب على الهزل والإ

 411 ....................................... يعةشـرلزوم مطابقة السلوك العملّي لمباني ال -4
ا جيل الشباب -4  413 ................................. النظرة الأبويّة اتجاه الجميع وخصوصا
 419 ........الالتفات إلى اختلاف النفوس في قبول الأحكام والدقّة في تشخيص الموضوع -1

 412 ............................. اختلاف ظروف الحياة بين الناس وضرورة الرفق بالجاهلين
 412 ..................................... يعة قولاا وعملاا شـرتقديم صورة ناصعة عن ال -1

 415 ........................................ زامه بحدود تخصّصهترفعه لثقافة الناس وال
 415 .......... تضمين الرسالة العمليّة المستحبّات والأخلاق ومسائل الاجتماع والسياسة

 415 ........ قيادة روح المكلّف نحو إدراك الحقائق الدينيّة ولذّة العبور من عوالم النفس -3
ا  415 ............................................................... الحجّ والصلاة نموذجا

 411 ...................................  ائط المرجعيةّ والزعامة ومسائلهاشـر:الفصل الثاني
:  411 ........................................... الفارق بين مقام المرجعيّة ومقام الاجتهاد  أوّلاا

 413 ........................ ثانياا: اشتراط تأييد صاحب الزمان عليه السلام  للتصدّي للمرجعيةّ
 419 ..................... من أعاظم الحوزة الذين رفضوا قبول مقام الزعامة والمرجعيّةنماذج 
 412 .............................................. جع وط التي ينبغي توفّرها في المرشـرثالثاا: ال
 412 ............................................... وحيازة نور الباطنالكياسة والفطنة  -5
 435 ............................... سعة الصدر والقدرة على تحمّل المخالفة والاختلاف -9
 439 ................................. عدم التمييز بين الناس والعمل على حلّ مشكلاتهم -4
 434 ................................... ترك الإقبال على المترفينوعدم التوغّل في الدنيا  -4
 434 .........................................................تولّي اتخاذ القرارات بنفسه -1
 434 ............................................... الاطّلاع على أوضاع الدنيا وأحوالها -1
 431 .................................. اتباع إرادة الله في اتخاذ القرارات والحزم في تنفيذها -3

 431 ................سيد رضا الشيرازي مع السيدّ الخوئي وبيان أثر المحيطين على قراراته  )ت (حوار ال
ـاتكفير آية الله السيدّ حسن المسقطي وطرده مظلو  431 ............ من الحوزة العلميّة في النجف )ت( ما
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ُ ُي سُاللهُالرجمنُالرجي 

 
يمثّل هذا الكتاب أحد تقريرات البحث الخارج التي دوّنها العلامة قدّس سّه لأستاذه آيـة الله 

ولمّا كانت هذه الرسالة تحـوز عـلى أهميّـة   المحقّق الشيخ حسين الحلّي أعلى الله مقامه باللغة العربيّة،
ا خاصّة بعد إيراد المقدّمة والتعليقات والخاتمـة القيّمـة مـن قبـل نجلـه  في العصر الحاضر وخصوصا

دورة علوم »لجنة ترجمة وتحقيق  امتقفقد لذا  ؛سماحة آية الله السيّد محمّد محسن الطهراني حفظه الله
، بالإضـافة إلى تعريـب كـلن مـن المقدّمـة أصل الرسـالةبتحقيق وإعداد  «باني الإسلام والتشيّعوم

الإخـوة  اليسـتفيد منهـ العمـل عـلى نشــرهاوالخاتمة والتعليقات التي سطِّرت باللغـة الفارسـيّة، و
 ه. بركات الأنفاس الطاهرة لكلمات المرحوم العلامة رضوان الله عليويستنيروا من المؤمنون، 

وهنا نودّ أن نلفت عناية القارئ الكريم إلى بعـض الملاحظـات والتنبيهـات حـول عملنـا في 
  تحقيق هذا الكتاب:
ومـن   قامت اللجنة باستخراج النسخة الخطيّة للكتاب وتنضيد حروفها على الحاسب،: أوّلاا 

ا وتصحيح بعض المواضع الطفيفة، وإضافة بعض الإضافات  لإتمام سبك ثمّ مراجعته لغويًّ
وقد وضعنا كلّ إضافة  بـين معقـوفتين هكـذا : . ...   ، كـما   العبارة مع الحفاظ على المعنى،

أضاف المعلّق خلال تعليقه عـلى الكتـاب بعـض الإضـافات التوضـيحيّة لأصـل المـتن، 
قبـل المعلّـق حفظـه  وضعت كذلك بين معقوفتين، وميّزت بالهامش بالإشارة إليها بأنّها من

 الله. 
ا التي ذكرت من آيات وروايات وإرجاعات في  ريج المصادرقامت اللجنة بتحقيق وتخ :ثانيا

ا إلى المواطن التي يمكن الاستزادة فيها في نفس الموضوع  الكتب الفقهيّة والأصوليّة، مضافا
لكـن في نـة، والتخريجات الواردة في الهوامش هـي مـن قبـل اللج من كتب العلامة، وأغلب
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بعض المواطن كان هناك تخريجات من قبل نفس العلامة قدّس سّه، فأشرنا إلى ذلك بعبـارة 
 .منه رضوان الله عليه  . 

ا بـل : إنّ جميع العناوين الواردة في متن هذا الكتـاب ـ بـلا اسـتثناء ـ قـد وضـعت مـن قِ ثالثا
 علّق حفظه الله. اللجنة، وليست من قبل المؤلّف قدّس سّه ، ولا من قبل الم

ا : أورد المؤلّف قدّس سّه بعض عبارات الاحترام فيما يتعلّق بأسـتاذه المحقّـق الحـلّي رابعا
 قدّس سّه من قبيل: )مدّ ظله( ، وقد آثرت اللجنة الإبقاء عليها كما هي. 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 
 لجنة ترجمة وتحقيق

 «والتشيعّ دورة علوم ومباني الإسلام»
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ٛٚٛررٛٚٛٚ‌ٚٚٚٚٛلۣه ‌‌ٚ‌سمۣب ‌ ٛٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚ‌ٚ‌ٛٚٛ نٛٛ 
م
ٛٚٛررٛٚٛٚ‌ٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚ م مۣٛٚٛٚ‌ٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٛ

‌ٚٚٚٚٚٚٚٚٚيٚ

َالَ  نِّ يماوَوالَلهمَّياَذاَالعرشَِالمجيدَوالم  طاا َالع  ََََساققواطَالممَصاارالقديمَوالع 
ااَيااا َ االتاِ  َذاَالكليمااااَالاّاّ    ِ جا ااَِ صِااةَِ اال  سااا  تااَالمم و  ااَوالاادّ 

َو ِ اارَِوسام  ااا   ِّ يمااِ َالخ ما اَِ اانَالع  ي ااااَالمم ع 
َ ساالييماِ  َواوَ ّ لَالاّ   ِ

كاا َاللا َِ ضاصَِإلىَالّ وعَالإنسا   َولمَيَ االق زّلااَِالمم اهم َنَ َ كم ََِعاهم ٌ َثاا   ش  ََهَِوَ لَِو َوَ  بت  َالّذينَ ذه  َالأ يار بين ج  َالمم ا  َنَْو ََالأطهار  َ س ّّ َمَال
َ َّ َ هل  طهي مَ   م رتَ  هّ  َاالبيتَوط 

 
على هذا الحقير المسكين  لذات ذي الجلال الذي منَّ  الدائمُ  والثناءُ  الحمدُ 

 ؛ة للعالم بالله وبأمر اللهلميّ أحد أنفس وأرقى الآثار العِ  شـرووفّقه للقيام بطبع ون
روحي له  الطهرانيّ  د محمّد الحسين الحسينيّ السيِّ مة آية الله على الإطلاق سماحة العلّا 
 الفداء.

فر القويم إلى فترة تحصيل سماحته وإقامته في النجفِ الأيرجع هذا ا  ؛فِ شـرلسِّ
طلقة مهبطِ الملائكة الحارسة لمقام حضرةِ مولى الموالي صاحبِ الولاية الإلهية المُ 

. رسالة الاجتهاد والتقليدى أمير المؤمنين عليه السلام، والتي تسمّ  ؛غير المتناهية
درس العالم العابد الورع والعلّامة الخبير من ثمار حضوره ل وهذه الرسالة ثمرة  

أعلى الله  الحاج الشيخ حسين الحلّي المتضلّع أستاذ الأساتذة آية الله العظمى المرحوم 
 مقامه.
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حوال ُالةُِاللهُيُ اُ ُا  ُجشيُ ش  ُخ  ُلُ الحُي  وانُاللهُعلُي  ُةي ُرص 
 

لًاُ و  هُبُ :ُا  ار  ُ اميِي  جاطةُِالعلمي  سُوالاإ ق  اءُالي  ةُِالمعاضق  قِاق  ُُهُِرصةُِوالي 
مة الطهراني رضوان الله عليه في حياته يتحدّث عن هذا رحوم العلّا لقد كان الم

العالم جليل القدر، ويذكر علوّ روحه وصفاءَ ضميره وخلوص نيّته، ويمتدح قدرته 
وإحاطته العجيبة بأحاديث  ،العلميّة واطّلاعه الواسع على المباني والفروع

افه على التاريخ شـرإالمعصومين عليهم السلام وآثارهم، وذلك بالإضافة إلى 
ة التي كانت تطرح في زمنه صـرالأفكار المعاوقوفه على و ،والتفسير والكلام

 أثّرتوالقضايا التي جاءت من ثقافة الغرب وحضارته. وكان يرى أنّ هذه المسألة 
في تشكّل ذهنه الوقّاد وإدراكه المتين، وإتقانه للمسائل والمباني. وكان المرحوم 

كذلك اطّلاعه على المباني ة وعقائدهم، واته للكتب الماركسيّ ن مطالعالوالد يتعجّب م
ة خلق الإنسان.. وبشكل عامّ اطّلاعه الواهية والخرافية لداروين وفلسفته حول كيفيّ 

 ها.ين كلّ على مباني الدهريّ 

 يقول السيّد الوالد: 
ـاذهبت يو» إلى منزله لاستيضاح بعض الإشكالات التي كانت لديّ ورفع  ما

تح دلّني على صندوق كبير، فلمّا فَ  ا،وبمناسبة م ،الإبهام عنها، وفي أثناء البحث
 قال لسماحته، ثمّ  وكتابات   غطاءه؛ رأيت أنّ هذا الصندوق كان مليئاا بأوراق  

 .«: لقد جمعت هذه الكتابات كلّها من كتب المادّيينلي

يخ الإسلام، كذلك في تضلّعه بالتاريخ، وبالأخص تار بااوكان سماحته عجي
ة ة ببعض النكات التاريخيّ ة والأصوليّ ما يستشهد في دروسه الفقهيّ  احيث كان كثيرا 

 الدقيقة؛ لإثبات مطلب معيّن.
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اوأمّا تضلّعه في الفقه والأصول؛ فكان جار على كلّ لسان  من ألسنة أهل الفنّ  يا
ه، بل كان في حوزة النجف، فقد كان من أبرز تلامذة المرحوم النائيني قدّس سّ 

وقد وصلت دقّة نظره وإحاطته بالمدارك  (5)الكثير من العلماء يرجّحونه على أستاذه.
اة أحياالفقهيّ  ما كان يأتي أثناء بحثه برواية  أو كلام  من  اثير الإعجاب، فكثيرا إلى حدّ يُ  نا
ه لم يكن أحد  يتوقّع أن يكون لها دخالة  في إثبات المطلب الذي هو في ؛خرىأبحاث  أ
وفهم هذه النكتة مماّ لا يتيسّّ لغير الخبراء بمباني الاستنباط والمجتهدين  .أو تأييده

 شير إلى مواطنها في هوامش هذا الكتاب إن شاء الله.المتضلّعين، وسوف نُ 
 

ٔٔا ً ي  اي  يِعادها:ُي  اُُعنُحظامُي  ي  رُالي  ةُهوجد  ُي  ظي  ُُمنُالمحن 
 ،رجعيّـة والأمـور الحسـبيةوأمّا ابتعاده عن المسـائل الاجتماعيـة ومنصـب الم

 لة.والتزامه التقوى والابتعاد عن حطام الدنيا وهوى النفس؛ فتلك حكاية مفصّ 

لقد كـان السـبب في تـردّد هـذا العظـيم في التصـدّي لهـذا المنصـب أو عدمـه 
ك يعة، بل كان هذا هو الهدف المحـرّ شـرفي حفظ كرامة الإسلام وشؤون ال اصـرمنح

ح مصـالح الإسـلام وفي كلّ مورد كان يتوقّف فيه، كان يـرجّ  له في كلّ خطوة  خطاها.
ـة، ولم يكـن يُ ة ومصـالحه الدنيويّـعلى منافعه الظاهريّ  لإغـواء أهـل الـدنيا  اعـير اهتماما

اوإغراء المتملّقين، بل كان حري على نفسه أن لا يغلبها الهوى فتتكالـبَ عـلى جيفـة  صا
كـان شـديد إذ خّل في أموره الخاصّـة، الدنيا والرئاسات. ولم يكن يسمح لأحد أن يتد

 الحذر من المحيطين به ومن أصحاب بيوت الفتنة. 
رهُِ امُوُسن  ِٝٝٝٞ العلماءُالعظ  ٟحت ُد  ي  مُرهمُمنُالمحن ظي  ُبٞ 

وهكذا كان منهج جميع الأعاظم والمنتجبين الإلهيين؛ حيث كانوا يحـذَرون مـن 
قـارب والمنتسـبين أعمال المحيطين بهم والمتنفّذين مـن أصـحابهم، وبـالأخصّ الأ

 ف منهم.صـرإليهم، ولم يكونوا يغفلون عن أدنى حركة وت
                                                             

ـ في الفقه والأصول، راجع:  لحلّي ـ رضوان الله عليهلمزيد  من الاطلاع على تسلّط سماحة الشيخ حسين ا  (5)
 . 92، ص 9، ج ولاية الفقيه في حكومة الإسلام
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 ِٞٝٝ ُحوُٚمرالُي رد  ُحت ُِمعلا ٝٝٝٞ الُم ُة

وكان المرحوم الوالد رضوان الله عليه يحذّر الحقير من الوقوع في مثل هذه 
 الفتنة، ويقول: 
كن شديد المراقبـة للمحيطـين بـك والمقـرّبين منـك، فهـؤلاء المريـدون »
ويلقون به في طريق  ،واريون يُرْدون الإنسان في الهاوية من حيث لا يشعروالح

لطائف الحيل وتشويه الأفكار وبيـان  باعتمادهمالشيطان دون أن ينتبه، وذلك 
 ميـولهمتغيير الأحداث وتأويلها بما يتوافق مـع يعملون على و ،خلاف الواقع
ــاة، ويحـاولون النفسانيّ  لمكـر أن يجـذبوا ذهـن بالوسوسـة والتملّـق وا دائما

ة، ويقومـون في الإنسان ونفسه، ويدنوها من أفكارهم وتلبيسـاتهم الشـيطانيّ 
ماكرة؛ لكي يقـدّموا أنفسـهم أمـام  لاا هذا الصدد بأعمال ماهرة ويسلكون سب

الإنسان كالأب الرؤوف والأخ الشفيق والصـديق الرفيـق، إلى درجـة أنّـه لا 
هم أيّ تزويـر؛ فصــرق، ولا يتوقّـع في تيعود يحتمل في كلامهم أيّ مكر  ونفا

فيقرّبهم منه ويأخذهم معه في سفره وحضره، ويستفيد من مكرهم وتزويرهم 
ــ ــور الدنيويّ ــرجّح آرائهــم في تنظــيم الأم ة وتنســيق النظــام الاجتماعــي، وي

سي ـوأفكارهم عـلى آراء الأشـخاص المشـفقين البعيـدين عـن الهـوى النفـ
لنصـح الناصـحين ووعـظ المشـفقين أن  لاا والهوس الشيطاني، فلا يترك مجـا

 .«يترك أيّ أثر  عليه، بل يحاول الابتعاد عن اللقاء بهم قدر الإمكان

تتبـدّل ذهنيّتـه وطريقـة حتّـى  فإذا استمرّ أمره بهذا الشكل؛ فلن يطول الأمر به
تفكير أولئك الشـياطين،  أسلوبوينقلب أسلوب تصوّره وترتيب قياساته إلى  ،تفكيره
وفي نهايـة  .يسبقهم في ذلك، وعندها سوف يقع في المهالك والخسّان الأبـديبل قد 

الأمر سيصبح من السبّاقين في مواجهة شدّة الغضب الإلهي والمبادرين إلى الـورود في 
 نار جهنم و دار النكبة والبوار الأبديّ.

ُ شالاللهُُةُِيُ اُ ُطرد دي  ُالهادُدُعي  ُالُُي  ُن ُش  ُرار  يِشي ُا جدُالُُي  ُمي  ةُُي  لي  ُُاإ

 مرحوم الوالد رضوان الله عليه:يقول ال
لقد كان المرحوم آية الله السيد عبد الهادي الشيرازي أعـلى الله مقامـه مـن »

ف والفقهاء المعروفين فيها، ومن الذين وصـلت شـرجملة أعاظم النجف الأ
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إليهم المرجعية العامّة، وكان قد طوى مراحـلَ في تهـذيب الـنفس وتحصـيل 
ة، بحيـث أنّـه ة والمكاشفات البرزخيّ الروحانيّ  الحالات المعنوية والدرجات

 ؛إلى الصـباح افيبقـى مسـتقيظا  ،كان في كثير  من الليالي يفقد القدرة على النـوم
بسبب غلبة الواردات الملكوتيّة والبوارق الإلهيّة، فكان يصِـل الليـل بالنهـار 

 ة.لغلبة تلك الجذبات الربانيّ 
 إليه يتدخّلون في أمور مرجعيّتـه هذا الرجل عندما شاهد أن بعض المنتسبين

ة؛ طردهم من بيتـه، وأبعـدهم عنـه، ولم يفـتح لهـم وكيفيّة علاقاته الاجتماعيّ 
 (5).«المجال بالعودة إلى آخر عمره

ين الذين كانوا يرجّحـون المحافظـة عـلى نعم، هكذا كانت سيرة الرجال الإلهيّ 
، ولم يكونـوا يرضـون عيّناتهـالح هذه الدار الفانيـة وتع وصيانته على مصاشـرحريم ال

َ:ة الدنيّـةة واللذّة الشـهوانيّ ة بزبارج الرفاهية الدنيويّ ببيع لؤلؤ الفلاح والحياة الأخرويّ 
«َ َرمَبَ   

 
ااايَّ واَأ ََةَ َّ يَْصَِقَ َ  

 
َمَرَ تْمَبَ قَ وَْأ َاح   ََِ َلَ يَْوَِط   ِ»(9). 

الي ً ا ة:ُي  عراض  ةُُِٚلمرعنُاُاإ عي   ةُُِٚلمرُةودعمُج  عي   ُُٞٚج  دُالحكي  ُُالشي  
مـن هـؤلاء أعلى الله مقامه  ن المرحوم آية الله الحاج الشيخ حسين الحلّي لقد كا

عـدّ بطـل ميـدان العلـم الأشخاص، فعندما شاهد هذا الرجل العظـيم ـ الـذي كـان يُ 
قـدّس  أنّ المرحوم السـيّد الحكـيمة ـ والفقاهة، والشخص الفريد في مضمار المرجعيّ 

أعرض  ؛ا المنصب من الناحية الظاهريةهذعلى قد تقدّم عليه وسبقه في الحصول سّه 
فات صــرعن إدامة السعي للوصـول إلى المرجعيـة، وأعلـن تركـه للاسـتمرار في الت

                                                             
 (الزاهرةالشمس = مهر تابناك )لمزيد  من الاطلاع على أحوال آية الله السيدّ عبد الهادي الشيرازي، راجع   (5)

، 5ج ، ال السيدّ علي القاضي أعلى الله مقامه .وهو كتاب طبع حديثاا بالفارسيةّ وهو قيد التعريب ويتناول أحو
 .551ص
 .515، ص 9)عبده( ، ج  نهج البلاغة  (9)
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وحذّر المحيطين به والمتصدّين لتنظيم هذه المسـؤولية مـن المؤديّة إلى هذه الورطة، 
من الآن  دّ ة يعة المرجعيّ استمرارنا في متابعة قضيّ  الاستمرار في هذه الحركة، وقال: إنّ 

افصاع  لإضعاف الإسلام وتوهين الدين المبين.  بااسب دا

د ة عـلى المرحـوم السـيّ من الناحية العلميّ  اا قطعا ومع أنه كان ـ بلا شك ـ متفوقا 
ويحضر جلسات الاسـتفتاء التـي كـان  ،ةشارك في مجالسه العلميّ أنّه صار يُ إلّا  الحكيم،

يف شــرلواردة إليـه، وبقـي إلى آخـر عمـره اليب على الرسائل والأسئلة اقيمها، ويُج يُ 
امؤيّ  اومسدّ  دا اد الحكيم، ومستمللمرحوم السيّ  دا  (5)في الحضور في هذه المجالس. را

عًٔٔا عة:ُراي  اللهُبِواض  اءُي  ُوالعرق  ي  لهي  اءُالاإ مامُالا ولي  ُُا 
ين وكان المرحوم العلامة الشـيخ حسـين الحـلّي يـذكر مراتـب الأوليـاء الإلهيّـ

خاصّ، وكان يرى نفسه لا شيء في مقـابلهم، بـل كـان يعـترف   بتواضع  والعرفاء بالله
بعظمة روحهم وعلوّ منزلتهم وحقارته أمـامهم، ويعتقـد بـأنّ الوصـول إلى المـدارج 
الراقية للتوحيد والتجرّد إنّما هو نصيب المنتجبين من العرفاء الشامخين والعلـماء بـالله 

اوبأمر الله، بينما كان يرى نفسه فاق  لمثل هذه المراتب من القرب والتجرّد.  دا

 يقول المرحوم الوالد رضوان الله عليه:
وط التقليـد في شــركان المرحوم الحلّي ـ عند ذكر مقام المرجعيـة العامّـة و»

ااِ َ»إلى ذكر الروايـة المعروفـة:  ناادرسه ـ يتطرّق أحيا ه  ق  َالْمم َِ ان  اا   ك  انَْ ااَ     ّ
 
وأ

ااا َِ ا   اصََِ   مْسِااهَِِح  االِ   الََِاظ  ن  ااالِدِيِ ااهَِِخم ََم  ااو  ا مَََو  اات  طِيَه  اااَِ م ْ ََع 
 
َأ انِّ اات  لِلْع 

َِص  ااتْلا  م لِأ ْ اارَِ  
و  ادم لِّ ق  ما كانت دموعه تتساقط من عينيه عند قراءته لها، ويقـول:  ا، وكثيرا (9)«َيم

هذا المقام إنّما يليق بشأن خواصّ السـالكين للطريـق، الواصـلين إلى الحـريم 
                                                             

ولاية اء آية الله الحكيم، راجع: تلمزيد  من الاطلاع حول جهود آية الله الشيخ حسين الحلّي في مكتب استف  (5)
 .45، ص 9، ج الفقيه في حكومة الإسلام

 .545، ص 93، ج سائل الشيعةو؛ 419، ص 9، ج الاحتجاج  (9)
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؛ لديه الذي لا خبر له بهذه المقامات ولا معرفة (5)ثالي أنا الـ ...الإلهي، لا بأم
 .«فهذه المقامات لا علاقة لنا بها، بل نحن غرباء عن كنهها وحقيقتها

كانت هذه شمّةا من أحوال المرحوم الحلّي رضوان الله عليه وأوصافه، فقد كان 
الجميـع عـلى تفوّقـه ة، حيـث اتّفـق شخصيةا نادرة الوجود في حـوزة النجـف العلميّـ

العلمي على أقرانه وأمثاله، ولم يكن لدى أحدهم أيّ تـردّد في صـفاء باطنـه وخلـوص 
 .«مة الحلّي الثانيالعلّا »طلق عليه كان يُ ـ قدس سه ـ أن المرحوم الوالد حتّى  أفعاله؛

س الله سّه وجـزاه الله عـن  ،ه مع أوليائه المقـرّبينشـروح ،ورضوانه عليه ،قدَّ
 بمحمّد وآله الطّاهرين. ،م والمسلمين خيَر جزاء المعلّمين والمربّينالإسلا
 

حوالُ ةُِاللها  ي  ُطهرانُ الُةُِعلا مالُا  وانُاللهُعلُي  ةرص  ُي 
ا الشخصيّة الأخرى في هذا الكتاب والذي كان عـلى عاتقـه تقريـر مطالـب وأمّ 

تـه ظمـى وحجّ الدروس، والذي تتلمذ على المرحوم الحـلّي، فهـو سـماحة آيـة الله العُ 
يعة الغـرّاء، حامـل لـواء شــرالكبرى افتخار مدرسة التشيّع والإسلام ومحيي أركان ال

مدرسة التوحيد والعرفان، زعيم مدرسة الولاية والإمامة، الكامل بالكمالات الربّانيّة، 
الوافد على حريم الكبرياء السبحاني، المتحقّق بفقه الله الأكبر، حسـنة الـدهر، وفريـد 

بالله وبأمر الله، سيّد الفقهاء والمجتهـدين، المرحـوم الوالـد المعظّـم  ، العالمصـرالع
أفـاض الله عليـه مـن نفحـات قدسـه،  ـ الحاج السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهراني

 إنسان العين وعين الإنسان.  ـ الإلهيّةقّة وأنار الله براهينه في المعارف الح

ــن ــان روش ــير زب ــه تفس ــت گرچ  گر اس
 

 تر اســت زبــان روشــن بیليــك عشــق  
                                                              

لقد خجل هذا القلم أن يذكر في المتن اللفظ الصريح الذي عبّر به عن نفسه، لكن لإثبات طهارة نفس   (5)
 هذا الرجل الإلهي وعلو روحه، أرى أن أذكر تلك الكلمة في الهامش وهي: )حمار(. رضوان الله وبركاته عليه.



ُ ُالن ُ الد ُر د ُ ض   ُي  ُُدد ُف   ُتِ  ُالاج  ُُي   ُُاد  ُي   ُلُ قِ  ُاليُِ و  مةُِالمعلُ ُُد  ُقُِمقِد 
ُُ

49 

 

 شــتافت چــون قلــم انــدر نوشــتن مى
 

 چون به عشق آمد قلم بـر خـود شـكافت 
 حش چو خر در گـل بخفـتشـرعقل در  

 
 ح عشق و عاشقى هـم عشـق گفـتشـر 

 آفتــــــاب آمــــــد دليــــــل آفتــــــاب 
 

ـــاب   (5)گـــر دليلـــت بايـــد از وى رو مت
ـــــق  ـــــيُر المُفي ـــــه غ ـــــلُّ اء  قال  ك

 
 يَليــــــق إن تَكلّــــــف أو تســــــلَّف لا 

 من چـه گـويم يـك رگـم هشـيار نيسـت 
 

ـــر  ــتش ــار نيس ــه او را ي ــارى ك  ح آن ي
 چون سخن در وصف اين حالـت رسـيد 

 
 (4)و(9)هم قلم بشكست و هم كاغذ دريـد 

 

 

 

من المصاديق التي لا تُنكر لكـلام المـولى أمـير المـؤمنين  اويقينا  القد كان قطعا 
 عليه السلام ، حيث قال:

«َ مم َبِِِ م  ج  ة َه   ّ صِي َالب  ِِ قِيق  َح  و  َو  اَِالعِلمم  ِ َشااخ   قِاينِ َالي  ااََِواَرم ح  تاَ   منم اسْاا  و 
َ و   صم  ّ اْ َالمم ّ  م تْو  ََِاسْا  و   ااهِلم َاهِ  َِ ْ اهم م  تْح  ااَاسْاا  اتاَمِ  نِسم

 
أ اََِو  نْي  تاَالادّم بم ِِ ا و   

َ َالأ وْو  لِّ  ِ الم  ِِ َ
ٌِ ق 
 
لّ ع  اَ م ه  احم رْو 

 
اٍ َأ د  ِْ

 
أ ََِِِ َ م ئِ   ول 

م
رِْ هَِأ

 
َأ َالِلَّهَفِ  ا م م 

ََِل  اةم و  الدّم و 
َدِيِ هَِ تََِْإِلى  ا ِ َ ِ َش  مَق  تِِ ي  ؤْ َرم

َ(4).«إِلى 
                                                             

 ، الدفتر الأوّل.مثنوى معنوى  (5)
 ، الدفتر الخامس.المصدر السابق  (9)
 يقول:   (4)

 بغير كلام. ا، لكنّ العشق أكثر وضوحا ومبيّن   وبالرغم من أنّ تفسير اللسان موضّح  
 .افي الكتابة، فإنّه عندما وصل إلى العشق تحطّم وصار بددا  اومهما كان القلم مسّعا 

عشق إحساس يتحدّث بـه العشـق رح الـوالعقل في شرحه عاجز  عجز حمار  غارق في الوحل؛ فش
 نفسه.

 على الشمس، فإن أعوزك الدليل فلا تشح عنها بوجهك. والشمس دليل  
 .كلُّ اء  قاله غيُر المُفيق ، إن تَكلّف أو تسلَّف لا يَليق

اماذا أقول حين لا أمتلك عِر  ، في وصف ذلك الحبيب الذي لا حبيب له.اصاحيا  اواحدا  قا
 صف هذا الحال )العشق( تحطّم القلم كما تمزّقت الأوراق.وعندما وصل الحديث إلى و

 .535، ص 4)عبده(، ج  نهج البلاغة   (4)
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لًاُ و  ايِة:ُا  ةُُِجي  ُالعلمي  
مـن الفقهـاء المعـدودين  الله رمسـه ـقدّس ـ الوالد العلّامة  لقد كان المرحوم

ن مصـدر يع وموازينـه مـشــرالذين يأخذون حقيقة ملاكات الأحكام وكنه مبـاني الت
 ه.صـرالولاية ومنبع الرسالة، ومن هنا يمكن عدّه عديم النظير في ع

ر فيلسـوف ـاستفاض سماحته واستفاد مـن محضـ لى صعيد الفلسفة والحكمة،ع
قـدّس سه، وذلـك لمـدّة سـبع  مـة الطباطبـائيالعلّا قّ وأستاذ الكلّ في الكلّ شـرال

وعلـماء حـوزة قـم بزميـل وأليـف ، بحيث صار يُعرف بين فضلاء اونهارا  لاا لي سنوات  
واسـتعداده الـذي يقـلّ نظـيره  الوقّـادمة الطباطبائي. ثمّ إنّه بواسـطة ذهنـه بيت العلّا 

حصل على عمق الحكمة المتعالية وكنهها، وعلى مبانيها الرصـينة  ،وحافظته المدهشة
 ،طبـائيالطباالعلّامـة  كَميّة، بحيث أنّ الرشيقة. وكان بنفسه صاحب نظر في الآراء الحِ 

ـرأى نفسه مُ  لميذه؛ولتحقيق مزيد من الإفاضة والإفادة لت  ثنائيّـة   ا بعقـد جلسـات  لزما
 وكان يقول:  .بهما خاصّة  

لا يمكنني أن أجيب على أسئلتكم في مجلس الـدرس؛ فهـو لا يحتمـل طـرح »
 .«نّنا سنطرحها في الجلسة الخاصّةمطالبكم، ولذا فإ

الطباطبـائي السـلوكي العلّامـة  مرحـوموفي ذلك الحين انـتظم تحـت إرشـاد ال
والعرفاني لمدّة سبع سنين، ولم يكن ليتوانى طيلة هـذه المـدّة عـن الالتـزام بالبرنـامج 

والاشتغال بالأذكـار والأوراد، وقيـام الليـل والمراقبـة. وبعـد الهجـرة إلى  ،السلوكي
اسـتفاد  ،مرسـلينالعتبة المقدّسة لأمير المؤمنين عليه السلام وباب مدينة علم سيّد ال

العلامّة الطهراني لمدّة سبع سنين من محاضر أساتذة ذلك الزمان آية الله الحاج الشـيخ 
حتّـى  حسين الحلّي والسيّد الخوئي، والسيّد الشاهرودي والشيخ آقـا بـزرك الطهـراني،

 ،إليه بالبنان بين كافّة علماء النجف وفضلائها، وكما يذكر فضـلاء النجـف اصار مشارا 
 ه لو بقي في حوزتها؛ لآلت إليه مرجعيّة الشيعة المطلقة.فإنّ 
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ٔٔا ً ي  اي  ايِة:ُي  ةُُِجي  وي   ُالمعن 
ديّته واهتمامه الفائق بالأبحـاث وفي زمان إقامته في النجف كان ـ إضافةا إلى جِ 

عـلى العمـل بـالبرامج السـلوكيّة للمرحـوم  ايّة والفنون الظاهريّـة ـ مسـتمرًّ العلم
ف بمجالسة ومؤانسـة الفقهـاء الصـالحين شـرئي، وكان يتمة الطباطباالأستاذ العلّا 

اني، گـايپلگالمرحوم آيـة الله السـيّد جمـال الـدين الموسـويّ ال :والعباد المكرمين
الله السيّد عبد الهادي الشيرازي، وآية الله هاتف القوچاني، وغيرهم. وفي تلك  وآية

النفـوس المرحـوم باب التواصل مع العـارف الواصـل ومـرّ  له السنوات انفتح 
قدس سّه، فكـان مـن مريديـه واسـتفاد واسـتنار مـن  الله الأنصاري الهمداني آية
 . متمادية   ره لسنوات  ـمحض

ه ُ ُلقِاو  ُالكاملُالشي  العارف  ةدُالحدادُي  وانُاللهُعلي  ُرص 
وصـل إلى و ،ثمّ إنّه في السنة الأخيرة من إقامته في النجـف عثـر عـلى ضـالّته

وال ينتظر رؤيته وملازمتـه، وكـان قـد أوكـل لسنوات طِ مراده ومطلوبه الذي كان 
أمر ذلك إلى يد التقدير. فبعد مشاهدته للجمال عديم النظير للعارف الكامل سماحة 

الذي كـان مـن تلاميـذ سـماحة سـيّد  ،رضوان الله عليه السيّد هاشم الحدّاد الحاج
 الحـاج العظمـى المرحـوم آيـة الله ؛يقين وسـند الأوليـاء الكـاملينالفقهاء والصدِّ 

نعم بعد مشاهدة جمالـه؛  ،رضوان الله عليه في السلوك والعرفان علي القاضي دالسيّ 
 لهـذا الـولّي لم يبقَ في قلبه وفكره وضميره موضع  لسواه، فأوكل قلبـه ودينـه كـاملاا 

 الربّانّي، فوصل إلى أوج المقصود وذروة المطلوب.

 :  ارا الطهراني يقول مراالعلّامة  كان المرحوم
ـكـان رجـلاا لقد عندما وصلت إلى الحدّاد وصلت إلى كلّ شيء، » عـن  ا مختلفا

 .«سواه بالنسبة لي
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، والوصول إلى مراتـب اين عاما شـركهذا لمدّة ثمانية وع التتلمذ على يد أستاذ  إنّ 
ـجعل منه عارفا  قد ،الشهود والفناء في الله والرجوع إلى عوالم البقاء ــاا وحكيا وفقيها  ما

 على حدّ تعبير أستاذه. «سيّد الطائفتين»لنظير، بحيث أضحى عديم ا
 

الي ً ا ُ:ُي  ي  اطةُف  ش  ُي  ف  ح  عدُعوديِةُمنُالي  ُي  ف  لي  ُواليِا  ع  لي  ُاليِي 
 

الطهـرانّي هّمــه للــوعظ العلّامــة  وبعـد عودتــه مـن النجــف، كــرّس المرحـوم
والأخذ بأيدي المتحيّرين في سـيرهم وسـلوكهم  ،والإرشاد وتربية النفوس المستعدّة

ين سـنة في مدينـة طهـران. وبعـد انتصـار الثـورة شــرالله، وذلك طيلة اثنتـين وعإلى 
الإسلاميّة في إيران التجأ سماحته إلى العتبة المقدّسة لثامن الحجج عليه السلام، فقضى 

. وفي «دورة العلوم والمعارف الإسلاميّة»لـ ما تبقّى من عمره في التأليف والتصنيف 
 اا التشيّع وأصـولها وبيّنهـا، وحقّـ ح سماحته مباني مدرسةهذه الكتب والمقالات، أوض

غنيّـةا الآن مؤلّفـات  جذّابـةا وحتّـى  يمكن أن نقول مذعنين بأنّ ثقافة الشيعة لم تشـهد
 المضامين كهذه. ورفيعةَ 

 

ُ ار  ايِةُاميِي  لق  سُيُ ُمو  ق  ُالي  ي  رُف  رُالميِكر  ن  ي  قُِالا عليُواليِا  خُمنُالا ف  ُالِتس  
ته ومحاضراته من ذلك الأفق الـذي تحـدّث أبحاث سماحته وكتابا لقد ترشّحت

منه حملة راية الدين الحنيف، وحملة الوحي، وهذه هي نتيجـة انـدكاك وانمحـاء نفسـه 
ولذلك فإنّ القارئ لا يمـلّ مـن تكـرار مطالعتهـا  .لاية الكبرىالمقدّسة في ساحة الوِ 

 ماء الـدينمن الاشتغال بكتب عظـ والتحقيق فيها. ويعترف هذا الحقير بعد مضّي عمر  
 حقـائق جديـدةا  انفتحت أمـامي ،اولو تكرارا  ،من بحوثه اوزعمائه، بأنّي كلّما قرأت بحثا 

 كما كان المرحوم القاضي رضوان الله عليه يقول:  اعمّا كان لديّ، تماما  ةا تلفمخ
قـدس الله سّه ثـماني  لقد قرأت كتاب مثنوي لمولانا جلال الدين الرومـي»

يختلـف عـن المعـاني  اجديـدا  ان ينكشـف لي معنـىا كـ مرّات، وفي كـلّ مـرّة  
 .«السابقة
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ُ ار  ةُاميِي  ح  ُُمت  فِهي  ُالق  ف  دُي كش  اقُِالنِوجي  ق  ةُُِالشيِارُعنُا  ُوالولاي 
لا  الطهرانّي في طرحه للمباني الفقهيّة يكشف الستار عـن آفـاق  العلّامة  لقد كان

 لاية. التوحيد والو عوالمفي  ايمكن أن يطلع عليها إلّا من كان قلبه وضميره فانيا 

ومثل هذه المباني والمطالب العالية والحقائق الراقية لم يكن ليقبل بها ويـدركها 
حتّى أساتذته الموقّرون كالعلّامة الطباطبائي كـانوا عـلى خـلاف معـه في فكلّ إنسان، 
 بعضها. 

 كان بينهماحيث الطباطبائي، العلّامة  في بعض الجلسات مع اوكان الحقير شاهدا 
المسائل السلوكيّة والفقهيّة ومسائل التقليد، وكان كـلّ مـنهما ينظـر اختلاف في بعض 
. والآن حيث حصل لهذا القلم توفيق ذكر الصـالحين؛ فـإنّني حـين معيّن   إليها من أفق  

ـــاأنظــر إلى تلــك الأبحــاث والمســائل؛ أحنــي رأسي تعظي أمــام ســاحة  اوانكســارا  ما
م إلى الروح العظيمة لـذلك الرجـل مة الوالد قدس سّه، وأبعث السلاالمرحوم العلّا 

 رضوان الله عليهما. ،لهي وبطل عرصة المعرفة والإتقانالإ

 .النجف غير قابل للقياس مفي قم أ سواءا  ؛ولكنّ الفارق بينه وبين سائر أساتذته
مـن  وبعـد ثلاثـين سـنة   ،ها في الحـوزات العلميّـةابعـد سـنوات  قضـو ،وهذا الحقـير

بفهـم مبانيـه وآرائـه في الفلسـفة والعرفـان الآن ية، قد بدأ الدراسات والأبحاث العال
ها شــروالفقه بما يتناسب وحدود قدرتي وفهمي. وسـأعمل بحـول الله وقوّتـه عـلى ن

وتفسيرها وتبيينها لعشّاق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وطلّاب مدرسـة الولايـة 
 والإمامة، بما تتيحه لي الظروف إن شاء الله تعالى.

 الرضوي الوقف من أجل توسيع الحرم هدم   جوازج: نموذ

للإخوة الفضلاء والمجتهـدين وأهـل  اا وتنبيها وتذكيرا  ،ولأجل اتّضاح المسألة
ا على مجرياتهـا، وكنت ناظرا  ،العلم، أرى من المناسب أن أتعرّض لقصّة شهدتها بنفسي

الولايـة وزعمائهـا ا حقيقة المباني المتقنة والدقيقـة لمدرسـة فأدركت من خلالها عيانا 
 الحقيقيين الذين يليقون بها.
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في مشــهد  تــهإقامرحــل قــدّس سّه  في السـنوات التــي حــطّ المرحــوم الوالـد
المقدّسة، واعتكف في حريم وحرم كبرياء ثامن الأئمّـة أرواحنـا فـداه، جـاء لزيارتـه 

في  اف بزيارة مشهد، وكنت حاضرا شـرت الذي أحد علماء طهران المعروفين، ذات يوم  
وضـمّها إلى الحـرم المقـدّس  «خيرات خـان» مدرسة لهدمالمجلس، فتطرّق الحديث 

 ويُدين هـذا العمـل بعبـارات   ،ا لراحة الزائرين. وكان هذا العالم في غاية الغضبتحقيقا 
 قال: فأنّه من مسؤولي هذه المدرسة،  اكان واضحا إذ ، وغير مألوفة   شديدة  

وا عـلى هـدمها، وعرضـت الأمـر عـلى لقد ذهبت إلى طهران قبـل أن يعملـ»
المرحوم آية الله الخمينـي وقلـت لـه: انظـروا مـا الـذي يصـنعونه في زمـان 

ـع جهرا شـرمسؤوليّتكم وسلطتكم، إنّهم يخالفون ال ا ويبـدّلون ا ويهدمون وقفا
اتصـلوا بمسـؤول الحـرم "وقال:  ،، وأخذ يرتجفعنوانه. فتأثّر لكلامي بشدّة  

 .« "ه أن يُقلِع عن ذلكوقولوا ل االمطهّر فورا 

 قال ذلك العالم: 
فخرجت من عنده واتصلت بمشهد لأبلغ رسالته إلى المسؤول، لكـن مهـما »

لم أكن لأحظـى بالحـديث معـه، وفي النهايـة سـبق السـيف العـذل،  ،سعيت
 .«مت المدرسة، وزال الوقف وانعدمدِ وهُ 

 بعد أن أنهى كلامه قال المرحوم الوالد قدّس سّه: 
لمنصور الدوانيقيّ عليه اللعنة، إلى مكّـة في عهـد الإمـام مـو  بـن ذهب ا»

جعفر عليهما السلام، وعند الطواف رأى أنّ صحن المسجد الحـرام لا يسـع 
الحجّاج، لذا قرّر أن يشتري البيوت التي حوله ليوسّعه، فطلب من أربابهـا أن 

ور احتـار المنصـعنـد ذلـك وامتنـع آخـرون،  فقبـل بعـض   ،يشتريها مـنهم
الدوانيقيّ في شأنهم، فدعا الفقهاء واستفتاهم، فحكموا مجمعين بأنّه لا يمكنه 

عيوّن للبيـوت، شــرلأنّ هـؤلاء هـم المالكـون ال ؛أن يقوم بتوسيع المسـجد
ف النظر عـن صـر، فلا سبيل سوى وأخذها منهم بالقوّة والقهر غصب  محرّم  

 أخذ هذه المنازل. 
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وى أن يسأل الإمام الكـاظم عليـه السـلام، ا للحل سفلم يجد المنصور طريقا 
ا ل لهؤلاء الفقهاء هل بناء الكعبة كان متقـدّما فكتب إليه الإمام عليه السلام: قُ 

هل  :أخرى ا، وبعبارة  على تملّك أصحاب البيوت، أم تملّك البيوت كان متقدّما 
 الكعبة في جوارهم أم هم كانوا في جوارها والتجأوا إليها متبّركين؟كانت 

فإن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها، وإن كان الناس هم 
سـكنوا قـد النازلون بفناء الكعبـة فالكعبـة أولى بفنائهـا. أي أنّهـم لـو كـانوا 

المكان قبل بناء الكعبة ثمّ بنيت الكعبة في جوارهم، فـالحقّ لهـم. وإن كانـت 
هم وأصـحاب هـذه البيـوت، الكعبة بنيت قبلهم وقد لجأوا إليها هـم وآبـاؤ

فالحقّ للكعبة ولبيت الله الذي هـو للنـاس كلّهـم إلى يـوم القيامـة، ولا يحـقّ 
لهؤلاء أن ينقصوا من حقّ الكعبة، ويحدّوها. وإن لم يرضَ هؤلاء الناس بـترك 

 عنها منازل في أماكن أخرى. اف بها وأعطهم عوضا صـربيوتهم فت
عليهم فتوى الإمـام مـو  بـن جعفـر جمع المنصور الدوانيقي الفقهاء وقرأ 
 (5).«فتحيّر الجميع أمام فتواه المتينة والعجيبة

 :اهذه القصّة قال ذلك العالم فورا  وبعد أن نقل المرحوم الوالد رضوان الله عليه
ام ، وبين زيارة الإمـيا سيّد كيف تقايسون بين حادثة مكّة حيث الحجّ واجب  »

 ة؟المستحبّ   ـعليه السلام  ـالرضا 
فهل يمكن أن نحكم بجواز السّقة لمن لم  !ولو كانت هذه المسألة صحيحةا 

، وذلك ليحصـل لـه توفيـق المستحب يتمكّن من تحصيل الماء لغسل الجمعة
  .«الجمعة اغتسال غسل

 : تحكي عن نوع من الاستخفاف قائلاا  ثمّ تابع في بيانه للمطلب بضحكة  
، ومتـى اعا شــر، وتخريب الوقف حرام  إنّ زيارة الإمام عليه السلام مستحبّة  »

أمكن أن نقارن بين المستحبّ والحرام ونقدّمه عليه؟! فما هذا الكـلام الـذي 
                                                             

 .945 ، ص9، ج نوارأمطلع ؛  953، ص 54، ج عةيالشّ  وسائل؛ 591، ص 5، ج اشييتفسير الع  (5)
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 تتفضّلون به؟ 
مكّة، فهنـاك الكعبـةُ بُنيـت فإنّ ما نحن فيه يختلف عن قضيّة  ،إضافةا إلى ذلك

قرية تسمّى  ، ثمّ جاء الناس فسكنوا حولها، أمّا ما نحن فيه فقد كان هناكأوّلاا 
ودفـن فيهـا، فهنـا عليه السلام  ثمّ جيء بالبدن المطهّر للإمام الرضا ،سناباد

 .«حقّ الناس هو المقدّم على حقّ الإمام عليه السلام

 ا، وبقيـتببنت شفة، وظلّ صـامتا رضوان الله عليه  هنا لم ينبس المرحوم الوالد
لم حتّـى  طـلاع عـلى هـؤلاءكيف سـيطر الجهـل وعـدم الا إذ !في حيرة  واستغراب   أنا

وبين استحباب غسل الجمعة وأكل  ،يعودوا يميّزون بين استحباب زيارة الإمام الرضا
الجوز مع الجبن؟! وا أسفاه! وا مصيبتاه! واجهلاه!! فلمن يُشتكى هذا المصـاب بـأنّ: 
هـو  ؛ناموس التشيّع ووجود مدرسة الحقّ بل كلّ حياة المسلم وكلّ ما يملكه المسلم

 ا سوى صفر صفر صفر.وبدونها لسنا جميعا  ،الولاية والإمامة هذه

الحرم المطهّر برفقة المرحوم الوالد فقلت  ف بدخولشـرنتوفي اليوم التالي كنّا 
 لا يدركون ما تفضّلتم بـه لكـي يتفكّـروا فيـه، ولا يمكـن له: مولانا! إنّ هؤلاء أصلاا 

 ذه المباني والمطالب. لأفقِ إدراكِ هؤلاء الأفراد وفهمهم أن يصل إلى ه

 :سماحته فقال
مثـل ســائر عليـه الســلام  بـلى، هـؤلاء يتصــوّرون أنّ زيـارة الإمــام الرضـا»

آخر هنا أو هناك. إنّ ألف وقـف  لا قيمـة  ومثل زيارة أيّ مكان   ،المستحبّات
للإمام الرضا عليـه السـلام، فـالوقف فـان  ومـنمح   واحدة   له في مقابل زيارة  
هو في الولاية، وينبغي أن تكون الولاية رأس وتاج كلّ شيء،  فيها، وكلّ شيء  

 .  «على ضوء دوره في تحقيق الولاية وينبغي أن نقيّم كلّ شيء  
 ثمّ قال: 
يعة سـوى بعـض المفـاهيم شــرا مـن الـدين والإنّ هؤلاء لا يفقهون شـيئا »

 . «والألفاظ
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 اكلام منْ كـان معروفاـمثالي، إنّه وهنا يقول الحقير: ليس هذا الكلام منيّ ومن أ
راية والاحتجاج والحكمة والإتقان. وهـذا بين الجميع في حوزة النجف بالكياسة والدِ 

هو الفرق بين الفقيه العارف الذي انكشفت لناظره عين الوحي ومنبع الأحكام، وبين 
 في أدنى المراتب.  عاميّة   سطحيّة   من يسير بمعرفة  

ـوهنا تغدو المسألة في غاية الخطور بالنسـبة لخخـلّاء  اة والحساسيّة، وخصوصا
الروحيين والفضلاء المكرّمين الذين يتولّون أمـور أيتـام آل محمّـد، حيـث علـيهم أن 

لظروف التي تحيط بهم، كيلا يغلبهم ـ لا ، وليكونوا في غاية الانتباه والحذر لموقعيّتهم
 طريق الحقّ والصدق، فيسيروا في غير ،قدّر الله ـ الهوى ووسوسة الشيطان والتوهّمات
ـايراعوا بل  .وكيلا يحملوا من المسؤوليّات ما لا يحتملون  الاحتياط والحزم.  دائما

عًأ دُواالا:ُراي  ُاليِقِلي  لنِي 
مشا  دُي  دي  ةُُِٚلمرهيِمامُالش  عي   ُُجٞٚ 
بموضوع التقليـد والمرجعيّـة، والـذي  شديد   اهتمام  العلّامة  لقد كان للمرحوم

تنا، فكان يرى أنّ الشخص المؤهّل الوحيـد لـذلك هـو مـن ا في حياا أساسيًّ يمثّل أمرا 
يع، وكـان يـرى أنّ تصـدّي مـن لم يتّصـف شـراتصلت نفسه بعالم الملكوت ومنبع الت

لحريم هذه المسؤوليّة الإلهيّـة الخطـيرة، وإبّـان حيـاة المرحـوم العلامـة  بذلك تجاوز  
وز مرتبة التقليد والمرجعيّة كان يرى أنّه هو الوحيد الذي يح  ـقدس سّه ـ الطباطبائي 
 والإفتاء.
ةُلاُ  ت  ي  ةُِيِي  ُاللهُ ي  خ  ي  ثُِالش  ح  سُُبٞ  ُقِد  اطرُالمرُهُٚسر  ةُُِٚعليُمح  عي   ُجٞٚ 

المرحـومَ قـدّس سّه  زار المرحومُ الشيخ بهجـت ،وأذكر أنّه في يوم  من الأيّام
، فجرى الحديث عن مسائل مختلفة، وفجأة التفـت المرحـوم الوالـد الوالدَ قدس سّه

 رحوم الشيخ بهجت وقال:إلى الم
، مدّة ثلاثـين سـنة   وهي: لو كانت أغسال الإنسان باطلةا  لفتت نظري مسألة  »

 «فما هو حكم الصلوات التي صلاّها خلال هذه المدّة؟
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 فقال المرحوم الشيخ بهجت:
لأنّه لا يشترط الموالاة في غسـل أجـزاء البـدن، بـل يصـحّ  ؛لا إشكال فيها»

ضـمن الغسـل  اوعليه فيكون قد غسل رأسـه قهـرا  ي،مع التراخحتّى  الغسل
، فيكـون قـد ر في الثالـثـالأول، والجانب الأيمن في الغسل الثـاني، والأيسـ

 «!! كاملاا اغتسل غسلاا 

لم يتمكّن الحقير في ذلك المجلس من كتمان الاستغراب من هذا الجـواب، ففـي 
قـد تفصـل بينهـا عـدّة  النهاية كيف صحّت الصلوات المأتّي بها ما بين الأغسال التي

 !أيام؟
: إنّ التراخي الجائز في الغسل هو الذي يكون في حـدود التراخـي العـرفي، اوثانيا 

 بشكل مطلق  ولا محدود.  لا
ا بالنيّـة كالوضـوء، ا: إنّ الترتيب بين أجزاء الغسل لا بدّ أن يكـون مقروناـوثالثا 

ا للغسـل الارتمـاسي تّب عليه، خلافاـ، فلا أثر يتروحيث أنّه فيما نحن فيه قد تمّ بغير نيّة  
 .  واحدة   الذي يتمّ بنيّة  

لقد تعجّبت من طرح المرحوم الوالد لهذا السؤال، ولم أكن أعلم ما هو الـدافع 
ا للمرجعيّـة الذي دفعه إلى ذلك. ولم يكن المرحوم آية الله بهجت قـد تصـدّى رسـميًّ 

 مقدّمات ذلك.بعدُ عت شـرلم تكن قد حتّى  آنذاك، بل
وبعد أن خرج من المنزل، قلت للمرحوم الوالد: ما قصّـة هـذا السـؤال الـذي 

 طرحتموه عليه، وهذه الإجابة التي أجاب بها؟
 فقال في الجواب:

كنت أريد أن أفهمه أنّ التصدّي للمرجعيّة والقبول بمسؤوليّة الإفتاء العـام »
ويعلم ما  ،ات جيّدا ، وأنّ على الإنسان أن يلتفا وحسّاسة  جدًّ  خطيرة   هي مسألة  

هي الموارد والمصاديق التي تتوفّر فيها ملاكات الأحكام ومبـاني التكليـف، 
 .  «آخر نهّ لم يلتفت، وأجاب بنحو  لك
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ُعلي ف  ح  ادُا جدُعلماءُالي  دُالحد  ةُالشي   ي  ي  اطرُالمرُيِي  ةُُِٚمح  عي   ُجٞٚ 
ونظير هذه القصة وقعت مع أستاذه السلوكي والعرفـاني المرحـوم الحـاج السـيد 

 .ولطف   الحداد رضوان الله عليه، وذكرُها لا يخلو من فائدة   هاشم
أيـده الله  ـ د قاسـمالسـيّ  جنـاب نقل لي أحد أولاد المرحوم السيد الحـداد، وهـو

 :قائلاا ـ وسدّده 
ا برفقة المرحوم الوالد السيد الحداد قدس سه إلى النجف، وبعد لقد ذهبت يوما »

 الكـريم عبدخلنا منزل آية الله الحاج السيد د ،زيارة مولى الموحّدين عليه السلام
أحد العلـماء والسـادة المعـروفين كـان قـد  الكشميري رحمة الله عليه، ورأينا أنّ 
ة بـدأ المرحـوم السـيد الحـداد بالتحـدّث عـن سبقنا إليه قبل مجيئنـا. وبعـد مـدّ 

الأخطار العظيمة للمرجعيّة وتبعات هذه المسؤوليّة، وعن وساوس الشيطان في 
ذا المـورد وكيفيـة انحـراف مسـير الإنسـان، وعـن ابـتلاء المرجـع بالآفـات ه

من الحيرة؛  في حالة   نحن ثناء بقيناة حسابه يوم القيامة. وفي هذه الأة وشدّ النفسانيّ 
المرحـوم الحـداد  لهذا الكلام مع هذا المجلـس، والحـال أنّ  لعدم وجود مناسبة  
نهـى سـماحته كلامـه، وودّع المرحـومَ . وبعد دقـائق أوحزم   كان يبيّن ذلك بجدن 

وذاك السيدَ العالم الموجّـه ثـمّ خرجنـا. وبعـد هـذه الحادثـة،  الكريم عبدالسيد 
التقيتُ بالمرحوم الكشميري في كربلاء، فقال لي: بعـد أن خـرجتم مـن عنـدي، 
 سألني ذاك السيد: هل هذا الشخص الذي ذكر هذه المطالب هو إمام الزمان؟

 يس إمام الزمان.فقلت له: كلا! ل
ـافقال: قل لي الحقيقة، حت  إمام الزمان. إنّه ما

د قلت: إمام الزمان لا يهرم ولا يشيخ، هذا ما ورد في الآثار، والحال أن هذا السـيّ 
 .يبلغ من العمر أكثر من سبعين سنة  

التـي والأمـور  مـا في نيّتـيلقد أخبر هذا السيد عن جميـع ففقال: ليكن من كان، 
، ونبّهني على عواقب المرجعيّة التي كنت في في ذه تجول ني وقلبي واحدةا واحدةا

ا على ذلك غير الله تعالى، فهو إمّا إمام ا لم يكن مطلعا صدد إعلانها، والحال أنّ أحدا 
 .«الزمان أو مرتبط بإمام الزمان

ق على التقريرات من التعلي ة شـرون الغرض  ة والفارسيّ عربيّ غتين ال ها بالل  
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ُمنُا رض  رابُِالع  قُِعليُاليِقِري  ُويُ ُليِعلن  ُرش  يِي  اللع  ُهاُي 
 ُ ي  ةُُِةُِالعري  ارسي   ُوالق 

اليِقرِي رابُِ ُ عُلي اليعِلن قِ ُ مُن ُوي ُُالع رض  ُِرش  رسي  ة ُِوالق ا العري ي  ة ُ ي  ُي اللع يِ ُها

ر ـف، كـان يحضـشــرا في النجف الأعندما كان المرحوم العلامة الوالد متوطّنا 
ومـن جملـة مـا  .همة الحاج الشيخ حسين الحـلّي أعـلى الله مقامـدروس المرحوم العلّا 
 ، فقرّر هذه الأبحاث بأجمل وجه.الاجتهاد والتقليدحضره عنده مبحث 

من هذه الرسالة، التفت إلى أنها تبتني على  صفحات   عضوبعد أن تصفّح الحقير ب
عن الفضاء المتداول والمتعـارف  ها قد تكون خارجةا ، لكنّ قويمة   وأصول   متينة   سس  أُ 

مطالبهـا، رأيـت أن  شـرا وبعد أن صمّمت على طبعها ونبين الفضلاء وأهل العلم، لذ
ه: أيـن وإن كان ينبغي الإقرار بأنّ  .ة في الهامشة والبيانيّ أزيد بعض المطالب التوضيحيّ 

 ؟!الثرى من الثريا وأين الأرض من الأفق الأعلى
، العربيّـةباللغـة قـدّس سّه  هذه التقريـرات دوّنهـا الوالـد والأمر الآخر هو أنّ 

ومـن  ؛بما أنّ بعض أهل الفضل قد يواجهون صعوبة في دراسـة هـذه المباحـث ولكن
ة يرغبون بدراسة أخرى، نرى مع الأسف الشديد أن الفضلاء في الحوزات العلميّ  جهة  

؛ فقـد عمـل الحقـير ـ بالإضـافة إلى العربيّةة أكثر من اللغة ة بالفارسيّ المباحث العلميّ 
نفسـه إلى اللغـة  العربيّـةعـلى ترجمـة نـص الرسـالة تذييل المباحث باللغة الفارسية ـ 

 ،ةولأجــل المحافظـة عـلى الأمانـة والدقّــ. واحـدة   في مجموعـة   هماشــرة، ونالفارسـيّ 
أصـل  شــرونمن التأمّل في أصل الرسالة؛ فقـد قـررت طبـع  ولإتاحة الفرصة لمزيد  

 العربيّـةباللغـة  وتـذييل الحقـير ،بإملاء نفس المرحـوم الوالـد العربيّةالرسالة باللغة 
 .اأيضا 

ف رسالةا في شـرنّ المرحوم الوالد كان قد ألّف في النجف الأوالجدير بالذكر: إ
د محمـود من تقرير بحث المرحوم آية الله الحـاج السـيّ  مقتبسةا  وجوب صلاة الجمعة

ة بعـد إيـراد تـذييلات ها بهذه الكيفيّ شـرالشاهرودي رحمة الله عليه، وكان الحقير قد ن
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الآن لم يسـتفد منهـا الفضـلاء والعلـماء الاسـتفادةَ حتّـى  ، ولكـنالعربيّةا باللغة عليه
نت بهذا القلم باللغة الفارسية؛ وِّ ا للكتابات الأخرى التي دُ المتوقّعة والمطلوبة، خلافا 

عـدّ مـن الفـرص الفائتـة عـلى الحـوزات ا، وهـذا يُ قد نفدت من الأسواق سيعا حيث 
   ينبغي أن تتوجّه أكثر إلى هذه الأمور. التي ،ةلميّ والمجامع العِ 
، وكتابنا القرآن وصـلاتنا جميعهـا باللغـة العربيّةيعتنا باللغة شـرقد نزل ديننا وف
علـيهم عصـومين . كما أن جميع ما وردنا من رأسمال السعادة والمـأثور عـن المالعربيّة
والتسـاهل في  ، لكـن مـع ذلـك نـرى أن التسـامحالعربيّةنا باللغة بأجمعه وصل السلام

 الاهتمام بهذه المسألة يزداد مع مرور الزمن.
ة ـ إن لم نقـل جميعهـا ـ التـي دوّنهـا ا إلى أنّ أكثر الآثار العلميّـة والمعرفيّـمضافا 

، ولسـنا في العربيّـةالعلماء والحكماء والفقهاء والفضلاء في تاريخ الإسلام كانت باللغة 
ب. وسـوف نتعـرّض لهـذه المسـألة في عن التحقيـق والتـدقيق في تلـك المطالـ غنى

 موقعها إن شاء الله.
مـة، ونحيـل البحـث في المطالـب الباقيـة إلى وهنا نختم الكـلام في هـذه المقدّ 

 الأبحاث الواردة في هذا الكتاب، بحول الله وقوّتـه، وآخـر دعوانـا أن الحمـد لله ربّ 
 العالمين.

 

سةُِ ُقِمُالمقِد 
ُع الث  ُالي  عماُرش  ري  ُوا  لف  ةُِا  انُسي  عي  رهُِمنُس  ُللهج  ي  لاي  ةُِوي  لاي  ةُِوي  ُي 

وُري ُ  ُعف  ي  اُالراج  ي  ُةوا 
 ُ ُالشي  ُدُمحم  ي  ُالطهران  ي  ن   دُمحشنُالحشي 
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ٛٚٛررٛٚٛٚ‌ٚٚٚٚٛلۣه ‌‌ٚب سمۣ‌ ٛٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚ‌‌ٛٚٛ نٛٛ 
م
مۣٚٛٛ‌ٚ‌ٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٛٛٚٛررٛٚٛ‌ٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚ م 

‌ٚٚٚٚٚٚٚٚٚيٚ

َ َ  هَنسقعين
يّقهَسيّدناَونبيّ اَخمّدشاروالصمةَوالسمنَووَ يرَ لقهَو  َفَِخ
َ ينَوووَ لهَالطيّبين َالطاهخ

َإلىَقيانَيتنَالديناولع َِالل َهَووَ ودائهمَ جمعين
 
 

هـذه جملـة  ممـّا اسـتفدته مـن  نّ إ: أمّا بعد، فيقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه الغنيّ 
، الأصوليف في شـره الأدام الله ظلّ  الشيخ حسين الحلّي العلّامة  تحقيقات بحث شيخنا

ـما أفاده وتونستمدّ منه سبحانه التوفيق لتحرير  نسـأله تعـالى أن و ،اقرير ما أفاضـه تامًّ
 وفّقنا لما يحبّ و يرضى.يُ 

*  *  * 
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ل ضلُالا و  ُالف 
ع‌
 
ۣۣۣٔٚٔٚٔٚٛٚٚٚٚت ٟٟٚٞٚٞٞ‌رٚت

 
اد ‌ٚ‌ف

 
ه ‌ٚ‌ٚٚ ‌ٚ‌ٚٚٛاجي 

 
ۣۣۣۣۣٚٚٔٔٚٔٚٔٚٔٚٞٚٞٚٞٚٞٚٞٚٞ
 
ٛٚٛ‌دٚٛح ٛٚٚٛ‌

 

 
 

ل:ُ ُالا و  حث  ابُِالعدُالمي  ق  ُاءلميِعري 
 

 :لّه: البحث في الاجتهاد والتقليدقال دام ظ
   :الاجتهاد بتعاريف شتّى اعلم أنّه قد عُرّف

 (5)الفرعيّة.عيّة شـرال استنباط الأحكام  ملكةمثل:  .5
 (9)عي.شـراستفراغ الوسع في تحصيل الظنّ بالحكم ال :ومثل .9
 (4)استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الحكم. :ومثل .4
 (4). استفراغ الوسع في تحصيل الحجّة :ومثل .4
 .عيّةشـرجّة التحصيل العلم بالحُ  :ومثل .1
هـو  :ن أنّهمِ قدّس سّه  (1).المرحوم النائيني  ستاذما قاله شيخنا الأ :لومث .1

                                                             
 .453، ص زبدة الأصول  (5)
، شرح مختصر الأصول؛ 453، ص الأصول زبدةعن:  لاا ، نق914، ص نهاية الوصول إلى علم الأصول  (9)
 .415ص 
، مبادئ الوصول إلى علم الأصول؛ 952، ص منتهى الوصول و الأمل في علمي الأصول والجدل   (4)
 .555، ص تهذيب الوصول إلى علم الأصول؛ 493، ص الفصول الغروية؛ 945 ص
 .414، ص كفاية الأصول في علم الأصول  (4)
 المعلّق.  (1)
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الملكة التي يقتدر بها عـلى ضـمّ الكبريـات إلى الصـغريات لاسـتنباط الحكـم 
 (5).الفرعيّ عيّ شـرال

ُ ي  ُُيِقِي  اب  ابِ:ُمنُي  ق  ُاليِعري  ُجُالاسمرس 
نّ لأ ؛لكن لا مجال لنـا في الـنقض والإبـرام في طـرد هـذه التعـاريف وعكسـها

عنـد الجميـع  بل معنـاه واضـح   ،اختلاف تعابيرهم ليس من جهة اختلافهم في حقيقته
كـان نظـره في هـذا  بتعبير   قد عبّر كلٌّ ف ،واتّفقوا عليه، لكن لمّا كانوا بصدد تحرير المراد

 ا له في مفهومه.وإن لم يكن هذا التعريف مساويا  ،آخر التعبير مجرّد الإشارة إليه بلفظ  

 :ن أنّهممِ  قدّس سّه« الكفاية»ا قال صاحب م عمَ نِ ولَ 
ح الاسـم شــربـل إنّـما كـانوا في مقـام  ،ه ولا رسـمهليسوا في مقام بيان حدِّ »

في بيـان  ا له في مفهومه؛ كاللغويّ وإن لم يكن مساويا  ،آخر والإشارة إليه بلفظ  
 .(9)«ا أو أعمّ آخر ولو كان أخصّ مفهوما  بلفظ   معاني الألفاظ بتبديل لفظ  

ا كالبحث عن كونه مصدرا  ؛وعلى كلّ حال، البحث عن معنى الاجتهاد وتعريفه
اوالبحث عن كونه مشت ،أو اسم مصدر يكـون معنـاه بـذل حتّـى  من الجهُـد بالضـمّ  قا

حتّـى  من الجهَد بـالفتح بمعنـى التعـب أو أنّه مشتق   ،الطاقة والقدرة في تحصيل الحكم
بحـاث تطويـل لا طائـل جميـع هـذه الأوكم، يكون معناه تحمّل المشقّة في تحصيل الح

وتبعيـد  ،وجب تفويت الأوقات بـلا ثمـريُ  ،لمطلوببا مخلٌّ  ،بالمقصود بل مضرٌّ  ،تحته
 .ا عن الحقّ دا المسافة مبعِّ 

                                                             
 .159، ص 9، ج ى الأصولمنته  (5)
 .414، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص كفاية الأصول  (9)



يِار:ُ ُالمح  :ُاليِعري ف  ان ي  ُالي  حث  الحكمُٚالمي  لُالعلمُي  ُُتٞٚٞٚٞٚصِضي 
ُُ

  

الي ان ي ُ ُ مي حث  رُ:ُ:ال مح يِا ال ُ ُي الحكمُٚاليعِري ف  العلم ُ صِضي ل ُُتٞٚٞٚٞٚ

ُ ان ي  ُالي  حث  ُالمي 
يِار: ُالمح  ف  الحكمُُٚاليِعري  لُالعلمُي  ُتٞٚٞٚٞٚٞٚصِضي 

الي ان ي ُ:ال ُ رُ:مي حث  مح يِا ال ُ صِضي لُٚاليعِري ف  ُي الحُتٞٚٞٚٞٚ ُمُكالعلم

حتّـى  عين شــر ا إلى أنّـه لـيس في دليـل  ا، مضافا غماض عن تعريفه رأسا والحقّ الإ
، فما أدري ما الفائـدة في تحقيـق طـرده بل هو معنى اصطلاحيٌّ  ،ا لحكميكون موضوعا 

عـن إلّا  وإن أبيـت !عليـه؟ عين شــر مع عدم ترتّب أثـر   ،براموعكسه ثمّ النقض والإ
َ«.تحصيل العلم بالحكم»نّه عبارة عن إ :فقل ،له تعريف  

لنـا مـن لا بـدّ  ن كوننا مكلّفين بتكاليفمن الدين مِ  لأنّه من الضروريِّ  ؛وذلك
، وتحصيل العلم بهـذه التكـاليف وتكليف   ولا نكون كالمطايا بلا حكم   ،العمل عليها
يل هذا العلم يختلف على حسب مرور الزمـان والبعـد . نعم كيفيّة تحصااجتهادا يسمّى 

فمن يكون في زمـان  ؛عن مدارك الأحكام من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين
والأخـذ  سـؤالهمكان الاجتهاد بالنسـبة إليـه هـو  ،السلام النبيّ أو أحد الأئمّة عليهم

 منهم.

 ،عـامّ والخـاصّ وال ،وقد يحتاج هذا الشـخص إلى النظـر في الناسـخ والمنسـوخ
بـلا  سـؤالهملكـن حيـث كـان  ،والمطلق والمقيّد وما شـابهها ،والمحكم والمتشابه

ولكـن  أو غيرهـا. هة صدور الرواية من تقيّـة  جِ  النظر في الراوي وإلى لم يُحتَج  ،واسطة
مبـاني  كانـتعُد الزمـان عـن زمـان المعصـومين صـلوات الله علـيهم أجمعـين كلّما بَ 

 ،حينئـذ  مـن الاطّـلاع عـلى رجـال الأسـانيد بدّ  فلا ؛صير أشكلتذا فل ،الاجتهاد أكثر
نـس بمفـاد الروايـات ولحـن الأئمّـة وفهـم معـاني والأُ   ،والاطّلاع على علـم الدرايـة

ا إلى الاجتهـاد في مضـافا  ،من تمييز جهة صدورها تقيّةا عن غيرهـالا بدّ  وكذا ،كلامهم
رح المشكوك أو الموهـوم عـلى فـرض وأخذ الحكم المظنون وط ،الأصُوليّة القواعد

 ا.أو كشفا  الانسداد حكومةا 
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وعـدم  ،لكنّ هذا كلَّه إنّما هو لأجل انطفاء نورهم عليهم السلام بحسب الظاهر
وأمّــا في زمــان الحضــور  .يفشـــرإمكــان الوصــول إلى قــائمهم عجّــل الله فرجــه ال

من النبيّ أو أحـد الأئمّـة  بل كلّ من أخذ الحكم ،ماتقدِّ فالاجتهاد لم يحتج إلى هذه المُ 
ا  والحجّة الفعليّة القطعيّة.عيّ شـرال للحكم لاا أي محصِّ  ؛عليهم السلام كان مجتهدا

دين السائلين عن فتـاوى مقلَّـديهم يكونـون المقلِّ  نّ إ :قالوعلى هذا يمكن أن يُ 
 لأنّ طريق تحصيل العلم بالحكم في حقّهم إنّما هو هذا. ؛امجتهدين أيضا 

*  *  * 
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ُ ي  ان  ضلُالي  ُالف 

 ٚ‌ ٞٚٞ  ٞٞٚٚٚٚٚٚ‌ٚٛ ادد ٚ‌ٚٚٛاج‌ٚ‌ۣٚٚٚٚٚٛٚ 
 
ه ‌ٚيٚ 

 

 
 

ل:ُ ُالا و  حث  تِادُالمي  يالاج  المعن  يِارُي  ُالمح 
 

لًاُ و  ة:ُا  وي  ُعليُوح  ُوالا صولي  اري  ي  اقُِالا ج  ُايِق 
مـن أن لا بدّ  لكن ،االاجتهاد والتقليد عن المقام رأسا  فأسقط ألفاظ ،إن شئتو
أو  ا واقعياـحكـماا عيّة شـرال لمَ بما هو وظيفتهصّل العلكلّ أحد  من أن يُح لا بدّ  يُلتزم بأنّه
بـل لا يختلـف فيـه  ،الأصـوليّ المعنى من الأخباريّ و في هذا ولا يختلف أحد   .اظاهريا 
بعـض  أنّي رأيت أنّ حتّى  ،يعتنا وكيفيّة الأخذ من أحكامهاشـربموازين  علمَ  كلّ أحد  
مكـان اطّلاعهـم لِ  ؛الجعفري قين كانوا مجتهدين في الفقه الحنفي والحنبلي بلشـرالمست

 !يّة تحصيل الأحكام من هذه المآخذعلى موازين كيف

بـأنّ الاجتهـاد هـو إعـمال  ؛الأصوليّ  على فعلى هذا لا وجه لاعتراض الأخباريّ 
اشـر وهو ممنوع   ،الرأي ن كان بمعنى القياس والاستحسـان ومـا إ؛ لأنّ إعمال الرأي عا

ـميفرّ  صوليّ الأف ،شابههما مماّ ذهب إليه العامّة ، وإن كـان معنـاه هـو النظـر في انها جميعا
ن بـين الروايـات المتعارضـة استخراج الحكم مِـ  الأدلّة وإعمال النظر والدقّة في كيفيّة

مـن الأخبـاريّين أنكـر  اأحـدا  أظـنّ أنّ  ولا ،لا بدّ منه فهذا معنىا  ؛واستنباطه من الأدلّة
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بـل لا خـلاف في  ،جـواز الاجتهـاد ، لا خـلاف ولا إشـكال فيذلك. وعلى كلّ حـال  
 لتوقّف العمل عليه. ؛وجوبه

ٔٔٔا ً ي  اي  ويُ ُ:ي  ُُةوح  ي  ن  ةُالعي  لُعلي   واللي 
 ؟كفائيّ  مهل هو عينيّ أ :وجوبه في أنّ  لاا لكن يقع الكلام فع

الاجتهاد بأنّه عبارة عن تحصيل العلم بالحكم  إنّك بعد ما عرفت حقيقةَ : فنقول
تصـوّر، وبعـد مـا عرفـت أن يُ  ن أيّ طريق  تحصيل ومِ من أنحاء ال بأيّ نحو   ؛عيشـرال

ومن المقلّدين، تعرف  ايشترك فيه جميع المكلّفين من المجتهدين اصطلاحا  هذا معنى
 لا محالة. أن وجوبه عينيٌّ 

ان:ُاُ  ي  ةُِالالاسيِدلالُعليُُي  ي   ي  ُعي 
 لنا من تفصيل المرام:لا بدّ  ،ولتوضيح المراد

مةُِالا ولي:ُ رورهُِالمقِد  لُٚص  الا جكامُتٞٚٞٚٞٚصِضي  ُالعلمُي 
لأنّ مـن  ؛الأحكـام الواقعيّـة الثابتـة لجميـع النـاس ممـّا لا ريـب فيـه فاعلم أنّ 

بـل إنّـما خُلقـوا لأجـل  ،النـاس لم يُخلقـوا كالبهـائم ضروريّات المـذهب والـدين أنّ 
 ،بعـد تهـذيب الـنفسإلّا  مكن نيـل هـذه الدرجـةولا يُ  .ةوصولهم إلى درجة الإنسانيّ 
 ولا يمكـن هـذا .والمعرفة بخالقهم وربّهم حقَّ المعرفـة ،فاضلةوتكميل الأخلاق ال

ولا يمكـن  .جعلها الله تعالى العالم بالمصـالح والمفاسـد بالعمل على طبق أحكام  إلّا 
 يمكن أن ينكرها أحد. لا ثلاث   لم، فهذه مقدّمات  بالعِ إلّا  العمل

ةِ:ُ ي  اي  مةُِالي  ُالا دُتٞٚٞٚ صضاراُٚالمقِد  ي  ُعليُالا جكامُف  ِ عةُِالا دله  ُلِهُالا ري 
: ةفي أربعـ صــرتنحعيّة شــرال الدالّة على الأحكـام  ة المعتبرةالأدلّ  أنّ  ثمّ اعلم

 :الأدلّة في مذهب العامّة منمِن  ، وأمّا سائر ما جعلالكتاب والسنّة والإجماع والعقل
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بدّ وأن تُضرب على  فلا  ؛القياس والاستحسانات والاستقراء الناقص والأولويّة الظنّية
عـلى  عيٌّ شــر ولم يـدلّ دليـل   ،وصلنا إلى الحكمتُ لأنّ هذه الطرق لا يمكن أن  ؛ارالجد

رق الـذاهب إلى هـذه الطُـ ، والظـاهر أنّ (5)عـلى بطلانهـا  بل تواترت الأدلّـة ،التعبّد بها
 لا غيره من العامّة. ،خصوص أ  حنيفة

ةِ:ُ الي  مةُِالي  لُالعلمُُٚالمقِد  ُعنتٞٚٞٚصِضي  ض  سُوضُمعُالع  ق  ةُِالي  ي   ُعليُالعلمُب وراي  ف  اطنُمنِوقِ  اءُالي  ق 
صول ُ ا  ةُِ ُي  ي   ُعقِلاي 

، في هـذه الأربعـة  ة  صــررق الموصـلة إلى الأحكـام منحالطُـ أنّ  فحيث علمتَ 
 :فنقول

 إذ لا يوجد حكـم   ،دلالته تكون ظنّيةا  أنّ إلّا  ،ياافسنده وإنّ كان قطع ،أمّا الكتاب
ـ فيه هرةا تكون الآية الدالّة عليه ظاوإلّا  من الأحكام الثابتة فيه ، فـإذن (4) و  (9) ا.لا نصًّ

والتمسّـك  ،عـدم القرينـة  وأصـالة ،أصالة الظهـور :نقلائية مِ العُ  صولنحتاج إلى الأ
الأحكـام التـي  أصـولإلّا  في الكتـاب يوجدومع ذلك لا  .بمقدّمات الحكمة وغيرها

  لاةصـليع أصـل اشـركت ؛يكون العلم بها من الضروريّات التي لا تحتاج إلى الاكتساب
 وجواز البيع والنكاح والإرث والطلاق. ،والصوم والحجّ 

) ت ( ق  ئ ا ق لح ا لى  ع ع  لا ط لا ا و م  ا ك ح لأ ا ط  ا ب ن ت س ا في  س  ف ن ل ا ة  يّ ن ر ا و ن و ن  ط ا ب ل ا ء  ا ف ص ير  ث أ ت لى  ع ق  لّ ع م ل ا د  ي ك أ  ت

ة السـند عنـدنا أقـلّ إذ الأخبار القطعيّ  ؛في الغالب ة  دها ظنيّ اسنأف ،وأمّا السنّة
ـادلالتها  ةإلى ظنيّ  اقليل، مضافا ال في المـراد لا مـن  نـصٌّ  نا خبر  ديإذ لا يوجد ل ؛دائما

لأنّ  ؛ئمّة المعصومين سلام الله علـيهم أجمعـينولا من الأ ،النبيّ صلوات الله عليه
في التفهـيم  صــرة الـنفس وصـفاء البـاطن ينحطريق العلم العادي من غير نورانيّـ
                                                             

 . 1، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 93، جوسائل الشيعةراجع:   (5)
 المعلّق.  (9)
 .953، ص 4، ج  نور ملكوت القرآنمن الاطلاع على قطعيةّ سند القرآن وظنيةّ دلالته راجع  لمزيد    (4)
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أصـالة  :نة مِـقلائيّـالعُ  صـولبإجراء الأإلّا  ن المعلوم أنّهما يمتنعانومِ  ،(5)والتفهّم
                                                             

سال ق  ةُِالي  ي   اطنُوب واري  اءُالي  رُضق  ن  ي  دُعليُيِا  كي  ُيِا 
اطُالا جكامُوالاطلاعُعليُالحقِاب قُِ ي  ُاسيِي  ي  ُف 

في غاية اللطف والعمق،  نكتة  شير المرحوم آية الله الشيخ حسين الحلّي رحمة الله عليه هنا إلى كما تقدّم، يُ   (5)
نورانيّـة الـنفس وصـفاء البـاطن في  باكتساب الأحكام والاطّلاع على حقائق الأمور، وهي: تأثير ذات صلة  

  الاطّلاع على الحقائق.

أشـير إلى في هذه الحالة دون سواها يحصل للإنسان الكشف الحقيقي والعلم التعييني بـالتكليف، كـما إذ 
قيا»في مصباح الشريعة في الرواية المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قال:  هذا المعنى َالمم

م
لّ ِِ َي  َلا

َحال كلِّ َ هَف  ِ ِّ رهاٍ َِ نَر  مِ اقِهَ  منِي  لِهَوو  م  إ مصَِو  ِ َو ّّ ماِ َسِ ص  ِِ َِ نَالِلَّهَوزَّوسلَّ مت  َيسا  نَلا  .«لِم 
 : اثمّ يتابع صاحب المصباح موضّحا 

ااهنَ » ِِ َ كام  انَح  رهانِاهَو   مِ َالِلَّهَزوازَّوسالَُّ  اذذٍ َِ ان  ِِ َ
َإلاّ َيصِحّم َلا كمم َواهم كم  دَح  ق  َص  نَ صت  َلأّ َ   ٍِ ا عاي   امَ م ِِ رَِ ب 

َ وَّاللَّهَوليهَو لهَوسلّم:َ َالّ بِ ّم
كِمه.َقال  مِ ِِ تنٌَ أثم هلهَو    ِِ ِِ أ تذٌَ َصهتَساهلٌَ   و  كمَو 

م
أ  ّ قياَ س َالمم و  كمَو 

م
أ  ّ  س

َ َِين  مّ اهاِ  َِوهتَ َوِبادِ  َالِلَّهَ عالىَ ِين  َِين  لم َهتَالّذيَيد م َ نّهم مت  َالمم مم
َيعل  َلا َِ و  زَّوسلّ َوالّ ار الِلَّهَو  ِِ  ّ   !«َاهِ 

 (.51في الفتيا، ص السادس، الباب مصباح الشريعة)

بـأنّ مـن لم يتصّـل قلبـه وضـميره بعـالم الجـبروت عليه السلام  ففي هذه الرواية الشريفة يصّرح الإمام
وشعشعة اللاهوت؛ والذي هو عالم المشيئة وتقدير الأحكام والتكاليف؛ فلا يجوز لـه أن يتصـدّى لإصـدار 

 حرمة تقليده وعدم جوازه. الشـرعيةّفتوى ولا لمقام التقليد، ولازم ذلك بالملازمة العقلية وال

رط اُالش  ةُِهد  ُرعاي  ي  فِهاءُف  رهُِالق  ُسن 
 ولذا نرى أنّ الصلحاء والأتقياء من الفقهاء كانوا يراعون في هذه المسألة كـمال الاحتيـاط والحـزم، ولم

المتّصل والمرتبط بعالم المشيئة والتكليف، ولـو كـانوا الفرد قابل في م ا أو ليصدروا فتوىيكونوا ليبُدوا رأيا 
 ا على الأبحاث الظاهريّة الرسميةّ.باجتهادهم، ولم يكن ذاك المتصّل مطّلعا  ممنّ يُسلّم

ةُِ ي  ل:ُا  ُالا و  ج  مود  دُعلُاللهُُُُالي  ُالشي   ةُُي  وانُاللهُعلي  ُرص  نِري  وس  ُالش 
الفقهاء وزبدة الأبطال الحـاج السـيدّ عـلي الشوشـتري فقد نقل في سيرة المرحوم آية الله العظمى سيدّ 

ل المبّرز في درس الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، والذي خلِفَه بعـد ارتحالـه في الذي كان التلميذ الأوّ  ـ
 الوضـوح والسلاسـة واصل فيها دروسه على المنهج نفسه وبنفس مسـتوى ومنبر درسه لمدّة ستةّ أشهر، 
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 نُقل في سيرة هذا العالم أنّه عندما تصدّى لشؤون الناس فيفقد الشيخ الأنصاري لم يمت ـ  حتىّ قيل: وكأنّ   

مـن  متـأخّر   ؛ رأى في وقـت  الشـرعيةّشوشتر، وشرع بخدمتهم والفصل في الدعاوى والشؤون الاجتماعيةّ و
، وبعد أن سلّم عليه قـال  من غير أهل العلموجده رجلاا الباب يطرق الباب، فلمّا فتح له  إحدى الليالي رجلاا 

أنا الملا قلي النسّاج، وقـد جئـت »وما الذي أتى بك في هذا الوقت المتأخّر من الليل؟ فقال له:  ،له: من أنتَ 
العقـار هـو  إذ ؛لأقول لك بأنّ الحكمَ الذي أصدرته اليوم فيما يتعلّق بالملكِ العقاريِّ الكذائيِّ حكم  خـاط   

، والشهادة شهادة زور  ، والذين شهدوا صغير   لطفل   ، وإنّـما العقـار للصـبيّ، لا لمـن باطلة   لديك كانوا فسقةا
 في سبيله.  ضـىقال ذلك ثمّ م«. حكمتَ له به
السيدّ الشوشتري رحمه الله كامل ليلته تلك واليوم الذي تلاها في التفكير في هـذه الحادثـة،  ضـىوقد أم
ـمن ليل اليوم التالي، سمع  جزء   ضـىوبعد أن م  اطرقة البـاب مـن جديـد، فتقـدّم ورأى الرجـل نفسـه واقفا

 ذلك العقـار حكـم   حكمت به حولبالباب، وبعد أن سلّم عليه قال: لقد قلت لك بالأمس إنّ الحكم الذي 
إلى المحلّ الكذائي، وتحفر الأرض لتجد سند العقار باسم ذلك الطفل  ا، وما عليك إلاّ أن تذهب غدا خاط   

إلى المكـان  مـع جماعـة   ضــىمّ ودّعه وانصرف. وهنا ازداد تعجّب السـيدّ، وفي الصـباح ماليتيم. قال هذا ث
 المحدّد، فأخرج السند من تحت التراب، وأبطل حكمه السابق، واستردّ العقار لليتيم.

إن الطريـق »وفي الليلة الثالثة جاء الملا قلي النسّاج إلى بيت المرحوم السيدّ علي الشوشتري وقـال لـه: 
الموصل. لذا عليك أن تبيـع منزلـك وتهـاجر إلى النجـف، وهنـاك عليـك أن  طريقالليس  عليهذي أنت ال

 «.ة أشهر ستلقاني في وادي السلامتواظب على الأذكار والأوراد والبرامج، وبعد ستّ 
وم عـلى اج ، ثـمّ هـاجر إلى النجـف، ودا قلي النسّ لما أمر به الملّا  اقام السيدّ الشوشتري ببيع منزله طبقا ف

إلى وادي السلام لزيارة أهـل القبـور وقـراءة  استةّ أشهر، حتىّ إذا ما ذهب يوما برنامج هذا الولّي الإلهيّ مدّة 
 لبّ  رسالة)راجع:الفاتحة، رأى جنازةا قد حُملت إلى ذلك المكان، وبعد التحقّق علم أنّها جنازة الملاّ قلي النسّاج. 

 (413و  411 ، ص4، ج )فارسي(طرائق الحقائق؛ 955، ص )فارسي( وعرفاى متأخر تاريخ حكماء؛ 541الى 549، ص  اللباب

من المعرفة والشهود، وانفتحت أمـام  لقد وصل المرحوم السيدّ مدّة إقامته في النجف إلى مراتب عالية  
لا نظير ذة ه الفيّاض تلامضـرفاد من محأقلبه ونفسه أبواب المكاشفات الرحمانيةّ، والمشاهدات الجماليةّ، وقد 

إلى  السير ؛ كالمرحوم آية الدهر ونادرة الزمان الآخوند الملا حسين قلي الهمداني، الذي وصل ببركة ذلك لهم
 مقام الأنس وحريم القرب.

ة وانُاللهُعلي  ُرص  لان ي  ُالمي  دُهادي  دُمحم  ةُِاللهُالشي   ي  :ُا  ان ي  ُالي  ج  مود  ُالي 
لضمائر المطهّرة آية الله العظمـى الحـاج السـيدّ وممنّ كان يغتنم العلاقة مع أصحاب السيرة المنزّهة، وا

 ما كان يرجع إلى المرحوم الحاج هادي الخانصنمي الأبهري اد هادي الميلاني رضوان الله عليه، فكثيرا محمّ 
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رعيّ والإفتـاء، وكـان يقـول لـه: أيّهـا الحـاج أيّ الحكمـين ـد في الحكـم الشـوالـتردُّ  عندما يُبتلى بالشكِّ 

 رجح في نظرك؟ وكان يعمل بما يقوله المرحوم الأبهري.والتكليفين أ

وعُ :ُرح  الث  ُالي  ج  مود  نُالي  تِدي  ُالمح  عض  ةُُي  ش  ي  ُس  اُجشي  رر  ليُالمن  رُاإ ُگ 
ومن الأفراد الذين كان المجتهدون المسلّم باجتهادهم المعاصرون له يراجعونه في الموارد المشكوكة: 

من تلامذته السلوكيين من المجتهدين المبّرزين في گر، فقد كان الكثير  سماحة المرحوم الميرزا حسين شيشه
 عصرهم، وكانوا يجعلون آراءه نصب أعينهم دون أن يبدوا أمامها أيّ تردّد أو استنكار. 

ة وانُاللهُعلي  ُرص  اٟٞن ي  ٝٝٝح  ت  ُالر  انُعلي  ُٝٝقِري  ُالملا  ع:ُالحاج  ُالراي  ج  مود  ُالي 
 الزنجاني يعمد في كثـير مـن المحـاكمات وكذلك كان المرحوم آية الله العظمى الحاج الملا قربان علي

ة وحلّ الخصومات بين المسلمين، إلى الاتصال والارتباط بالملكوت، ولم يكن يستفيد مـن العلـوم الرسـميّ 
ة للفقه والاجتهاد، رغم أنّه كان يُعدّ من نوابغ العلم والفقاهة في الإسلام؛ من حيث تضلّعه والقواعد الظاهريّ 

 طته بمدارك الاستنباط.بمباني الاجتهاد وإحا
في مشهد المقدّسة،   ـأدام الله أيام إفاداته ـ بزيارة سيدّنا الأستاذ آية الله شبيري الزنجاني  اوقد قمت يوما 

وأثناء حديثه تطرّق إلى تبحّر المرحوم الآخوند الملا قربان علي الزنجاني ـ رحمة الله عليه ـ وقدرته العلميّـة، 
كان من عادة المرحوم الآخوند أن يجيب على أيّ سؤال فقهي على البداهة وبـدون أيّ  فقال سماحته: نُقل أنّه

تأمّل، مهما كان هذا السؤال. ومن جملة الحكايات في ذلك قصّـة عـن أحـد أشـهر تلامـذة المرحـوم الشـيخ 
ر ـوحيـد العصـالأنصاري، آية الله الحاج الميرزا هادي النجم آبادي رحمة الله عليهما، والذي كان يعدّ بحقّ 

 وفريد الدهر. 
فقد كان المرحوم النجم آبادي من المعاصرين للمرحوم الآخوند قربان علي، إلا أنّ الأوّل كان يسكن 

ة والإفتـاء والقضـاء في العامّـ الشــرعيةّللزعامـة  امنهما متصـدّيا  طهران، والثاني في زنجان، وكان كلّ واحد  
عن مراتب علم الآخوند قربان علي الزنجـاني وفقاهتـه، وذلـك في مدينته. وفي يوم من الأيام جرى الحديث 

ين عن إحاطته بالمصـادر الفقهيـة واطّلاعـه عليهـا، ضـرالمرحوم النجم آبادي، فتحدّث بعض الحا ضـرمح
ا، حينها قال المرحوم النجم آبادي: سنمتحنه الآن لتتضّح لنا مراتبه العلميةّ، ثـمّ أخـذ ك قصصا لورووا في ذ
ين وقال لهـم: امضـيا إلى ضـر، وأعطاها إلى رجلين من الحاعلى ورقة   فقهيةّ   رة أسئلة  ـ، وكتب عشواة  ود بقلم  

 هذه الأسئلة العشرة، ثمّ ائتوني بها. ذا منه إجاباتِ زنجان إلى الآخوند، وخُ 
 ونصف، ورجع الرجلان بعـد ثلاثـة أيـام إلى اأو يوما  افة بين طهران وزنجان تستغرق يوما وكانت المسا

 منزل المرحوم النجم آبادي فدخلا عليه، فقال لهـما: ألم تسـافرا حتّـى الآن؟ قـالا: بـلى سـافرنا ورجعنـا، 
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  وهذه أجوبة أسئلتكم الفقهية، وقدّموها إليه.  

أدنى، وكـان  كحد   اعندها قال المرحوم النجم آبادي: إنّ الإجابة على هذه الأسئلة العشرة تحتاج أسبوعا 
ترجعوا إلّي بعد عشرة أيّام، وهذا الرجل إمّا مجنون، وإمّا نابغة لم يأت الزمان بمثله. وبعد أن من المفترض أن 

 فتح الرسالة رأى أنّ كافّة الإجابات كانت مطابقة للواقع، وقد تمّ بيانها على أكمل وجه.
 ثمّ سألهما: على أيّة حالة أجاب الآخوند على هذه الأسئلة؟

خوند أنه إذا أراد الإجابة عـلى الأسـئلة الفقهيّـة؛ أن يبـدأ بوضـع القلـم في )وكانت طريقة المرحوم الآ
 .(يضع القلم على الورق أو تمهّل   الدواة، ثمّ يشرع بقراءة الأسئلة الفقهيةّ، وبعد القراءة مباشرة بلا أيّ فصل  

يضع القلم مباشرة على  السؤال الأول، ولكنهّ لم افقالا: لقد رأينا أن الآخوند وضع القلم في الدواة مطالعا 
ا لم الورق، بل تأمّل لبضع ثوان، ثمّ أجاب عليه. ثمّ وضع القلم في الدواة، وراح يقرأ السؤال الثاني، وهنا أيضا 

 ، ثمّ كتبه، وهكذا صنع في جميع الأسئلة!!ا بل تأمّل لثوان  يشرع بكتابة الجواب سيعا 
لمدهشة عن المرحوم الآخوند الملا قربان علي وها هنا أرى أنّ من المناسب أن نذكر إحدى القصص ا

 للفضلاء وأهل الفنّ وأرباب القضاء على التذكرة والحذر والالتفات: الزنجاني رحمة الله عليه، لتكون باعثةا 
د حسـن البيـاتي الهمـداني ـ التلميـذ نقل أخونا الشفيق ورفيق دربنا المرحوم المغفـور لـه الحـاج محمّـ

 الأنصاري رضوان الله عليه ـ للمرحوم العلامة الوالد قدس الله سّه على مـرأى السلوكي للمرحوم آية الله
من الحقير أنّه في زمان المرحوم العارف بالله آية الله العظمى الحاج الشيخ محمّـد جـواد الأنصـاري  ومسمع  

ا جان الزنجاني، وفي الليل الهمداني، كانت لنا زيارة برفقته لمدينة زنجان، وقد أتينا إلى منزل المرحوم الملا آق
تطرّق الحديث إلى المرحوم الحاج الملاّ قربان علي الزنجاني، فقال المرحوم الحـاج المـلا آقـا جـان: بـما أنّ 

ا للحركة الدستورية، فقد قام أتباع هذه الحركة بنفيه إلى العـراق وإحـراق داره، المرحوم الآخوند كان مخالفا 
 قة موجودةا حتىّ الآن.ولا تزال بعض أطراف داره المحتر

فقال المرحوم الشيخ الأنصاري: أحبّ أن أرى هذا البيت. فقال المرحوم الحـاج المـلا آقـا جـان: لا 
ا. وفي الصباح ذهبنـا ا؛ لنقوم بزيارته معا ا صباحا مفتاح المنزل غدا  ضـرالليلةَ إلى خادمه لكي يُح  لُ أرسبأس، س

ليه وكان في انتظارنا، فأرشـدنا إلى داخلـه وجلسـنا عـلى الأرض في إلى ذلك المنزل، ورأينا الخادم قد سبقنا إ
 غرفة الاستقبال المحترقة.

وبعد قراءة الفاتحة لروحه، نظر الملا آقا جان إلى الخادم وقـال لـه: لقـد نُقـل عـن المرحـوم الآخونـد 
 ا؟ا منها أنت أيضا للعادة، ألا تذكر شيئا  خارقة   حكايات  

 : بلى أذكر الكثير من قصصه، منها:ـ قائلاا  لع  ومطّ  متميزّ   يبدو عليه أنّه رجل  فأجاب الخادم ـ والذي كان 
تـوفّي  لرجـل   من كبار تّجار المدينة ووجوهها، وشهدوا على عقـار   اءه في يوم من أيام الشتاء جماعة  نّه جأ»
وا بإبراز المسـتندات ين في ذلك المجلس، وقامضـربأنّ صاحبه قد باعه قبيل وفاته لأحد التجّار الحا احديثا 

 التي تثبت ذلك. حينها حكم المرحوم الآخوند على وفق شـهادة الشـهود بملكيّـة هـذا التـاجر للعقـار، 
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 وكتب بخطّه بضعة أسطر في ذلك، وأمضاها وسلّمها إليه.  

اولم تمض ثلاثة أيّام على ذلك حتىّ سمعنا طار تحـت ، يقـول الخـادم: فايطرق الباب عند الصباح مبكّرا  قا
للقـاء بالآخونـد. فأدخلتهـا إلى المنـزل  ماسّـة   ورة  ضــرا تقول: هنـاك  رضيعا الباب، فإذا بامرأة  تحمل طفلاا 

وأشرت إليها بالجلوس في هذه الغرفة التي نحن فيها، ثمّ أخبرت المرحوم الآخوند. فجاء إلى المرأة وسألها: 
 ما حاجتك؟ 

حـول ذاك العقـار هـو حكـم   الذي حكمت به قبل أيّـام  قالت المرأة: لقد جئت لأقول لك: إنّ الحكم 
، وهو لهذا الطفل. مشيرة إلى الطفل الذي تحمله.  باطل 

عندها تعجّب المرحوم الآخوند وقال: ماذا تقولين أيّتها العفيفة؟! لقد حكمتُ بذلك على أساس شهادة 
المتوفّّ؛ فكيف تقـولين أنّ الحكـم  العدول من المؤمنين، وقد أطلعوني على سند هذه المعاملة وعليها توقيع

 ؟!باطل  
قالت المرأة: لقد أتيت لأخبركم حقيقة الأمر، وبعد ذلك فالأمر هو بينكم وبين هذا الطفل يوم القيامة! 

. وأمّا السند الذي أطلعوكم عليه؛ فلا شكّ أنّه مزوّر    ومختلق 
، طلب المرحوم الآخوند من تلك المرأة أن تخرج من الغرفة الطفل فيها، كما طلب منيّ أن  تاركةا  حينئذ 

 ا.أخرج أنا أيضا 
خرجت من الغرفة، ولكنيّ وقفت قرب نافذة الغرفة الأخرى لأراقب مـا يجـري، فرأيـت أنّ المرحـوم 

. ولا عربيّـةا  ولا تركيّـةا  لم أفهمها، وكأنّها لم تكن فارسـيةّا  غريبة   الآخوند صلّى ركعتين، وبعدها تكلّم بكلمات  
احتضن الطفل، ومسح بسبابته على جبينه، حينها نطق الطفل وقال: إنّ هذا المال لي ورثتـه مـن  ت  وبعد لحظا

أ ، وهؤلاء كانوا على عداوة مع أ  أيّام حياته، وكانوا يريدون أن يخدعوه فيأخذوا منه هـذا العقـار، ولكنّـه 
ير السند والإمضاء، والسند الحقيقي مات قبل ذلك، وهم الآن يريدون أن يحقّقوا مبتغاهم بشهادة الزور وتزو
 لهذا العقار دفنه هؤلاء الأفراد في الأرض في ذلك المكان الفلاني.
: أخرى بسبابته على جبين الطفل ونادى أمّه قائلاا  وبعد أن سمع المرحوم الآخوند هذا الكلام، مسح مرّةا 

 خذيه، واليوم سنسلّمك سند هذا العقار.
موضع المعيّن، وأخرجوا السند مـن تحـت الأرض، وأبطـل الحكـم السـابق، إلى ال مع جماعة   ضـىثمّ م
ـاوأصدر حك  *«.ا بملكيةّ هذا الطفلجديدا  ما

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .541إلى  542، ص 4 ، جانوار مطلع* لمزيد من الاطلاع على أحوال المرحوم الملّا قربان علي الزنجاني راجع: 
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ُالح امسُ ج  مود  ةُُُِ:ُالي  ي  ُُُالعلامةُُُِاللهُُا  وانُُُالطهران ي  ةُُرص  ُاللهُعلي 
ومن جملة هؤلاء الفقهاء، بل سيدّهم وسندهم المرحوم آية الله العظمى العلامّة الطهـراني رضـوان الله 
عليه، والذي لو بقي في النجف ولم يرجع إلى إيران؛ لانحصرت مرجعيةّ الشيعة المطلقة فيه، كما يقـرّ بـذلك 

 (141، ص افق وحى؛ 14، ص مهر فروزان )راجع: ء النجف. ويعترف أكثر فضلا
غير أنّ هذا الفقيه النبيل، وبطل ميدان المعرفة والشهود، عندما كان يقف أمـام أسـتاذه سـماحة السـيدّ 

ا من العلوم والرسوم والمباني والمدركات، بـل يقـف هاشم الحدّاد قدس الله سّه، وكأنّه لم يكن يملك شيئا 
؛ فكان يتلقّف كلّ ما يصدر عن هذا اوكلُّه سمع  و . وكم كان أو تمهّل   لولّي الإلهيّ، ويمتثله بغير تأن  بصر  وقلب 
، )فـارسي( مهر فـروزان؛ 941، ص 4؛ ج 44، ص 9، ج )فارسي( اسار ملكوت)راجع:  «مقابل الحدّاد أنا صفر  »يقول: 
 .(559، ص )فارسي( حريم قدس؛ 12ص

ةُِ ي  ُالشادس:ُا  ج  مود  خُ ُُاللهُُالي  ي  وُالقِاسمُُالش  ب  ُُُا  روي  ُُُالع  ي  ر  ري  ةُُرجمةُُُِاليِن  ُاللهُعلي 
من العلوم الرسميةّ والفنون المتداولة، ولكن محفلهم كان يضمّ  أو نصيب   ومن الذين لم يحوزوا أيّ حظ  

الكثير من الفضلاء والمجتهدين الذين كانوا يستفيضون منه ويفيدون: المرحوم الشيخ جعفـر المجتهـدي 
 التبريزي. 
وم من الأيّام ذكر للحقير شيخنا الأستاذ المرحـوم آيـة الله الحـاج الشـيخ أبـو القاسـم الغـروي ففي ي

اأنّه كان يرجع أحيا»التبريزي رحمة الله عليه،  إلى الشيخ المجتهدي في بعض الأحكام التي لديه تردّد وتأمّل  نا
ـليله وفي أدلّتها، فكان الشيخ يقوم ببيان الحكم الشرعيّ، ويكشف له د مـع  امصدره. وكان يفعل ذلـك أيضا

 «.سائر المجتهدين
هذه نماذجُ من اتصال عباد الله الصالحين وارتباطهم، الذين وصلوا إلى ملاكات الأحكام وعوالم الغيب، 
من خلال كشفهم لخفق الأعلى، ورفعهم للحجب النفسيةّ، وبواسطة بصيرة القلب وصفاء الباطن. يبقى أن 

 ا في مراتب المعرفة والشهود والقرب.تا بين هؤلاء أنفسهم تفاو
من التفصيل والتوضيح في فصله الخـاص  وإن شاء الله سنتعرّض بحول الله وقوته لهذا الموضوع بشيء  

 به، وكما يقول المرحوم الحاج الميرزا حبيب الله الخراساني رحمة الله عليه: 
ــرغ ــن م ــد اي ــو در آب افت ــردد چ ــان گ  عي

 
ـــا  ـــا ماكي ـــود ي  **ن اســـتكـــه مرغـــابی ب

 أمِنَ البطّ هو أم من الدجاج.  ناا.يقول: وحين يسقط هذا الطائر في الماء، يتجلّى عيا 
 ويُعلم كم هو الفارق بين الفقيه والمتفقّه!

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .491، ص ديوان الميرزا حبيب الله الخراساني** 
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 وما شابهها.  ،وعدم التورية ،وعدم القرينة ،الظهور
ة ر و ضر  : ق لّ ع م ل ا ي  أ ا ر ف ل ءص ها ي ق ف ل ا في  ن  ط ا ير ب غ ء  ا ت ف إ ة  م ر ح ه و د ي ل ق ت و أ ه  ي ق ف ا  ذ ك () ه  ت

 اأحـدا  رض أنّ لو فُ حتّى  ،من الكلام فإذن يمتنع تحصيل العلم القطعيّ الوجدانيّ 
 فبضـمّ هـذه مـثلاا  الوصيّة واجبة   أنّ   ـصلّى الله عليه وآله وسلّم ـ  سمع من رسول الله

 ،في حصـول العلـم مدخليّـة   صولعلم بوجوبها، فإذا كانت لهذه الأيُ   ةقلائيّ القرائن العُ 
ــافالعلم بالأحكام الحاصلة منها لا يكون عل غـير منـاف   عـاديٌّ  بـل علـم   ،اقطعيًّـ ما

لانسـدّ  إلّا و ،منـهلا بدّ  ة مماّقلائيّ العُ  صوليع هذه الألاحتمال الخلاف، فالتّمسك بجم
 .اتحصيل العلم بتًّ باب 

ل ا ا  ذ ه ة  ي ا ع ر في  ء  ا ه ق ف ل ا ة  ير رس ـ (ش ت ( ج  ذ ما ن ل ا ض  ع ب و  ،  ط
ة  ي آ  : ل وّ لأ ا ج  ذ و م ن ل ( ا ت ( ه  ي ل ع لله  ا ن  ا و ض ر ي  شتر و ش ل ا لى  ع د  يّ س ل ا لله   ا

لله ا ن  ا و ض ر لاني  ي م ل ا ي  د ا ه د  مّ مح د  يّ س ل ا لله  ا ة  ي آ  : ني ا ث ل ا ج  ذ و م ن ل (ا ت ( ه  ي ل ع   
ه ش ي ش ين  س ح ا  ز ير م ل ا لى  إ ن  ي د ه ت ج م ل ا ض  ع ب ع  و ج ر  : ث ل ا ث ل ا ج  ذ و م ن ل ( ا ت ( ر   گ

) ت  ( ه  ي ل ع لله  ا ن  ا و ض ر ني  ا ج ن ز ل ا لي  ع ن  ا ب ر ق لاّ  م ل ا ج  ا لح ا  : ع ب ا ر ل ا ج  ذ و م ن ل  ا
ه م لا ك لى  ع ه  د ما ت ع ا و لي  ع ن  ا ب ر ق لا  م ل ا ي  د ي ين  ب ع  ي ض ر ل  ف ط ق  ط  ن

ي ل ع لله  ا ن  ا و ض ر ني  ا ر ه ط ل ا ة  م لا ع ل ا لله  ا ة  ي آ س  م ا لخ ا ج  ذ و م ن ل  ه ا
) ت ( ه  ي ل ع لله  ا ة  حم ر ي  ز ي بر ت ل ا ي  و ر غ ل ا م  س ا ق ل ا و  ب أ خ  ي ش ل ا لله  ا ة  ي آ  : س د ا س ل ا ج  ذ و م ن ل  ا

ُِ ن ره معيِ ال ُِ الا دله  ُ عُن ُوالعقِل ع ما الاإج  ُ روج  ُخ 
ة بر ت ع م ل ا ة  لّ د لأ ا ن  ع ع  ا لإجم ا ج  و ر خ ب لّي  لح ا خ  ي ش ل ل ق  لّ ع م ل ا ة  ق ف ا و ( م ت ( 

ن كـان إة نّ نةّ، بل هو مـن السـ في قبال السففي الحقيقة ليس دليلاا  ،وأمّا الإجماع
عنـد  بـل هـو دليـل   ،(5)فليس بـدليل   اوأمّا إذا لم يكن كاشفا  ،المعصوم يعن رأ اكاشفا 
بما ادّعوا من إجمـاع إلّا  إذ غصبُ الخلافة لم يتحقّق ؛ف أصل مذهبهم عليهلتوقّ  ؛العامّة

 المسلمين.

 : رحمة الله عليه المرتضى ما قال السيّد عمَ نِ لَ و
  .(9)«الأصل للإجماعم وهُ  ، للعامّة الإجماع هو أصل   نّ إ»

إذ المنقول منـه  ؛ن الإجماعمِ  مستفادة   واحدة   هذا مع أنّه لا يوجد في الفقه مسألة  
ل مِ  ،العدم كونه كاشفا  ؛ليس بحجّة    في مسـألة   نه على تقدير كشفه غير موجود  والمحصَّ

 (4).صلاا أ

                                                             
 ، والقول بأنّ الإجماع كاشف عن رأي المعصوم تخيـّل  محض   باطل   هو أمر   شرعيّةا   وحجّةا إنّ عدّ الإجماع دليلاا   (5)

ا. نا عن في كتابلا حقيقة له في الخارج، وقد أوفينا البحث تفصيلاا  صرف    عدم حجّية الإجماع مطلقا
رسالة  =)اجماع از منظر نقد و نظر؛ 445 ، صنهاية الوصول إلى علم الأصول؛ 594، ص 5، ج فرائد الأصول  (9)

 .34، ص (في عدم حجيّة الإجماع
، الميزان تفسيرلمزيد من الاطلاع على عدم حجيّة الإجماع المنقول، وعدم حصول الإجماع المحصّل، راجع:   (4)
 .2إلى  5، سورة الحجر، ذيل الآيات: 59 ج
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سـن الإحسـان وقـبح فخنّ القطعيّ منه إنّما هو ما استقلّ به مـن ح ،وأمّا العقل
ثـمّ  ،رجع إلى هاتين المسألتينتوأن لا بدّ  العقليّة الظلم والعدوان، وجميع المستقلّات

عي بواسطته إنّما هو بقاعدة الملازمة بين الحكمين، لكنّا لم نجـد شـرانكشاف الحكم ال
ات الإحسـان وقـبح الظلـم مـن ضروريّـ إذ حسـنُ  ؛لهذا الاستكشاف اإلى الآن موردا 

وبالجملة إنّـا لم نجـد  .اوكذلك الفروع المتفرّعة عليهما إنّما هي منصوصة مطلقا  الدين،
نحتـاج إلى التمسـك حتّى  ؛بالكتاب أو السنةّ موصول   عيٌّ شـر لم يكن لنا حكم   اموردا 

 بهذه القاعدة لاستنباط الحكم.
ويكونـان طـريقين إلى  ،الأدلّـة المعتـبرة في الكتـاب والسـنةّ صـرفعلى هذا تنح

 ة  بـل الطـرق عقلائيّـ ،مجعولـة يسـتة هذين الطريقين للإيصال إلى الأحكام، وطريقيّ ا
استفادة الأحكام من الكتاب والسنةّ تحتـاج إلى  لأنّك قد عرفت أنّ  ؛عشـرعند ال ممضاة  
 (5) .اعا شـرة خبر الثقة الممضاة يّ وكذلك تحتاج إلى حُج ،ةقلائيّ العُ  صولإجراء الأ

                                                             

ُعليُال ُُدعويرد  ي  ُالحل  خ  ي  ٟٟٟٞٞٞرُُٚالش   ٞ ُالعقِلُٚتٞٚٞٚٞٚ  ُوٞٚج 
رهُِ ُالمعيِن  ِ ُعنُالا دله 

لًاُ و  قِةُوالا صولا  ُالق  ي  انُدورُالعقِلُف  ي  ُ:ُي 
 لا شكّ أنّ وظيفة المجتهد هي استنباط الحكم التكليفيّ الجزئيّ الفرعيّ وبيانه وتبليغه، سـواءا في ذلـك ( 5)

: عـلى معرفـة الأحكـام الكليّـة والملاكـات بالمقلّدين، ويستند هذا الاستنباط، أوّلاا  مالأحكام الخاصّة به أ
ات تلك الأحكام الكليةّ وتطبيق الملاكات العالية على ا: على استخراج الأحكام الفرعيةّ وجزئيّ العامّة، وثانيا 

المـرحلتين:  كلتـافي  هذه الأحكام في كافّة المسائل، وإنّما يتمّ ذلك بواسطة قوّة العقل، فللعقـل دور  مبـاشر  
 مرحلة أخذ الملاك ومعرفة الأحكام الكليةّ، ومرحلة تعيين المصداق وانتزاع الفروع من الأصول الكليةّ.

ٔٔ ً ي  اي  لُالعقِلاي  ارُدلي  ثُِاعيِي  ي  ُيِي  ج  ماد  ُ:ُي 
هومُ دُمف  ُتحِدي  ي  ل:ُدورُالعقِلُف  ُالا و  ج  مود  ُال»الي  كل»و«ُررض  فِهما«ُالا مرُالمش  ُومضادي 

 رِية في نظر الشارع المقدّس،ضـرال واقعة، يقوم العقل بتحديد المراد من ال ر(ضـر: في قاعدة )لا مثلاا 
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ا ي  رأ ة المعتبرةردّ المعلقّ على  عقل عن الأدلّ  لشيخ الحلّي في قوله بخروج ال
وّ  عقل في الفقه والأصول بيان: لاا أ ر ال   )ت( دو
عقل: عمليةّ نماذج : يااثان ر دليل ال  )ت(تثبت اعتبا

هوم النموذج الأوّل:  عقل في تحديد مف ر ال ر المشكل»و« الضرر»دو هما « الأم  )ت(ومصاديق
الثاني:  عقل في إالنموذج  ر ال الثقة )ت( دو  جراء الأصول والأخذ بخبر 

عةِ:ُ مةُِالراي  ُ المقِد  ي  ةُِالا صولُالعقِلاي  ي   ُعمومُح  ُالعام  ر  ُعنُةُِوع  لهاُٚي  ُتٞٚٞٚٞٚصِضي 
بخصوص المجتهدين المطّلعين عـلى  مختصّةا  ليستالطرق والحجج  هذه نّ إثمّ 
ط للحكـم إنّـما اجتهـد بمعونـة هـذه لأنّ المجتهد والمسـتنبِ  ؛للزوم الدور ؛الأحكام
بمـن  مختصّةا  ليستوكذلك  ؟!حجّيتها بخصوصهم فكيف يمكن اختصاصُ  ،ججالح

ـ ،يقدر على الاستنباط من مدارك الأحكام ـبل الطرق والحجـج تكـون طرقا  اا وحججا
غير قادر عـلى العامّي  ،نعم .يالمجتهد والعامّ  :على الاطلاق بالإضافة إلى جميع الناس
بالنسـبة إلى  جّيّـةيوجـب تقييـد الح ولكـن هـذا لا ،الرجوع إلى هذه الطرق والحجـج

                                                                                                                                               
 ر  ـر المعتبر عند الشارع، أم هو منحصضـرلنوعيّ من الر اضـرر ومعناه، وهل يعدّ الضـرويبيّن مفهوم ال

يّ والفردي؟ فهذا كلّه من وظيفة العقل، وإلاّ فالشارع لم يتعرّض في كثير مـن المـوارد لتحديـد ـفي الشخص
ر في نظر الشارع، فإنّ من وظائف العقل التي لا شكّ فيهـا ضـرأمثال هذه المصاديق. ثمّ بعد تحديد مفهوم ال

 المفهوم على المصاديق ومعرفة الأحكام الجزئيةّ.تطبيق ذلك 
؛ فمـن الـذي يتـولّى تحديـد مشـكل   : القرعة لكلّ أمر  هوكذلك الحال في قاعدة القرعة، التي تنصّ على أنّ 

موضوعها؛ وهو الإشكال والشبهة؟ أفهل يكفي تحقّق الاشـتباه والإشـكال في مـورد  مـن المـوارد لإجـراء 
نّ إكـما أفتـى بعضـهم، أم  ،أن يُجري هذه القاعدة في مسألة الدار المتداعى عليهاهل يمكن للفقيه والقرعة؟ 
اهناك طري هنا العقل هو الحاكم باتخاذ الطريق الذي يتضـاءل فيـه احـتمال وآخر لرفع الإشكال والاشتباه؟  قا

اء القرعـة؛ لأنّ ر إلى أدنى المراتب، وهذا الطريق هو تنصيف الدار وتقسيمها بين المتنازعين، لا إجـرضـرال
ر عنـد ضــرر الكامل في جانب أحد المتداعيين مرجوح إذا ما قـورن بتحمّـل نصـف الضـراحتمال وقوع ال

 فقس.هذا كليهما. وبذلك ينتفي الأمر المشكل الذي يمثلّ موضوع القرعة. وعلى 

قِةُِ رُالي  ٟٞٞٞن  ٝٝٝح  ُت  د  راءُالا صولُوالا ج  خ  ُاإ ي  :ُدورُالعقِلُف  ان ي  ُالي  ج  مود  ُالي 
ل في إجراء الأصول المحرزة وغير المحرزة؛ فإنّ الحاكم في إجرائها في المـوارد المختلفـة وكذلك الحا

 ؛وعدمه هو العقل. وكذا الأمر في مسألة العمل بخبر الثقة في الموارد الجزئيةّ المعتادة أو المهمّة والاعتقاديّة
 . الحاكم في العمل به وعدمه هو العقل. وهكذا... إذ

ا وخطأا لا يغتفر، بل ا محضا اشتباها  الكتاب والسنةّ ليس إلاا في ستنباط نّ حصر مدارك الاوبناء على ذلك، فإ
الا بدّ من جعل حكم العقل إلى جانبهما  . أمّا الإجماع فلا أصل له ولا أساس وهو ساقط عن الاعتبار كما أيضا

ق في محلِّه   الرسالة المدوّنة من قبل الحقير. والله العالم. فيحُقِّ
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  خصوص القادرين على الاستنباط.

الواقعيّة ة كالأحكام عيّ شـرة والة والحجج العقلائيّ الطرق العقلائيّ  نّ إ ،وبالجملة
على اكتسـاب الأحكـام مـن هـذه العامّي  نعم لمّا لم يقدر ،بين القادر والعاجز مشتركة  
وهو باب الرجوع إلى العالم، وقد أمضىـ  ،مله ااعدا آخر مس االعقلاء لهم بابا  فتح ،الطرق

لُوَوٓاكَ   َ فَس  الشارع هذا المعنى بقوله:   ۡ نكۡ رُٓمٓ   اَ  عَل 
ۡر  َ  ذِّك ل 

َ
أ ه   (9)و(5) . لُوٓاْ 

 ،الذي حقيقته جواز رجـوع الجاهـل إلى العـالم االإفتاء أيضا  فتح بابنومن هذا ي
ثـة: ل إليهـا إنّـما هـي ثلاوصـولمقـرّرة للا لأحكام والطـرقاأدلّة  ومن هذا تعرف أنّ 

سـمّيناه الـذي ـ بالأحكـام  لمـيّ الكتاب والسنةّ والإفتـاء؛ لأنّ تحصـيل العلـم أو العِ 
 في هذه الثلاثة. صـرـ ينح ااجتهادا 

ع: مابُِالا ري  ةُِالمقِد  ح  يِي  تِادُي  كورُالاج  يُالمد  المعن  ُٔي  ث ٌٔ ُٔواج  ٌٔ ي  ن  ُعي 
 يرجعـون إلى فقيـه   وجماعـة   ،سـنةّمن المكلّفين يرجعون إلى الكتاب وال فجماعة  

                                                             
 .44( ، ذيل الآية: 51سورة النّحل )  (5)
ومـن  فطـريٌّ  إنّ وجوب رجوع الجاهل إلى العالم لا يستند إلى السـنةّ والسـيرة العقلائيّـة، بـل هـو أمـر    (9)

رع وبعـثِ ـعلى الشـ المستقلاتّ العقليةّ، وإن كان الشرع قد أكّده وأيّده؛ لأنّ الحكم الفطريّ والعقلّي سابق  
مَاۡي ، ولذلك يقول تعالى: لا شرعيٌّ  فطريٌّ  فكشف الحقيقة ورفع الجهل أمر   الرسل وإنزالِ الكتب.  يسَ 

قٓ   لَ  
ل بََٰبۡ 

َ أ ذلۡ  لآ  وأ
ٓ
وَا يَمذََرذ ٓ ه لُووَآكََۗ نۡنذ ۡينَ اَ  يَل 

لُووَٓاكَ وَذِّذ ۡينَ يَل   ۡ نكۡ رُٓمٓ   اَ    َ فَس  والآية الشريفة: ،  5. ذِّذ
ۡر  َ  ذِّك ل 

َ
أ ه لُوٓاْ 

تشير إلى هذا الحكم الفطري والعقلي، ولا صلة لها باعتبار المعتبر. وبهذه القاعدة وهذا القانون   9. لُوَوٓاكَ عَل  
عليـه  يثبت وجوب الرجوع إلى الأعلم، ويبطل تفضيل المرجوح على الراجح. لذا نـرى أنّ النبـيّ إبـراهيم 

بتَۡ مّه فقال: السلام استند إلى هذه القاعدة الفطرية العقليةّ حينما حاجّ ع
َ
أ تۡكَ  يََٰٓ

 
ننّۡكۡ قَد  جَاءْنَّۡ مۡنَ ذل للُۡو  ۡ مَا لَ   يأَ

دۡكَ صۡرََٰط   ل 
َ
نِْۡ ه يك  فَٱتذبۡل   . 4.اا سَاۡ

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .2( مقطع من الآية 42ورة الزّمر )س   5.
 .3( مقطع من الآية 95ة الأنبياء )وكذلك سور؛  44( مقطع من الآية 51سورة النحل )   9.
 .44، الآية: ( 52) سورة مريم   4.
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 .(5)ةلا محال عينيٌّ  فالاجتهاد بهذا المعنى واجب   ،بالحكم عالم  
دّ  ار ه ت ج ا س  ي ل ي  ر ه ا ظ ل ا م  ك لح ا ب لم  ا ع ل ا لى  إ ل  ه ا لج ا ع  و ج ر  : ق لّ ع م ل اا .دا م ا ك ح لأ ا ة  ف ر ع م ب صّ  ت يخ لا  د  ا ه ت ج لا ا و   ، 

عُ مُ دق 
تِادُُبِوه د تِادُالعامُ خرمةُِالاج  ُاج  ي  رقُِي  ُوالق  ُُةُِةُِوالح اض 

تـاج إلى العلـم بـالمطلق يحع إلى الكتـاب والسـنةّ والرجـ ثمّ إنّك قد عرفت أنّ 
ة وموارد التقيّة والعرفان بلحن الأئمّ  ،والمتشابه والمحكم ،والخاصّ والعامّ  ،والمقيّد

وتمييز الطرق المعتـبرة  ،والأمارات صولالأ حجّيّةوالعلم بمراتب  ،ووجوه الروايات
                                                             

الحك ليُالعالمُي  اهلُاإ وعُالح  تِادً ارح  سُاج  ُلي  اهري  ُمُالظ 
ةُِالا جكام معرق  ُي  ٞٞنِٟ ض  ٝٝح  تِادُلاُت  ُوُالاج 

يبدو أنّه قد وقع خلط في هذا المورد بين حكم الله الواقعيّ وبين المبرئ للذمّة؛ والذي يعبّر عنه بالحكم   (5)
 هري. وبيان ذلك أنّه: الظا

لا شكّ أنّ المجتهد في رجوعه إلى الكتاب والسنةّ إنّما يبحث عن الحكم الواقعيّ لا الظـاهريّ، كـما هـو 
الحال في كافّة المحاورات والسيرة العقلائيةّ. أي أنّ طريقة الناس وديدنهم هو كشف المراد الجدّي والواقعيّ 

رع بالحكم والتكليف، وإذا ما وسّعنا مفهوم الفقه إلى ما هو ـيسمى في الشمن كلام المتكلّم أو كتابته، وهو ما 
التي وصلتنا من الشارع  الشـرعيةّكلّ المفاهيم والقضايا  واحدة   أوسع من الواجب والمحرّم، وجمعنا في دائرة  

اوخلفائه المعصومين، وأطلقنا عليها كلّها عنوان الفقه، فسوف تشمل غيَر التكاليف الفرعية  . وقد ورد في أيضا
 بعض الأخبار والآثار الإشارة إلى هذا المعنى الأعمّ والأوسع منها: 

 السّلام: قال أميرالمؤمنين عليه
«َ َفِ   ّ َص ااَِولاَ يا  ّ ِّم اد    َ نيااَلا َدم َف   ّ َصِياهَِِولاَ يا اه 

قّم م    َ َديانٍَلا َف   ّ َ ي َلا ا ََ يهاَالّ اسم سم َصياهََنم ع  ر    َ َ«.َلا
 (1، ص5، جالمحاسن)

وكذلك روى السكّوني عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن رسـول الله صـلّى الله عليـه وآلـه 
 وسلّم:

نَدي اه»َ َو  يسألم َدِيِ هَِ   ّ َصيهَ   هم قّ  م  اَيا  َيت   ٍِ ع  َجمم كلِّ َ َف 
لم َيِع  سلِمٍَلا َ م َلِكلِّ فٍّ

م
، 5، جالمصدر السابق) .َ«أ
 (.991ص

 فة: قال النبّيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم:وكذلك الرواية النبويّة المعرو
ادٍَ» ِِ َِ نَ لفَِوا  َ َإ لِي

و  َو  دّم قيهٌَواحِدٌَ ش  اَ»وقال:  (592، ص 5، ج عوالي اللآلي) .«ص   ّ يا اهَ   ِِ َ َاللَّهم انَيارِد    
َالدّين َف  ههم قِّ   .(95، ص 5، ج عوالي اللآلي) «يم 

ـوكذلك الأمر في باقي الروايات الواردة في هذا الب تفيـد هـذا المفهـوم الأوسـع. ومـن  ااب، فهي جميعا
 الواضح أنّ المقصود من هذه الروايات ليس مجرّد تعلّم الأحكام الجزئيةّ التكليفيةّ.
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ف إلى وأن ينظر المكلّـلا بدّ  فإذن .ف عليه الاستنباطقّ توا يإلى غير ذلك ممّ  ،عن غيرها
بـأنّ  وأنت خبـير   .يقدر على الاستنباطحتّى  ؛اتامًّ  اويطّلع عليها اطّلاعا  ،هذه الموازين
ــاولو لم يكـن مسلِ عيّة شـرال لكلّ من يريد الاطّلاع على الأحكام هذا ضروريٌّ  بـل  ما
خلاف الطرق والحجج العقلائيّـة  على اليس جريا  لأنّ هذا ؛قين مثلاا شـركان من المست
تشـمله الروايـات المتـواترة عـلى بطـلان حتّى   بالرأيوليس عملاا  ،اعا شـرالممضاة 

 ؛في الحكـم دخـيلاا عـلُ النظـر بل العمل بالرأي إنّما هـو جَ  ،الرأي وعدم الاعتماد عليه
فلم ينسـدّ  ،لكتاب والسنةا فلا مانع لنا من النظر في ،كالقياس والاستقراء وما شابههما

 الحمد للّه.و ،باب الاجتهاد

 رحمة الله عليـه ـىالسيّد المرتض صـرقرن الرابع في عالدّ أبوابَه العامّةُ في نعم سَ 
فجعلـوا  ،حنبل والشافعي حيث جعلوا المدار على فتاوى أ  حنيفة ومالك وأحمد بن

مـنهم أن ينظـر في  يمكن لأحد  فعلى هذا لا  ؛(5)اعلى خلاف هذه المذاهب كفرا  الجريَ 
 ،نعـم .حنيفـة  مـن أ  وإن كـان أعلـمَ  ،بل نفسهستنبط الحكم من قِ ية والكتاب والسنّ 

المجتهـد في خصـوص مـذهب أ  حنيفـة أو الشـافعي  :أي ،المذهب هم مجتهدُ عند
 .مثلاا 

فلـيس مـرادهم  ،مع في زماننا هذا من ميلهم إلى افتتاح باب الاجتهـادوأمّا ما سُ 
بـل مـرادهم  ،تهاد المطلق كاجتهادنا في الأحكام ونظرنا في أصل الكتاب والسنةّالاج

 من جواز السـفور والربـا وأمثـالهما ممـّا لا صـرتطبيق الأحكام على وفق مقتضيات الع
. ،حنيفة وأبيقول به   وهذا أفسد من كلّ شيء 

  
                                                             

 .921و  921، ص 4، ج روضات الجنّات ( 5)
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الي ان ي ُ: ُ مي حث  ُِال الا دله ُف ي ُ ر لن ظ  اُ ُي معن ي اد ُالاج تِ

ُ ي  ان  ُالي  حث  ُالمي 
تِادُالا يج  معن  رُُي  ظ  ُالا دلهُِالن  ي  ُف 

الي ان ي ُ: ُ مي حث  ُِال الا دله ُف ي ُ ر لن ظ  اُ ُي معن ي اد ُالاج تِ

لًاُ و  ة:ُا  وي  ةُِوح  ي   اي  ُكق 
، أحـد   لكـلّ عقـلاا  واجـب  ( بمعنى تحصيل الأحكام)، الاجتهاد وعلى كلّ حال  

 بل هـو واجـب   ،بلا خلاف   جايز  الحكم(  بمعنى النظر في الكتاب والسنةّ واستنباط)و
ا ا أيضا عيّ شــرالالاسـتدلال عـلى الحكـم  ا. وذلك لأنّـك قـد عرفـت أنّ كفائيًّ  وجوبا
في مقـام  لأنّه لا يكون العمل بدون الاستدلال حجّةا  ؛عقلاا جميع المكلّفين على  واجب  
فإذا قيـل  .ويستدل عليه قاطعة   عمله إلى حجّة  أن يستند المكلف في لا بدّ  بل ،الامتثال
وأن يسـتند في الجـواب إلى اسـتظهاره فلا بدّ  ؟ ء الغسالةلم ذهبت إلى طهارة ما :مثلاا  له

 ،بـين الفقيـه والعـاميّ  مّا أن يستند إلى فتوى الفقيه. فالاستدلال مشـترك  إو ،من الأدلّة
وأمّا استدلال الفقيه فهو مـن  ،ونةؤلا يحتاج إلى م سهل  العامّي  استدلال غاية الأمر أنّ 

ـ ،الأربعـة بـالأعمالا أن يكـون عارفاـولا بدّ  لأنّ المجتهد ؛أعظم المشكلات ا مطّلعا
 .منها في مورده لاا ك لاا عليها حقّ الاطّلاع وجاع

ٔٔا ً ي  اي  قِيِة:ُي  عمالهُجقِي  ُوا 
وهـي الأمـارات الكاشـفة عـن  ،ةهو إعمال الأدلّة الاجتهاديّـالأوّل: .العمل  
 في مواردها. الحكم الواقعيّ 

ين ضم
َ
م
َ
ل
َ
ق: اعتراف الع

ّ
االمعل

ً
ر العقل في ن تخيي  الموضوعا  البدو ة خـر 

ّ
 ) (عي

المحـرزة في  صـول: هـو إعـمال الأ(على الأوّل الذي هو مترتّب  ) العمل الثاني
إنّما  صولبمعنى أن وصول النوبة إلى إعمال هذه الأ ؛لعلى الأوّ  مواردها. وهذا مترتّب  

 يب.بلا ر وإلاّ فهو مقدّم   ،في المسألة اجتهادين  هو على تقدير عدم وجود دليل  
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الغير المحـرزة  صول: هو إعمال الأ(على الثاني الذي هو مترتّب  ) العمل الثالث
 في مواردها.

 على الثالث. وهو مترتّب   ،العقليّة صولإعمال الأ العمل الرابع:
ق: *

ّ
رالمعل قرا ين ضم إ

َ
م
َ
ل
َ
االع

ً
تخيي  الموضوعا  ال ن ر العقل في  ة خـربدو

ّ
 عي

أن حتّـى  عـة يحتـاج إلى النظـر والتأمّـل التـامّ،من هذه الأعمال الأرب واحد   وكلُّ 
 :المـورد مـن أنّ  ؛تاج إلى تشخيص موضوعها بنحو  دقيق  العقلائيّة يح صولجريان الأ
 هـو مأ ،تمسّك بقاعدة قبح العقاب بلا بيانيُ حتّى  من موارد القطع بعدم البيان هوهل 

رر ـوب دفـع الضـيكون المورد مورد التمسّـك بوجـحتّى  من موارد احتمال العقاب
يكـون مـن مـوارد حتّـى  من موارد دوران الأمـر بـين المحـذورين هو مأ ،المحتمل
 ،دفع الضرر المحتمل أولى من جلـب المنفعـة يرى أنّ  إذ ربّ رجل   (5).العقليّ  التخيير

 فيخرج المورد بهذا عن موارد التخيير. ،فيقدّم جانبَ الحرمة على الوجوب

الي ًُ يِةُو:ُاي  ي   ي  ي  رتِٔٝٝٝٞ ُٚيِعي  ن  ٟٟٟٞٞٞي  ُيِةي ُ ح 
ٔٔ:ُاُ  ً ي  ي  ي  ةُيِعي  وي  مةًُُِاوح  ُالُمقِد  ظ  ُلحف  عةُِرش  ثُُِي  دُالمي   ُيِقِلي  وار  ُوعدمُح 

إذا توقّـف حفـظ  ؛ا في الاصـطلاحوهذه الأعمال الأربعة التي نسـمّيها اجتهـادا 
يعة عند سـدّ بـاب شـرالبديهي اندراس ال لأنّه من ؛ايعة عليها فلا محالة تجب عينا شـرال

نظر  فإذا لم يكن أحد   ،ةالكتاب والسنّ  ةايعة إنّما هي بحيشـرة الايلأنّ ح ؛االاجتهاد رأسا 
   .يعة حينئذ  شـرفيهما واستنبط الحكم فقد ماتت ال

يكـون في حكـم إماتـة  ميّـت   ا بالتقليد عن رسالة مجتهـد  والتزام المكلّفين جميعا 
                                                             

هنا نجد أنّ العلمين المرحومين يعترفان ويُقرّان بشكل ضمنيّ بدور العقل في تشخيص الموضـوعات   (5)
ر ضــر؛ فإنّه رغـم أنّ أصـل الحكـم الكـلّي ـ كعـدم إنشـاء الالشـرعيةّوبالنتيجة في تحديد المسألة  لشـرعيةّا
ـ هو من الأحكام المجعولة من قبل الشارع، إلا أنّ انطباقها على المصاديق والفروع الجزئيةّ إنّما يتمّ  ارضـروال

ابواسطة القوّة العاقلة؛ ولذا نرى مجته اأخذ حقّ التأليف معتميحكم بجواز  دا على هذه القاعدة، بيـنما يحكـم  دا
  .وصريحة   آخر بعدم جواز أخذه، والحال أنّ الأدلّة عند الطرفين واضحة   مجتهد  
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 يفي رأ ة حينئـذ  إنّـما هـيافالحيـ ،لأنّهم يتّخذون رأيه المسـتنبط مـن الكتـاب ؛الدين
 الكتاب. المجتهد الميّت لا في

ُ اض  نرِ ُُِالاع ُوالشي  ة الكيِاب  ُِ مُد ه ض اء ُي اي فِ القِاي لي  ُ ُعلي

 كفايـة فتـوى فقيـه في جميـع من :لاطّلاعاممن ليس لهم بعض الما من ربّ يُسمع فما 
الأئمّـة  ىككفايـة فتـو ؛وعدم الاحتيـاج إلى تجـدّد الاجتهـاد في كـلّ زمـان ،الأعصار

وذلـك  بفسـاده،لأنّه هو بنفسـه ينـادي  ؛عن بيان فساده غنيٌّ كلام الأربعة من العامّة، 
لأنّ مرجع هذا الكلام إلى انقضاء مدّة الكتاب والسنة وانحصار الـدين في رأى مجتهـد  

 (5)لهذا المحذور. ، فالعمل على طبق فتاويه من جميع المكلّفين مستلزم  ميّت  

                                                             

د كي  ةُعليُاليِا  سق  ةِ،ُويِا  ُوالشي   هُِالكيِاب  اءُمد  فِض  ُعليُعدمُاي 
مُ نُالكري  ُالقِرا  ي  رُف  ةُِلليِدي   ابُِالعلمي   همالُالحور  ُاإ

ا عن كونه يؤدّي إلى إماتة الكتاب تاذ عدّ بطلان البقاء على تقليد الميّت هنا ناشئا رغم أنّ المرحوم الأس  (5)
ورة  ضــروالسنةّ وانمحائهما؛ حيث إنّه لو استمرّ العمل على رأي المجتهد الميّت وفتواه؛ فلـن تعـود هنـاك 

عرفة الأحكام الحادثة، وإن شاء الله لم قليلة   للتأمّل في الكتاب والسنةّ وقراءتهما والاطّلاع عليهما، إلاّ في موارد  
، ولكـنّ الأمـر المهـمّ مستوفّ في الفصول القادمة حول مسألة تقليد الميت حدوثا  سيكون لنا بحث   ا وبقـاءا

والأساسّي الذي تمّ التعرّض له في هذا المقام هو عدم الاهتمام بالكتاب والسنةّ فيما لو اكتفي بفتوى المجتهد 
 والأعصار. الميّت في كافة القرون

وحين يصل المرء إلى الحديث عن هذه البليةّ والمصيبة التي ألمّت بالحوزات العلميةّ )وإن كانت حوزة 
ا ما إلى هذا الأمر العظيم(؛ فإنّ الأ  يغمره والأسف الشديد ينتابه، وهذا الأمر هو إهمال قم قد التفتت شيئا 

 تقدّمت الإشارة إلى ذلك.  القرآن وترك الاهتمام بالتدبّر والتأمّل فيه، كما
َ»تأكيده:   ـصلّى الله عليه وآله ـ كرّر رسول الله  فكم مرّة   َ هلَِيت  كاابَاللَّهَووقرت  ؛َ  «إّ َ اركَصيكمَالثقلين

، فـالقرآن الكـريم ا وبدون سبب  ، ولم يكن قوله ـ صلى الله عليه وآله ـ هذا عبثا (944، ابن المغازلي، ص المناقب)
ب  طاء عن هذا السّّ في إحدى آياته: نفسه قد كشف الغ بيۡ   وَاَ  يَابسٍۡ نۡا ذ فِۡ رۡتََٰب   وَاَ  رَط  )سورة الأنعـام  مُّ

 .(12(، ذيل الآية 1)
وهذه الآية وأمثالها هي التي كانت تؤثّر في رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ حتىّ آخر عمره، فعندما كان 

 بصوته الحزين كانت تتساقط من عينيه قطرات الدموع. فبماذا كان يفكّـر ابن مسعود يقرأ القرآن لرسول الله
 ل؟رسول الله صلّى الله عليه وآله؟ وإلى أيّ العوالم كان ينتقل، بحيث يحدث فيه هذا النوع من التغيّر والتحوّ 
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ـقريناـ فمن نزل القرآن على قلبه، وصار بكافّة مراتبه الوجوديّة ـا وحليفا آن؛ كيـف يمكـن أن ا للقـرا وأليفا

يحصل فيه هذا النحوّ من التأثّر عند قراءة القرآن؟! وكذلك هو الحال في سائر المعصومين صلوات الله عليهم 
 أجمعين، وكذا العرفاء بالله والأولياء الإلهيوّن رضوان الله عليهم.

عليهم السـلام، عـن  فقد روي في أصول الكافي رواية هامّة جديرة بالتأمل عن الإمام الصادق، عن آبائه
 رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: 

كوني، عن أ  عَبدِ  الِله، عن آبائهِ عليهم السّلام،  قال:   علي بنُ إبراهيمَ، عَن أبيهِ، عن النَّوفَلي، عن السَّ
َِو نتمَوو»قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم: ٍِ دن  َدارَِهم إنّكمَف  !َ الّ اسم كمََ يهاَ ِِ َ مّ ي َِوالسّ  رٍ م  هرَِس 

ظ 
توتدٍ؛َ   َ كلِّ ِِ يأ ياِ َ عيدٍَ   ِ َ

 
كلّ رِّ اِ َ يق  ديدٍَ  َس 

 
كلّ َيبلياِ َ  ّ َوالقيم  َ َوالشّيم َوالنّار  َاللّيل  م ر  يتمم َِوقدَ يعٌ خ أوِدّواَس  ص 

جازِ. عدَِالم  َلِبم هاز  َاهِ 
َاللَّهَِو اَدَ :َياَرسول  َِصقال  د  َالأست  َِنم َالِمقدادم قان  ِِ َقال:َص  دن  َالهم َارم

عٌَ امّ  ش  َشاصِعٌَ م يكمَ القر ِ َِصذنّهم عل  ظلِمَص  عَِاللّيلَِالمم كقِط  َ نم تَوليكمَالمِت  س  ب  ذذاَالا  مغٍَوانقِطاعٍَِص   ِ َ َِقال:َدارم
َإلىَالّ ارَِِوهتَالدَّ هم َساق  هم لم    َ هم ل  ع  نَس  َِو   ِِ   ّ َإلىَاهِ  َقاد  م هم َ  ا   هم ل  ع  نَس  َِو   قٌ دّ  ص  يرَِو احِلٌَ م َووَ  

م
لّ َيدم ليلم

َ هم كمٌَ  اطِ م َحم مّ م َِصظاهِ طنٌ  ِ  َ ٌّ ه ظ  َِولهَ زلِ اله  ِِ َ  َ ي
َل  صلم الم  َِوهتَ صيلٌ ياٌ َوتَ   ِ مصيلٌَ  كاابٌَصيهَ   َِوهتَ بيلٍ س 

راِ بمَ َغ  بو  َِولاَ م هم جاِ بم َو  صَ  َتَم َِلا تنٌ ِ هَِنم ت   ِ تنٌَوووَنم ِ َِلهَنم يميقٌ َو  هم َ نيقٌَ  اطِ م مّ م َِظاهِ َوِلمٌ صاِيحم َِصيهَ   هم
ّ  مَ ظ  َن   ِ م  َِوليبلِغَِالصِّ ّ  م ص   ِ ليجلَسالٍَ َِص   ِ م  َالصِّ ف   ّ نَو  َِلِم  ِِ عرصِ  ليلٌَووَالم  َِود  ِِ َاهِكم  َِو   ارم ى د  َِ نَالهم مُ َِي  لمَ َالظّم َف  مّ سا  ي َالمم كيماَيمش  لبَِالبصيرَِِ َق  ياةم َح   ّ ك م  ذّ َالاّ  بٍَِص  ش  صَِْ نَن 

 
لّ خ  يا   َِ بٍ ط  يكمَو  ل  ع  ورَِِص  الّ م ِِ يمااَِ

صَِ ِّم ر  َالاّ  ِِ
 
لّ صَِِوق 

م
لّ خ  سنَِالاّ  مِ  .(119، ص 9، ج الكافي)«ِِ

إلى نورانيةّ القرآن  تامن  فلا كلام في هذا الحديث الشريف عن آيات الأحكام والتكاليف، بل هو يشير بنحو  
لتأمّل في حقائق معانيه ورقائقها؛ أفهل للالتجاء والاهتداء به، ودلالته على الخير والفلاح، ويرشد إلى التدبّر وا

بآيات الأحكام التي فيه؟! أم هل التأمّل والتفكّر في بـاطن القـرآن ـ حيـث  إلى القرآن في الفتن المظلمة صلة  
هَولمٌَ»قال:  هَويميق»وََ« اط م ، راجع إلى الأحكام التكليفيةّ الظاهريّة؟! لماذا ابتعدنا عن إدراك الحقائق « اط م

رع وبـرامج التربيـة ـولماذا لا نريد أن نوائم ما بين مسيرنا ومعتقدنا ومنهجنا وبين حقائق الدين وأوامر الشـ
 والتزكية الصادرة من أولياء الدين؟ 
 قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم:قال الإمام الصادق عليه السلام: 

بياٌ َِ نَال» َِو   ملَِ ىَِ نَالضّ  د  َهم َِو ياٌ َِ نَالأحداثَِِالقر  م ِِ لم  َِونورٌَِ نَالظّم ة   ّ ث َِ نَالع  ٌِ َِواسقِقال  ى م  ع 
َديِ كمَِو  كيمالم َِوصيهَ ة   ّ َالآِ  إلى  نياَ مغٌَِ نَالدّم  ِ  َِ نِ ِياٌ َِ نَالمِت   َِ ِِ تاي شدٌَِ نَالغ  َِ رم ِِ ك

ل  َِ نَاله  ٌِ اَووِصم 
َالّ ارَِ َإلى  َ حدٌَونَالقر ِ َإلّا ل  د   (155، ص 9، ج لسابقالمصدر ا) .«و 

عملنـا بهـذه الأحاديـث  نحن الذين ندّعي اتّباع السنةّ ونفتخر بذلك على سـائر الطوائـف؛ إلى أيّ حـدن 
 الواردة حول القرآن؟

سَ هل يبذل الفضلاء والعلماء في الحوزات العلميةّ من أجل القرآن وتفسيره والتأمّل والتدبّر في آياته؛ خُـ
في تحقيق والتدقيق في الأحاديث والروايات التي تتناول الأحكام، ومـا يبذلونـه ما يبذلونه من الوقت وال
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 سائر العلوم والأبحاث المستوردة من المدارس المختلفة؟  

وكم أولينا من الاهتمام بقراءة القرآن، مع كلّ ما ورد في الروايات من التأكيد على ذلك وما صّرحـت بـه 
 الآيات الشريفة؟ 
 كافي الشريف باب ثواب قراءة القرآن عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: فقد ورد في ال

«َ ع  ق  قٌَقدَو 
 
علّ فٌَ م  ِ ص َِو م هّالٍ َسم َِووالٌمََِين  ه وَّصيهَ هلم َيص  رابٌَلا َاللَّهَوزَّوسلَّ: سجدٌَ   َإلى  َيشكو   ٌِ ثمث

ّ  َصيه ق َيم َلا بارم  .(154، ص 9، ج المصدر السابق) .َ«وليهَِالغم
 لك يقول الإمام الصادق عليه السلام في حقّ المداومين على تلاوة القرآن والتدبّر في معانيه: وكذ
ََيِي» ّّم َِصيمم ة  نَِ   ظورٍَإليهَِ ور  َ حس  َف  ِِ َالقيا   َيتن  َالقر  م مََ م هم َ ّ اَِصيجاِ زم لم سم  ّّ ذاَال :َه  َِصيقتلو   سلِيمين   المم

َِصي هتَ ّ ا :َ َِصيقتلو   بيين  َالّ   َوزَّإلى  ة  َربَّالعِزّ  يَإلى  َِصيقتلو :َهتَ ّ اَِحتَّي ت  َالمقرِّين  ِِ َالمم ك إلى  مَ هم جاِ زم
َوسلّ.

َ َولم  ّ  م تاسِ ظيِمئَه 
م
َأ َصمٍ َلم  َِنم َِوصم م َدارَِالدّنيا َف  هم

َليل  رام َو سه  ّ  م تاسِ َه  أام َصمٍ َ ظم  َِنم َصم م ياَربِّ :َ
َصيقولم

. هم سهِرَليل 
م
َأ

كَو ع َ بار  ه.َصيقولم ّ  َوارق  نِ:َاق ؤ   َللمم َِصيقولم هم بِعتن  َصياّ  م.َصيقتنم ِ َووَ  ازِلِ   ِ   ّ مَاهِ  :َ دِ لهم َالى 
ا َهيَلهَصي زِلِم َالّت  هم ا 

لٍَ نمَ   زِل  سم َر 
م
كلّ َ غ  َِحتَّيبلم يرقَ   َ

م
أ  ّ  .(155، ص 9، ج المصدر السابق)«َقال:َصيق

ُُٚعدمُا هي  اف  المش  نُي  واهرُالقِرا  ةُِو  ي  ُُُتٞٚٞٚٞٚ  صضارُح   الح ظاب  ُي 
والسؤال الذي يُطرح في المقام هو: إلى من تتوجّه هذه الروايات والأحاديث التي صدرت عـن الأئمّـة 

بعد نزول القرآن بعشرات السنين؟ هل تختصّ حجّية آيـات القـرآن بالمخـاطبين في زمـان ـ  عليهم السلام ـ
آخر يختلـف  ؟ أم أنّ حقيقة الأمر هي شيء  نزول الوحي؟ أم أنّها لجميع الناس بحكم التشابه والتماثل الجاري

 عن كلّ ذلك من الأساس؟ 
لا شكّ أنّ القول باختصاص حجّية ظواهر القرآن بمن خوطب به، هو من أسخف الآراء في المباحـث 
الكلاميةّ والأصوليةّ؛ لأنّه من جهة  ينافي نصـوص الآيـات وصريحهـا، ومـن جهـة  أخـرى ينـافي مـا ورد في 

 ديث الواردة عن المعصومين ـ عليهم السلام ـ كما تقدّم.الروايات والأحا
ا وصيةّ أمير المؤمنين في الليلة ونظير هذا الأمر نجده في وصايا المعصومين ـ عليهم السلام ـ وخصوصا 

َ»الواحدة والعشرين حيث يقول:  كااب  غهَ
ل   ِ نَ فقد صّرح بأنّها لا  (31، ص 4)عبده(، ج  نهج البلاغة) «ولم 

 مشافهين بالخطاب، بل تشمل جميع أبناء البشر إلى يوم القيامة. تختصّ بال
وأما القول بحجّية الآيات بناءا على التشابه في التكليف والتماثل في الحكم، فهو يشترك مع القول الأوّل في 

في غير آيات الأحكام؛ حيث يؤخذ بهـا  بالنسبة لمن تأخر عن وقت الخطابإسقاط حجّية ظواهر الآيات 
تراك في التكليف، غير أنّ نقطة الانحراف في هذا القول ـ إضـافة إلى المحـذور السـابق ـ هـي إسـقاط للاش

 والتضـادّ حجّيةّ سائر الآيات، والأخذ بحجّيةّ آيات الأحكام دون غيرها، الأمر الـذي يوجـب التنـاقض 
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 الصورة الأولى.  من ، وهذا أسوأ حالاا واحد   وإنشاء   واحد   في الحجّيةّ الواردة في سياق    

َا مَ اَ  ولذلك لم يعد لهؤلاء ارتباط بالقرآن  يَاۚ فَٱلۡ  ن  يَاَٰةٓ ذلدُّ َ ت كٓٓ  ذلۡ  ا وغََ ذ ۡ لٓزٓو  عٓ   ءَ يََٰتۡ ذللَّذ َذ  نذكٓ ٓ ذتَّذ
َ
َٰلكۡٓ  بأۡ ذَ

مَبٓاكَ  مَل  هَا وَاَ  لٓ   يسٓ   ُ  (.41( الآية 41)سورة الجاثية ) يُٓ  جَٓاكَ مۡ
 

عا ُعدمُكلامُا جدُا  ي  ُف  ف  ح  هُِالي  مُحور  ُط  نرص  ُالقِرا  ي  رُف  ُورهُِاليِدي  
 كان المرحوم الوالد العلامة الطهراني قدس الله نفسه يقول:

ا أتحدّث مع أحد أعاظم الفقهاء حول عدم الاعتناء بالقرآن وإهمال حوزة النجف له، كنت في النجف يوما 
لـه: لـماذا تعطـى دراسـة روايـة مـن  وعدم التدبّر والتأمل فيه لا بين الطلاب ولا بـين الأسـاتذة، فقلـت

الروايات كلّ هذا الوقت والجهد من قبل الأساتذة والحوزة، رغم عـدم وضـوح اسـتنادها إلى المعصـوم 
ا، فلمن نزل هذا القرآن عليه السلام، أما بالنسبة إلى القرآن والتدبّر فيه وملاحظة التفاسير فلا اهتمام به أبدا 

 إذن؟
 ورة التدبّر في القرآن وقراءته ويقول:ضـرعن عدم  كاملة   احة  وكان هذا العالم يدافع بصر

 ولا فائدة منها!!  وريّة  ضـرغير  علينا أن لا نُتلفِ أوقات الطالب بأمور  
 قلت له: يا للعجب! هل التمرّس على القرآن والتدبّر فيه من المسائل التي لا فائدة منها؟!

 عـن أنّ معظمهـا مـن المجمـلات الطالـب يدرسـها، فضـلاا قال: نعم، لأنّ القرآن إمّا آيـات أحكـام؛ ف
والمبهمات التي لا فائدة منها في تطبيق الكبريات على الصغريات والفروع، وبالتالي فلا بـدّ للطالـب مـن 

 الاستعانة بالأصول والكلياّت المستفادة من السنن والروايات.
الأخلاقيـّة والعـبر والمـواعظ. أو آيـات   بـالموازينونصائح، والطالـب لـيس جـاهلاا  أخلاقيّة   أو آيات  

رف وقتـه وعمـره في قـراءة القـرآن ـيصـ اثـال، والطالـب يعرفهـا. فلـماذا إذا تتحدّث عن القصص والأم
  عن الدراسة والتدقيق والتحقيق؟ والاشتغال به بدلاا 

حكومة  ه فييفقال يةولا)راجع: قان. فَيا لَخسَفِ لهذه السّيرة الضّالةّ المُضِلّة المُبيدة للعلم والعرفان والحقّ والإت
 (945، ص 9، ج الإسلام

هل كان زعماء الدين والهداة المعصومون ـ عليهم السلام ـ ينظرون إلى القرآن هذه النظرة، حتىّ اهتمّوا 
 ا بقراءته والتدبّر فيه؟!ا شديدا اهتماما 

نعوذ بـالله مـن هـذه بالقرآن؟! هل كانوا يعتقدون أنّهم يُتلفون وقتهم ويضيعون أعمارهم إذا اشتغلوا 
 الأراجيف والزّخرف من القول.

لكلّ فرد  فرد  من الناس إلى يوم القيامة،  نظار مدرسة أهل البيت عليهم السلام؛ فإنّ القرآن نازل  ن مِ وأمّا مِ 
ان غيبـة كانوا في زمان النبيّ صلى الله عليه وآله، أم في زمان حضور الأئمّة علـيهم السـلام، أم في زمـأسواءا 

صاحب العصر أرواحنا فداه، غاية الأمر أنّ وسيلة هذا النزول هي النفس المطهّرة لرسول الله، فهـو قـد 
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تقبلّ هذا القرآن وحفظه في قلبه ونفسه، ثمّ أودعه بين يدي نفوس البشر كافّةا إلى يوم القيامة من خلال بيانه  

 وكتابته في الأوراق.
بالمشافهين بالخطاب؛ فسوف تكون الروايات والأحاديث والآثار  رآن مختصّةا ولو كانت حجّيةّ ظواهر الق

االواردة عن الأئمّة ـ عليهم السلام ـ مشمولةا لهذه القاعدة  ، وبالتالي ستكون مختصّة بالمشافهين بالخطاب أيضا
فلا يبقى بأيدينا من في أزمانهم وعصورهم، وحينئذ تسقط كافّة هذه الروايات والآثار عن درجة الاعتبار الآن، 

 ، لا من الكتاب ولا من السنةّ.لإثبات أيّ حكم   دليل  

الا ضالهُِ امةُِي  ومُالقِي  ليُب  ردُاإ ردُق  نُكلُق  ةُِالقِرا  اطي  ُمح 
ا لهم إلى يوم على جميع من في الأرض وسندا  أما في مدرسة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ فليس القرآن حجّةا 

ا بالأصالة، وكلّ من يفتح القرآن منهم ا فردا ب كلّ واحد منهم فردا على نفس وقل القيامة فحسب، بل هو نازل  
فهو مخاطب بذاته أصالةا به، وهو مقصود بالخطاب، لا أنّه نزل على النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ فقـط وأمرنـا 

  لأمره كي ننال الأجر والثواب.بقراءته؛ فنحن نقرؤه امتثالاا 
قـال: عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داوود المنقري، عن حفـص، رَوى علّي بن إبراهيم، عن أبيه، 

نيا» سَمِعتُ مو  بنَ جعفر  عليهما السّلام، يقولُ لرَجُل:» َالدّم َف  قا   َالب  بّم ِ
قالَ «لِم  و» فَقالَ: نَعم. فقالَ ، « تَم

حَد  لقِِراءةِ 
َ
ٓ ه : ،قٓ   لٓاَ ذللَّذ َيسِنَِ» فَسَكتَ عنه، فقالَ له بَعدَ ساعة  قِ اَولم  َِ نَ ولياِ  اَوشيع  نَ اا    َِ مصم َلَ ياَح  ر ِ َِيقالم َ يااَِالقم درِ َق  و  َو  ِِ   ّ سااَِاهِ  ر  َد  ذّ   قِهَِِص  هَِِ نَدرس  ِِ َ َاللَّهم ع 
َلِيرص  برِ   َق  َف  م  لِّ َِوم ر    َالقم  ّ َثم

م
أ  ّ يق .َص  ّ  َوارق  :َاق هم

َ :  .«يرقَ  افَما رَأيتُ أحَ »قالَ حَفص  خَوفاا على نَفسِهِ مِن مُوَ  بنِ جَعفَر  عليهما السّلام، ولا أرجَى النّاسِ  أشَدَّ  دا
ا ا، فَإذا قَرَأ فَكأنّه يخاطِبُ إنسانا  .(151، ص 9، ج الكافي)« منه، وكانَت قِراءَتُهُ حَزِنا

هيم درجات الجنةّ على حسب معرفـة الإنسـان بمفـاعليه السلام  ففي هذه الرواية الشريفة جعل الإمام
ا القرآن والتعمّق فيه، فكيف يمكن لما لا صلة له بالإنسان، وللذي حجّيتّه مختصّة بالمشافهين أن يكون سـببا 

 لرقيّ الإنسان وتكامله؟!
ا ذكر أنّ الإمام عندما يقرأ القرآن فكأنّما يخاطـب بآياتـه وما يستحقّ التأمّل في هذه الرواية، هو أنّ حفصا 

 ا بهذه الآيات ويُنشئها لنفسه.عل نفسه مخاطبا ا، وبعبارة أخرى: يجإنسانا 

 ولهذا كان الأولياء العظام يقولون: 
عليك عند قراءة القرآن أن تعتبر أنّ هناك نداءا من قبل الله هو القارئ، وأنّك أنت المستمع، وأنّ الله هو »

مـن الآيـات  يـة  الذي أنزل الآيات على نفسك وقلبك، فأنت المقصود والمراد من هذا الخطـاب، وكـلّ آ
  .«والمعاني والحقائق قد نزلت على قلبك وهبطت إليك
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دُالقِراء ةُِعي  ُفِضدُالحكاي  وب  نِويُوح  ةُِق  اقِش  ُهُُِمي 
ٓ ومن هنا يتبيّن بطلان ما يُفتي به بعضهم من وجوب قصد الحكاية والإخبار عند قراءة سورة  قٓ   لٓاَ ذللَّذ

حَد  
َ
رّ في ـ. والس*رسول الله، وبالتالي فلو لم يقصد الحكاية لبطلت صلاتهإلى  وأمثالها؛ لأنّ الخطاب فيها موجّه   ه

حَد   بطلان هذه الفتوى؛ هو أنّ المخاطب في قوله:
َ
ٓ ه هو نفس هذا القارئ المصلّي، غاية الأمر أنّه  قٓ   لٓاَ ذللَّذ
فيها إلى جميع الناس إلى يوم بحيث تعكس ما  مرآتيةّ   على لسان رسول الله وقلبه، بمعنى أنّ رسول الله له حيثيةّ  

 جادن  ا بالآيات الكريمة، بنحو  القيامة، فعلى المصلّي حين صلاته أو قارئ القرآن حين قراءته أن يعدّ نفسه مخاطبا 
، وأن ينظر إليها من هذا المنظار، وأن يفترض أنّ القارئ هو ذات الله المقدّسة، والتي ا وأصالةا ا وتحقيقا واقعا 

 لوقها من مقام ربوبيتّها الشامخ وتدعوه إليها.تخاطب عبدها ومخ

ةُِ ابُِالعلمي   ةُِعليُالحور  ي  ي  ُالقِرا  همالُالمعارف  ارُاإ ي  ُا 
أخـرى، وتمنـع  ومن الطبيعيّ أن يؤدّي إغفال هذه المطالب إلى أن تتجّه الحوزات العلميّـة في اتجاهـات  

حاجـة الحيـاة مـن مصـادر العلـم وريّة، وتنهاهم عن أشدّ ما تمسّ إليه ضـرالطلاب من الاشتغال بالأمور ال
تم بخاتم البطلان على الإدراك الـدقيق والمتـين والمعرفة؛ وهو القرآن الكريم وكلام الوحي الإلهي، وأن تُخ 

 والثابت للمعارف الربوبيةّ.

إلى انسداد باب  احى وعدم اعتنائهم به، أدّى عمليا وإهمال طلابنا وفضلائنا في هذا العصر لهذا الكنز المو
 م ، وإلى الحرمان من البركات والنفحات الربّانيةّ.العل

إنّ المجتهد الذي لا يحيط بكنوز آيات الكتاب المبين ولم يدرس ويحقّق في كافّة آياته ـ لا آيات الأحكام 
ا من بيانات وتوضـيحات المعصـومين علـيهم السـلام؛ لـن يمكنـه أن يصـل إلى مفـاهيم وحدها ـ مستفيدا 

ا ثار الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، وفي النتيجة سيكون استنباطه ناقصا ومكنونات الروايات والآ
، لكنّه ليس على مثلاا وجوب الحجّ حين الاستطاعة،  ا أراد أن يفتي في مسألة  فلو أنّ مجتهدا  واجتهاده غير تام.

 بة المشّرفة على يد إبراهيم الخليـل؛على آيات الحجّ؛ سواءا ما تعلّق منها بكيفيّة بناء الكع تامّ ودقيق   اطّلاع  
  ،43إلى  91  وسـورة إبـراهيم وسـورة الحـجّ .الآيـات 599إلى  591كما في سورة البقرة .الآيـات 

 
 ــــــــــــــــــــــــــ

؛ 153 ، ص5الطبعة الجديدة، ج القوانين المحكمة في الأصول،  ؛9، مسأله 999، ص 1، ج مستمسك العروة الوثقى* راجع: 
 .91الى  95 ، صصلاة الجمعة؛ 945، ص 1؛ ج 513، ص 1، ج تبيان الصلاة؛ 992الطبعة القديمة، ص 
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ق  لّ ع م ل ا د  ي ي أ نّت س ل ا و ب  ا ت ك ل ا ة  د م ء  ا ض ق ن ا م  د ع لى  لى ةع ع ه  ف س أ ت و م،  ي ر ك ل ا ن  آ ر ق ل ا في  ر  بّ د ت ل ل ة  يّ م ل ع ل ا ت  ا ز و لح ا ل  ا هم ( إ ت ( 
 ) ت ( ب  ا ط لخ ا ب ين  ه ف ا ش م ل ا ب ن  آ ر ق ل ا ر  ه ا و ظ ة  ي جّ ح ر  ا ص ح ن ا م  د  ع

 ) ت ( ن  آ ر ق ل ا في  ر  بّ د ت ل ا ة  ر و ضر دم  ع في  جف  ن ل ا ة  ز و ح م  ظ ا ع أ د  ح أ لام   ك
 ) ت ( ة  ل ا ص لأ ا ب ة  م ا ي ق ل ا م  و ي لى  إ د  ر ف د  ر ف ل  ك ن  آ ر ق ل ا ة  ب ط ا  مخ

ق ب  و ج و ى  و ت ف ة  ش ق ا ن ( م ت ( ة  ء ا ر ق ل ا د  ن ع ة  ي ا ك لح ا د   ص
 ) ت ( ة  يّ م ل ع ل ا ت  ا ز و لح ا لى  ع ة  ي ن آ ر ق ل ا ف  ر ا ع م ل ا ل  ا هم إ ر  ا ث  آ

 ) ت (  ) اا ج ذ و م ن ة  ع ا ط ت س لا ا ة  ل أ س م ( ط  ا ب ن ت س لا ا ة  يّ ف ي ك لى  ع ة  ي ن آ ر ق ل ا ف  ر ا ع م ل ا ب ة  ط ا ح لإ ا ر  ث  أ

ـاا يكون الاجتهاد متجدّدا  وأنلا بدّ  وبالجملة  ىتبقـحتّـى  ،صــرفي كـلّ ع دائما
يعة بترك شـرفإذا لزم اندراس ال ،إلى يوم القيمةـ أدام الله حياتها ـ  ةا يّ يعة الغرّاء حشـرال

 يعة.شـرهذا بالنسبة إلى حفظ ال .نااجب عيو ؛صـرفي كلّ ع الاجتهاد من جماعة  

ُ ةُ:ُب  وي  رًٔٔٔاوح  ن  ٟٟٟٞٞٞي  مةًُُِتِٔٝٝٝٞ ح  دُمقِد  اطُواليِقِلي  ُالاجيِي  وار  ُللعمل،وح 
إذ الاحتيـاط  ؛فلا يخفى عدم وجوبه العينيّ  ،للعمل مةا وأمّا بالنسبة إلى كونه مقدِّ 

للزوم التكرار أو عـدم الجـزم  ؛فما قيل من عدم جوازه في العبادات عند الشارع. ر  معذِ 
لأنّ  ؛متعـذّر  العامّي  جبنا عنه في مبحث القطع. لكنّ الاحتياط بالنسبة إلىأفي النيّة فقد 

أن طّلع الإنسان عـلى هـذا إلّا بعـد ولا ي ،تهعلى معرفة موارده وكيفيّ  الاحتياط متوقّف  
امجته يصبح تلزم فيجـوز إذا لم يسـ ،ممكـن   ، لكنّ الاحتياط بالنسبة إلى المجتهدين أمر  دا

 (5)الشديد. جراختلال النظام أو العسّ والح

لأنّ الأدلّـة الآتيـة مـن  ؛فباب التقليد واسـع   ،النظر عن الاحتياط وإذا أغمضنا
                                                                                                                                               

ۚ وَ :أم ما يتحدّث عن نفس الحجّ،مثل قوله تعالى      هۡ سَبۡيل  مَطَاعَ نلَۡۡ  َي تۡ مَنۡ ذس  ۡ عََلَ ذلنذاسۡ حۡجُّ ذلۡ   وَمَن لۡلَّذ
َ غَنٌِّۡ عَنۡ ذكَفََ  فَإكۡذ ذ عََٰلُوَوۡيَ للَّذ فـلا يمكـن أن يسـتخرج مفهـوم  ؛ (23، مقطع من الآيـة (4سورة آل عمران )) ل 

 منها. ولو توصّل إلى فهم ذلك بشـكل  عليه السلام  الاستطاعة من لسان الروايات، ولا أن يُدرك مراد الإمام
في بالحجّ طيلة مدّة تسعين إنّ السبب في عدم تشرُّ »: ؛ لما أطلق لسانه أمام الناس بالفخر والمباهاة قائلاا صحيح  
 «ا هو عدم وجود الاستطاعة لديّ!!عاما 

بلى، إنّ كلّ هذا الحرمان والحيرة والجهل والجهالة هو بسبب عدم الاطّلاع على حقـائق الـوحي، وعـدم 
 الوصول إلى كنه الآيات المباركات السبحانيةّ.

القارئ والبركات الحاصلة مـن تـلاوة القـرآن في وأمّا آثار قراءة القرآن ونزول الأنوار الإلهيةّ على قلب 
أخرى، يُؤدّي التعرّض لها هنـا إلى الإطالـة والخـروج عـن البحـث، وإن شـاء الله  البيت؛ فلها وحدها قصّة  

 سنتعرّض لها في المقام المناسب.

هامش ، 4، ج ة المعادمعرفمن الاطلاع على مضارّ القول بالاحتياط في مقام الاجتهاد والإفتاء، راجع:  لمزيد    (5)
الى  514 ، صالروح المجرّد؛  542 صهامش ، رسالة السير و السلوك المنسوبة للسيدّ بحر العلوم؛  42ص 
 .553، ص سّ الفتوح؛ 511
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ولا  عقـلاا بـالمطلوب. فـإذن لا دليـل  جواز التقليـد وافيـة  الكتاب والسنة الدالّة على 
اشـر د، فعلى هذا يكون  المكلّف بينه وبين التقليبل يتخيرَّ  نااعلى وجوب الاجتهاد عي عا

وقد  ،لعمل نفسه بالنسبة إلى كلّ مكلّف   اتخييريًّ ا وواجبا  ،ا في نفسهفائيًّ كِ  االاجتهاد واجبا 
قَو   المباركة:  يُستفاد هذا المعنى من الكريمة ۡ فۡ  

هٓ   طَاِْفَۡو    فَلُوَوا اَ  نَفَوَ  مۡون ِّٓك  ُ و ۡ مك
ۡينۡ  أ فِۡ ذلدك هٓا  َمَفَقذ ۡ أ نلَۡۡ هۡ   لَلَلُوذهٓ   يََ ذَرٓوكَ لۡك مَهٓ   نذَۡ  رجََلٓاْ  أ قَا  حيـث أفـادت  (5)وَلُۡۡٓذۡرٓو 
وهـذا هـو معنـى  ،لّ لا في حـقّ الكـ في الدين إنّما وجب في حـقّ جماعـة   الآية أن التفقّهَ 

 الواجب الكفائي.

*  *  * 

 
                                                             

 .599( ، ذيل الآية 2سورة التوّبة )  (5)
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ضلُ ُالف  الث  ُالي 

دٚدۣۣٚٔٚٔٚد ي    ٞ دٚددٚ‌ٚ‌حج 
 
ٞ
 
اددٚدٚددٚ‌ٚ‌ٚٚٚٚٛ‌‌ٚ‌ٚٚٚٚ ٚ‌ٚٚٚٚٚٚٚٚٚتٚ

 
ه  ۣ

‌ٚٚٚٚمج
 

 
 

ل: ُالا و  حث  تِدُالمي  نِويُالمح  ةُِق  ي   ُح  ي  كالُف  س  انُالاإ ي  ُي 
ُ ةُعليُالعامي  ةُِعي  اي  ج  ُالاإ ي  ابُِف  ري   ظ  ُوالن 

ُ ل: الا و  ُ مي حث  مح تِدال ُِق نوِياُل ُح ي  ة ُف ي  اُالاإس كال ُ ُِوالاإج اي ابِ نرِجة مقِ  ل

 

 لاا اجتهاد المجتهد إنّما يكـون دلـي وهو أنّ  ،من حلّهلا بدّ  لاا مشكالمقام  لكن في
أيّ  :أخـرى ة  ي؟ وبعبـارعـلى العـامّ  لاا ودلـي ةا جَّ يكون حُ  فبأيّ وجه   ،نفسه على ةا وحجّ 
 ي في مقلَّده؟للعامّ  وأيّ حظ   ؟فتيوالمُ العامّي  بين ونسبة   واسطة  

لًاُ و  ري ُ :ُا  ُالاُ ب ظ  خ  ي  ُةُِالش  ُب ضاري  تِدُعنُالعامي   ةُِالمح  اي  ي  ُ:ُي 
 أنّ قــدّس سّه  علّامــة الأنصــاريالمــن كلــمات  الظــاهر مــن جملــة   فــاعلم: أنّ 
قـد اسـتنبط العـامّي  عي، فكأنّ شـرفي استنباطه الحكم الالعامّي  مناب المجتهد نائب  

مقـدّم و ،لقوملراية الالحكم لكن لا بعَِين نفسه بل بعين نائبه، فيكون المجتهد حينئذ  ك
 (5)بر الباقين عن الطريق وخصوصيّاته.ثمّ يُخ  االجيش الذي يذهب مقدّما 

                                                             
 .52، الأمر الثالث من مقدّمات الاستصحاب، ص 4، ج فرائد الأصول ( 5)



ُ ُالن ُ الد ُر د ُ ض   ُي  ُُدد ُف   ُتِ  ُالاج  ُُي   ُُاد  ُي   ُلُ قِ  ُاليُِ و  لُد  تِدُالقِسُالا و  نِويُالمح  ةُِق  ي   :ُح  الث  ضلُالي  ُ/الف 
ُُ

25 
 

ٔٔ ً ي  اي  ةُِ:ُاي  ري   ُُب ظ  خ  ي  ُالش  ي  ن  ي  اي  اطالي  ي  ةُِاسيِي  ي   ي  تِدُ:ُعي  ُُالمح  اطُالعامي   ي  ُُلاسيِي 
العـامّي  قدّس سّه: بـأنّ نيابـة المجتهـد عـن الأسُتاذواعترض عليه شيخنا 

أدخلـه في بـاب النيابـة؟ بـل اسـتنباط  ، فبـأيّ دليـل  مفقـود  .وهو   تاج إلى دليل  تح
العـوام  المذكورة هو عـين اسـتنباط جميـع  المجتهد وإعمال نظره في الأمُور الأربعة
ه بـلا ويكون نظـرُه نظـرَ  ،المجتهد عينالعامّي  المكلّفين. فبالوجود التنزيلي يكون

 (5)نقيصة.
ري ُ  ظ  ةُِب  اقِش  خُ ةُِالمي  ي  ُُش  ي  ن  ي  اي  ُالي 

قـدّس سّه  عين ما أوردهقدّس سّه  هعلى ما ذكرَ د رِ هذا ولا يخفى عليك أنّه يَ 
ا( تنزيل المجتهد منزلة العامّي :أي)على الشيخ: بأنّ هذا  وهـو  يحتاج إلى دليـل   أيضا

العـامّي  نّه لا دليل على نيابة المجتهـد عـنأ :في المقام. والمحصّل مما ذكرنا مفقود  
منزلـة جميـع  هد بوحدتـه منـزّل  المجت كما لا دليل على أنّ  ،فيما استنبطه من الأحكام

في أوائــل بحــث قــدّس سّه  الأسُــتاذكــما عــبّر بهــذه العبــارة شــيخنا  ؛المكلّفــين
 الـذي ادّعـاه «لتنزيـلا» ـلـ لاا محصّـ إلى أنّا لم نفهم معنىا  فاامضا ،الاستصحاب. هذا

 حقيقـة النيابـة لأنّ  ذكره الشـيخ قـدّس سّه ذيال «النيابة»معنى إلّا ذ ستاشيخنا الأ
دليل عـلى الن عدم وفاء سّه على الشيخ مِ   قدّس الأسُتاذفما ردّه شيخنا  ،التنزيل وه

فهو من  ،المجتهد بوحدته منزلة جميع المكلفين تنزيلَ قدّس سّه  ثمّ ادّعاؤه ،النيابة
 أغرب الغرائب.

                                                             
 .552، الأمر الثاني من مقدّمات الاستصحاب، ص 4، ج صولفوائد الأ ( 5)
 



/ ان ي  ُالي  حث  رعُالمي  يِاجُالق  ق  اءُعليُالاي  ي  تِدُي  نِويُالمح  ةُِق  ي  ل:ُح  ُُالا و 
  

25َ
 

ُ ي  ان  ُالي  حث  ُالمي 
ةُِ ري   ُب ظ  ي  ُالحل  خ  ي  كالُالش  س  ُعنُالاإ واب  ُالح  ي  ُف 

الي ان ي ُ: ُ مي حث  ُِال ري  ة ي ُب ظ 
الحل  ُ ي خ  عُنُالاإس كالُالش  الح واب  ُ ُف ي 

 

 حجية فتوى المجتهد بناء على الانفتاح الفرع الأوّل:

 

 

لًاُ و  ُمواردُالا مارهُُِ:ا  ي  ُ:ف 
 

ُُ:اُ  ليُالمد ُاإ وعُالعامي   ُالصورُالمحيِملُِلرح  نِي  تِاُق  ي   ُح  ي  لُالفِولُف  ضي  ُويِف 
ًُالا ولي:ُالصورهُِ ي  داي  ُوج  ي  نِ كونُعلمُالمق  نُي  ُواُاا  ُلعامي   لكعالمٌٔ د  ُ:ُُي  نِواهُح   ومُعلمُق  ةُِللر 

ُ الحكمُالواقِعي  ُي  ُالعامي 
لأنّك قـد ؛ إلى الفقيهالعامّي  واف  بجواز رجوع آخرَ  من التماس دليل  لا بدّ  فإذن
ــان كـان عالإوالمفتي  ،الأعمال الأربعة في مواردها :عن عبارة   ،الاجتهاد عرفت أنّ   ما

اد المقلِّ .كان  و ،الوجداني بالحكم الواقعي بالعلم ـالاع أيضا فـلا  ،بـه المفتي عالم   نّ أ ما
العـامّي  لأنّ  ؛نحتاج في هذا المورد إلى التماس دليـل   ولا ،إشكال في جواز رجوعه إليه

يه لتحصـيل بدّ وأن يرجع إل فلا ،حينئذ  بأنّ الحكم الواقعي هو ما حكم به المفتي عالم  
 (5)العلم بالحكم الواقعي.

                                                             

ا اُجدسي  ً ي   ُط  لا  ُاإ ُللعامي  يِخ  ي  تِدُلاُي   علمُالمح 
إنّ الإشكال الذي يرد على هذا الكلام هو: أنّ علم المجتهد بالحكم الواقعيّ لا يوجـب علـم العـامّي   (5)

  نجّز لنفسه فقط، ويلزمه هـو بالعمـلوالمكلّف بهذا الحكم الواقعيّ، بل علم المجتهد يوجب الحجّية والت



ُ ُالن ُ الد ُر د ُ ض   ُي  ُُدد ُف   ُتِ  ُالاج  ُُي   ُُاد  ُي   ُلُ قِ  ُاليُِ و  لُد  تِدُالقِسُالا و  نِويُالمح  ةُِق  ي   :ُح  الث  ضلُالي  ُ/الف 
ُُ
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دّ  قر لّ ع م ل ظ :ا لّا  إ ج  ت ن ي لا  ي  مّ ا ع ل ا م  ل اع دح نا ح ا و ل ا بر  خ ة  لّ د أ ه  ل م ش ت لا  ا  يا س (  د ت ( 
 ) ت ( د  ه ت ج م ل ا لى  إ ي  م ا ع ل ا ع  و ج ر ب  و ج و ب ة  ر ط ف ل ا و ل  ق ع ل ا م  ك ح ب ق  لّ ع م ل ا ل  لا د ت س  ا

                                                                                                                                               
علمه، وأمّا فتواه وإخباره العاميَّ بما استنبطه؛ فله حكم خبر الواحد الظنيّ الدلالة؛ وذلـك لأنّ  ضـىبمقت

ـاالمجتهد وإن كان عال ومن أهل التقوى، إلا أنّه ممكن الخطأ، وهذا إنّما يوجب حصول الظنّ لدى المقلّـد  ما
 حجّية فتوى الفقيه بالنسبة للعاميّ على حاله. يبقى إشكالُ  لا العلم، وبالتالي

وإذا قيل بأنّه يمكن التمسّك بحجّية خبر الواحد هنا لتنجيز الحكم الشرعي على العاميّ المقلّد؛ فإنّنا نجيب: 
نفـس المقلّـد بأنّ حجّية خبر الثقة إنّما هي في محكي خبر الثقة، لا في رأيه ونظره وفتواه، هذا بالإضافة إلى أنّ 

، ثمّ يُفتي بخلافه. وعليـه معيّن   بحكم   والعامّي يرى في الكثير من الموارد أنّ المجتهد قد حكم بشكل  قاطع  
ـافكيف يمكنه الاطمئنان بأنّ علم المجتهد بالحكم الواقعيّ سيكون عل  لاا لا يتغيّر ولا يتبدّل؟! فض اواقعيًّ  ما

لمين بالحكم الواقعيّ من مجتهدين مختلفين؛ لأنّ فرض كان لدينا تقابل بين عِ عن أنّ الإشكال يزداد قوّةا فيما إذا 
في سلب الحجّية عـن علـم المجتهـد  اهذين المجتهدين سيكون سببا  من بالحكم عند كل   واقعين  وجود علم  

حتىّ لو على حجّية فتوى المجتهد على العاميّ،  الآخر في نظر العامّي. وعليه فلا مناص من البحث عن دليل  
 كان لدى المجتهد علم  بالحكم الواقعي. 

ُ لٌٔ ظرهُِدلي  تِدُجكمُالعقِلُوالف  ليُالمح  ُاإ وعُالعامي  ُرح  وب  ُعليُوح 
نعم، يمكن الاستعانة بحكم العقل والفطرة في وجوب الرجوع إلى المجتهد، كما هو الحال في سائر موارد 

إلى العالم في تلك الموارد؛ وذلك من قبيل  ورة رجوع العامّيضـرالابتلاء؛ حيث يحكم العقل وسيرة العقلاء ب
أو اعتبار  لا يحتاج إلى تنجيز منجّز   عقليٌّ  وحكم   فطريٌّ  ورة رجوع المريض إلى الطبيب، فهذا الحكم أمر  ضـر
ورة رجوع العـامّي إلى المجتهـد بـين صـورة علـم ضـرفي  . لكنّ المسألة هي أنّه لم يعد هناك من فرق  معتبر  

الواقعيّ وصورة ظنهّ وتمسّكه بالأدلّة والأصول العمليةّ؛ وذلك لأنّ المناط في حجّيـة كـلا المجتهد بالحكم 
، وهو عدم توفّر منجّزِ المو ، ولكـنّ  ردين واحد  التكليف في العامي وتوفّره في المجتهد، وهذا المقدار كـاف 

رط قبـل ـبد أن يتحقّق هذا الش شرط التنجّز والوجوب هو تحقّق الوثاقة والاعتبار عند العامي والمقلّد، فلا
 رجوعه إلى المجتهد، وبدونه لن يعود للمناط المذكور أيّة فائدة. 

ذلك بسـبب  سواءا أكانوهذا المناط يبقى ما دام العامّي في حالة الجهل بالتكليف وعدم الاطّلاع عليه؛ 
ن ـ بموضـوع المسـألة أو جهله بالموضوع أو بالحكم، أمّا إذا حصل للعامي علم  قطعـيٌّ ـ بـأيّ شـكل كـا

للرجوع إلى فتوى المجتهد، بل يجـب عليـه  بمحمولها وحكمها، أو حصل له ظنٌّ معتبر، فلن يبقى لديه مبّرر  
 العمل بعلمه وظنهّ المعتبر.

 وبالطبع يوجد في القرآن الكريم بعض الآيات التي تدلّ على هذا الأمر، من قبيل: 
دۡكَ صۡرََٰط  ننّۡكۡ قَد  جَاءْنَّۡ مۡنَ ذل للُۡو   ل 

َ
نِْۡ ه تكَۡ فَٱتذبۡل 

 
، ومثلها ممّا (44 ( ، ذيل الآية52)سورة مريم ) اا سَاۡيك   ۡ مَا لَ   يأَ

 سوف يأتي.



/ ان ي  ُالي  حث  يِاجُالمي  ق  اءُعليُالاي  ي  تِدُي  نِويُالمح  ةُِق  ي  ل:ُح  رعُالا و  ُُالق 
  

24َ
 

ةِ:ُالصورهُِ ي  اي  ٔٔاالي  ً ي  داي  كونُعلمةُوج  نُلاُي  ةُا  ي  لٌُُٔوق  ضي  ُُيِف  ُوالاي شدادي  يِاجي  ق  ُالاي  ي  ُي 
ـاوأمّا إذا لم يكن المفتي عال الـتفحّص بل يحتاج لاستنباط الحكم إلى  ،بالحكم ما

غـير  صـولعند عـدمها عـن الأو ،المحرزة صولوعند عدمها عن الأ ،عن الأمارات
الاشـتغال  من مـوارد أصـل هوهل  :المورد وعند عدمها عن أنّ  ،ةعيّ شـرال  ةزالمحر
 فعـلى جميـع هـذه المراتـب ؟التخيـير العقليّـين ممن موارد أصالة الـبراءة أ مأ ،العقلي

  .بالواقع ـاما الأربعة لا يكون المفتي عال

 ولا معنى لكونهـا حجّـةا  ،بالنسبة إليه حجّةا  صولهذه الأمارات والأتكون نعم 
االعامّي  لى.بالنسبة  إ ن الأمارات وخبر الواحد إنّما هي بالنسـبة إلى مَـ حجّيّةلأنّ  ؛أيضا

ن تفحّـص بالنسبة إلى مَـ جّة  المحرزة وغيرها حُ  صولوكذلك الأ ،قامت عنده الأمارة
اكان متيقّ بالنسبة إلى من  جّةا والاستصحاب يكون حُ  ،رة ولم يجدهاعن الأما بـالحكم  ناـ
ولا يكـون  ،لم يتفحّص عن مـوارد قيـام الأمـارةالعامّي  ن المعلوم أنّ ؛ ومِ ثمّ شكّ فيه

بل لا عبرة بيقينه وشكّه لو فرض تحقّقهما بالنسـبة إليـه. فـإذن لا معنـى  ،اا وشاكّ  ناامتيقّ 
بالنسـبة  ة بالنسبة إلى المفتي أو الاستصحاب الذي يكـون حجّـةا لكون الأمارة القائم

من الأحكـام  ةجّيّ الح ذهبنا إلى أنّ  من الوجوه؛ سواءا  بوجه  العامّي  بالنسبة إلى إليه حجّةا 
وكـان التنجيـز والتعـذير مـن آثارهـا ولوازمهـا  ،ةة والزوجيّـنظير الملكيّـ ؛ةالوضعيّ 
 ،الظـنّ  قـدّس سّه في أوائـل بحـث« الكفايـة»ب كما ذهب إليه صـاح ،عليها  المترتّبة

الشـكّ في   لكفايـة ؛«جّيّـةعدم الح استصحابِ »حيث ردّ استدلال الشيخ بعدم جريان 
ا، قال قدّس سّه ر(5)في القطع بعدمها  جّيّةالح  عليه: دا

فـإذن لا مـانع مـن جريـان  ،ةن الأحكام المجعولة نظير الملكيّ مِ  جّيّةإنّ الح»
 .(9)«ااستصحاب عدمه

                                                             
 .593، ص 9، ج فرائد الأصول ( 5)
 .95، ص درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ( 9)



ُ ُالن ُ الد ُر د ُ ض   ُي  ُُدد ُف   ُتِ  ُالاج  ُُي   ُُاد  ُي   ُلُ قِ  ُاليُِ و  لُد  تِدُالقِسُالا و  نِويُالمح  ةُِق  ي   :ُح  الث  ضلُالي  ُ/الف 
ُُ

24 
 

كما ذهب إليه صاحب  ؛نفس التنجيز والتعذير :عن عبارة   جّيّةالح ذهبنا إلى أنّ  وأ
اقدّس سّه  «الكفاية»  (9)ولـذا اعـتُرض عليـه .(5)منها هذا المقام في موارد عديدة   أيضا

   (4)من أنّه لا معنى لجعل التنجيز والتعذير.

إلى   لا بالنســبة ، المجتهــدبالنســبة إلى الحجّــة حجّــة   نّ إوعــلى كــلا التقــديرين، 
مـع فـرض عـدم حكـم العـامّي  إلى  المجتهـد بالنسـبة يرأ حجّيّةومع عدم  ،العامّي

ـاالمجتهد حك إلى المجتهد رجوع الجاهـل إلى العامّي  يكون رجوع لا ،ايًّ قطع ايًّ واقع ما
 .بل يكون من قبيل رجوع الجاهل إلى الجاهل ،العالم

 رجـوع نّـه بعـد أن ذكـر أنّ إحيـث ؛قـدّس سّه « الكفاية»كما نبّه عليه صاحب 
 ؛يكون من قبيل رجـوع الجاهـل إلى الجاهـل ايًّ إلى المجتهد الذي يكون انسدادالعامّي 
 أفاد بأنك:

اقلت: رجوع الجاهل إلى المجتهد بناءا على الانفتاح  إن» يكون من قبيـل  أيضا
ــاعال المجتهد وإن لم يكن: بأنّ  ، فنجيبرجوع الجاهل إلى الجاهل بـالحكم  ما

فيكـون مـن رجـوع  ،عـلى الأحكـامعيّة شـرال بموارد قيام الحجّة ولكنهّ عالم  
 (4).«الجاهل إلى العالم

المفتـي لا يُخـبره بمـوارد قيــام  نّ إإذ  ؛ة هـذا الجـواببعـدم تماميّـ وأنـت خبـير  
االأمارات بل يخبره بالحكم الواقعي، وبالجملة هذا الجواب   (1).لا يُغني من جوع   أيضا

                                                             
 .933، الأمر الثاني من مقدّمات مباحث الظّن، ص كفاية الأصول ( 5)
 .542، التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب، ص 4، ج فوائد الأصول  (9)
من الواضح أنّ التنجيز والتعذير من الآثار الذاتيةّ لحجّية أمر  معيّن، والحاكم بتحقّق هذين الأمرين إنّـما   (4)

صـالهما عنهـا. ولـو كـان هو العقل لا الشرع، فحتىّ الشرع لا يمكنه أن يسلخهما عن الحجيّـة، أو يحكـم بانف
  تحقّقهما بجعل جاعل  واعتبار معتبر؛ لأمكن ذلك، إلاّ بناءا على مبنى الأشاعرة.

 .411، مباحث الاجتهاد و التقليد، ص كفاية الأصول  (4)
ـالا يخفى أنّ المجتهد في هذا الفرض وإن لم يكن عال  (1)  أمامبالحكم الواقعي، لكنهّ عالم بما وجب عليه  ما



/ ان ي  ُالي  حث  يِاجُالمي  ق  اءُعليُالاي  ي  تِدُي  نِويُالمح  ةُِق  ي  ل:ُح  رعُالا و  ُُالق 
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5- ُ شدادي  تِدُالاي  نِواه:ُالمح  ةُِق  ي   ُعدمُح 
خـرى أو ايًّـيكـون انفتاح المجتهد تارةا  هو أنّ  والذي ينبغي أن يُقال في المقام:

خـرى مـن وأ ،الظنّ من باب الكشـف يّةحجب لاا يكون قائ تارةا  ، والانسداديّ ايًّ انسداد
اباب الحكومة، والقائل بالحكومة  العقـل يـرى  اب أنّ الظنّ من بـ حجّيّةيرى  تارةا  أيضا

ته مـن خرى يرى حجّيّ أو ،القطع عند الانفتاح حجّيّةالانسداد كما يرى  ته في مقامحجّيّ 
إذ الواجـب عنـد عـدم إمكـان الوصـول إلى الواقـع هـو  ؛باب التبعيض في الاحتياط
لغاء الموهومات ثـمّ إبدّ من  وعلى فرض تعذّره أو تعسّّه فلا ،الاحتياط على الإطلاق

 مراتبها. ثمّ المظنونات على اختلاف المشكوكات

إلى المجتهـد الانسـدادي يكـون مـن بـاب رجـوع العامّي  رجوع ولا يخفى أنّ 
لا ـ  كـما سـنبيّن ـ وأنّ أدلّـة جـواز التقليـد  ،الجاهل إلى الجاهل بجميع أنحاء الانسداد

مولها ، نعم لا يبعد شـ(5)بالحكومة على كلا قسميه لاا شمل جوازه إذا كان المجتهد قائت
لأنّ حالـه حـال سـاير المجتهـدين المـدّعين  ؛يااكشـف إذا كان المجتهـد الانسـداديّ 

وهذا البحـث  ،الظنّ  حجّيّةإلى الآن من ذهب إلى الانسداد ويرى  للانفتاح، لكنيّ لم أرَ 
 وأمّا في الفقه فجميع الفقهاء كان عملهم عمل الانفتاحي. ،أصوليٌّ  فرضيٌّ  بحث  

لم يظهر لنا من فتـاواه  الذي اشتهر بأنّه انسداديٌّ قدّس سّه  وأمّا المحقّق القمّي
 .من الأخذ بالأخبار الصحيحة وطرح غيرها ؛ساير الفقهاء طريقةإلّا  وجواب مسائله
قـال عمل غيره من الفقهاء، بـل يمكـن أن يُ الأصُوليّة  في المسائلكان عمله وبالجملة 

 ،ة التـي ليسـت بمـذاق العـرفقيّـمور الدِّ والأالعقليّة  نّه يفرّ من المداخلة في الأمُورإ
                                                                                                                                               

ا. وما يكون منجِّ المولى   اومعذِّ  زا في رجوع الجاهل إلى المجتهد ليس هو علمه بالحكم الواقعيّ كما تقدّم،  را
 بل هو علمه بتكليفه ، وبهذا المقدار تكون أدلّة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم شاملة لما نحن فيه.

لجاهل إلى المجتهد في كلِّ حال، وهو من بـاب بناءا على ما تقدم في التعليقة السابقة، لا مانع من رجوع ا  (5)
 الرجوع إلى العالم.
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قـدّس  «الحدائق»كدأب صاحب ـ الأخبار على من حيث الاعتماد ـ وكان دأبه في الفقه 
الظـنّ لـيس  حجّيّـةقوى في النظر أنّ ذهابه إلى الذي هو من الأخباريين. والذي يَ سّه 

بـال في قِ  ،نها مظنونـةا الأخبار مع كو حجّيّةقول بالبل  ،المصطلح الانسداديّ  هو الظنّ 
 ربعة.الأ صولالأخباريين الذين يدّعون القطع بصحّة جميع الروايات الواردة في الأ

9- ُ يِاجي  ق  تِدُالاي  نِواه:ُالمح  ةُِق  ي   ُح 
 :قيام الأمارات بالنسبة إليه أثرانلف ،وأمّا المجتهد الانفتاحيّ 

ـكـون الأمـارات مفت ،ؤدّى الأمارةصحّة تطبيق عمل نفسه على مُ  :الأوّل  زةا نجِّ
 .بالنسبة إليه رةا لواقع ومعذِّ ل

مارة، كما هو الحال جواز الإخبار عن مؤدّى الأمارة بإسقاط الراوي والأ :الثاني
 «الاستصــحاب»و «ســوق المســلمين»و «داليَــ»و «خــبر الواحــد»كــذلك بالنســبة إلى 

ـد ب ببنـاء وغيرها؛ كما أنّ هذا المعنى ثابت   «حّةأصالة الصِ »و الروايـات العقـلاء المؤيَّ
 ة إذ كانت العين في يـد أحـد  ولذلك وردت الرواية على ترتيب آثار الملكيّ  .الدالّة عليه
 ولـه ورثـة   دةا مديـدةا سـافر مُـ لاا ووردت الرواية في أنّ رجـ ،(5)خبار بأنّها لهز الإاوجو
يجوز الشهادة عند القاضي بتعداد ورثته ومقـدار  .فعندها  ،فمات الرجل كثيرة   وأموال  
امسـتن (9)والهأم عـن  متّصـل   بسـند   إذا وردت روايـة   ،إلى الاستصـحاب. فعـلى هـذا دا

هـذه  حجّيّـةن آثـار فمِـ ،«ماء الغسـالة طـاهر  »ـ :  مثلاا ـ السلام أنّه قال  الصادق عليه 
بـلا  ،مـاميُسند طهارة مـاء الغسـالة إلى الإ يجوز لمن قامت عنده الرواية أنْ  هالرواية أنّ 
 «.  كذا :السلامالصادق عليه قال » :فيقول ،ائطواة الوسذكر الرُ 

                                                             
، 929 من أبواب كيفيةّ الحكم وأحكام الدعوى، ص 91، كتاب القضاء، الباب 93ج  الشيعة، وسائل  (5)
 .9 ح
 .9 ، ح441من أبواب الشهادات، ص  53، كتاب الشهادات، الباب المصدر السابق  (9)
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مارهُِعليُ ةُِالا  ي   رُح  شن  اقُِمشالكُيِق  ُايِق  اهاُح  د  ارُعنُمو  ي  ج  ُالاإ ُوار 
ة ة والوسـطيّ هو الطريقيّ  :الأمارة حجّيّةمعنى  ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأنّ 

ا عبـارة إنّهـ :أن نقولأو  ،عن جعل الحكم المماثل عبارة   :أن نقول بأنّها وأ ،في الإثبات
ة. وعلى كلّ حال جواز الإخبار على مؤدّى الأمارة مماّ لاريـب ة والمعذّريّ عن المنجّزيّ 

 ،قـال بطهارتـهعليه السـلام  أو أنّ الصادق فتي أنّ ماء الغسالة طاهر  فإذا أخبر المُ  ،فيه
 الأدلّة الدالّـة عـلى بأن يُصدّق قوله بمقتضى ؛ترتيب الأثر على إخبارهالعامّي  يجب على
إذن فـلا بـدّ  وغيرهـا مـن الأدلّـة، ،وسيرة العقلاء ،(5)آية النبأ :نمِ  ،خبر الواحد حجّيّة

 على طهارته بالنسبة إليه.عيّة شـرال هر لقيام الحجّةاالط يعامل ماء الغسالة معاملةَ 
 يإنّـما هـ ،العـامّي فتي في مؤدّى الأمـارات بالنسـبة إلىقول المُ  حجّيّةفعلى هذا 

ي، فتي عن الحكـم بالإضـافة إلى العـامّ خبر الواحد في إخبار المُ  حجّيّةأدلّة استخدام ب
فتي إنّما يكون من الآثار المترتّبة على الأمارة التي قامت عنـد الفقيـه وجواز إخبار المُ 

 (9)تعالى. الله لّت العويصة بحمدعلى الحكم. فإذن يرتفع الإشكال وحُ 
                                                             

 .1الآية:  ( ،42سورة الحجرات )  (5)
كال س  ُالاإ ليُالعالمُ:جل  اهلُاإ وعُالح  ُرح  ِ دله  ُالاعيِمادُعليُا 

لا حاجة إلى هذا التطويل وإتعاب الـنفس لحـل إشـكاليّة جـواز رجـوع العـامّي إلى المُفتـي وحجّيـّة فتـوى   (9)
، مضافاا إلى قيام *ليّةورة رجوع العامي إلى العالم مسألة فطريّة وعقضـرالمجتهد بالنسبة إليه؛ وذلك لمِا تقدّم مِن أنّ 

سيرة العقلاء على ذلك. وعليه، فحتىّ بناءا على الانسداد والقول بعدم حجّيـة الأمـارات والأخبـار، فـإنّ العقـل ـ 
بالإضافة إلى النفس والوجدان ـ يحكم بحجّية الظنّ على نحو التشكيك بين القويّ منه والضعيف؛ حيث إنّ  الظـنّ 

تلف عن الظنّ الذي تكون نسبته ثمانون بالمائة أو تسعون، ولا يتعامـل الإنسـان معهـما الذي نسبته ستون بالمائة مخ
جـوع إلى المعاملة نفسها. وعليه، فحتىّ لو كان الفقيه يقول بالانسداد، نرى أن الظـنّ الـذي يحصـل لديـه بعـد الر

عنده تحت  الظن سيكون حجّةا  عن الظن الذي يحصل مع عدم الرجوع إليها. وهذا اكبيرا  االروايات، يختلف اختلافا 
ـاورة الانسداد. وعندما يكون عالضـرعنوان  اوقاط ما  بتكليفه، يُمكن للعامي أن يرجع إليه. عا

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 532، ص 4؛ ج 515الى  511، ص 9، ج ولاية الفقيه في حكومة الإسـلام؛ 3و  1، ص 4، ج معرفة الإمام * راجع:

 . 929، ص مقالة بسط وقبض الشريعةنظرة على ؛ 954 و
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ريةّ المعلقّ في عالم تماد على الاع :حلّ الإشكال نظ ال رجوع الجاهل إلى  ة  لّ  أد
تهباء: 

ّ
ي نظر ي على 

ّ
ل المرحوم الحل  إستخكا

ُ كالُعليُالا:ُب  ري ُ السيِش  ظ  ةُةُِالمظروجةُِن  واي  ُوُح 
بالنسـبة إلى خـبر الواحـد إنّـما تـدلّ عـلى حجّيتهـا في  جّيّـةإنّ أدلّة الح :إن قلتَ 

يكون إخبـاره عـن ه الأمارة فتي الذي قامت عندات؛ فالمُ المحسوسات دون الحدسيّ 
ي هـو ـّوإنّما إخباره الحسـ بحواسّه، لعدم إدراكه للمؤدّى ؛ا عن الحدسرا إخبا المؤدّى

 كذا. :قال ،إخباره بأنّي سمعت من فلان عن فلان عن زرارة عن الصادق عليه السلام
 معنى الإخبار الحدسي هـو الإخبـار عـن الأمُـور التـي تَحتـاج إلى النظـر :قلتُ 
وإخبـار  ،م عـن رؤيـة الهـلالإخبار المنجِّ  :نظير ،إلى الحسّ  الأخير في مستندةا وليست 

الحكم الذي يصل إلى المجتهد بوسـائط  أهل الخبرة في باب التقويم، وأمّا الإخبار عن
   .ةفلا مشاحَّ  ا عن الحدس. وإن أردت تجديد اصطلاح  إخبارا  يسفل ة  يّ سِّ كلّها حِ ف

خـبر  حجّيّـةأدلّـة  فـإنّ ة خبار الحدسيّ رض جعل هذا الإخبار من الأمع أنّه لو فُ 
االواحد تشمل هذا النوع من الإخبار الحدسي قط  (9)و (5).عا

                                                             
 هذا الشمول مصادرة  على المطلوب؛ لأنّه حتىّ الآن لم تحلّ مسألة كون هذه الأخبار حسيةّ أم حدسيةّ.  (5)
 

ة ي  ملُماُت حنُق  رُالواجدُلاُيِش  ن  ةُِج  ي  ُح   ِ دله  ُا 
الا بدّ من الاعتراف هنا بأنّ حجّيةّ خبر الواحد لا تشمل ما نحن فيه قط  (9) بنـاء العقـلاء في القبـول  ؛ لأنّ عا

بحجّيةّ خبر الواحد وترتيب آثار حجّيتّه إنّما يستند إلى الحسّ، بمعنى أنـه إذا فرضـنا وثاقـة الـراوي وصـدق 
ــ  ا بسيرة العقـلاءالمرويّ والمخبَر عنه وعدم وجود احتمال الخلاف في الخبر، ففي هذه الحالة نحكم ـ تمسكا 

اعند المخبَر حضو ضـرخبِر واستماعه حاؤية المُ بأنّ المخبَر عنه المستندَ إلى ر اواعتبار يًّاتنزيل را ؛ باعتبار أنّ يًّ
 .لاا المخبَر في مجلس الإخبار هو بمثابة المستمع والرائي للخبر تنزي

 م أو عين الواقعة الخارجيةّ، دون إبداء رأي  للحصول عليه هو نفس كلام المتكلِ وعليه، فما يسعى المخبَر 
من الناقل؛ لأنّه مع غضّ النظر عن نفس كلام المتكلِّم أو الحادثة الخارجيّـة، فـإنّ تفسـير  و توجيه  أ أو تفسير  

، يعود أكثرها إلى نفس المخبَر ومدركاته وأحوالـه الخاصّـة، يرتبط بعوامل عديدة   كلامه وفهم مراده هو أمر  
من هنـا إذا أراد شخصـان أو أكثـر أن ينقلـوا م أو بالواقعة الخارجيةّ. بكلام المتكلِ  دون أن يكون لها ارتباط  

اا واحكلاما  م   دا ، فإنهم يختلفون في بيان مراده ومقصوده، رغم اتفاقهم في نقل الكلام. وهـذا أمـر  معيّن   لمتكلِّ
. وقـد جـرى معنـىا  ، فيستفيد منه كلّ مستمع  في مجلس   معيّن   بكلام   م  ا ما حصل أن يتكلَّم متكلّ بديهي، وكثيرا 

ايريـد بـه أمـ بعض العلماء الأعاظم، وتكلّم هذا العالم بكـلام   ضـرلهذا الحقير أن كان في مح اكثيرا  ، ناـامعيّ  را
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ق  لّ ع م ل : ا لّي لح ا خ  ي ش ل ا ق  ف ا و ي د لا  ح ا و ل ا بر  خ ة  ي جّ ح ة  لّ د هأ ي ف ن  ح ن ا  م ل  م ش ت (  لا  ت ( 
وذهبـت  ،خبر الواحد في المقـام رأسـاا  حجّيّةعن إمكان شمول أدلّة  وإن أبيتَ 
ايكون إخبـاالعامّي  لفقيه بالإضافة إلىإلى أنّ إخبار ا فـلا  ،عـن الحـدس دون الحـسّ  را
إلى العـامّي  رجع المقلِّدوأن يفلا بدّ  ام،قول أهل الخبرة وافية للمق حجّيّةيخفى أنّ أدلّة 

 هل الخبرة.أالمجتهد كما يرجع الجاهل إلى 
اعن هذا  وإن أبيتَ  فأدلّة التقليد  ،أهل الخبرة حجّيّةوقلت بلزوم التعدّد في  ،أيضا

 .كما سنبيّن إن شاء الله تعالى ،هاوافية للمقام لا مجال للخدشة فيـ بحمد الله تعالى ـ 
                                                                                                                                               

امغـاي ين ـ رغم أنّهم من أهل الفضل ـ أدركوا منه معنـىا ضـر أنّ بعض الحاإلّا  لـما أراده تمـام المغـايرة،  را
 إلى ذاك العالم الجليل على نحو القطع. ووجّهوا كلامه على أساس ذلك، ورتّبوا عليه الآثار؛ ونسبوه

اوهذا الأمر جار  بعينه  في السيرة العقلائيةّ والعلاقات الاجتماعيةّ، ففي المحاكم القضـائيةّ لا نجـد  أيضا
من الأحوال يسأل عند طلبه الشهادة عن رأي الشاهد وفهمه للواقعة، بل يطلب منه الإخبار  القاضي في حال  

 كلام المبحوث عنه.عن نفس الواقعة أو ال
حتىّ في نفس الإخبار عن الوقائع كما هي، وفي نفس نقل كلام المتكلّم كـما  وأهميةّ   بل الأمر هو أكثر دقّة  

هو، فنجد أنّ سيرة العقلاء في محاوراتهم تختلف باختلاف مراتب المخبَر به، فتحكم بحجّيةّ خبر الواحـد أو 
قبل الكثير من العلماء العظام بحجّيةّ خبر الواحد في المسـائل لا يَ عدم حجّيتّه بحسب أهميةّ الموضوع. ولذا 

 *الاعتقاديّة والأصول.
ينقل مقصود عليه السلام  ـ بأنّ أبا بصير في روايته عن الإمام الصادق مثلاا وعليه، فإن كان المفتي يعلم ـ 

ابة خبر الواحـد المعتـبر ويرتّـب الإمام بالمعنى والمفهوم، لا نفس الألفاظ، فلن يستطيع أن يعدّ كلامه بمث
؛ لأنّ أبا بصير في هذه الحالة لم يخبر، بـل لاا مستق لاا ، لا دليومؤيّد   عليه أثره. نعم، يمكنه أن يتعامل معه كأمارة  

بيّن رأيه وفهمه لكلام الإمام عليه السلام، وهذا لا يمكن اعتبارُه وتوثيقُه، بل لا يمكن للمجتهد بأيّ شـكل  
اأن يرتّب عليه أثمن الأشكال   .را

عليـه  د بعـين كـلام الإمـامد ورأيه؛ فالمجتهد لا يخـبر المقلِـفي فتوى المجته وهذا الأمر بعينه موجود  
ورأيه، بل ينقل له رأيه بعد التأمُّل والتدقيق والجرح والتعديل وترجيح أحد الطرفين وملاحظة جهـة السلام 

 الصدور وأمثال ذلك.
 الواحد لا تكفي ولا تفي ـ بأيّ وجه  ـ للوثوق بفتوى المجتهد واعتبارها في حق فأدلّة حجّيةّ خبر ،وعليه
 العامي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
، 9، ج (=أسار الملكـوت) اسار ملكـوت؛  )مـن النسـخة الفارسـيّة( 599، ص (= الشمس المنيرة) * مهر فروزان
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ُ انُج  ي  ُ:ُي  ي  ُف  ِ نِضاضُالعل  هُالاج  ةُِهد  ري   ظ  مواردن  ُمواردُالا صولُالا مارابُُِي  ي  كالُف  س  قِاءُالاإ ُوي 
مـوارد فاعلم أنّ هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى فتاوى الفقيه في ال ،هذا إذا عرفتَ 

إنّ هـذا هـو تـامّ  :التي قامت عنده الأمارة على الحكم الواقعي واضح؛ وبعبارة أخرى
 يحتاج إليها الفقيه على الترتيب. إلى العمل الأوّل من الأعمال الأربعة التي بالنسبة 

 ؛فـلاالعقليّـة  والأصـول ة المحرزة والأصول التعبديّـ صولوأمّا بالنسبة إلى الأ
ومـن المعلـوم أنّـه لا  ،هو الشكّ في الحكـم الـواقعي صولالأ هذهلأنّ موارد جريان 

االذي يكون مور لأنّ الشكّ  ؛العامّي عبرة بشكّ  لخصول المحـرزة هـو الشـكّ مـع  دا
 ،(5).والحال أنّ العامّي لا علاقة له بمثل ذلك  الفحص عن الأمارة وعدم الاطّلاع بها

اوالشك الذي يكون مور هو الشكّ مع الفحص عن الأمارة  لخصول الغير المحرزة دا
موردهـا فالعقليّـة  صـولوأمّـا بالنسـبة إلى الأ ،والأصول المحرزة وعدم الاطّلاع بها

اجميعيّة شـرال الأمارات والأصولالفحص عن  الشكّ مع  .عا

ٔٔا ً ي  اي  هُِي  ُمواردُالا صولُالمجرر  ي  ُ:ُف 
لّي  لح ا خ  ي ش ل ءا  ا ن ب ة  ز ر ح م ل ا ل  و ص لأ ا في  ة  يّ لحج ا ه  ج و  : ف ل  أ

ةُا :ُوج  هُِا  ُالا صولُالمجرر  ي  ةُِف  ي   ُُلحح  ي  ُالحل  خ  ي  ُالش  ي  اءًُلرا  ي  ُي 
لّي  لح ا خ  ي ش ل ءا  ا ن ب ة  ز ر ح م ل ا ل  و ص لأ ا في  ة  يّ لحج ا ه  ج و  : ف ل  أ

م دّ ق ت م ل ا ه  ي أ ر ل ءا  ا ن ب ه  ج و ل ا ا  ذ له ق  لّ ع م ل ا ض  ف  ر

 هذا، ولكن لا يخفى إمكان رجوع العامّي إلى المجتهد في جميع هذه الأصول:
الـذي يكـون مـورده اليقـين  مـثلاا كالاستصـحاب  ـ المحـرزة صولأمّا في الأ

فخنّ المجتهد هو نفسه لمّا تفحّص عن الأمارات ولم يجـدها  ـ السابق مع الشكّ الفعلي
لاستصـحاب، فـيرى أنّ فإذن تقوم عنده الأمـارات الدالّـة عـلى ا ،وشاكّاا  ناافصار متيقّ 

 نّـهلأ. عليه فيكون حجّةا العامّي  خبرفيُ  ،هو مؤدّى الاستصحاب حينئذ  الحكم الواقعي 
اذكر ساب اأنّ حجيّة خبر العادل تشمل هذا النوع من الإخبار  قا    .(5)و(9) أيضا

                                                             
 المعلّق.  (5)
 المعلّق.  (9)
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ا هم د ا ع ب ت س ا و ة  ز ر ح م ل ا ل  و ص لأ ا ة  يّ لحج ن  ي ر خ آ ين  ه ج و  : ء ا  ب

ه :ُوح  راب  خ  هُِانُا  ةُِالا صولُالمجرر  ي   انُح  ي  ُُنُلي  ي  ُالحل  خ  ي  لُالش  عادهماُمنُقِي  ُواسيِي 
ا هم د ا ع ب ت س ا و ة  ز ر ح م ل ا ل  و ص لأ ا ة  يّ لحج ن  ي ر خ آ ين  ه ج و  : ء ا  ب

 بوجهين آخرين:العامّي  الاستصحاب بالنسبة إلى حجّيّةما قيل ببّ ورُ  هذا،
ةُالاُ  ل:الوج  ُو 

 : قامت الأمارة عـلى أنّ مثلاا فيقول  ،بسبب يقينه السابقالعامّي  برأنّ المجتهد يُخ 
بره بعـدم قيـام ثـمّ يُخـ ،كالمجتهد ناافإذن يصير المقلّد بنفسه متيقّ  ،الماء المتغيّر نجس  

العـامّي  فإذن يصـير ، من قِبَل نفس الماءعلى بقاء هذه النجاسة بعد زوال التغيّر الأمارة 
إنّ قـول  ،فعـلى هـذا .فيجري هو بنفسه الاستصحاب ،بنفسه شاكّاا في بقاء هذا الحكم
المتغيّر حين زوال التغيّر يكون بمنزلة إخباره عـن أسـباب  المجتهد ببقاء نجاسة الماء

كـون تهو بنفسه أجـرى الاستصـحاب. ففـي هـذا الوجـه امّي الع فكأنّ  ،هه وشكِّ يقينِ 
المجتهد عن مؤدّى الاستصـحاب يكـون بمنزلـة فإخبار  ،وشكّهالعامّي  العبرة بيقين

 (9)إخباره عن أسباب يقينه وشكّه.
ُ ي  ان  ةُالي  ُ:الوج 
العـامّي  فيصير ،بقيام الأمارة على نجاسة الماء المتغيّر العامّي  نّ المفتي إنّما يُخبرإ
 ،هو بنفسه يكون شاكّاا في بقاء نجاسـته عنـد زوال التغـيّر العامّي  لكنّ  ،بنجاسته ناايقّ مت

 ،الفعـليّ  وضـمّه إلى شـكّه ،فإذن أخذ يقينه السابق من المجتهد .ايًّ ويكون شكّه وجدان
اوفي هذا الوجه يكون مورد الاستصحاب بالنسبة إليه ملفّ  فتتمّ أركان الاستصحاب.  قا

ومـن شـكّه الوجـداني، بخـلاف  ،ذ من إخبار المجتهد بقيـام الأمـارةمن يقينه المتّخ
                                                                                                                                               

؛ كـما لا عـن حـس   لا يخفى عدم حجّيةّ خبر العادل في هذا النوع من الأخبار ؛ لأنّ الإخبار عن حـدس    (5)
اتقدّم ساب  .قا

ل والمُ ما يُلاحظ على هذا الوجه غير الوجيه هو عدم وجود حلقة  رابطة  بين المُ   (9) لنزَّ عنه. نعم، إذا كان  نزَّ
ا بالتنزيل، أمّ الاستصحاب حجّةا بالنسبة إلى المجتهد ا أنّه يكفي أن يكون ، يمكن أن يكون حجّةا على العامّي أيضا

ولا يخفـى أن عـدم حجّيّـة  حجّةا عند المجتهد ليكون حجّةا عند العامّي ففيه إشكال، إلّا بالتنزيل، وهو كما ترى.
ا.خبر العادل في هذا النوع م  ن الأخبار إنّما هو بسبب الإخبار عن حدس لا عن حسّ؛ كما تقدّم سابقا
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ا مـن إخبـار وشـكّه متّخـذا مـن يقينـه  لاا لأنّ في ذلـك الوجـه يكـون كـ ؛الوجه الأوّل
 المجتهد.

 (5)عد.في هذين الوجهين من البُ  ماولا يخفى 
االمحرزة  صولهذا كلّه بالإضافة إلى الاستصحاب وباقي الأ لأ) لالالألالأّ لألاى لألالالألأ لألالالالالاحظة لكذلك. أيضا ) 

ع ب ى  ر ي لا  ق  لّ ع م ل اا د دا ن و خ لآ ا ى  ن ب م لى  ع ةا  صّ ا خ و ني  ا ث ل ا ةا  صّ ا خ ين  ه ج و ل ا ( في  ت ( 

الي ًُ ُمواردُاي  ي  هُِ:ُف  رُالمجرر  ن  ُالا صولُع 
هُِاُ  رُالمجرر  ن  ُمواردُالا صولُع  ي  كالُف  س  انُالاإ ي  ُ:ُي 

وهـو إجـراء  ؛إلى المجتهد في العمـل الثالـثالعامّي  يكون إشكال رجوع ،نعم
من الإشـكال بالإضـافة إلى رجوعـه إليـه في  ىأقو ؛الغير المحرزةعيّة شـرال صولالأ
الغير المحـرزة هـو الشـكّ عيّة شـرال صوللأنّ موضوع الأ المحزرة، وذلك صولالأ

لأنّ  ؛الأصـل ي وإن كان شاكّاا لكن لا عبرة بشكّه في إجـراءوالعامّ  ،في الحكم الواقعي
بعـد الفحـص عـن  الموجـودالشـكّ  وهـو خـاصٌّ  الأصل هو شك   موضوع جريان
 المحرزة وعدم الظفر بها. الغير صولالأمارات والأ
لا يمكـن  ،في جواز حمل المصحف في جيبها أو حمائلـه مثلاا ن شكّت إفالحائض 

أن ترجع إلى الفقيه فتأخذ منه الحكم الثابت على من شكّ في الحرمـة بعـد عـدم الظفـر 
وإن كـان يعلـم  ،مة حمـل المصـحف للحـائضلأنّ المجتهد بعد عدم الظفر بحر ؛بها

لكـنّ إخبـاره  ،على الترخيص فـيما لا يُعلـم  بجواز حملها إيّاه لمكان قيام الأمارة الدالّة
مع فحصـه عـن الـدليل فلـم  ،بالنسبة إلى من كان ممنّ لا يعلم بالجواز إنّما يكون حجّةا 

 لا بالنسبة إلى مطلق الشاكّ.  ،يظفر به
                                                             

ـمع غضّ النظر عن الإشكال الذي أوردناه، لا نرى بُعـ  (5) ا في هـذين التـوجيهين، خصوصا في التوجيـه  ادا
ثمّة على مبنى المرحوم الآخوند؛ من وضع إخبار المجتهد ضمن حجّيةّ خبر الواحد، فلن يكون  الثاني. وبناءا 

محذور في هذين الوجهين؛ لأنّ اليقين الذي يحقّقه إخبار المجتهد للعاميّ هو نفس اليقين الذي كان قد حصل 
 له.
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اإلى من كـان موضـو بالنسبة  إخبار المفتي إنّما يكون حجّةا  إنّ  :أخرى وبعبارة    عا
اموضو يسوالشاكّ الذي لم يفحص ل ، بهللحكم المخبَر  لأدلـة الـبراءة والاحتيـاط  عا
إلى العـامّي  بالنسبة إليه. هذا بيان إشكال جواز رجوع فلا معنى لكونه حجّةا  ،والتخيير

 ة.ديّ التعبّ  صولالمجتهد في الأ

لا بـأس بـذكر كـلام  ،وع في بيـانهماشــرر بتمهيد مقدّمتين، وقبل الوجوابه يظه
العقليّـة  صولإلى المجتهد في الأالعامّي  في رفع الإشكال في رجوع« الكفاية»صاحب 
 في ذكره ينفع للمقام. لفائدة  

ُ ُالا صول:ُب  ي  كالُف  س  ةُِعنُالاإ اي  ُالكق  ُضاجث  واب  ةُُِح  ُالعقِلي 
 قال قدّس سّه:

تـي يكـون رد فقـد الأمـارة المعتـبرة عنـده المـوا: رجوعه إليـه في إن قلتَ »
 «. الرجوع إلى الجاهلإلّا  ليسالعقليّة  صولالمرجع فيها الأ

 ثمّ أجاب بقوله: 
فيها عيّة شـرال : رجوعه إليه فيها إنّما هو لأجل اطّلاعه على عدم الأمارةقلتُ »

ه مـع وأنّـ ،ن الاطّلاع على ذلك، وأمّا تعيين ما هو حكم العقـلع وهو عاجز  
ع مـا اسـتقلّ بـه بَ فهو إنّما يرجع إليـه، فـالمتَّ  ؟هو البراءة أو الاحتياط :عدمها

 .ىانته .(5)«عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده؛ فافهم

خُ ي  ُبِوض  ةُِح  اي  ُالكق  ُضاجث  ُواب 
المحرزة وغير المحرزة التي هي  صوللخقدّس سّه  عدم تعرّضه :لاا أوّ  قول:أ

إنّما هـو  ؛العقليّة صولمجتهد وبيان الإشكال في خصوص الأالعمل الثاني والثالث لل
الأمـارة  حجّيّةلأنّ دليل  ؛هذين الأصلين في موارد الأماراتقدّس سّه  لأجل إدخاله

                                                             
 .411، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص كفاية الأصول  (5)
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 ،وهذين الأصلين إنّما هو من الأمارات، فباعتبار الدليل على اعتبارها لا باعتبار نفسها
 عليها.عدّها من جملة الموارد التي قامت الأمارة 

أجاب عـن وجـه الإشـكال في رجوعـه إليـه في قدّس سّه  إنّك ترى أنّه :يااوثان
 كـان بـل لـمّا  ،صـوللا يرجع إلى المجتهـد في إجـراء الأالعامّي  بأنّ  ،العقليّة صولالأ
 يسـتعلمي يرجـع إليـه لأن فالعامّ  ،عيّةشـرال الأمارة دَ فَقْ العقليّة  صولإجراء الأ موردُ 
 دّ فإذن لا بـ .ه المجتهد بعدم وجودهافيخبر ؟في المقام أم لا موجودة   نه: هل الأمارةمِ 

  على حسب مـا أدّى إليـه نظـره مـن أصـل الـبراءةالعقليّة  صولالأالعامّي  وأن يُجريَ 
ان كان مخالإو ،أو أصالة دفع الضرر المحتملالعقليّة   مع مجتهده فيما أدّى إليه نظره. فا

المجتهـد في مقامنـا هـذا رجـوع الجاهـل إلى  إلىالعـامّي  وبالجملة ليس رجوع
ـابل يكون المجتهد حينئذ  عال ،الجاهل ي يرجـع إليـه في والعـامّ  ،بعدم قيام الأمـارة ما

 :يأ) ،العـدميّ  فإذا عرف بإخباره هذا الأمـرَ  ،لا في الأمر الوجوديّ  هذا الأمر العدميّ 
  .ةالعقليّ  صولري هو بنفسه الأيُج  (عدم قيام الأمارة

و ُالح  ةُُِاب  اي  ُالكق  ُُعليُضاجث 
 :متيننقدّم المقدِّ  ،عرفت هذاإذا 

اخذ موضوأُ الشكّ الذي  إنّ  :الأولى ة ليس في جنسـه أو التعبّديّ  صولة الألأدلّ  عا
انوعه مغاي عبرة بشكّ العامي، بل الموضـوع لأدلّـة  إنّه لا :يُقالحتّى  لسائر الشكوك را

فيكـون  .عـدم الظفـر بالـدليلبمعنى الشكّ مع الفحـص و ؛خاصٌّ  هو شكٌّ  صولالأ
وجـود الشـكّ.  :من أمرين: الفحص مع عدم الظفر بالـدليل، الثـاني بااالموضوع مركّ 
ايكون واجالعامّي  ولا يخفى أنّ  فـإذا التـأم  ،لجزء من الموضوع المركّب وهو الشكّ  دا

 به الفحص يتمّ كلا جزئي الموضوع.
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إلى العـامّي  من أنّ رجوع« الكفاية» إنّا نقتبس مماّ ذكره صاحب  :قدمة الثانيةالمُ 
فنقول بمثـل  ،عيّةشـرال إنّما هو رجوع  إليه في فقد الأمارةالعقليّة  صولالمجتهد في الأ
اما قاله في المقام  االتعبّدية لمّا كان متوقّ  صولفنقول: إنّ جريان الأ ،(5)أيضا على عـدم  فا

لمجتهد مطّلع بعـدم قيامهـا، قيام الأمارة على الحكم الواقعي وعلى الأصل المحرز وا
 ،فيُخبره المجتهد بعدم قيامهـا ،هذا الأمر العدميّ  ي يرجع إليه في استعلامه عنفالعامّ 

افإذن يصير المقلّد واجـ .فيكون هذا الإخبار حجّة بالنسبة إليه لـتمام موضـوع أدلّـة  دا
يكـون  وأمّا عدم الدليل فقد أخـذه مـن المجتهـد الـذي ،ه فوجدانيأمّا شكّ  :صولالأ

 .(9)دلّة حجيّة خبر الواحد لأ.لأنّه عادل  وصادق  ومشمول   قوله حجّة
اا في فعلى هذا يكون المقلِّد شاكّ  الموضوع وجداني والآخر تعبّدي، يفأحد جزئَ 
 ،يرجع إلى المجتهد فيستعلمه عن حكم الشاكّ مع عدم الـدليل ثمّ  .مورد عدم الدليل

ـافيكون هذا الحكـم  ،اءةخبره المجتهد بالاحتياط أو البرفيُ  حجّـة بالنسـبة إليـه.  أيضا
 فالحائض تحمل المصحف بهذا النحو من رجوعها إلى الفقيه.

ي في هذه الموارد يرجع إلى الفقيه في أخذ أحد جزئَـالعامّي  أنّ  ومماّ ذكرنا عرفتَ 
ثمّ في أخذ حكم الموضوع المركّب بعد ضمّه هذا الجزء من الموضوع إلى  ،الموضوع
 .  الآخر الوجداني الجزء

كالُ ُعليُالاسيِش  ُالح  ُ:واب 
 هذا التقريب:د على لكن يرِ 
 ؛ةدميّـد في الأمُـور العَ قول المفتي بالنسبة إلى المقلِ  حجّيّةعلى  لا دليل نّهأ: لاا أوّ 

فتـوى أهـل الخـبرة أو أدلّـة  حجّيّـةوأدلّـة  خبر الواحـد حجّيّةأدلّة  هولأنّ الدليل إنّما 
كما أفاده بعـض سـادة مشـايخنا المحقّقـين  ة محلّ نظر  ور العدميّ وشمولها لخم ،التقليد

 قدّس سّه.
                                                             

 المصدر السابق.   (5)
 المعلّق.  (9)
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لإمكـان  ؛بعـدم وجـود الأمـارةالعامّي  لا يمكن له أن يخبر نّ المجتهدإ :يااوثان
 ،واختفائها عليه، فغاية ما يمكن له أن يخبره هو عدم الظفر على قيـام الأمـارة وجودها

لـو تفحّـص العامّي  لأنّ  ؛تهد بالإضافة إلى العامّيعدم ظفر المج حجّيّةولا دليل على 
فعلى هذا لا يكون إخبـار المجتهـد  .عن نظر المجتهد ين مخف يمكن أن يظفر على دليل  
االعامّي  .يُصبح حتّى  ،العامّي على بعدم ظفره بالأمارة حجّةا  بالـدليل  ظـافر  غير  أيضا

اتعبّ  اط. نعم لو أخبر المجتهد بعدم وجود الأمارة قدا عـلى العـامّي،  كان إخباره حجّةا  عا
 خبار؟لكن كيف يقدر على هذا النحو من الإ

 المقصود. يتمّ حتّى  آخر تقريب   منلا بدّ  فعلى هذا

ريُ -4 خ  ةُِمحاولِهُا  اي  ُالكق  ةُِعليُضاجث  اي  ج  ُالاإ ي  ُف 
: إنّ موضوع أدلّة البراءة ليس هـو الشـاكّ مـع الفحـص عـن خصـوص فنقول
فيها، بـل الفحـص يختلـف عـلى حسـب اخـتلاف  ربعة وعدم الظفر بأمارةالأ الكتب

 تمـل وجـود أمـارة  مراتب الناس؛ فالمجتهد يكون مورد فحصه جميع الكتب التـي يُح 
افيها، وإذا لم يقدر أحيا  معتبرة   في صـندوق ـ  مثلاا ـ على الفحص لأجل وجود الكتب  نا

عـلى الفحـص لأنّ لـه القـدرة  ؛لا يتمكّن من الرجوع إلى البراءة ،مقفول ضاع مفتاحه
ولـذا لا يـتمكّن مـن  ؛لاا فعـ اعمالهإلا يتمكن من كان ن إو ،لكة والاقتدار عليهوله المَ 

 مع أنّ المفروض عدم اقتـداره ،الرجوع إلى البراءة في المسائل التي لم يستنبط حكمها
 .على استنباط جميع الأحكام دفعةا 

الكتـب  المعتـبرة في فلا يقدر على الفحص عن مظانّ قيام الأمـارةالعامّي  وأمّا
وأخـبره بعـدم قيـام ففحصه إنّما هو رجوعه إلى الفقيـه العـالم، فـإذا رجـع إليـه  ،لاا أص

فإذن يكون شـاكّاا في الحكـم مـع فحصـه  ،ص عن الدليل ولم يظفر بهفقد فحَ  ،الأمارة
 مـن الأمـر الوجـدانيّ  لتئم  مبتمامه لا أنّه  وعدم الظفر بالدليل. فهذا الموضوع وجدانيٌّ 

الآخـر مـن  ، فرجوعه إلى المجتهـد إنّـما يكـون لتحصـيل الجـزء الوجـدانيّ التعبّديّ و
بعد هذا يرجع إلى المجتهد فيسـأله  وهو الفحص وعدم الظفر بالدليل. ثمّ  ؛الموضوع
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 صـولفيخبره المجتهد بإجراء أصـل مـن الأ ،عن حكم الشاكّ الذي فحص ولم يظفر
 السؤال عـن :وهو ،واحد   جتهد إنّما هو في أمر  فعلى هذا يكون رجوعه إلى الم ؛ةالتعبّديّ 
 (5).يعمل على مقتضاه. وهذا لعلّه واضح   ،فإذا أخبره ؛الشاكّ  حكمِ 

                                                             

كال س  ُللُالاإ ان ي  ُالي  واب  خُ عليُالح  ي  ُُش  ي  ُالحل 
انو ي  ُُي  ُلمشا لهُِاُجل 

لكنّ الإنصاف في المقام هو أنّ الإشكال في هذا الفرض أفحش وأقوى من الفروض السابقة، والظاهر   (5)
نّ الجهل لغةا بمعنى: أأنّ المرحوم الحلي ـ قدّس سّه ـ قد خلط بين الجهل بالحكم والشكّ به. توضيح ذلك: 

اعدم الاطلاع على أمر  موجود  أو معدوم  خار اع هذا مقروعدم الاطلا سواءا أكان؛ جا بعدم الفحص والجهل  نا
ا بالشكّ البسيط، أم مقرو اذاك الموضوع، أم مقروفي د والتردّ  نا بالحكم المخالف الـذي يعـبّر عنـه بالجهـل  نا

على هذا الشخص، وإن كـان لكـلّ واحـد  مـن « جاهل»المركّب، ففي جميع هذه الموارد يمكن إطلاق لفظ 
عبارة  عن حصول تـردّد في نفـس  فهو ،الذي هو قسم  ونوع  من الجهلالمراتب موقع  خاصٌّ به. وأمّا الشكّ 
 الإنسان بوقوع أمر  أو عدمِ وقوعه.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ موضوع أدلة الأصول ـ المحرزة منها وغير المحرزة ـ هو الشكّ بعد الفحص 
الشكّ المطلق موضـوعن الدليل، لا الشكّ المطلق الذي هو نوع  من أنواع الجهل؛ لأنّه لو كان ا لإجـراء  عا

ـاالأصول العمليةّ والعقليةّ بسبب جنس هذا الجهل بالموضـوع، فهـذا المـلاك بعينـه سـار   في الجهـل  أيضا
ابالموضوع  المركّب، والمكلّف هنا جاهل   رعي، في ـ، وفي نفس الوقت لا يحاول الاطلاع على الحكم الشأيضا

ـاا وآثحين أنّه يُعدّ عاصيا  لشرع والعقل. وعليه، فمراد الشارع من الشكّ والترديد الـذي جعلـه ورة اضـرب ما
اموضو د الخاصّ، والذي هو أحد قسمَي الشكّ. لذا عندما يُسأل الجاهل لخصول العمليةّ هو الشكّ والتردّ  عا

عـلى أنّ  وهـذا يـدلّ   5.«هَلّا تَعلَّمـت؟»يوم القيامة عن عدم القيام بالتكليف ويُجيب بأنّه لا يعلم، يقال لـه: 
موضوع إجراء الأصول ليس نفس الشكّ بشكل  مطلق، بل الشكّ بعد الفحص وعدم الظفر بالـدليل. فـإنّ 

، وبـما أنّ الفحـص إجراء الأصول العمليةّ على جميع المكلفين ـ مجتهدين كانوا أم مقلّدين ـ عـلى حـد  سـواء  
ز لـه إجـراء الأصـول بدّ من التفكير بمخرعلى جميع الأشخاص، فلا بل متعذّر   متعسّّ   ج للعامّي المقلّد؛ يُجوِّ
 العمليةّ.
ا رجوع العامّي إلى المجتهد فلا يُطلق عليه أنّه فحص  عن الدليل، فالعامّي في رجوعه إلى المجتهد لا وأمّ 

ى مـا ـ، بل أقصـ علاقة له بوجود دليل  وأمارة  أو عدم وجودها، أو كيف استنبط المجتهد هذه النتيجة أو...
ـ يريده ا هو تحصيل الحكم والتكليف كما أنزله الله تعالى لا غير. وأمّا اعتبار رجوع العامي إلى المجتهد فحصا

  عن الدليل فهو مماّ يُضحك الثكلى.
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وهـو إجـراء  ؛إلى المجتهد في العمل الثالثالعامّي  رجوع هذا كلّه بالإضافة إلى
 ة.التعبّديّ  صولالأ

ُمواردُُ:عًارايُ  ي  ةُِف  ُالا صولُالعقِلي  
ةُِاُ  ُمواردُالا صولُالعقِلي   ي  كالُف  س  انُالاإ ي  ُ:ُي 

فـالأمر ـ العقليّـة  صـولوهـو إجـراء الأـ رجوعه إليه في العمل الرابـع  وأمّا في
مـن  إذا لم يظفر المجتهد بشيء  إلّا العقليّة  صولإذ لا تنتهي النوبة إلى إجراء الأ ؛أشكل

 ،ةعيّ شــربالنسـبة إلى الأدلّـة ال صفر الكـفِّ إذن فيكون  ،ةالتعبّديّ  صوللأالأمارات وا
يُجـري  «قبح العقاب بـلا بيـان»فإن رأى أنّ المورد من موارد  .هو وعقله ىفحينئذ  يبق
ري أصـالة يُجـ «رر المحتمـلـدفع الضـ»وإن رأى أنّ المورد من موارد  ،أصالة البراءة
انئذ  يكون رجوإليه حيالعامّي  فرجوع .الاحتياط دليـل  فبـأيّ  ،إليه فيما يقتضيه عقله عا

                                                                                                                                               
، الاا بسيطا ، العامّي عند رجوعه إلى المجتهد هو جاهل  جهنعم   ، لا أنّ لديه شكّاا في مورد  وتكليـف  معـيّن 

اواز إجراء الأصـول ـ تعبّـفهو بعد اطلاعه على ج ـ يُمكنـه إجـراء الأصـول العمليّـة في المـوارد  لاا وتنـزي دا
 .لاا المشكوكة، لا أنّه يجريها ابتداءا وأو

اوبناءا عليه، فمفاد كلام المرحوم الحليِّ قدّس سّه ـ الذي اعتبر الشـكّ في كـلا المـوردين واحـ ، وأنّ دا
من شكّ العامّي عند رجوعه إلى المُفتي وشـكّ المفتـي  لاا ه أرجع كرجوعَ العامّي إلى المُفتي فحص  ـ هو أنّ 

، والحال أنّ الجهل مقسم: للجهل البسـيط؛ كجهـل العـامي، عند إجرائه الأصل إلى أصل الجهل بنحو  مطلق  
المجتهد عند إجراء أصل البراءة بعد الفحص عن الدليل وعدم الظفر به، وللجهل المركّب.  ؛ كشكّ وللشكّ 
لط هو الذي أدّى به إلى الظنِّ بأنّ حكم الشارع بجواز إجراء الأصول شامل  للعامّي الجاهل بالجهل وهذا الخ
 البسيط.

اوأمّا حلّ المسألة فكما أشرنا إليه ساب ي بأجمعها ـ: مِن أنّ أحكام العقل والفطرة والسيرة العقلائيةّ تقتضقا
 ، فتنبهّ. 4.ايات الواردة في هذا البابا إلى الآيات والرو، مضافا  9.رجوع الجاهل إلى العالم

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .42، ص 4، ج معرفة المعاد للاطلاع على مفاد هذه الرواية الشريفة، راجع:    5.
 .9:التعليقة ،23التعليقة؛ ص  ،29راجع: ص    9.
 .44( ، الآية: 52يم )؛ سورة مر2( ، الآية: 42؛ سورة الزمر )44( ، الآية: 51سورة النحل )   4.
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بالإضـافة إلى  حجّـةا عيّة شــرال دونالعقليّـة  مـوريكون إدراك المجتهـد ورأيـه في الأ
 ؟دالمقلِّ 

ُ ةُِ:ُب  اي  ُالكق  ُضاجث  واب  مُح  ُالميِقِد 
رجع لا يَ العامّي  إلى أنّ قدّس سّه  «الكفاية»فلدفع هذا الإشكال ذهب صاحب 

بل يرجع إليه في استعلامه عند عـدم قيـام الأمـارة المعتـبرة،  ،ةلعقليّ ا صولإليه في الأ
حـال المجتهـد العامّي  لعلى المقلّد. فإذن يكون حا فإخباره بعدم قيامها يكون حجّةا 

 صـولهـذه الأ يّ العام يُجريَ  فلا بدّ وأن لنفسه،العقليّة  صولمنهما يُجري الأ لاا في أنّ ك
اإن كان في تشخيص موردها مخالو ،على حسب ما أدّى إليه نظره  مع نظر مجتهده. فا

 ورأى ،«قبح العقاب بـلا بيـان»المثل إذا رأى المجتهد أنّ المورد من موارد بو
لابدّ وأن يحتاط هـو وإن لم يحـتط  ،«دفع الضرر المحتمل»أنّ المورد من موارد العامّي 
الفعـل  المجتهد تساويَ  لو رأى «دوران الأمر بين المحذورين»ه. وكذا في موارد دُ مقلِّ 

  ،أنّ دفع الضرر المحتمل أولى من جلـب المنفعـةالعامّي  لكن رأى ،ةوالترك في المزيّ 
   .بين الفعل والترك اوإن كان المجتهد مخيّرا  .الفعل  العامّي وأن يتركفلا بدّ 

ُ ل ِ:ُالاإس كا الكق اي ة ُ ضاجث  ُ واب  حُ  لعام ي ُُعلي راُ صِو ُف

ـاالعـامّي  دلأمُـور إلى نفـس المقلـِإرجاع هذه اولكن لا يخفى: أنّ ، ذاه لا  أيضا
 أشـدّ فيتحـيّر  ،باـاا عن درك هذه المعـاني غالصـرقاالعامّي  إذ يكون ؛يخلو عن إشكال  

 .رضكالمعلّق بين السماء والأ ؛التحيّر 

ُ ُ:ُج  ُالح  كالواب  س  دُ:عليُالاإ ُاليِقِلي  ِ دله  مولُا  ُ ُس  ُةُِلمواردُالا صولُالعقِلي 
ة مـن وهي السيرة القطعيّ  ،أدلّة التقليد  عمدة نّ إ قال في المقام:والذي ينبغي أن يُ 

ـاالعقليّـة  تشمل موارد رجوع الجاهل إلى العـالم في الأمُـور ،العقلاء  بناء ، ولـذلك أيضا
ــةفي أمــورات شخصــه  وشــعور   لــبن  اذالعــامّي  مــا يستشــير اتــرى كثــيرا   الاجتماعيّ

 الأشـخاص لأجـل أن بعض .عند ستشارة السياسيّة، .ومع  أنّ هذه الاو الانفراديّةو
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فيدرك المطلوب ويفهمه ويعلـم بـه كـما علـم بـه  ،مناط كلام المشيرالمستشير يعلم 
 ،ير وتقليـده في رأيـهشِـباع قول المُ لاتّ تكون  أنّهاالاستشارة  .في الغالب  لكنّ شير، المُ 

.إليـه   مـا أرشـده  طمينان بصـحّة.بسبب  الاشار به، بل إلى إدراك حقيقة المُ  بلا نظر  
ايعمل طبف ،رلمُستشاا  ه.بشار أما ل قا

 صـولفتـي في جريـان الأإلى المُ العـامّي  أنّ رجـوع فقد علمتَ  ،إذا عرفت هذا
ىن صغريات رجوع الجاهل إلى العالم، فإذن للسيرة في إنّما هو مِ العقليّة   هذا المقام غناـ
 (5).وكفايةا 

امشًا ُمواردُُ:ج  ي  ةُِف  ةُِالمحض  مابُِالعقِلي   ُالملار 
ُ:ُاُ  عض  ي ُي  ةُُِقِابُِالنِظي  مابُِالعقِلي   ُللملار 

لا مـن أجـل الكتـاب  يء  ـفتي ربّما يحكم بشوهو أنّ المُ  :خرآ مر  أبقي في المقام 
مـن  :أخـرى  كه الملازمات والاستلزامات واللوازم، وبعبارة  اجهة إدر بل من ،والسنةّ

وامتنــاع اجــتماع  ،كامتنــاع اجــتماع الضــدّين والمماثلــين ؛محضــة   ة  جهــة قواعــد عقليّــ
بل إنّك  .ونظائرها ،انفكاك المعلول عن العلّة والأثر عن المؤثّر  واستحالة ،ضينالنقي

مـن  ويـدور عليهـا كثـير  العقليّة،  على هذه الأمُور ة مبتنيةا من الفروع الفقهيّ  اترى كثيرا 
.إذا  ما ة. وهذا كـما فـيالفرعيّ عيّة شـرال ا لخحكامكون مدركا الأصُوليّة التي ت المسائل

فـيرى  ،واحـد   متخالفين على موضوع   د امتناع اجتماع حكمين متماثلين أورأى المجته
للصـلاة لا يصـحّ إذا أتى المكلّـف بـه بـداعي  باـاأنّ الوضوء في الوقت لـمّا كـان واج

 يـرد عليـه دليـل   بطلانه في هذا المورد لم مع أنّ  ،فيحكم ببطلان وضوئه ،الاستحباب
بطلان الصلاة في المسجد الذي يكـون فيـه من الكتاب ولا من السنةّ. وكذلك يحكم ب

                                                             
يعترف المرحوم الحليِّ هنا بأنّ الحجّة والدليل في هذه المـوارد هـو السـيرة العقلائيّـة، دون الحاجـة إلى   (5)

 البحث عن الدليل.
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مـع أنّ  ،«ي النهي عـن ضـدّهـالأمر بالشيء يقتض»لمّا ذهب إلى أنّ  ؛قبل إزالتها نجاسة  
ابطلانها حينئذ  لم يكن منصو اقتضاء »ثمّ المجتهد الآخر لا يرى  في الكتاب والسنةّ. صا
جتهـد الثالـث يـرى ثـمّ الم .فيحكم بصـحّة الصـلاة ،«الأمر بالشيء النهي عن ضدّه

افيستدلّ على امتناع كون الصلاة مأمو ،الملازمة بين الأمر بالشيء وعدم الأمر بضدّه  را
كفايـة المـلاك في »ثمّ المجتهد الرابـع يـرى  ، فيحكم بالبطلان لمكان عدم الأمر.بها

 ،إلى وجود المـلاك في هـذه الصـلاةالعقليّة  ماتويذهب ببعض المقدّ  «صحّة العبادة
 ،الأمـرإلّا  ثمّ المجتهد الخامس يرى أنّه لا طريـق لإحـراز المـلاك بالصحّة.فيحكم 

ـافـيحكم بالصـحّة  ،ولكنهّ يُثبت الأمر بالترتّب على التفصـيل المـذكور في بابـه  .أيضا
اوأنت ترى أنّ واح امن هذه الأحكام ليس منصو دا ومـع ذلـك  ،في الكتاب والسنةّ صا

ـايحكم المجتهد على طبقها حك  (5).ايًّ جزم ما

 
                                                             

عادُكون رعُُاسيِي  اقُِالش  ُمد  ي  علف  قِاءُملاكُالق  ُي 
ده ض  ُمعُالا مرُب 

 فيما لـو لم يتحقّـق موضـوع   للحكم على موضوع  في بابه ـ تعليق  في مسألة الترتّب ـ كما هو مذكور  هناك   (5)
ا؛ بسبب من الأسباب أو بواسطة عدم امتثال المكلّف لحكم هـذا آخر، أو فيما لو انتفى ذاك الموضوع أساسا 

من قبل الشارع  الموضوع. ففي هذه الحالة، بما أنّ الملاك في الموضوع الثاني باق  على حاله، سوف يتعلّق أمر  
 بتحقّقه.
عليه، ففي الفرض المذكور؛ أي: الحكم بإزالة النجاسة، عندما لا يمتثل المكلَّف الأمـر بالإزالـة  وبناءا 

ـ فإنّ نفس ملاك مطلوبيةّ الصلاة  إمّا بسبب عدم تمكّنه من الإزالة، أو بسبب إهماله وعدم اهتمامه بهذا الأمر ـ
 لمسجد مـع وجـود عـين النجاسـة مطلوبـةا سوف يأتي ويحلّ محلّ إزالة النجاسة. وعندئذ  تكون الصلاة في ا

اللشارع ومأمو  في هذه الحالة. بها، وتصير الصلاة صحيحةا  را
ولا يخفى أنّ تحقق ملاك مطلوبيةّ الصلاة مع وجود عين النجاسة والأمر بالإزالة أمر  مستهجن  ومستبعد  

في المقـام.  حـاكم  « الـدليلأصالة عـدم المطلوبيـة في العبـادات إلّا مـا ثبـت ب»رع، وإجراء ـعن مذاق الش
ت؛ ت إلّا بالأصل المثبِـوالاستدلال على المطلوبيةّ العامّة واندراج ما نحن فيه تحت المطلوبيةّ العامّة لا يثبُ 

 هذا.
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ق  لّ ع م ل ا ي  أ لر ا ق  ا ذ م ن  و ك د  ا ع ب ت س ا ر:  ـ هش د ض ب ر  م لأ ا ع  م ل  ع ف ل ا ك  لا م ء  ا ق ب في  ( ع  ت ( 

 وهكذا الأمر في مسألة اجتماع الأمر والنهي؛ فمـن يـرى أنّ التركيـب انضـماميٌّ 
رض المغصوبة، ومن يرى أنّ فيحكم بصحّة العبادة في الأ ،يذهب إلى إمكان الاجتماع

فـيرى بطـلان الصـلاة بنـاءا عـلى تقـديم جانـب  ،إلى الامتناعيذهب  التركيب اتّحاديٌّ 
 الحرمة.

فتـي المفتـي فمـع ذلـك يُ  ،نهـاميريد الخـروج ومن توسّط في أرض مغصوبة و
ـاوحرمة توقّفه فيها  ،بحرمة خروجه ويسـتدلّ بـأنّ الامتنـاع بالاختيـار لا ينـافي  ،أيضا

الاسـتلزامات  ركها هـذهمـن الفـروع الكثـيرة التـي يكـون مـد ارًّ الاختيار. وهلمّ جـ
من أبواب المعاملات؛ فـيحكم المجتهـد  وهكذا الأمر في كثير   ة.والملازمات العقليّ 

 ،طشــر، ويحكـم بالخيـار عنـد تخلّـف العيّ شـربفساد البيع والإجارة لمكان النهي ال
ذا فإ ،بهذا الالتزام ولكن التزام الشخص الآخر مقيّد   ،في التزام   بدعوى أنّ العقد التزام  

ه. ه وفسـخُ بالعقد وله حلُّ  االأوّل بالتزامه في ضمن التزامه لا يكون الآخر ملتزما  لم يفِ 
انادإلّا  من هذا القبيلـ مع كثرة فروعها ـ ؛ بل جميع أبواب المعاملات ارًّ وهلّم ج  .را

ُ كالُ:ُب  س  ُ:ُالا ولالاإ ةُِاعنِراف ٌٔ امابُِالعقِلي   ةُِالعقِلُاعيِمادُالاسيِلر  لي   دلي  ُي 
ل علينا بأنّكم ادّعيتم انحصـار مـدرك الأحكـام يمكن أن يُشكَ تارةا  ،وعلى هذا
نّكـم إة؛ ثـمّ من الأحكام هذه الاسـتلزامات العقليّـ مع أنّ مدار جل   ،بالكتاب والسنةّ

ممـّا قامـت  في مـوارد شـاذّة  إلّا  ،باـاغال ياـاكلّما تستنبطون من الكتاب والسنةّ يكـون ظنّ 
فمـن يـرى  ؛فيد القطـع بـالحكمتُ العقليّة  ماتالضرورة على حكم، و أمّا هذه الاستلزا

ـاوجوب المقدّمة وحرمة الضدّ يحكم بوجوبهـا وحرمتـه قط ، فـإذن يلـزم أن يكـون عا
فيلـزم  ،ة هو العقل ومدرك الأحكام الظنّية هو الكتاب والسـنةّمدرك الأحكام القطعيّ 
العقـل في   ةمن الكتاب والسنةّ بمراحـل، فيكـف أنكـرتم دليليّـ ىأن يكون العقل أقو
 (5)قبال الكتاب والسنةّ؟

                                                             
لقد ذكرنا الجواب على هذا الإشـكال عنـد الكـلام عـن دخالـة الملازمـات العقليّـة في كيفيّـة انعقـاد   (5)

 في تفسـير رأي الشـارع وبيـان مـراده، لا في أصـل الموضـوع مقابـل دخل   الموضوع وتحقّقه، وأن للعقل
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ل وّ لأ ا ل  ا ك ش لإ ا ن  ع ق  لّ ع م ل ا ب  ا و  ج

ُ كالُ:ُُج  س  :ُالاإ ي  ان  ٟٟٟٞٞر  ُالرُٚلوُلمُالي   ٞ لُالعقِلي  ُُٚٞٚٞٚٞٚت  ُالمشاي  ي  ُف  نِي  ليُالمق  وعُاإ ُُُةُِٞٚح  قِاءُالعامي   مُي  لر 
رًٔٔٔا دراكهاُجاي  ةُِاإ ُلضعوي 

 بـأنّكم ذهبـتم إلى عـدم إمكـان رجـوع« الكفايـة» يُشكل على صاحبوأخرى 
ولذا ادّعيتم رجوعه إليه في عدم قيام الأمارة في  ،العقليّة فتي في المسائلإلى المُ لعامّي ا

فعـلى هـذا  (5).صـوللا رجوعه إليه في جريان نفس الأ ،العقليّة صولموارد جريان الأ
إذن لا يبقـي و ،ةلمجتهد في هذه الاستلزامات العقليّـلالعامّي  يلزم عدم إمكان متابعة

فيلـزم بطـلان  ،ةيّـقالدِّ عـلى هـذه الأمُـور العامّي  ذ لا يمكن اطّلاعإ ؛على حجر   حجر  
ائافإذن يبقي ح ،العقليّة الأحكام لعدم قدرته على إدراك هذه الملازمات  (9).را

) ت ( ة  ي ا ف ك ل ا ب  ح ا ص على  د  ر ا و ل ا ني  ا ث ل ا ل  ا ك ش لإ ل ق  لّ ع م ل ا ق  ي م ع  ت

5- ُ واب  كالُعنُالح  س  ُُالاإ ي  ان  ُالي 
قـدّس سّه: بـأنّ المجتهـد « الكفايـة» بل صـاحبقِ  مِناب ولكن يمكن أن يُج 

افتي بالحكم قاطفلذا يُ  ،ك لهذه الملازمات يقطع بالحكمرِ المُد  فإذن يجوز له أن يُخبر ،عا
 ؛ولا يكون القطـع أنـزل درجـة مـن الأمـارات ،بأنّ الحكم الواقعي يكون كذاالعامّي 

 (4)؟ا فكيف بالقطعالأمارة هو جواز الإخبار عن مؤدّيه حجّيّةحيث ذكرنا أنّ من آثار 

                                                                                                                                               
 *الموضوع الشرعي، فتأمل.  

فما بالك بالعارف والولي  ،شرعين  وهنا يتّضح الفرق بين الحكيم والفيلسوف وبين غيره في بيان تكوّن موضوع  
 **كما سوف يأتي. ؛الإلهي
 .411المتجزّي، ص  بحث الاجتهاد المطلق و كفاية الأصول،  (5)
احتىّ لو كان العامّي مطّل  (9) على ما ادعاه صاحب الكفاية من  بها، فإنّه ـ بناءا  اعلى هذه الاستلزامات خبيرا  عا

عدم إمكان الرجوع إلى المفتي ـ يمكنه أن يحكم على خلاف فتوى المفتي، وهذه الحالة أسوأ بمراتب من تحيّر 
 العامي وتردّده في الأحكام.

الإشكال الذي يرد على هذا التقرير، هو أن الملازمات العقليةّ وإن كانت موجبة للقطع بالحكم، إلا أنّها   (4)
 حين تكون مترتبة على الأمارات والمصادر الظنيةّ لن تفيد القطـع؛ لأنّ النتيجـة تابعـة لأخـسّ المقـدمات.

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 . ، التعليقة34ص * راجع: 
 .495وما بعدها، وص  443ص  ** راجع:
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) ت ( ني  ا ث ل ا ل  ا ك ش لإ ا ن  ع لّي  لح ا خ  ي ش ل ا ب  ا و ج لى  ع ق  لّ ع م ل ا دّ   ر

9- ُ واب  كالُعنُُالح  س  ُالاإ ُلالا و 
ـ نّ المجتهـد الحـاكم بـالحكم أهـو ف ،ه إلينـاوأمّا الجواب عن الإشكال المتوجِّ

الواقعي لأجل هذه الملازمات إنّما يحكم به بعد ثبوت الملزومـات، ضرورة أنّـه إذا لم 
وجوب مقدّمتها؛ ومن المعلـوم أنّ جميـع الملزومـات بصلاة لا يقدر أن يحكم ب التج
ـاإنّ مدرك هذه الملازمات  :قالفيصح أن يُ  ؛ةثبت بالكتاب والسنّ ت هـو الكتـاب  أيضا

بـل يكشـف الحكـم الـواقعي  ،من الأحكام فالعقل لا يستقلّ باستنباط حكم   والسنةّ.
 ة لا محالة.اب والسنّ فالدليل هو الكت ،بمعونة الكتاب والسنةّ

في  بـل حكمـه تـابع   ،ايًّ فتي بهذه اللوازم قطعوبهذا ظهر لك عدم كون حكم المُ 
يكـون حكمـه  ياـاظنّ فإذا كان وجوب الصـلاة  ،لحكم الثابت في الملزوماتلاللوازم 

ا يااظنّ بوجوب مقدّمتها  جميـع كانـت  فلـمّا  .لأخـسّ المقـدّمتين لأنّ النتيجة تابعة   ؛أيضا
،المستفادة من الكتاب والسنةّ  الأحكام جميع هذه الأحكـام الثابتـة  نّ فإفلا محالة  ظنّيةا

رورة مـن الـدين كوجـوب الصـلاة في ـبالضـ إذا ثبت حكـم   ،. نعمبالملازمات ظنّية  
ا ايًّ يكون لازمُه وهو وجوب تحصيل الإتيان بمقدّماتها قطع ،الوقت    .فلا تغفل، أيضا

  لمي.ب العِ هذا كلّه بناءا على انفتاح با
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 نددا الاعلى  ة فتوى المجتهد بناءيحج الفرع الثاني:

نـتج يُ  تـارةا أنّ الانسـداد  لمي، فقد عرفـتَ لم والعِ وأمّا بناءا على انسداد باب العِ 
كـما جعـل  ؛في هذا الحال بمعنى أنّ الشارع جعله حجّةا  ؛الظنّ من باب الكشف حجّيّة

نـتج حجّيتـه عـلى وجـه يُ ال الانفتـاح، وأخـرى في حـ يد حجّةا نة والوالبيّ  خبر الواحد
اوهذا  ،الحكومة  بتقريبين: أيضا

كـما  ؛الظـنّ  حجّيّـةالعقـل بيحكـم  ،لمـيلم والعِ نّه عند انسداد باب العِ أ وّل:الأ
 القطع حال الانفتاح. حجّيّةيحكم ب

نّه بعد عدم إمكان الاحتيـاط بجميـع المحـتملات مـن المشـكوكات أ الثاني:
ــمّ  ،لاا العقــل بوجــوب عــزل الموهومــات أوّ يحكــم  ،لمظنونــاتوالموهومــات وا ث
ر والحـرج ـالعســ على مراتبهـا ـ العمل بجميع الظنون  فإن لم يلزم من ،المشكوكات

ثـمّ الظنـون التـي تكـون  ،من الظّنـون الضـعيفة وإلاّ يحكم بوجوب عزل طائفة   ،هابِ ف
، من العمل بسائر الظنون محـذور  يلزم  لا إلى أن يصل العزل إلى حدن  ،منها بدرجة   ىأقو

 كات والموهومات يكون بحكم العقل.فالعمل على طبق هذه الظنون دون المشكو
ـاإنّ هذا النحو يكـون  ،فعلى هذا ــاقس أيضا وإن كـان حقيقتـه  ،الحكومـة مـن ما
 في الاحتياط. التبعيض

ُ و  اءًُ:ُلًاُا  ي  نِويُي  ةُِالق  ي  ُُح   ف  ُعليُالكش 
ةُِ:ُاُ  ي   ُالحح  ي  كالُف  س  انُالاإ ي  اءًُُي  ي  ُُي  ف  ُعليُالكش 

إلى المجتهـد في جميـع العـامّي  شكل الأمر في رجوعفاعلم أنّه يُ  ،هذا إذا عرفتَ 
فـخنّ المجتهـد يكشـف بعـد إتمـام مقـدّمات  ؛أمّـا بنـاءا عـلى الكشـف ؛قسامهذه الأ

بالإضافة إليه لا بالإضافة إلى مـن لم يقـم عنـده  الانسداد أنّ الشارع جعل الظن حجّةا 
 .  ظنٌّ 
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في حـقّ مـن  الشارع جعل الظـنّ حجّـةا  إنّ المجتهد يكشف أنّ  :رىأخ وبعبارة  
ـاطري فكلّ أحد ظنّ بالحكم يكون هذا الظـنّ  ،حصل عنده الظنّ  إلى الحكـم  ايًّ عشــر قا

 ولا يكشف بمقدّمات الانسداد أنّ الشارع جعل ظـنّ شـخص   ؛بالإضافة إليه الواقعيّ 
اطريـ وهو ظنّ المجتهد ـ  واحد   كون ت ،المكلّفين. فعلى هذا ة إلى جميعبالنسب ةا وحجّ  قا
أ  نظــير قولــه تعــالى:  ،بالإضــافة إلى خصــوص الظــانّ  يالظــنّ إنّــما هــ حجّيّــة فٓووا  و 

َ
ه

أن يفـي  ستفاد من مقابلة الجمع بالجمع أنّه يجب على كـلّ أحـد  نّه يُ إحيث  (5)بٱۡل لٓقٓادۡ  
بالإضـافة  متحقّقةا  تناولو ك ،دالوفاء بطبيعة العق على كلّ أحد  يجب لا أنّه  ،بعقد نفسه
 إلى عقد غيره.

ةَ  :قوله تعالى وليس نظيرَ  لُوَاَٰ أ ذلصذ قۡيوٓا 
َ
 أنّ ــ  حينئـذ  ـ حيث إنّ الواجب  (9)وَه

 (4)قامة هذه الطبيعة..عليه  إيجب  فرد   كلّ فرد  

ــدّمات الانســداد  ــةوبالجملــة لا ريــب في إنتــاج مق الظــنّ بالإضــافة إلى  حجّيّ
،حينئذ  انحلاليّـ جّيّةفتكون الح خصوص الظانّ، ظـنّ بـالحكم  نّ كـلّ أحـد  أ :بمعنـى ةا

                                                             
 .5( ، مقطع من الآية 1سورة المائدة )  (5)
 .11( ، مقطع من الآية: 94سورة النور )  (9)
لُوَاَٰةَ فخنّه لو ورد مكان  ا، أمّا نقضا احيحا لا يبدو هذا التقريب ص  (4) أ ذلصذ قۡيوٓا 

َ
؛ كما «أقيموا الصلوات» وَه

أ عََلَ  ورد في مكان آخر  َٰٰ حََٰفۡظٓا  طَ لُوَاَٰةۡ ذل اسٓ  ِۡ وَذلصذ َٰ ََٰ لُوَ ، فلا بدّ أن نقول (949(، صدر الآية 9)سورة البقرة )  ذلصذ
 .على كل فرد  فرد ؛ لأنّه جمع  في مقابل جمع   ابأنّ هذا التكليف ليس واجبا 

الصـلاتيةّ، ، فيجب القول: بأنّه لا فرق بين الصلاة والصلوات إلّا بدلالة الأولى عـلى الطبيعـة لاًّ وأمّا حَ 
والثانية على الصلوات المتعدّدة على اختلاف ركعاتها وكمّياتها، وكلٌّ من الكلمتـين تشـير إلى معنـى. وكـذا 

لٓقٓادۡ   الحال في آية  أ بٱۡل  فٓا  و 
َ
وأوفوا بالعقد؛ أي أنّه لو ورد في الآية أوفوا بالعقد لدلّت على الطبيعة العقديّة  ه

على كيفيةّ العقود من البيع والإجارة والنكاح والجعالة  دت بلفظ )عقود( فهي دالة  بأي نحو  كان، وبما أنها ور
 بين الجمع والإفراد.  ركة و... ، ولن يكون هناك أيّ فرق  ـوالش

ة أفراد العقد ومصاديقه بالنسبة إلى عدد العاقدين، وهذا في أو أن نقول بأنّ المقصود من العقود: هو كميّ 
 دى الإنسان التعجّب والاستهجان.يثير لوغاية البعد، 
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آخر لو ظـنّ  بالإضافة إلى شخص   غير ما جعله حجّةا  ـ حجّةا  له لظنن  جعل الشارع له ـ
في الظـنّ  لاا أصـ لـه إلى المجتهـد مـع عـدم حـظ  العـامّي  بالحكم؛ فإذن كيف يرجـع

 !؟ه بالمجتهدالمختصّ حظُّ 

ُ ابُِالب  اي  ج  ُالمقِام:ُالاإ ي  ُ:مظروجةُِف 
ُالُ -5 واب  ُح  خ  ي  ُعليُش  ي  ُالحل  كالالاإ ُس 

ن جواز الإخبار في الأمـارات ولكنّ دفع الإشكال على ما بنينا عليه مِ هذا 
هذا الظنّ للمجتهد كـما يكـون هـو التنجيـز والتعـذير  حجّيّةلأنّ نتيجة  ؛سهل  

اكذلك تكون نتيجته  ،بالإضافة إليه إلى  ىجواز الإخبار عـلى طبـق المـؤدّ  أيضا
 فيكون المخبر به حجّةا  ،أو أدلّة التقليد خبر الواحد حجّيّةفيشمله أدلّة  ،العامّي
االعامّي  بالنسبة إلى  (5).أيضا

يُالُ -9 ن  ُعليُمي  واب  خُ الح  ي  ُُش  ي  ن  ي  اي  ُالي 
حيث ذهـب قدّس سّه  دفع الإشكال على مذهب شيخنا الأستاذ وكذلك سهل  

لأنّ ظنهّ حينئذ  بمنزلـة نفـس ظـنّ  ؛فينمنزلة جميع الملّك إلى أنّ المجتهد بوحدته نازل  
 بالإضافة إلى جميع المكلّفين. فيكون هذا الظنّ حجّةا  ،المكلفين

4- ُُ ُالا ب ضاري  خ  ي  يُالش  ن  ُعليُمي  واب  ُاسيِحالِهُالح 
، وذلك لأنّ حقيقـة النيابـة لاا لا مدفع لهذا الإشكال أصفوأمّا على مسلك النيابة 

مُّ  ،ليس هو التنزيل وإمّا بإيصال الِحمْلِ  ،مّا بإيصاله إلى حِمْلهإ ؛الغير حِمْلِ  لُ بل معناها تَحَ
وأن يصل هـو لا بدّ  بشخص المنوب عنه متعلّق   ل  وأن يكون هناك حِم لا بدّ  إليه، فإذن

                                                             
اذكرنا ساب  (5)  أنّ أدلّة حجّيةّ خبر الواحد تشمل الإخبار عن حسّ، لا عن حدس. قا
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فيتحمّل النائب عنه فيوصله إلى حِملـه  ،لكن لا يصل إليه لعجزه أو غير العجز ،إلى حمله
الأمـارات  حجّيّـةبة إلى نيابـة المجتهـد في تصـوّر بالنسـأو يوصل الِحمل إليه. وهذا يُ 

خـبر وذلـك لأنّ الأمـارات الخاصّـة و ؛الكشف دون الظنّ على مسلك ،خبر الواحدو
ــه الواحــد أو إلى  ،لا تخــتصّ حجّيتهــا بالإضــافة إلى خصــوص مــن أدّت الأمــارة إلي

 حظّ  لكن لا ،بالإضافة إلى جميع المكلّفين بل هي حجّة   ،خصوص من وصل إليه الخبر
وصل المكلّفين إلى الخـبر أو وحينئذ  تصحّ للمجتهد النيابة بأن يُ  ،لمن لم يصل إليها بها
 يوصل الخبر إليهم.

لا  ،نفسـه .بـه  في حـدّ  مختصّةا  حجّيتهوأمّا في الظنّ على تقدير الكشف لمّا كانت 
صـاله ينـوب عنـه بإيحتّى  شيء  عنه لا يكون له  لأنّ المنوب ؛لاا يعقل تحقّق النيابة أص

 ؟!فكيف ينوب عنه المجتهد ،لاا ولا حظّ له في ظنّ المجتهد أص ،إليه

4- ُُ واب  ةُُِاسيِحالِهُالح  اي  ُالكق  ُعليُمشلكُضاجث 
 حيـث إنّـهقـدّس سّه  «الكفاية»وكذا لا مدفع لهذا الإشكال على مسلك صاحب 

لعـدم  ؛الواقعيّ   المكلّفين بالحكمالتزم في باب الأمارات بأنّ المجتهد لا يُخبِر قدّس سّه 
بـل يخـبرهم بمـوارد قيـام  ،تشمل أدلّة التقليد ورجـوع الجاهـل إلى العـالمحتىّ  ،علمه به
ـالأنّه يكون عال الأمارات؛  ؛ن إليـهوالمكلّفـ وأن يرجعلا بدّ  وبضميمة أدلّة التقليد ،بها ما

لكـن عرفـت  .العـالم لأنّ رجوعهم إليه في هذا المعنى يكون من قبيل رجوع الجاهـل إلى
لأنّ المجتهـد  ؛حالـه يكون الإشكال على ،هذا المبنى. وبالجملة على هذا المسلكفساد 

لأنّ الظـنّ لـمّا كـان  ؛بالنسبة إليهم العالم بظنّه إذا أخبرهم بظنّه لا يكون لهذا الإخبار ثمرة  
لا  ،والشارع جعله حجّة بالإضافة إليه دون غـيره ،بالإضافة إلى خصوص المجتهد حجّةا 

باره بظنّه بضميمة أدلّة رجوع الجاهل إلى العـالم أزيـد مـن اطّلاعهـم عـلى يترتّب على إخ
ـالأنّ الظـنّ حيـث كـان مخت ؛ولا يحصل لهم علـم بأحكـام أنفسـهم ،أحكام المجتهد  صا
ا ىوهو المؤدّ ـ فالحكم المترتّب عليه  ؛بالمجتهد ايكون مختـ  أيضا فإذن  .بالإضافة إليه صا

 .لاا فلا يشمل أدلة التقليد للمقام أص ،لا أثر في إخباره إيّاهم بظنّه
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كالٌُٔ س  ُُاإ شادهُُعليُضاجث  انُق  ي  ةُِوي  اي  ُالكق 
حيـث التـزم بهـذا الإشـكال وعـدم « الكفايـة»على صاحب  ل بعض  شكَ وربما أَ 

 المدفع عنه بقوله:
 ؛فجـواز الرجـوع إليـه في غايـة الإشـكال ،وأمّا على تقدير الكشف وصحّته»

ظنـّه بـه،  حجّيـّةز الرجوع إلى من اختصّ مساعدة أدلّة التقليد على جوا لعدم
الظنّ بمـن جـرت في حقّـه دون  حجّيّةة مقدّمات الانسداد اختصاص وقضيّ 
اشــر ام أنّ قضـيّتها كـون الظـنّ المطلـق معتـبرا ولو سُلِّ  ،غيره كـالظنون  ؛عا

 .انتهى ـ(5)«اعتبارها بالخصوص فتأمّل الخاصّة التي دلّ الدليل على

  فرق في جواز التقليد بينما إذا قامت عند المجتهد أمارة  وحاصل الإشكال أنّه لا
لأنّـه  ؛وبينما إذا ظنّ بالحكم بناءا على الكشف على الانسداد ،من الأمارات على الانفتاح

بالإضافة إلى الحكـم الـواقعي، فكـما  مجعولة   ة  عيّ شـر على كلا التقديرين يكون له حجّة  
كذلك تجوز  ،يجوز إخباره عن موارد قيام الأماراتتصحّ النيابة في موارد الأمارات أو 

فتشـمل أدلّـة التقليـد لكـلا  ،النيابة ويجوز إخباره عـن مـوارد ظنونـه عنـد الانسـداد
 المقامين على السّواء.
 فكم فرق  بين الأمارات التي تكون حجّةا  ؛بفساد هذا الإشكال عليه وأنت خبير  
إلى حجّتـه أو إيصـال العامّي  يابة في إيصالفيجوز للمجتهد الن ،أحد   بالإضافة إلى كلّ 
بالنسـبة إليـه،  وكذلك يجوز له أن يخبره بموارد الأمارات التي تكون حجّةا  ،حجّته إليه

احظّ للغير فيها أب بالإضافة إلى نفسه ولا وبين الظنون التي تكون حجّيتها مختصّةا   (9).دا
                                                             

 .411، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص كفاية الأصول  (5)
اع ةُُِالق  اي  ُالكق  ُضاجث  ي  ُعنُرا 

ا، فحجّيـّة وأنا أقول: بل أنتَ خبير  بفساد وبطلان كلام المرحوم الحلّي قدّس   (9) سّه كـما أشرنـا إلى ذلـك سـابقا
الظنّ بالنسبة للمجتهد ليست بسبب حصوله لنفس المجتهد، بل بسبب كون الظنّ أقـرب إلى حكـم الله الـواقعي 
ا كانت الأمارات والظنون التي تشتمل عـلى حجّيـّة    من بين جميع الاحتمالات والطرق الأخرى. وبهذا السبب أيضا

 قوم ـ عامّةا لجميع الأفراد. وفي هذه الحالة سينوب المجتهد عن العـامّي والجاهـل في الإخبـارـ على مبنى ال عامّة  
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ن  ع ق  لّ ع م ل ا ع  ا ف ي د أ ( ر ت ( ة  ي ا ف ك ل ا ب  ح ا ُالمحفُِ  ص واب  كورقُِالاُ ح  كالُالمد  س  ُعليُالاإ ي  هان  ءُُضف  ر  شادُخ  ةُوق  ُمي 
ار «حاشـيته»في قدّس سّه  ولعمري ما فهمت معنى كلام المحقّق الإصبهاني  دا

 حيث قال: ،عليه
ين بعد النقض بالاستصـحاب المتقـوّم بـاليقين والشـكّ القـائمَ ـ والجواب »

الظـنّ  حجّيـّةي ـقتضـتهو أنّ المقدّمات ـ  ل فيهستشكِ مع أنّه لم يَ  ،بالمجتهد
 فإذا تعلّق الظنّ بحكم الغير وكان عـلى طبقـه حكـم مماثـل   ،المتعلّق بالحكم

مانع من شمول أدلّة التقليد له، ومع تماميّة المقـدّمات بالإضـافة  فلا ،مجعول  
لا موجب لعدم حجّيتـه والاقتصـار عـلى الظـنّ المتعلّـق  ،إلى مثل هذا الظنّ 

 عدم كونه حجّـةا  ـيقيامه به لا يقتض فإنّ  ،به قيام الظنّ   بحكم نفسه بملاحظة
ولعلّـه أشـار إلى بعـض مـا ذكرنـا بـالأمر  .على حكم الله تعالى في حقّ الغـير

 .انتهى ـ(5)«بالتأمّل فتدبّر

لأنّـه يخـبرهم بمـوارد يقينـه  ؛تـامٌّ فالاستصـحاب  أمّا نقضه عليه بموارد أقول:
.لا بالإضـافة إلى  مـن تـيقّن وشـكّ بالإضـافة إلى  مع أنّ الاستصحاب حجّـة   ،وشكّه

، والمتـيقّن والشـاكّ خصـوص (9)الآخرين يقينه وشكّه لا علاقة لـه بـالآخرين؛ لأنّ 
قـال: إنّـه لـمّا أن يُ إلّا  ولا أثر لإخباره بيقينه وشكّه بالإضافة إلـيهم. اللّهـم ،المجتهد

                                                                                                                                               
، ولا خصوصيّة لخمارة من هـذه الجهـة،    والإيصال؛ لأنّ الحجّيّة العامّة في هذه الحالة لم تتعلّق بالظنّ بما هو ظنٌّ

جتهد والعامّي ـ لأنّ طريقيّتها هي الأقرب إلى الواقع مـن بـين من الم يّة العامّةُ لخمارات ـ عند كل  وإنّما ثبتت الحجّ 
بين الأمـارات في صـورة  مختلف الطرق المحتملة، لا بسبب نفس أماريّتها. ولهذا لن يبقى لدى المجتهد أيّ فارق  
 .احدة  البناء على الحجيّة العامّة لها، وبين الظنّ الانسدادي؛ وذلك لأنّ حيثيّة الحجّيّة في كلن منهما و

وهذه المسألة بعينها نجدها في ملاحظات الناس وسيرة العقلاء في علاقاتهم الاجتماعية وغيرها. وعليه فما هو 
وسيرة العقلاء في ترتيب الآثار والأحكام على أساس ملاكات نفس الأمر؟ فتأمّـل في  الشـرعيّةالفارق بين السيرة 

ثير من الأحكام والتكاليف، ويساعد المجتهد في اسـتنباط المسـائل هذا البيان؛ إذ يمكن لهذا المبنى أن ينقضَ الك
 والفروع.

 .435، ص 1، جنهاية الدراية  (5)
 المعلّق.  (9)
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هم الفعـلي هم عالمين بالحكم، فبضمّ علمهـم إلى شـكِّ  .صاروا خبرهم بموارد يقينه أ
ايصيرون موضو  للاستصحاب فيجري الاستصحاب. عا

 حجّيّـةي ـقتضـتلأنّ مقـدّمات الانسـداد لا  ؛بوجه   وأمّا جوابه الحلّي غير سديد  
ـاق بـالحكم مطلالظنّ المتعلِّـ  الحجّـة أن .تكـون إلّا  غـيره(و حكـم نفـس الظـانّ ) قا

صوص المجتهد الظانّ، فالحكم المجعولة على طبق هذا الظنّ إنّما تَختصّ بخعيّة شـرال
المماثل المجعول إنّما هو بالإضافة إلى خصوص المجتهد دون غيره، فـإذن لا تشـمل 

 (5) انيبهصـنفـس المحقّـق الإ اسـتدلّ .كما  يصحّ أن يقالحتّى  أدلّة التقليد في المقام
اتفري  ،مجعول   مماثل   وكان على طبقه حكم   ،ذا تعلّق الظنّ بحكم الغيرإف» :على ما ذكره عا

الظـنّ  حجّيّـةبل كما عرفـت تقتضيـ المقـدّمات ؛ «له فلا مانع من شمول أدلّة التقليد
 هذا كلّه بناءا على الكشف.ق بالحكم بالإضافة إلى نفس الظانّ دون غيره. المتعلِّ 

ٔٔٔا ً ي  اي  نِويُ:ُي  ةُِالق  ي  اءًُح   ي  اُعليُالحكومةُُِي  كلاُقِشمت  ُي 
 ة؛ وإن لم نرَ دَ لتكلّم في كلّ من قسميها على حِ من افلا بدّ  ،وأمّا بناءا على الحكومة

فلذا وقع الخلط في كلامهـم في حكـم هـذين  ؛لاا قسم منها مستق ن تعرّض لحكم كلّ مَ 
 فنقول: القسمين.

اءًُ:ُاُ  ي  كالُُي  س  انُالاإ ي  ن ُُي  ةُِالظ  ي   ُعليُاسيِقِلالُالعقِلُت حح 
 ،جميع مقدّماته ةعند الانسداد وتماميّ  بأنّ الظن حجّة   أمّا بناءا على استقلال العقل
عيّة شــرال كـالحجج تليسـالعقليّة  وذلك لأنّ الحجّة ؛فقد يشكل الأمر حينئذ  عليهم

خـبر  حجّيّـةشمله أدلّـة تحتّى ـ  ىالمؤدّ  مماّ يكون من آثارها جواز الإخبار على طبق ـ
يـة والمعذّريـة في حـقّ إثبات المنجّز حجّيته أزيد من تبل ليس ،وأدلّة التقليد الواحد
 س الظانّ.نف

                                                             
 المعلّق.  (5)
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كال س  عُالاإ ُدق 
ـاولكنّ الحكم العقلي والعرفي ليس حك ـ ما ا عـن مرحلـة ذهـن الإنسـان خارجا

 فـيرى أنّ العقـلاء أو أنّ  ،الرجـوع إلى الخـارجإلى تحصـيله   في.يضـطرّ  حتّى وأفكاره
دركها كـلّ يُـ والعرفيـة إنّـما هـي أحكـام  العقليّة  بل الأحكام ؟كيف يحكمون :العرف
وقوعـه في مرحلـة  وبحسـب ارتكازاتـه الحاصـلة مـن ،تمييـزه بحسـب قـوّة شخص  

 وبـين الحجّـةعيّة شــرال الاجتماع. ونحن إذا راجعنا أنفسنا نرى أنّه لا فرق بين الحجّة
وأن يقـال: إنّـه في هـذا لا بـدّ  ،فعلى هذا ه يجوز الإخبار على طبق المؤدّى.في أنّ العقليّة 

اـ القسم من الحكومة   عـلى فتصير حجّةا  ،المجتهد عن مؤدّى ظنونه يجوز إخبار ـ أيضا
اـ  أو بأدلّة التقليد؛ وإن لم نرَ  خبر الواحد حجّيّةبأدلّة العامّي  مـن وافقنـا في هـذا  ـ أيضا
 (5)المطلب.

                                                             

كال س  اءًُُالاإ ي  نِويُي  ةُِالق  ي  ُح   ي  ُف  ي  قُِالحل  ُعليُالحكومةُُِعليُالمحفِ 
 كلام المرحوم الحلّي من الإشكال، وذلك في مواضع:لا يخلو   (5)

: إذا اعتبرنا أنّ المبنى في حجيةّ الظنّ عند الانسداد هو استقلال العقـل، فكيـف يمكـن للعقـل أن لاا أوّ 
، بينما لا يكون مستق لاا يكون مستق في الحجّيةّ للعامّي الذي يرجع إلى العالم الخبير؟!  لاا بالحجّيةّ للشخص الظانِّ

لطرفين لا أزيـد مـن ذلـك. وعليـه، فاسـتقلال فإنّ الملاك في حجّيةّ العقل عند الانسداد هو رُجحان أحد ا
العقل في حجّيةّ الظنِّ للمجتهد عند الانسداد، موجب  لاستقلال العقل بحجّيةّ كـلام المجتهـد بالنسـبة إلى 
العامّي؛ لأنّه مع فرض وجود رأي المجتهد وفتواه، سـوف تخـرج المسـألة عنـد العـامّي عـن حـد اسـتواء 

ورة رجـوع ضــرر  لرأي غير المجتهد من حيث الحجّيةّ، والعقـل يسـتقلّ بالطرفين؛ لأن رأي المجتهد مغاي
الا قط نااالعامي إلى الخبير، وإن كان الحاصل لدى الخبير ظ  .عا

: لو لم نقبل باستقلال العقل في الحكم بحجّيةّ كلام الخبير على الغير عند الانسداد، نقـول: كـما أنّ وثانياا 
الال الرجوع إلى الأدلّة، وطبالظنّ بالحكم يحصل للمجتهد من خ  لمقدّمات الانسداد يصير هذا الظنّ حجّةا  قا

، كذلك يحصل للعامي ـ الذي ليس لديه أدنى اطلاع على الحكم، بل ثبوت الحكم ونفيه سواء  عنـده ــ  عندئذ 
. وعلي ه، فحجّيّة ظن  بالحكم عند استماعه لرأي المجتهد ورجوعه إليه. وحصول الظنّ لديه لا شكَّ فيه حينئذ 

االظنّ في هذه الحالة تحصل للعامّي   ؛ لأنه لا استثناء في حكم العقل المستقلّ بحجّيةّ الظنِّ عند الانسداد.أيضا
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 ) ت ( ة  م و ك لح ا لى  ع ء  ا ن ب ى  و ت ف ل ا ة  ي جّ ح في  لّي  لح ا ق  قّ ح م ل ا لى  ع ق  لّ ع م ل ا ل  ا ك ش  إ

ُ ا:ُب  ُالاجيِي  ي  ُف  ض  عن  اءُعليُاليِي  ي  كالُي  س  انُالاإ ي  ُطي 
لا  ؛لاا فلـيس حجّـة في البـين أصـ ،وأمّا بناءا على قضيّة التبعيض في الاحتيـاط

الاحتياط ـ  لاا أوّ ـ نتج لأنّك عرفت أنّ الانسداد على هذا التقريب يُ  ؛ةا ولا عقليّ  ةا عيّ شـر
ـان مستلزالكن لمّا ك ،بنحو مطلق مـن لا بدّ .كان   ،للعسّ والحرج أو اختلال النظام ما

العقـل يحكـم  ،ففي هذه المرتبـة .ملات والإتيان بباقي المحتملاتترك بعض المحت
نّ العمـل إبأنّ الإتيان بالمظنونات وترك الموهومات أولى من العكس؛ ففـي الحقيقـة 

لـم بل مـن بـاب منجّزيّـة نفـس العِ  ،العقل حجّيّتها .عند بالمظنونات ليس من أجل 
 ،مكّن مـن الاحتيـاط رأسـاا الإجمالي الموجب للتبعـيض في الاحتيـاط عنـد عـدم الـت

 لمظنونات على الموهومات والمشكوكات. ا إنّما يرجّحوالعقل 

 كـلن يجب عـلى إذ  ؛لاا لمجتهد في هذا المقام أصلالعامّي  فعلى هذا لا وجه لتقليد
 والمجتهـد عـلى حـدن العـامّي  منهما العمل على طبق الاحتياط، ففي هذه المرتبة يكون

 .سواء  
يجب العمل على طبق المظنونـات،  ،م إمكان الاحتياط المطلقعلى تقدير عد ثمّ 

اففي هذه المرتبة  لكلّ شخص العمل بالمظنونـات فلا بدّ  .سواء   يكونان على حدن  أيضا
 (5)لا بمظنونات غيره. ـ هو بشخصهـ ظنّ بها التي 

                                                                                                                                               
ت هـذه سواءا أكانـ: لو لم نقبل باستقلال العقل في الحكم بحجّيةّ كلام المجتهد بالنسبة إلى العامّي ـ ثالثاا   

الخبير، أم لجهة حصول الظن للعاميّ نفسه ـ فلن يكون هناك أيّـةُ ثمـرة  لعـدم الحجّيةّ لجهة رجوع العامّي إلى 
والحجّة العقليةّ في هذه المسألة؛ وذلك لأنّ أدلّة حجيةّ خبر الواحد إنّما هـي في  الشـرعيةّالتفاوت بين الحجّة 

ى مـا يمكـن ـ، فأقصمين عا ولأيّ شخص   مقام تحقيق حجيةّ الظنّ للمجتهد، لا أنّها توجب الحجيةّ لأيّ خبر  
 لا أكثر. خارجيٌّ  على المجتهد، وله تحقّق   لأدلّة حجّيةّ خبر الواحد أن تثبته هو أنّ هذا الحكم حجّة  

وأمّا أدلّة التقليد في كلّ حال ـ سواء في حال الانسداد أو غير الانسداد ـ فهي تُثبت حجّيةّ كلام المجتهد 
 .، ولن تترتّب عليه أيّة ثمرة  مقام لن يكون ذا فائدة  بالنسبة إلى العامّي، وذكر ذلك في ال

 م.إلّا أن تكون ظنون الغير تفيده الظنّ، كما تقدّ   (5)
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افإن كان للعامي  وإلاّ فإن كـان  تفي بانحلال العلم الإجمالي فهو. مظنونات   أيضا
ولا يجوز له  ،وأن يترك بعض المشكوكات ويأتي بباقيهافلا بدّ  ،في جميع الأحكام شاكّاا 

 (5)بالإضافة إليه. ة  ولا عقليّ  ة  عيّ شـر الرجوع إلى المجتهد مع عدم قيام حجّة  

كال -5 س  وبُِالاإ ن  ُي  ي  ةُِف  اي  ُالكق  ُكلامُضاجث 
 بقوله: قدّس سّه  « الكفاية»وإلى ما ذكرنا أشار صاحب 

فجـواز تقليـد  ،(9).أي باب العلم و العلمي  ذا انسدّ عليه بابهمابخلاف ما إ»
الجاهـل إلى  فإنّ رجوعـه إليـه لـيس مـن رجـوع ،الغير عنه في غاية الإشكال

 ، وأدلّة جواز التقليد إنّما دلّت على جـواز رجـوع غـير(4)بل إلى الجاهل ،العالم
الظـنّ  حجّيّةإلّا  ليست العالم إلى العالم كما لا يخفى، وقضيّة مقدّمات الانسداد

آخر  اجتهاد مثله على غيره من التماس دليل   حجّيّةفي فلا بدّ  عليه لا على غيره،
 .(4)إلى آخر ما ذكرهـ «  ... غير أدلّة التقليد وغير دليل الانسداد

بنـاءا عـلى العامّي  إلى  قول المجتهد بالنسبة حجّيّةفي عدم  يحة  صـروهذه العبارة 
. «لخإ ـ الانسدادوقضيّة مقدّمات »قدّس سّه:  تهن ربما يستظهر من عبارلك  الحكومة،
لا  ،ةا عقليّـ وهو كون الظنّ حجّـةا  ؛كان بصدد بيان حكم الحكومة على القسم الأوّلأنّه 

 .هو العلم الإجماليفيه  جّيّةعلى القسم الثاني الذي يكون مناط الح

جواز إخبار المجتهد عن  عرفتَ  فقد ،إن كان مراده هو القسم الأوّل ،وبالجملة
 ،وإن كان مراده هـو القسـم الثـاني ،بالإضافة إليه ةا عقليّ  اججا ا حُ كونِه  مؤدّى ظنونه مع

                                                             
؟!  معينة   كيف يمكن للمطّلع على جهله وشكّه في مسألة    (5) أن يركن إلى نفسه دون الرجوع إلى خبير  مجتهـد 

االم الفرض والذهن حتىّ في ع بل لا بدّ من القول: إنّ هذا الأمر ممتنع    ، فما بالك بفرضه الخارجي.أيضا
 المعلّق.  (9)
 إذا كان الأمر كذلك، فما الفرق بين المجتهد والعامّي إذن؟!  (4)
 .411و  414، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص كفاية الأصول  (4)
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اج إلى المجتهد فمتين  العامّي  جواز رجوع فما ذكره من عدم ، لاسـتواء (5)كما عرفـت دا
أو وجـوب العمـل بـالمحتملات وتـرك بعضـها عنـد التعـذّر  ي فيالمجتهد والعـامّ 

 التعسّّ. 

ةُِ -9 ري   ُُب ظ  ي  هان  قُِالا ضف  ُالمحفِ  واب  ُالح  ي  كالف  س  ُُعليُالاإ
 قال المحقّق الإصبهاني في الحاشية:

اشــريصدق العلم والمعرفة على مجـرّد قيـام الحجّـة  :قالويمكن أن يُ » أو  عا
كما يشهد له إطلاق المعرفة عـلى  ،عليهم السلام على أحكامهم عقلاا أو  فااعر
عْا"ظواهر في قولـه عليـه السـلام: الاستفادة من ال مجرّد ََّ يم اَفم َاهمَبَ ذاَو شْاه  َنَِْ اَهم
َأ َ"وقوله عليه السلام:  ،"(2)هااللَابَِاَ كَِ َقَ صََْأ َنتمم و ََاسَِالّ َ َهم َرصَْإذاَ ََ َ تمم  «.(4)"ا َ م َِكَ َعاِ   

الظاهر ببناء العرف لـيس بمعنـى جعـل  حجّيّةمع وضوح أنّ »: إلى أن قال
 .«الحكم المماثل

 (1).«(4)ل بمعنى صحّة المؤاخذة وتنجّز الواقعب» :إلى أن قال

                                                             
ابل على العكس من ذلك، فإنّه واهن  ج  (5)  وضعيف؛ كما صار واضحاا. دا
 .493، ص 5، ج الشيعة لوسائ  (9)
 .94، ص 59، ج المصدر السابق  (4)
 .411، ص 1، ج نهاية الدّراية  (4)

قُِ لُاليِحقِن  علُالحكمُالمماي  يُج  ُحولُمعن 
قُِالا ُ ةُِالمحفِ  اقِش  ُومي  هان ي   ضف 

ه هو أنّ مفهوم جعل الحكم المماثل ليس من المفاهيم التي تُوكَل إلى س سّ قدّ  مراد المحقّق الأصفهاني  (1)
رف واعتباره، بل من الأمور الاعتباريّة التي وضعها ورفعها بيد الشارع. وإذا كـان الأمـر كـذلك، جعل الع

   فمعنى مفهوم الحجيةّ إنّما هو صحّة المؤاخذة والعقاب وقبول المورد لهما، لا جعل الحكم المماثل.
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هاني )ت( ومناقشة المحقّق الإصف عنى جعل الحكم المماثل   تحقيق للمعلقّ حول م

 :ما أورده عليه حاصلإنّ  أقول:
إطلاق العلم عـلى  كما يشهد ؛بمجرّد قيام الحجّة انلم والمعرفة يصدقهو أنّ العِ 

                                                                                                                                               
نّ الاعتباريّات العرفيةّ تعتمـد عـلى مسـألة ولكنّا إذا نظرنا إلى الأمر بالدقّة العقليةّ، فلا بدّ من الإقرار بأ     

 .لاا جعل الحكم المماثل، وإن كان المعتبرون غافلين عن ذلك تفصي
ا وتوضيح المطلب، هو أنّ العرف مثلُ الشرع بالنسبة إلى المفهوم والكلام المُلقى من قبل المتكلّم، فإمّ 

اون مقترأن يحكم بالقطع والعلم به، وذلك عندما يكون هناك نصٌّ أو يك بقـرائن قطعيّـة توجـب حصـول  نا
الواقـع ونفـس الأمـر.  مفهوم الكلام عين حكمِ  العلم واليقين بها للمخاطب، وفي هذه الحالة سيكون حكمُ 

ـاعليه. فيقـوم ـ طب أو قرائن قطعيةّ   وإمّا أن يحصل للمخاطب ظنٌّ بالمفهوم بسبب عدم وجود نصن  لسـيرة  قا
. الشــرعيةّعلى هذا الكلام؛ كما هو الحال في المفـاهيم والخطابـات  تنزيليةّ   ريّة  اعتبا العقلاء ـ بإضفاء حجيةّ  

وهذا ما نشاهده في أنفسنا عند وجود خطابات متفاوتة بين اليقين والظن، فعندما نسمع الكـلام مـن المـولى 
ل كلام المولى إلينـا ، وعندما يصويقين   نطلق عليه بأنّه قطع   خاصٌّ  ، يحصل لدينا شعور  مباشرةا بدون واسطة  

من قبل الواسطة في نقل  أ  ، فمن المؤكّد أنّ هذه الحالة من اليقين لن تحصل لنا، بل نحتمل وجود خطبواسطة  
للقيـام بالفعـل  . ونحن نجعل كلتا الحالتين حجّـةا نااالألفاظ، لكن مع ذلك نعمل بمفادها، وهذا ما نسمّيه ظ

 واليقين، أم حالة الظن، إلّا أنّ الحجيةّ في الحالة الأولى تكـون منبعثـةا حالة القطع  والإقدام على العمل؛ سواءا 
بينه وبين محكيّ كلام المولى. أمّا في  أو ذريعة   عن حاقّ الواقع ونفس الأمر، دون أن يجعل الإنسان أيّ واسطة  

نحو الفعل أو الـترك،  الحالة الثانية ـ الظنّ ـ فلن يرى الإنسان أنّ نفس محكيّ كلام المولى موجب  للانبعاث
ا بالانقياد للمولى وإطاعته، وتلك الواسطة هي السـيرة بل يضع واسطةا في البين، وبواسطتها يعتبر نفسه ملزما 

العقلائيةّ القائمة على ترتيب الأثر على مفاد خبر الثقة. وبهذه الواسطة يمكن للإنسان أن يحتجّ أمـام المـولى، 
بواسطة حكومة سيرة العقلاء؛ لأن نفـس  مماثل   مقام الامتثال قام بجعل حكم   ويبّرر فعله أو تركه. فالعبد في
االحكم والواقع ليس مقدو له، وهو لا يستطيع القيام بأيّ شيء بدون الحكم وفعليتّـه. إذاا فـلا منـاص مـن  را

 ا إلى ما يقوم به بالتفصيل.جعل حكم  مماثل  في هذا المقام، ولو لم يكن المكلّف ملتفتا 
اا إلى أنّ مسألة المؤاخذة والعقاب متأخّرة  رتبةا عن الحكم، لا أنّها في مرتبة  واحـدة ، فكيـف يمكـن مضاف

للشارع المقدّس أو للمولى العرفّي أن يؤاخذ ويعاقب العبد بسبب تمرّده، والحال أنّه لم يجعل في حقّه أيّ حكم 
 بعد؟

سيستحق المؤاخذة والعقاب؛ باعتبار أن  أيِّ أساس  وإذا لم يقم العبد بجعل حكم  مماثل  عند الظنّ، فعلى 
 ا للظنّ، والحال أنّ الظنّ هو عبارة  ا للعلم والقطع، أو موجبا الحكم المُلقى من قبل المولى إمّا أن يكون موجبا 

. والعجب من المرحوم الشـيخ الكمبـاني الأصـفهاني ـ مـع حـدّة نظـره ودقّـة  أخرى عن جعل حكم  مماثل 
 فل عن هذه النكتة، بل ادعى الوضوح في المقام.ـ كيف غ تحقيقه
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.لا انكشـاف الواقـع ونفـس  هي بمعنـى التنجيـز حجّيتها إنّما مع أنّ  ،الظواهر حجّيّة
لأنّ  ؛العقليّـة من صدق العلم على قيـام الحجّـةفلا بدّ  فإذا كان الأمر كذلك .(5)الأمر 
اـ حجّيتها   ةبمعنـى صـحّ  كانتلمّا  جّيّةنّ الحإ :والحاصل بمعنى التنجيز. ـ تكون أيضا

 إطـلاق العلـم للحجّـة وقـد فـرض أنّ  ،المؤاخذة وتنجيـز الواقـع في كـلا المقـامين
من صـحّة إطـلاق العلـم والمعرفـة عـلى لا بدّ  فإذن ،إنّما هو لمكان تنجيزهعيّة شـرال

فـإذا   كون المراد بالحجّة هو المنجّز.فيعيّة شـرال لاشتراكها مع الحجّة ؛العقليّة الحجّة
الحجّـة  إلى المجتهـد بهـذهالعامّي  فلا مانع من رجوع ،العقليّة صدق العلم على الحجّة

ـاوكلّ ما كان المجتهد عال ،لأنّ المجتهد عالم  بالحجّة ؛وهو الظنّ   بـه يصـحّ رجـوع ما
الكون الرجوع رجو ،إليهالعامّي   .إلى العالم دون الجاهل عا

4- ُ واب  ةُُِعليُالح  ري   ظ  ُب  ي  هان  ُالمحفِقُِالا ضف 
 : (9)ولا يخفى ما فيه

راد من الحكومـة في إن كان بصدد ردّه على تقدير كون الم ؛لأنّ المحقّق المزبور
القطع حال  حجّيّةنظير حكمه ب ؛الظنّ  حجّيّةهو حكم العقل ب« الكفاية»كلام صاحب 
يـدّعي أنّ قـدّس سّه  «الكفايـة»لأنّ صاحب  ؛فقد ظهر فساد كلامه مماّ سبق ،الانفتاح

وهـو نفـس الظـنّ بالنسـبة إلى خصـوص الظـانّ،  حجّيّـةمقدّمات الانسداد إنّما تنتج 
ـاوهو إن كان عال ؛ المقامالمجتهد في يكـون  هلكنـّ ،بالحجّة عـلى التقريـب المزبـور ما

ـاعال  بالحجّة القائمة عليه لا على جميع المكلّفين. ما

هـو التبعـيض في  :وإن كان بصدد ردّه عـلى تقـدير كـون المـراد مـن الحكومـة
لمعرفـة عـلى أنّه لا يصدق العلـم وا: لاا أوّ فلا يخفى ، الاحتياط من أجل العلم الإجمالي

                                                             
 المعلّق.  (5)
رغم أنّ المرحوم الحلّي أشكل على كـلام المرحـوم الأصـفهاني، لكـنّ الإنصـاف أنّ كـلام المرحـوم   (9)

 الأصفهانّي في غاية المتانة والرزانة.
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نّه لو فرض صدق العلم والمعرفة على موارد الظنّ مـن إ :يااثانالاحتياط كما لا يخفى، و
ـامـن صـدقهما فلا بدّ  ،باب التبعيض في الاحتياط لمكان المنجّزيّة عـلى احـتمال  أيضا

لأنّ نفس الاحـتمال قبـل الفحـص  ؛التكليف قبل الفحص وعلى موارد العلم الإجمالي
مـن لا بدّ  فإذن .(5)ا للواقع ويصحّ المؤاخذة عليهزا يكون منجّ  ،جماليم الإوكذلك العل
لأنّ رجوعـه  ؛لم الإجمـاليإلى المجتهد في نفس الاحتمال أو في موارد العِ العامّي  رجوع

وهـو كـما  ،الموارد يكون رجوع الجاهـل إلى العـالم هإليه بعد فرض صدق العلم في هذ
 ترى.
إلى المجتهـد العـامّي  نّـه لا وجـه لرجـوعإ :المحصّل مـن جميـع مـا ذكرنـاو

 .الانسدادي بناءا على التبعيض في الاحتياط

الي ً ُ اءًُ:ُاي  ي  نِويُي  ةُِالق  ي   كالُعليُح  ُُعودهُِللاسيِش  ف  ُعليُالكش 
ن ُوعليُا ةُِالظ  ي   ُسيِقِلالُالعقِلُت حح 

ُ:ُاُ  كالُالا و  س  ُلالاإ
ـاوالكشـف العقليّـة  بل يمكن الإشكال في رجوعه إليه بناءا على الحكومـة  ،أيضا

ـا غـيُر سـديد    جواز رجوعه إليه على هذا المبنىبأن يقال: إنّ التقريب السابق في  ؛أيضا
وهذا إنّما يـتمّ لـو كـان  ،لأنّ رجوعه إليه يتوقّف على إخبار المجتهد عن مؤدّى ظنونه

بـل يكـون  ،متعلّق ظنونه الأحكامّ الواقعيّة على الإطلاق بلا اختصـاص بالنسـبة إليـه
أنّ المظنون بالنسـبة إلى المجتهـد  ، ولكن لا يخفىجميع المكلّفينالمظنون هو أحكام 

 لا جميع المكلّفين. ،بمقدّمات دليل الانسداد هو أحكام نفسه

                                                             
ـاهنا يعترف المرحوم الحلّي بأنّ المؤاخذة والعقاب متوقفان   (5)   تنجّز الحكم الواقعي أو بديله.على دائما
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انُل ي  ادهُِي  ي  كالُر  س  ُلاإ ُلُالا و  ي  هان  ُ:عليُالمحفِقُِالا ضف 
نِضةُُِ -5 ونُمح  ن  ةُِالظ  ي  ةُِمنُالا صولُوالفِواعدُيُ ُح   ونُالمكيِشي  ن  ُالظ 

بـأن نقـول:  ،ةكلام على جهة المقدّميّ البأس بتطويل  ولتوضيح هذا المطلب لا
لكن ليس المراد جميع الظنـون مـن أيّ  ،عند الانسداد لا يخفى أنّ الظنّ وإن كان حجّةا 
أو  الـذي ربـما يكـون حصـوله بقـول عجـوزة  العامّي  طريق ومنهج، لوضوح أنّ ظنّ 
 فربما ظـنَّ  ،النظام ، إذ حينئذ  يختلّ يكون حجّةا  لا ورمّال   برؤياه في المنام أو بقول منجّم  

 خلافـه، بـل يكـون الظـنّ حجّـةا بأخرى  وظنّ في ساعة   ،حكم  بفي هذه الساعة العامّي 
ايقيالعـامّي  بالإضافة إلى من تمتّ عنده مقدّمات الانسداد. فلا عبرة بظـنّ  وكـذا لا  ،ناـ

إذ ربما حصل له الظنّ من أجل القيـاس أو الاستحسـان  ؛عبرة بجميع ظنون المجتهد
اشـر شابههما مماّ هو ممنوع  ما و  .عا

في القيـاس عيّ شــرالإنّ المجتهـد بعـد اطّلاعـه عـلى المنـع  :فيمكن أن يقال
 (5)يظنّ بالحكم مـن القيـاس ونظـائره. لا ،لخحكامدركاا يكون مَ  علم أنّه لانظائره، فو

إنّ ظنون المجتهد التي تكون حجّـة إنّـما هـي ظنونـه المكتسـبة مـن  ،وعلى كلّ تقدير  
ومـوارد  ،بالرجوع إلى الكتـاب والروايـاتإلّا  والقواعد، فلا يحصل له الظنّ  صولالأ

مـن تتبّـع أقـوال  وكـذا ،هرات روايةا وفتـوىا المنقول والمحصّل والشُ  ادّعاء الإجماع
من كان من الأعـاظم إلّا  لا يصل إليه صعب  فحصول هذا الظنّ  الأصحاب وآرائهم.

بحسب الساعات والأيّـام   هذا لا تكون ظنونه مختلفةا فعلى، الاستنباطفي جودة  لاا وفح
 العامّي. عندكما 

                                                             
، فكـما أن القطـع لا يحصـل الظن مثلُه مثلُ القطع والشكّ والوهم؛ معلول  لسلسلة علل  ومبادئ نفسيةّ    (5)

باختيار الإنسان، بل النفس بعد أن تطوي مراحل ومبادئ تصل إلى اليقين؛ شاءت أم أبت، فكذلك الظن هو 
امن هذا القبيل  الممكن أن يحصل للمجتهد ظنٌّ من خلال القياس، إلّا أنّه يعلـم بـأنّ هـذا ، وعليه فمن أيضا
 .لاا أص من قبل الشارع، وهذا يختلف عن القول بأنّه لم يحصل لديه ظنٌّ  ضـىالظنّ غير مم
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 الظنّ لا يلزم فقه   حجّيّةبالرجوع إلى مقدّمات الانسداد وإثبات  هولذلك ترى أنّ 
بالنسـبة إلى المجتهـد  ةإذ مدارك الظنون تكون عين مـدارك الأحكـام الواقعيـ ؛جديد  

إلى وجوب صلاة الجمعـة لمكـان ـ  مثلاا ـ ذهب الانفتاحي ي غاية الأمر أنّ  ،الانفتاحي
والانسدادي يذهب إليه لمكـان ظنـّه الحاصـل مـن هـذا الخـبر،  ،خاصن  نهوض دليل  

 فالمقصود يتّحد وإنّما الاختلاف في الطريق. 
اوالذي يكون شاه  مـنقـدّس سّه  هـو أنّ المحقّـق القمّـي :لك لـما ذكرنـاه دا

عـين  ـ «جـامع الشـتات»و« الغنـائم»كما يلاحظ في ـ  مع أنّ فتاويه ،بالانسداد ينالقائل
افهو لم يخرق إجما ،(5)من يدّعي الانفتاح فتاوي وهـذا يكـون  ،اا حديثا قها ولم يؤسّس فِ  عا
اشاه  حجّيّـةولذلك ترى أنّه يـدّعي  ؛الاختلاف في الطريق مع الاتّحاد في النتيجة على دا

 ك لحجّيتها لغيره بعد الاشـتراكالظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه ويتمسّ 
ة يـذهب إلى ج اللفظيّـجَ مع أنّ القائل بالانفتاح في باب الحُ  ،المطلق الانسدادي بالظنّ 
وإنّما الاختلاف في الطريق.  ،طلاقات؛ فعملهما سواء  ك بالإجّيتها بالخصوص فيتمسَّ حُ 

ــه شــاهد   كتــاب في ال صـــرعــلى أنّ مــدارك ظنــون المجتهــد تنح وبالجملــة هــذا كلّ
 هذا. ،والروايات

رُ -9 ن  سُلاُالع  ق  ُالي  ف  يِكالي  ُي  مالي  ج  مابُِالاي شدادُهوُالعلمُالاإ ُمقِد  ي  لُف  دج  ُماُي 
يعة ولا شــرلم الإجمالي بوجود تكاليف في الن مقدّمات الانسداد هو العِ ثمّ إنّ مِ 

ز   ،إهماله يمكن المنجّـز  ولا يخفـى أنّ  .ةللتكاليف الواقعيّ   فإذن هذا العلم الإجمالي منجِّ
بـل هـو  ،بالأحكام ليس هو العلم بتكاليف جميـع المكلفـين لاا الإضافة إلى العالم إجماب

 في مقـدّمات لأنّ العلم بالإضافة إلى تكاليف غـيره أجنبـيٌّ  ؛العلم بتكاليف نفس العالم
جنـب الانسـان، فعـلى هـذا إنّ المُجـري  إلىويكون من باب ضـمّ الحجـر  ،الانسداد

لأنّـه  ؛حكام غيرهأبالنسبة إلى أحكام نفسه لا  الظنّ  حجّيّةنتج لمقدّمات الانسداد إنّما يُ 
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فـلا  ،فعند عدم إمكان الاحتياط بالنسبة إليهـا ،م بأحكام نفسهلِ بمقدّمات الانسداد عَ 
االعمل بما يكون مظنو منبدّ  ـ ، فالحكم المظنون ـ وهـو حكـم  نا بـه لا  متعلّـق   شخصٌّ

ة الأحكـام الشخصـيّ  وهـ  الـذي يكـون حجّـةا فـالمظنون  .بالنسبة إليـه بغيره ـ حجّة  
ي أن يرجـع فإذا كان كذلك لا يمكن للعـامّ  .الظانّ لا الأحكام الكلّيّة المتعلّقة بنفس
ولا ربـط بهـا بأحكـام  ،لأنّ المجتهد إنّما ظنّ بأحكام نفسـه ؛الانسدادي إلى المجتهد
 غيره. 

ادفع هذا الإشكال بإخبار المجتهد ولا يُ   عـلى ر إنّما يكون حجّـةا إذ الإخبا ،أيضا
ـاك به حُ لو كان المخبَر العامّي  ــاكوأمّا لـو كـان حُ  ،يبالنسبة إلى العامّ  ذا أثر   يااكلّ  ما  ما
 .  لاا ي أصبالإضافة إلى خصوص المجتهد فلا نفع في إخبار المجتهد للعامّ  ايًّ جزئ

4- ُ ي  ارقُِي  ُالق  كالالاإ ُُس  و  ُلُلالا  ُالحلي   خ  ي  كالوُلش  س  ُاإ ي  ةُُِي  اي  ُالكق  ُضاجث 
قدّس  لأنّ إشكاله؛ « الكفاية»شكله صاحب أيخفى أنّ هذا الإشكال غير ما ولا 
 جّيّـةبـأنّ الح :وقد أجبنا عنـه ،بالنسبة إلى خصوص المجتهد جّيّةهو انحصار الحسّه 

يجـوز لـه الإخبـار عـن الحكـم  عندهولكن المجتهد بقيام الحجّة  به وإن كانت مختصّةا 
 الإضافة إلى العامي.ب  به حجّةا فيكون المخبَر  ،الواقعي

ة، بالإضافة إلى الأحكـام الشخصـيّ  جّيّةولكن هذا الإشكال إنّما هو انحصار الح
إذ الأحكام الخاصّة لنفس المجتهد لا  ؛فجواز الإخبار حينئذ  لا يفي بإثبات المطلوب

اتكون مور ا.تكـون مـورة بل الأحكـام الخاصّـالعامّي،  لخثر بالإضافة إلى دا لخثـر   دا
ـافإذا كان المظنون حك ،افة إلى نفسهبالإض ا، يكون جواز الإخبار حينئذ  مفيـيااكلّ  ما  ؛دا
الحكم الكلّيّ يطلّع على أحكام نفسه تعبّ لبإخبار المجتهد العامّي  لأنّ   ة التقليد.بأدلّ  دا

يكون محطّ إشكاله تضييق دائرة مَن يكون « الكفاية»إنّ صاحب  :أخرى وبعبارة  
وهـو الأحكــام  ؛دائرة نفـس المظنـونلـ وإشـكالنا هـذا تضــييق   ،عليـه الظـنّ حجّـةا 
 هذا. ،ةالشخصيّ 
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ُ ُ:ُب  كالالاإ منُكلاُس  مُ لر  :ُي  ي  ان  ُالي  ي  هان  ضف  قُِالا  ةُِعدمُُمُالمحفِ ي  ُح   ِ دله  مولُا  نِويُُس  ق 
ةُِ امي   لر  رُالاإ ن  ُع  ف  ُلليِكالي  شدادي  تِدُالاي  ُالمح 

لي العلـم الإجمـا :ن مقـدّمات الانسـدادوهو أنّ مِ : آخر ثمّ يرد في المقام إشكال  
الظـنّ بالإضـافة إلى الأحكـام  حجّيّـة هـيفتكـون النتيجـة حينئـذ   .ة  بتكاليف إلزاميّ 

كون ظنـون المجتهـد بالإضـافة إلى المسـتحبّات والمكروهـات تفإذن لا  ،ةالإلزاميّ 
 إليه في هذه الموارد.العامّي  فلا يصحّ رجوع ،حجّةا 

سداد هـو العلـم الإجمـالي مات الانقال: إنّ العلم الإجمالي المذكور في مقدّ ولا يُ 
 .(5)أو إشكال  .وبهذا لا يعود هناك أيّ محذور   وغيرها بتكاليف إلزاميّة  

من الإتيـان لا بدّ  ز للواقع الذيلأنّا نقول: إنّ المراد به هو العلم الإجمالي المنجِّ 
د ومن المعلوم أنّ هذا العلم الإجمالي لا يشمل مـوار ،المقدّمات بقيّة به كما هو مقتضى

ظـنّ  حجّيّـةوأن يُلتـزم بعـدم لا بـدّ  فـإذن ؛المستحبّات والمكروهات كـما لا يخفـى
ايجوز للعاميّ  ولا ،إلى المكروهات والمستحبات  المجتهد بالنسبة يرجع إليـه  أن  أيضا
امع أنّهم لا يلتزمون به قط ،في هذه الأمور  يمكن الالتزام به. ولا عا

ل حـال الانفتـاحيّين في العمـل بالواجبـات مثـ الانسداديّين حالُ  :بل كما ذكرنا
وإنّما اختلافهم في طريق ادارك هذه  ،والمستحبّات وتركهم المحرّمات والمكروهات

امن بيان حلّ هذه المشكلة لا بدّ  فإذن ؛الأحكام  .أيضا
كتب القوم و تتبّعت آرائهم ومقالاتهم المكتوبة في بحث  في تُ صحّ تفوإنّي كلّما 

اأحلم أر  ،الانسداد قـد يظهـر مـن  ،نعـم .تعرّض لحكم المكروهات والمسـتحبّات دا
الإلزاميّـة  في التكـاليف أنّ الظـنّ كـما يكـون حجّـةا قـدّس سّه  بعض كلمات الشـيخ

                                                             
 المعلّق.   (5)
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ق بنفـي التكليـف فـيما إذا تعلّـ كـذلك يكـون حجّـةا  ، من الوجوب والحرمة  ةالوجوديّ 
ــ  حينئـذ   ـلكـنّ حجّيتـه  باحـة،الاكما إذا تعلّق بالكراهة أو الاستحباب أو  ؛الإلزامي
ما في بـل لـِ ؛من أجل إثبات خصوص وصف الكراهة والاسـتحباب والإباحـة تليس

تشـترك في كانـت ثـة لـمّا فهذه الأحكام الثلا ،هذه الأحكام من نفي التكليف الإلزامي
لأجـل  ؛في هذه المـوارد فالظنّ يكون حجّةا  ،وهو نفي التكليف الإلزامي واحد   جامع  
اأو كونه معذِّ  ،عن عدم التكليفكشفه  للواقع في هذه الموارد لـو صـادف التكليـف  را
 الكراهة والاستحباب والإباحة. لا لأجل كشفه عن خصوص وصف ،الإلزامي

ُ عُ:ُج  ُدق  كالالاإ ُُس  ان ي  ُالي 
أخـرى لهـذه الأحكـام في  بـإدراج مقدّمـة   هذه العويصة المعضـلةويمكن حلّ 

من الاسـتحباب الإلزاميّة  نّ ثبوت التكاليف الغيرقال: إمقدّمات الانسداد، وهي أن يُ 
بحيـث إنّ انسـداد الطـرق  ،ع في جميـع الأيـام والـدهورشــرمـن ال والكراهة معلـوم  

وأن يقـرّر لا بـدّ  فـإذن .المجعولة بالخصوص لا يوجب رفع هذه التكاليف في الواقع
االشارع في كلّ زمان طري امؤدّ  قا تصـل  لـمّا لم ،لانسـدادإلى هذه التكاليف، وفي زمـان ا يا

اوأن يجعل لنا طريفلا بدّ  ،إلينا الطرق المجعولة بالخصوص ولا يتركنـا سُـدى  ،آخر قا
بالظنّ، إذ مع عدم جعله  صـروهذا الطريق ينح .ولا يهملنا بالإضافة إلى هذه الأحكام

في  لاا ا باطفإذن يكون جعلها لغوا  ،لا يريد منّا هذه الأحكام في هذا الزمان هإمّا أنّ  ؛حجّةا 
 منـّا ولكنـّه جاهـل   هاوإمّـا يريـد ؛ولا يصدر اللغو مـن الشـارع الحكـيم ،هذا الزمان
الجهـل و ،ة الثابتة حجّيتها بالخصوصبل يريده على حسب الطرق العقلائيّ  ،بالانسداد

وأن يجعـل لا بـدّ  محالة فلا ،الانسداد.على  منّا مع اطّلاعه  هاوإمّا يريد ؛يمتنع في حقّه
ال إليها طريالوصو بالسـبر المحتملة الإيصـال في هـذا الزمـان  الطرقنرى ، وحيث قا

 .نةا الظنّ متعيّ  حجّيّةوالتقسيم، نرى 
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لإمكـان الاحتيـاط في  ؛وأمّا احتمال عـدم لـزوم جعـل الظـنّ في هـذه المـوارد
 ناـابـأنّ العاقـل الحكـيم بعـد وضـعه قانو نـدفع  مف ،ة والكراهيـةالتكاليف الاستحبابيّ 

لا  افالعمل عـلى طبـق الاحـتمال احتياطاـ ،ع إعماله إلى احتمال المكلّفينرجِ لا يُ  ايًّ أساس
للقطـع بعـدم جعـل الشـارع  ؛لا بالنسبة إلى جميع الأحكام ،ة  في موارد جزئيّ إلّا  يمكن

عمله بالاحتياط  صـرلما فيه من استهجان التكليف الذي ينح ؛هذا المقام الاحتياط في
 ، فتأمل.عند العقلاء
االظنّ بالنسبة إلى هذه الأحكام  حجّيّةلا مناص من ف  .أيضا

المـذكورة في طـيّ مقـدّمات « العلـم الإجمـاليّ »ويمكن أن نسـقط مقدّمـة  هذا،
الظـنّ في  حجّيّـةنستكشـف حتّـى  المـذكورة بإزائهـا مـةونضع هذه المقدّ  ،الانسداد
 .واحد   وغيرها بنهج  الإلزاميّة  التكاليف

   .الظنّ بالإضافة إلى المستحبّات والمكروهات حجّيّة هذا كلّه بالنسبة إلى

فـلا فـرق بـين رجوعـه إليـه في  ،إلى المجتهـدالعـامّي  فإذا أثبتنا جـواز رجـوع
 (5)وغيرها.الإلزاميّة  التكاليف

                                                             

ُ واب  انُجُالح  ي  ي  ُي  ان ي  كالُالي  س  ةُِعليُالاإ امي  لر  رُالاإ ن  قِةُِالا جكامُع  ُقِي 
لا حاجة إلى هذا التطويل وهذا النحو من الاستدلال لإثبـات حجّيّـة الظـنّ فـيما يـرتبط بالمسـتحبّات   (5)

 والمكروهات عند الانسداد، ولتوضيح المطلب نقول:
 ـاما كلّ حكم  وضعه الشارع للمكلّف ـ من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة ـ قد لوحظ فيه حت

ولـيس البلـوغ إلى هـذا الكـمال  .؛ في سبيل تحقيق الكمال وتحصيل فعليةّ الاسـتعداداتهدف  ما وغاية  محدّدة  
ريع، حيث قـال: ـفهو مراد الشارع ومقصوده من وضع التكاليف وعالم التربية والتش ،بالأمر الهزل أو العبث

تٓ   بٓدٓوكۡ  وَمَا خَلُوَق  نسَ نۡا ذ لَۡۡل  ۡ
نذ وَذلۡ  ۡ

، تفسير روح البيان) ؛ أي: إلّا ليعرفون(11( ، الآية: 15الذّاريات ) ة)سور  ذلۡ 
 (.533، ص 2 ج

 وتحت أيّ عنوان   وبما أنّ الالتزام بفعل الواجبات وترك المحرّمات هو أمر  واجب  لا بدّ منه، لأيّ سبب  
 التكوينيةّ والعواقـب الواقعيّـة بعنوان مجرّد إطاعة الشارع المقدّس، دون ملاحظة الآثار  سواءا أكانكان؛ 
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نفس المكلّف وروحه، أم بعنوان ترتّب الأثر الوضعيّ والغاية المطلوبـة؛ وهـي الوصـول إلى مقـام  على  

الفعليةّ التامّة وغاية الخلقة، التي هي معرفة الربّ ومرتبة التوحيد والعرفان الإلهـي. فكـذلك هـو الحـال في 
ـاروهات، فهو أمر  واجب  لا بدّ منه للوصول إلى هذا الهدف الالتزام بالمستحبات وترك المك نعـم،   5..أيضا

، وعلى هذه اللطيفة يدلّ الحديث النبوي الذي اأخرويًّ  ونكالاا  يترتب على ترك الواجب والإتيان بالحرام عقوبةا 
، وخبّـأ غضـبه في يفيد بأنّ الله خبأّ رضاه في مستحبّاته، فلا يغفلنّ أحد  عنهـا، فع ـ أن يكـون رضـاه فيهـا

  9.مكروهاته، فلا يستخفن أحد  بها، فع  أن يكون غضبه فيها.
ريعة والتكاليف هي خصوص الواجبات والمحرّمـات لا ـلكن مع الأسف الشديد، يتصوّر الكثيرون بأنّ الش

أن يكـون لهـا كَل الشارع أمرها إلى اختيار المكلّف ورغبتـه، دون غير، وأنّ المستحباّت والمكروهات تكاليف أوْ 
ا كالأولويّات التي يضعها المولى للعبد بعـد فـرض الواجبـات والمنهيـّات. وإذا مـا أيّ أثر  في عاقبته وفلاحه، تماما 

رفع الشارع الإلزام عن بعض المستحباّت وترك المكروهات، فليس ذلك لعدم الفائدة منها. فمـثلاا صـلاة الليـل 
، ولم يكن رفع وجوبها بمعنى خسارة ما لا يتصـوّر مـن آثارهـا وبركاتهـا، في بداية التشريع ثمّ نُسخت كانت واجبةا 

َليَْ»يقول: وكيف يمكن أن يكون الأمر كذلك؛ والإمام الصادق عليه السلام  ََّ  َ َنَْاَ َ ّ َ  َََِ  ََك    َ   4..«لالليََْةَ م 
بهـا أو بتركهـا. وهناك عشرات الموارد من نظـائر هـذه المسـألة؛ حيـث لم يُلـزم الشـارعُ المكلّـفَ بالإتيـان 

، ونفـترض أنّ  والإشكال الذي يرد على هذا الأمر هو أنّنا نحكم على جميع المستحباّت والمكروهات بحكم  واحد 
: نرى أنّ استحباب تقديم الرِجْل اليسُ ؛ فمثلاا رى  في الدخول إلى  بيت الخلاء، واسـتحباب قضـاء ـلها نتيجةا واحدةا

من الرضا والتقرّب. أو نرى أنّ كراهة أكـل الجـبن في الليـل، والنـوم بـين  حدة  وا في مرتبة   مجعولانحاجة المؤمن 
. في حين أنّ الاختلاف بينهما كما بين السـماء والأرض. وينبغـي أن تأخـذ الطلوعين في درجة  واحدة  وميزان  واحد  

ود أولويتها، مستعينةا بـالخبراء الحوزة العلميّة هذه المسألة مأخذَ الجدّ وتعمل على دراسة أهّميتها والوقوف على حد
ر من ذوي البصيرة وأهل الفنّ في ذلك، كي يطّلع الطلّاب والفضلاء على الحقائق المنطوية في أوامـر الشرـع الأنـوَ 
وتكاليفه، وأن تُطلعِ سائرَ الناس على هذه الأسار والرموز،فيعلموا أنّ ترك هذه المسألة، ومجرّد الاهتمام بالواجب 

صطلاحيّين والمتعارفين لن يصل بهم إلى مكان، وأنّه يترك الإنسان صـفر اليـدين مـن مراتـب الكـمال والحرام الا
   العالية.

 ـــــــــــــــــــــــــ
، ذيل 2، ج الميزانمن الاطلاع على لزوم الاهتمام بالمستحبّات من أجل استكمال النفس والمجتمع، راجع:  لمزيد     5.

 .41إلى  92، الآيات  (2تفسير سورة التوبة )
 :543 ، ص39، ج بحار الأنوار؛ 554، ص 2، ج مستدرك الوسائل؛ 454، ص 51، ج الشيعة وسائل    9.
قِهَِاللَّهَ وَّاللَّهَوليهَوَ لهَوَسلّم:َقالَرسول» َطاو  َف  َرِ ا م كتم   :َ ٍِ َثمث  َف   ِ مث  َث  كتم   َ عصيقِهََِِإّ َاللَّه    َ َف  هم ط  خ  ََِوكتم  َس  وكتم  
لَ  َالطّاوااَِو  ِ ن  اَ يئ  كمَش  دم ح 

 
َأ نّ  خِمّ  سا  مَي  ص  لقِهِ؛َ   َ َف  هم ََِيّ  اَِ ن  يئ  كمَش  دم ح 

 
َأ نّ  قِلّ  سا  َالِلَّه؛َولاَي  اَرِضَ  َ يّهِ دريَف  َي  َلا هم

ذنّ  ص 
َ عاص  لقَِالِلَّهََِالم  دٍَِ نَ   ح 

 
أ ِِ كمَ دم ح 

 
َأ نّ  ي  زرِ َالِلَّه؛َولاَيم طم خ  اَس  يّهِ

 
َأ دريَف  َي  َلا هم

ذنّ  ذنَّ َِص  َالِلَّهَص  لى  ّم مَو  م يّهم
 
درِيَأ َي  َلا َ.«هم

ََِ نَشيعقِ اَ»: قال الصّادق عليه السّلام: 495، ص 9، ج روضة الواعظين وبصيرة المتَّعِظين؛ 552، ص المقنعة   4. لي
َالليل َ مة  لِّ ص  نَلمَيم   » . 
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علـيهم  الأئمّة المعصـومينلأهميةّ زيارة القبور، مع وجود هذا الكم من الروايات عن  فمن منّا ملتفت       
في الترغيب بزيارة أهل القبور والحثّ عليها؟ أولسنا قد حرمنا أنفسنا من بركات وفيوضات ونعمات  السلام

، دون أن يكون لديه إرادة جديّة اهذه المسألة؛ لمجرّد توهّمنا وتصوّرنا بأنّ المولى قد جعل هذا الأمر مستحبا 
 في أن نأتي به؟!
في النجف الأشرف أو بلدة قم الطيبـة أو في مدينـة  العظماء من الفقهاء وأهل المعرفة ـ سواءا في حين أنّ 

رفونساعات  من ـأصفهان ـ كانوا يلتزمون طوال الأسبوع بالذهاب إلى المقابر وزيارة أهل القبور، وكانوا يص
لين بالـذكر والفكـر والتأمّـل وقتهم في ذلك المكان وأجوائه الخاصّة، منقطعين عن الدنيا وتعلّقاتهـا، مشـتغ

كانوا يفكّرون؟ وما الذي كانوا يسعَون إليه؟ وما ذاك  والسكوت. فلماذا كانوا يذهبون إلى هناك؟ وبأيّ شيء  
 ؟ ألم يكـن لهـم أعـمال  وعمـل   المطلوب الذي كانوا يُنفقون ساعات  من عمرهم لأجله؟ ألم يكن لهـم حيـاة  

 كغيرهم من الناس؟!
؛ كي نعلم إلى أيّ حدن نحن غافلون عـن إدراك الحقيقـة والاطـلاع عـلى ومفيدةا  جميلةا  وهنا نذكر حكايةا 

االأسار والرموز، وكم نحن مُهمِلون لشأن الآخرين  ؛ إذ ندعهم في هذه الغفلة! وقد نقل هـذه الحكايـة أيضا
برى العـارف بـالله المرحوم الوالد المعظم ـ رضوان الله عليه ـ عن المرحوم آية الله العظمى وحجّته الكـ

 والعالم بأمر الله الحاج الميرزا السيدّ علي القاضي رضوان الله عليه، في كتابه القيّم معرفة المعاد: 
ومتّق  في طهران؛ هو المرحوم آية الله الحاجّ الشيخ محمّد تقي آلآملّي رحمة الله عليه،  جليل   كان هناك عالم  »

اح نااا حسوكان امرءا   ذة الدورة الأولى للمرحوم القاضي في الأخلاق والعرفان.، وهو من تلامقا
ا، وقد نُقل عنه أنّه قال: كنت أشاهد لمدّة  أنّ المرحوم القاضي كان يجلس في وادي السلام ساعتين أو ثلاثا 
رف، ـوكنتُ أقول في نفسي: على الإنسان أن يزور ويُدخل السّور بقراءة الفاتحة على أرواح الموتى ثمّ ينص

 ينبغي فعلها. ورةا ضـرو أكثر أهميّةا  ك أعمال  فهنا
، حتىّ لأقـرب وأخلـص رفقـائي مـن تلامـذة كان هذا الإشكال يعتمل في قلبي، إلّا أنني لم أظهره لأحد  

 الاستاذ.
ه، ثـمّ صـمّمتُ عـلى العـودة مـن النجـف ضـركنتُ أذهب خلالها إلى الأستاذ للإفادة من مح ومرّت مدّة  

ا أنني كنت متردّ الأشرف إلى إيران، إلّا  في مدى صلاح هذا السفر، وكانت هـذه النيـّة تعتمـل في ذهنـي  دا
ا  ، وكنت أريد النوم، وكان في الغرفة التـي كنـت فيهـا رفٌّ ، ولم يكن لأحد علم  بها. حتىّ جاءت ليلة  أيضا

جه عند النوم تجـاه . وبالطبع فقد كانت أقدامي ستتّ ودينيّةا  ا علميّةا للكتب إلى الأسفل من قدميّ، يضمّ كتبا 
، فالكتب ليست مقابل يًّاورضـرتلك الكتب، فقلتُ في نفسي: هل أنهض وأغيّر محلّ نومي أم أنّ ذلك ليس 

 ا، وهي أعلى من مستوى قدميّ، فلا يتحقّق هتك لاحترام الكتب.قدمي تماما 
 على تلك الحال. وهكذا بقيتُ في تردّدي وحديثي مع نفسي، ثمّ إنني اعتبرت أن لا هتك هناك، فنمتُ 

الأسـتاذ المرحـوم القـاضي وسـلّمتُ فـردّ: علـيكم السـلام، لـيس في  ضـروحلّ الصباح فذهبتُ إلى مح
   للاحترام. صلاحكم أن تذهبوا إلى إيران، كما أنّ مدّ الأرجل تجاه الكتب هتك  



/ ان ي  ُالي  حث  اءُعليُالاي شدادُالمي  ي  تِدُي  نِويُالمح  ةُِق  ي  :ُح  ي  ان  رعُالي  ُُالق 
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 : من أين عرفتم أيها السيدّ؟! من أين عرفتم؟!ا دون شُعور  فقلتُ مأخوذا  

  5..«  !فته من وادي السلامقال: عر
، ثم  والمثال الآخر لهذه القضيةّ هو صلاة الليل والتهجّد قبل الفجر، حيث كانت في بداية التشريع واجبةا

 .نسخت وصارت مستحبةا 
 يقول المرحوم السيد علي القاضي رضوان الله عليه: 

مـدارج التجـرّد والقـرب، لكنـّه لمعرفة الله والرضـوان الإلهـيّ والوصـول إلى  كذب من زعم أنّه طالب  
 (534، ص آيين رستگارى)راجع:  يتساهل بأداء صلاة الليل.

ا أحد علماء النجف إلى المرحوم آية الله العلامة المحقّق الحـاج الشـيخ محمّـد حسـين الغـروي أتى يوما 
لمعرفة والعرفان عـلى الأصفهاني ـ تغمده الله في بحار غفرانه ورحمته ـ وسأله: لماذا هذا الإصرار من عظماء ا

رف في الدرس والتحقيق في المباني ـالإتيان بصلاة الليل، ألا تعلم بأنّ وقت الطلاب والفضلاء ينبغي أن يُص
لهـذه الأمـور. والحاصـل أنّ صـلاة الليـل إنـما تناسـب  وسائر المجالات العلميةّ؟! وبالتالي فلن يبقى مجال  
رب ـ، لا لأمثالنا. فأجابـه المرحـوم الأصـفهاني: أتشـلديهم ايًّ الأشخاص الذين لا عمل لهم ولا شغل عِلم

ا. فقال لـه تقريبا  الغرشة .النارجيلة ؟ فقال: نعم، فقال: كم من الليل تصرف في شرب النارجيلة؟ قال: ساعة  
  9.المرحوم الأصفهاني: ألا يمكنك تخصيص نصف هذه المدّة لصلاة الليل ونصفها الآخر للنارجيلة؟!

في التكليف الذي هو في غاية الخطورة. وعليـه  من التكليف، إنّه تسامح   وهروب   ذه الأمور أعذار  لكن جميع ه
مـور مـن الأينبغي القول: إنّ جميع ما وضعه الشارع المقدّس في مقـام تشرـيع الأحكـام الأربعـة للمكلفـين هـو 

ا لن يتمكّن من الوصول إلى الالإ مقصد الأصـلّي والغايـة الكماليـّة، ولا نعنـي لزاميّة، ومن لا يلتزم بالعمل بها جميعا
 بالإلزام إلّا هذا.

والنتيجة هي أنّه إذا اعتبرنا أنّ ملاك حجيّة الظنّ ـ عند الانسداد ـ هـو الإلـزام بالتكـاليف الإلزاميـّة، فسـوف 
، لكنّ هـذا الإلـتكون جميع التكاليف إلزاميّةا  زام إنّـما هـو للّـذين ؛ سواء كانت واجبةا ومحرّمةا أم مستحبّةا ومكروهةا

يريدون الوصول إلى المدارج العالية من الكمال، أمّا الذين لا يريدون الوصول إلى تلك المراتب، فمن الطبيعـي أنّ 
ََ» الله تعالى لن يؤاخذهم على ذلك، إلّا أنّه سيحرمهم من الرحمة الخاصّة بعباده الصالحين؛ كما قيل: َالأِارارِ ا اام س  ح 

رَّ  ق  َالمم ئاام يِّ َس    9..«َِين
لتسّية حجيّة الظنّ إلى غير الملزمـات عنـد الانسـداد، بـل مجـرّد وجـود الظـنّ  وعليه، فلسنا بحاجة إلى دليل  

بالمستحبّ أو المكروه المحرز اعتباره من قبل الشارع كاف  في إثبات الحجيّة عند الانسداد، ويحصل هذا الاعتبار 
 بواسطة الانسداد. بانتساب هذا الظنّ إلى الشارع وتحصل حجيته

 ـــــــــــــــــــــــــ
 .959، ص مهر تابناك؛ 533، ص 9، ج  معرفة المعاد   5.
 .424ص  أسار الصلاة،؛ 534ص ، )سبيل الفلاح( آيين رستگارى؛ 93، ص 9ج  ولاية الفقيه في حكومة الإسلام،   9.
بِيَن »: ليست عبارة 5تعليقة ، ال545، رسالة السير والسلوك المنسوبة إلى بحر العلوم   4. « حَسَنَاتُ الأبْرَارِ سَيِّئَاتُ المُقَرَّ

 .وحقيقيٌّ  ومطلب  واقعيٌّ  صحيح   مضمون رواية، على الرغم من أنّها حكم  
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 ) ت ( ة  ي م ا ز ل لإ ا ير  غ م  ا ك ح لأ ا ة  ق ي ق ح ن  ا ي ب ب ني  ا ث ل ا ل  ا ك ش لإ ا لى  ع ق  لّ ع م ل ا ب  ا و  ج

عُ:ُد كالدق  س  ُالا ولُالاإ
الظنّ في خصـوص  حجّيّةَ وهي إنتاج مقدمات الانسداد  ،الأخرى العويصةأمّا 

لا الأحكـام  ،ة لنفس المجتهـد المُجـري لهـذه المقـدّماتة الشخصيّ الأحكام الجزئيّ 
فيما إذا كـان  صـرينفع إخبار المجتهد إياهم بتكاليفهم، بل الثمرة لهم تنححتّى  الكلّية
 .ةا ا كلّيّ  به بالنسبة إليهم أحكاما المخبَر 

ةُم -5 مُالعلمُي  سُالواقِعُلاُمنُلوار  ق  مُي  ارُمنُلوار  ي  ج  ُالاإ وار  مةِ:ُح  ُقِد 
وهـي أنّ كـلّ شيء  : من بيان مقدّمة  لا بدّ  ه المشكلةفلدفع هذا الإيراد وحلّ هذ
ـاكان المخبِر عال ثبت في الخارج يجوز الإخبار به سواءا   ؛الخـارج أم لم يكـن بثبوته في ما
ينتفي الجواز مع عدم العلـم ولـو حتّى  لم بالواقعلأنّ جواز الإخبار لا يدور مدار الع

فـإذا علـم  ؛فهو من لـوازم نفـس الواقـع .دائر  مدار نفس الواقع.هو  بل  ،حال الظنّ 
 وإذا ظنّ بالواقعة ظنّ بجواز ،الإنسان بالواقعة فقد علم بجواز الإخبار وحكايته إيّاها

 وإذا شكّ بها شكّ بالجواز. ،الإخبار
الصـدق وحرمـة الكـذب، والصـدق  نّـه لا إشـكال في حلّيـةأ :والسّّ في ذلـك

 لا بـما أنّ المخـبِر  ،لـه للواقع أو مخالف   والكذب إنّما هما عنوانان للإخبار بما أنّه مطابق  
 بخلافه. بالواقع أو عالم   عالم  

علـم  سواءا  ؛لواقع ونفس الأمرلإنّ الصدق هو الكلام المطابق  :أخرى وبعبارة  
هـو الكــلام  والكـذب .علــم بعـدم المطابقـة مأ ،لم يعلـم بهـا مأ ،ة بالمطابقـالمخـبِر 

شــكّ في  مأ ،علــم بالموافقــة مأ ، بالمخالفــةخـبِر علــم المُ  ســواءا  ؛المخـالف للواقــع
 .الموافقة والمخالفة

فـإذن يكـون جـواز الإخبـار الـذي هـو  ،فبناءا على كون معنى الصدق هو هـذا
غايـة الأمـر أنّ  .العلـم بـالواقع لـوازملا مـن  ،بمعنى الصدق من لوازم نفس الواقع
ــاوأن يكـون عالفلا بـدّ  ،الإنسان إذا أراد الإخبار عن شيء   إذ مـع الظـنّ  ؛بجـوازه ما
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.وتطـابق  فإن صادف  ؛فقد أخبر بما لم يعلم جواز الإخبار به ،بالجواز أو مع الشكّ فيه
اكان كلامه صاد ،إخباره مع الواقع ه أقدم على الإخبار مع لأنّ ؛ في إخباره ىلكن تجرّ  ،قا
فهـو لم  ،مع عدم علمه بحلّيته حلال   كمن أقدم على ارتكاب عمل   ،عدم العلم بالجواز
 (5).بااوإن لم يصادف الواقع يكون كلامه كاذ .مولاهعلى بل تجرّى  ايًّ ذات ايرتكب حراما 

                                                             

كال س  مُالواقِعُُالاإ لُوار  ارُمن ي  ج  ُعليُكونُالاإ
 من الضعف والتأمّل: الا يخفى أنّ في هذا التقرير مواردا   (5)

لإخبار من لوازم المخبَر به الخارجيّ والواقع الخارجي؛ لأنّ البحث عن الجواز حينئذ  : ليس جواز الاا أوّ 
 كالإباحة والاستحباب والوجوب. وبعبارة   تشريعيٌّ  بالفعل، لا أمر   خارجيةّ   عن حقيقة   وبحث   تكوينيٌّ  بحث  

فيّـة، ولـذلك فهـو لـيس مـن أو العر الشـرعيةّأخرى: المراد بالجواز هنا هو الإمكان الوقوعي، لا الإجازة 
اللوازم التي لا تنفكّ عن نفس الواقع والحقيقة الخارجيةّ؛ لأنّ الجواز بمعنى الإثبات، وهو متفرّع على اطلاع 
المخبِر، لا على ثبوت نفس الواقع؛ لأنّه حتىّ في صورة خطأ المخبِر واشتباهه، يبقى جواز الإخبار على حاله. 

أصـابت  ؛ سواءا وخارجيةّ   ذهنيةّ   ، بل على سلسلة أمور  ا على تحقّق أمر  واقعين توقّفا كما أنّ اطلاع المخبِر ليس م
ـاالواقع أم لم تصبه؛ لأنّه من الواضح أنّه لا يُشتَرط في المعلوم بالذات أن يكـون مطاب للمعلـوم بـالعرض.  قا

فهو نهاية الخبط والاشتباه، بل هـو على ذلك، فإنّ عدّ جواز الإخبار من اللوازم الذاتيةّ للواقع الخارجي  وبناءا 
في نفس المخبِر، لا في محكيهّ الخارجيّ،  من اللوازم الذاتيةّ التي لا تنفكّ عن المعلوم بالذات، والذي هو قائم  

 !فتنبهّ
: حيث إنّ جواز الإخبار بمعنى الإمكان الوقوعيّ للإخبار، فـلا معنـى للظـنّ والشـكّ فيـه؛ لأنّ اوثانيا 

امظنو سواءا أكانام الإخبار إنّما يخبر عن معلومه بالذات؛ المخبِرَ في مق عـلى ذلـك، فـإنّ  ا. وبناءا أو مشكوكا  نا
اا أو مظنواتصاف الإخبار بكونه معلوما  عن دائرة القواعد والمبـاني  ا، وهو خارج  ا ليس صحيحا أو مشكوكا  نا

 المنطقيةّ.
ا لخقوال الأخـرى التـي ونفس الأمر، خلافا  : رغم أنّ صدق الكلام يرجع إلى انطباقه على الواقعاوثالثا 

يذهب بعضها إلى أنّ مرجعه هو المطابقة لاعتقاد المخبر ونيتّه، وبعضها الآخر إلى الجمع بين مطابقة اعتقاد 
، ولا خارجيّـة    أنّ الكلام هنا هو في أنّ إثبات الصدق في كلام المخبِر لا بدّ له من أمـور  إلّا  ؛المخبر والواقع
 رّد إخبار المخبر.يثبت بمج
اوراب في ظرف الانسداد لا يجوّز عمل المقلّد والعاميّ به؛ لأنّ  كلين  : إنّ جواز إخبار المخبر عن تكليف  عا

على حجيّـة هـذا  ل  دليهناك جواز الإخبار كما تقدّم إنّما يعني إمكان وقوعه، وقد تحقّق ذلك، ولكنهّ لن يكون 
 أقصى ما يمكن للمخبر أن يقوم به هو أن يقول للمقلّـد: إنّنـي توصّـلت التكليف بالنسبة إلى المقلّد؛ لأنّ 
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 òبغير علم áلقوÇ لناهية عنÇ ة øلÏلأÇ øäÃ لا يخفىæ لنهي فيها نهÇ الم يکنÜðت يÇÐÜل  اي�Üب

ي في ة عÜين ÇلتجÜرø يع في ÇلإخباÑ عÜن ÇلأحکÜاÇ ãلوÇقعيÜøشÜر¡ فالتيعيٌّ شÜرÇلنهي فيها ت

 øجيÑلخاÇ لتکاليفÇ صطلح  ¡ةنفسÇ ي«لکن øلتجرÇ «ÜøجيÑلخاÇ áلأفعاÇ فيæ لت«ةÇرÜÜيعش «

æما ÏÑæ من . هما من Çæ òÏÇæحدò في ÇلبناÇæ ÁلإخباÑ مع عدÇ ãلعلم بثبوÇ Êلأحکاæ ºãکلا

 :ãلسلاÇ قوله عليه» óÑ õج ñل  óق óضى öب  óقِّ الح  óæ õه óو  óلا óي  úع óل õم  óف õه óو  öلنَّ فيÇ Ñما ه )١(» اøنÅ öو ل äحرمةمکا 

[يعنÜي : øäÅ مسÜألة ÇلقضÜاÁ بغÜير علÜمò  فلا ÑبÜط لÜه بالمقÜاã. ¡ع عدÇ ãلعلمم ÇÁلقضا

اعي تختلف عن ÅخباÇ Ñلمجتهد عÜن ÇلوÇقÜع حتÜøى لÜو لم يکÜن صÜحيشÜربالحکم Çل ðح 

اæمطاب ðقع] قÇ٢(للو(  
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Å¡  äÅæلى Çلمولى مع عدÇ ãلقطع بانتسابه ÅليÜه يع ÇæنتساÈ حىòÁ شÜرÇلت Çلنهي فيها لأجل

ã على قú لکنÇ øلمÅ¡  õباحة ÇلإخباÑ من لوãÒÇ نفس ÇلوÇقع تکان öدÑلإخباÇ لا øل بد øيحص äÃæ

ÒÇلعلم بالجوÇ¡ åÒÇوÜم جÜعلى ما لم يعل ãقدÃ فقد øلشکÇ فمع øلاÅæ¡  ةÜع في مخالفÜربما يقÜف

                                                                                                                                               
للعاميÇæ øلمجتهد¡ æلکن لا يمکن  کليøةð  اæهي øäÃ هنا˜ ÃحکامÇ¡  ðلفحص Çæلتحقيق Åلى هذÇ åلنتيجة بعد     

 õي äÃفح øäÃ ثبت ðصحيح äعه کاøتتبæ مطاب اصهæا ðق  ðتکب خطأÑÇ قد äما يکوøبÑ ÐÅ ¡قعÇنحن  للو äÐبحثه. فإ ÁثناÃ

انحتاÌ هنا  ðيضÃ  òليلÏ لىÅ ¿لکÐ Êلنا بإثبا øٰىÃæ ¡ øلمخبر بالنسبة للعاميÇ ÑخباÅ ةøعلى حجي ÚÑلشاÇ من  

مة ÇلمذکوÉÑ لحلø عويصة حجيøة Çلتکاليف Çلکليøة  øلمقدÇ åهذ øäفإ Çعلى هذæ òةÜفيÇæ يرÜغ øاميÜبة للعÜبالنس 

  بالمطلوÇæ .Èقلے Çلعالم.

  .٤٠٧¡ Õ ٧¡ Ç Ìلکافي  )١(

  Çلمعلøق.  )٢(

)٣(  ) ÁÇلإسرÇ ÉÑلآية ١٧سوÇ Ñ٣٦) ¡ صد.  

)٤(  ) ÉلبقرÇ ÉÑلآية ٢سوÇ يلÐ ¡ (١٦٩) ÝÇلأعرÇ ÉÑسوæ ºلآية ٧Ç يلÐ ¡ (٣٣.  
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طـابق توربـما ي ،إخباره مـع الواقـع.تطابق  يصادف  إن لم  يااا ذاتالواقع ويرتكب حراما 
ايشـرحرام  ت ها ولكنّ فإذن ارتكب ما هو جائز ذاتا  ؛إخباره مع الواقع  (5).عا

                                                             

كال س  علُُالفِولعليُُالاإ ابُِالق  ُد  لحاط  ُي  وار  يِماعُالح  اج  ُي 
ريُ  ةُيِش  ُكوي  لحاط  ُُعًاوالحرمةُِي 

تعلّق الحرمة بذات الخمر من حيث هو  :مثل ،مستحيل  لا يخفى أنّ تعلّق الأحكام الخمسة بذات الأشياء   (5)
هو، أو تعلّق الوجوب بذات الصلاة من حيث هي هي؛ لأنّ الحكم من مقولة الإنشائيّات، وذات الأشياء من 

. وإنّما تتعلّق الأحكام بإرادة المكلّف في أن يأتي مقولة التعيّن الخارجيّ، وليس بين هذين الأمرين أيّ تناسب  
أو أن لا يأتي به. وفي الواقع، فإنّ الشارع المقدّس في مقام إنشاء الوجوب إنّما يقـوم بتحريـك الإرادة بالفعل 

 نحو الإتيان بالفعل، وفي مقام إنشاء الحرمة يقوم بتحريك الإرادة نحو عدم الإتيان به.
قّـق الفعـل، أو إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ منشأ الوجوب والحرمة وسائر الأحكام هـو إرادة المـولى لتح

. وتختلـف هـذه الإرادة بـاختلاف الموضـوع؛ فمـن ، أو غير جازم  وأكيد   جازم   إرادته لعدم تحقّقه؛ إمّا بنحو  
امن الأفعال مرا الممكن أن يكون فعل   ا تركه في آخر؛ كالصلاةما، ومرا إيقاعه في ظرف   دا  فهي واجبـة   مثلاا  دا

الأرض المغصوبة. أو كزيارة الإخوان في الدين، والتي تبعث على في حال الاختيار وإباحة الأرض، محرّمة في 
 السّور والانبساط ورفع الضغائن فتكون مستحبةّ، وأما إذا أوجبت زيادة الألم والضغينة فإنّها تحرم.

وبناء على ذلك، فإنّ الملاك في الوجوب وسائر الأحكام هو كيفيةّ تحقّق الرضا والسخط في نفس المولى 
لى الفعل في الظروف المختلفة، كما في شرب الخمر في حال الاختيار، فإنّه يوجب سخط المولى، وفي بالنسبة إ

 حال الاضطرار يوجب رضاه.
ـاوعلى هذا فليس لدينا حك ، بـل لـيس يًّاا والثاني عرضـ، بحيث يكون الأوّل ذاتيًّ وآخر ظاهريٌّ  اواقعيًّ  ما

ا أنّ لله أحكاما » :نلأمر، وهو رضا المولى وسخطه. وما يقال مِ في عالم الواقع ونفس ا اواحدا  هناك سوى حكماا 
 لا صلة له بما نحن فيه. *«يشترك فيها العالم والجاهل

هـل يكـون  :نّ الذي يقوم بفعل من الأفعـال في حـال التجـرّيأستفاد مماّ تقدّم على ذلك، فالذي يُ  وبناءا 
امور  ، ومن جهة  أخرى مبغوض  ومرضيٌّ  نّه من جهة  محبوب  المولى أم لا؟ وهنا لا يمكن أن يتصوّر أ ضـىلر دا

أو  ، بحيث لا يفرّق بينه وبين تمثال  بلا اختيار   له؛ لأنّ لازم ذلك أن يتبدّل المتجرّي في نظر المولى إلى مجرّد آلة  
 المولى ويـأمره أو ينهـاه؟ وفي هـذه الحالـة ترجـع الإرادة ضـىمن الخشب، وكيف يمكن أن يتعلّق به ر لوح  

 والتحريك نحو الفعل والترك إلى إرادة المكلّف الفاعل واختياره، وينصبّ الرضا والسخط عليها.
اتشري ا ولكنهّ حرام  ذاتا  وعلى هذا فمن الخطأ أن يُقال في مقام التجرّي أنّ الأمر جائز    . عا

 ـــــــــــــــــــــــــــ
االفقه الإسلامي طبموسوعة ؛ 44، ص 9، ج * القصاص على ضوء القرآن والسنة  .999، ص 1 ، جلمذهب أهل البيت قا
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لى  ع ق  لّ ع م ل ا ل  ا ك ش لّي إ لح ا خ  ي ش ل ا ي  أ لج ر ا ع  ما ت ج ا تب ه  ن و ك ظ  ا ح ل ب ة  م ر لح ا و ل  ع ف ل ا ت  ا ذ ظ  ا ح ل ب ز  ا رو ـ ايش   عا

كالا -9 س  ُعليُالاإ واب  لُلح  نِرالا و  ُُٞٚكةُُِٚ:ُالا جكامُمش  ن  ظ  تِدُب  ٟٞٞوالمح  ارُح  ي  ج  ُالاإ وار 
ا ُعت 

 حجّيّـةفاعلم أنّ المجتهد وإن انتج بمقدّمات الانسـداد  ،إذا عرفت هذه المقدّمة
 ،لا حجّيته بالنسبة إلى الأحكام الكلّيـة ؛ة المتعلّقة عليهظنّه بالنسبة إلى الأحكام الشخصيّ 

ـامحالـة يظـنّ  فـلا ،لا تختلف بين المكلّفين.كانت  لكنّ الأحكام لمّا  بأحكـام سـائر  أيضا
 .المكلّفين

بالنسبة إليه مع فـرض  لكنّ حصول الظنّ  ،كما بينّاه وإن كان غير حجّة   ،وهذا الظنّ 
ـ فـيظنّ  ،له، فإذا ظنّ بأحكام المكلّفـين اختيارين  اشتراك جميع المكلّفين في الأحكام غير

عرفت من أنّ جواز الإخبار من آثـار نفـس ثبـوت  مالِ  ؛بجواز الإخبار بأحكامهمـ حينئذ  
محالـة يظـنّ  فـلا ، به وهو أحكـام المكلّفـينالمخبَر   به في الواقع، فإذا ظنّ بثبوتالمخبَر 

لكـنّ الإخبـار  .نّ بالملازم الآخرللظ المتلازمين ملازم   لأنّ الظنّ بأحد ؛بجواز الإخبار
فـإذا  بـه،محالة يكون جواز الإخبار من الأحكام المتعلّقـة  حيث كان من أفعال نفسه فلا

فإذا كان هذا الظنّ المتعلّـق بـالحكم الشخصـ  ،هب متعلّق   شخصن  ظنّ به فقد ظنّ بحكم  
افيجوز الإخبار على طبق ما أدّى إليه ظنّه قط ،عليه حجّةا  إليـه بأدلّـة العـامّي  يرجـعثم  ،عا

 جواز التقليد.
ق  وهذا باب كشفناه بحمد الله تعالى في جواز التقليد على مسلك الانسداد بلا فر

وقد عرفت أنّ مفتاح هذا الباب هو دوران جواز الإخبار ، ةبين الكشف و الحكومة العقليّ 
اوليس دائ ،الواقعة ونفس الحكم الواقعي في المقام مدار نفس ار العلم بـالواقع كـما مد را
الأنّه لو كان دائ ؛(5)لتخيَّ ربما يُ  فـإذن  ،مدار العلم ففي صورة الظنّ بالواقع يحرم الإخبار را
 .(9)هبتكاليفه المختصّة بالعامّي  يجوز للمجتهد أن يخبر لا

                                                             
ا أنّ المدار في صدق الإخبار هو على العلم بالواقع لا على نفس   (5) بل الأمر على العكس من ذلك، وقد اتضح جيدّا

 الواقع، وأنّ الواقع في نفسه لا أثر له في جواز الإخبار وعدمه.
ضوح؛ لأنّ المجتهد يخبر العاميّ بالحكم الواقعيّ على أساس ظنّه به، لا على إنّ فساد هذا الاستدلال في غاية الو  (9)

 أساس العلم، والظنُّ عبارة عن أمر  واقعين نفساني عند المجتهد.
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افإذا كان دائ  ،ففي صورة الظنّ بالواقع يظنّ بجواز الإخبار ،الواقع مدار نفس را
فـالظنّ المتعلّـق بجـوازه إنّـما تعلّـق بـالحكم  ،نفسـه من أفعـال كانر لمّا وهذا الإخبا

 الظنّ عند الانسداد يكـون هـذا الظـنّ حجّـةا  حجّيّةه، فبمقتضى بالشخصّ المختصّ 
 فيجوز الإخبار على مؤدّاه. ،عليه

ر امـد .وهو أن جواز الإخبار دائر   الحقّ هو الثانيـ أنّ نا عليك كما تلوْ والظاهر ـ 
ـ(5)فس الواقع لا العلم بالواقع ن ا ؛ لأنّ العقلاء يحكمون بجواز الصدق والشـارع أيضا

 نّ فـإ ،غاية الأمر أنّه عند الشكّ في الواقـع .حلّله، والصدق هو الكلام المطابق للواقع
بـل  ،عدم تجـويزهم لـيس بمـلاك نفـس الكـذب لكنّ  ،خبارالإ ايجوّزو ن لمإو  العقلاء
احتياط عند الشكّ في الصدق والكذب. والشارع آخر وهو لزوم الا بملاك   حـرّم  أيضا

كـي لا يقـع الانسـان  ؛ة  طريقيّ  بل بحرمة   ،هذا الإخبار لكن ليس بملاك حرمة الكذب
وإن  ،لا نفسـيّة   ة  طريقيّـ بارتكاب هذا الإخبار في الكذب الحقيقي. وهذه الحرمة حرمة  

 .يعيّة  شـرحرمته ت :شئت فقل 
 وهـو لـزوم حكـم   رر الـواقعيّ ـيكون للعقلاء في موارد الضـ نّه كماإ، وبالجملة
 لـِئلّا  ؛وهو لزوم الاحتياط آخر طريقيٌّ  وفي موارد احتمال الضرر حكم   ،الاجتناب عنه
رر ـالضـ لمَـوهو لزوم الاجتناب عـن كـلّ محتَ  واحد   وليس لهم حكم   ،يقع في الضرر

ـاحك ا، وكما أنّ الشارع ايًّ نفس ما رر ـه الطريقة وحكـم بحرمـة الضـى على هذـمش أيضا
ـاوحكم حك ،الواقعيّ  فحـرّم ارتكـاب  ؛آخـر عنـد مـوارد احـتمال الضرـر ايًّـطريق ما
ة المتعلّقـة إلى عدم الوقوع في الحرمة الواقعيّـة النفسـيّ  يّة  ل بحرمة أخرى طريقمَ المحتَ 

وفي  ،واقعـيٌّ  بنفس الضرر؛ كذلك يكون للعقـلاء في مـورد الكـذب والصـدق حكـم  
بـار مـع الشـكّ فلم يجـوّزوا الإخ ،آخر احتياطيٌّ  د احتمال الصدق والكذب حكم  مور
اوالشارع  يقع في الكذب. لئلّا  وهـو جـواز  نفسين  فحكم بحكم   ؛الطريق امشى هذ أيضا

                                                             
 المعلّق.  (5)
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ـاوحك ،الصدق وحرمة الكذب  مـل الصـدق والكـذب.وهو حرمة محتَ  ايًّ آخر طريق ما
ب إلى أنّ حرمة الإخبار عنـد عـدم اليقـين حيث ذهقدّس سّه  لشيخنا الأستاذ فااخلا

 يٌّ ـنفسـ :، فالعقلاء والشارع ليس لهـم في المقـام حكـمانواحد   بالواقع إنّما هي بمناط  
ولكـن لا  ،(5)وهو عدم جواز الإخبار عنـد عـدم العلـم ؛واحد   بل لهم حكم   ،وطريقيٌّ 

 يمكن المساعدة على ما ذهب إليه.

عًا:ُ كالهراي  يِةُاسيِش  ري   ةوُعليُب ظ  واي د ُح 
ان ويتعلّـق بهـما نّه بعد البناء على أنّ الصـدق والكـذب أمـران واقعيّـإ: إن قلتَ 

ـافعلى هذا عنـد الشـكّ في كـون الإخبـار مواف ،ناالواقعيّت  ة والحرمةالحلّيّ  للواقـع أو  قا
امخال القاعـدة هـو  ة للصدق والكذب، ومقتضىـله يكون الشكّ في الشبهة المصداقيّ  فا

 البراءة. 
 وبــين ســائر الشــبهات ،المقــام ة فيبــين هــذه الشــبهة المصــداقيّ  رق  : فــقلــتُ 
بوجـوب  نلتزمـو.كـانوا  يوذلـك لأنّ العقـلاء لـمّا  ة في سـائر المقامـات؛المصداقيّ 

ـاـ فالشارع  ،قبّحون الإخبار مع عدم العلمويُ  ،الاحتياط في المقام جـرى عـلى ــ  أيضا
ـاطري ؛وحكم بحرمـة الإخبـار حينئـذ   ،هممجرا ولم يجـوّز  ،عـدم الحـرام الـواقعي إلى قا

 ة كما ذكر.وإن كانت الشبهة مصداقيّ  ،الإخبار حينئذ  

ةُِ ي   مُسفِوطُالحح  لر  سُالواقِعُي  ق  هوُي  ارُ ي  ج  ُالاإ وار  ُمدارُح  ن  ا  لُي  قِي  لوُلمُي  :ُ ي   فِض  ُي  واب  ح 
اءًُ ي  يُي  يِاجُُجنِ  ق  ُعليُالاي 

 ،المقـام كمهـم بوجـوب الاحتيـاط فيإنّـما حُ  :وقلتَ  ،وإن أبيت عن ذلك كلّه
إنّـما هـو ة، تجويزهم الإخبار مع عدم العلم بخلاف سـائر الشـبهات المصـداقيّ  وعدم

 ايًّ نفسـ :لا أنهم جعلـوا حكمـين ،يعلم مطابقة في الخارج  لم لما لاا لأجل جعل الحرمة أوّ 
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ة ة وسـائر الشـبهات المصـداقيّ بين هذه الشـبهة المصـداقيّ  يكن فرق   لم إلّا و ،يااوطريق
   .لاا أص

وكنـتَ  ،إن أبيت من دوران جواز الإخبار مـدار نفـس الواقـع :أخرى وبعبارة  
إلى العـامّي  وأن نسـلك في جـواز رجـوعلا بـدّ  فـإذن ،على دورانه مدار العلم اصـرًّ م

ا وإن كان الإباء عن ذلك مسـتلزما  ،آخر ايّاه مسلكا إالمجتهد  المجتهد وفي كيفيّة إخبار
ءا على الانفتاح في خصوص الأحكـام بناحتّى  ،إلى المجتهدالعامّي  لعدم جواز رجوع
 ككراهة حمـل المصـحف للحـائض، فـإذا رأى المجتهـد كراهـةا  ؛المختصّة بالعامي

هـذا الـدليل  حجّيّةوذلك لأنّ  ؛لحائضالا يجوز له إخبار  ،بالدليل الخاصّ الاجتهادي
وإلاّ  ،عيٌّ شــر  به أثـر  كون فيما إذا كان للمخبَر توأن لا بدّ  بالنسبة إلى المجتهد الخاصّ 
اك بأنّ  كما إذا أخبر أحد   ؛الغوا  جّيّةكون الحت .إذ لا  حقّـةا أو أزيـد تزِنمن رمل إفريقيا  فا

ومن المعلوم أنّـه  ، به ذا أثر  لكون المخبَر  ة  مستلزم جّيّة، فالح(5)فائدة في مثل هذا الخبر 
ـالا أثر للمجتهد في المقام لعدم كون الحكم حك مّ كـالمرأة للعـوا .بل هو حكـم   له ما

والمفروض أنّ جواز  ،في جواز الإخبار اصـروالأثر يكون منح ،(9)الحائض في المثال 
فعـلى  .الواقـع كالحجج الكاشفة عن ؛منزلته على العلم أو ما هو منزّل   الإخبار مترتّب  

 .فيلزم الدور الواضح ،جّيّةعلى الح والأثر متوقّف   ،على الأثر ةا متوقف جّيّةكون الحتهذا 
اهذا المقام  فيو  على الأثـر وهـو إخبـاره ظنّ المجتهد متوقّفة   حجّيّةلأنّ  ؛كذلك أيضا

افإذا كان جواز الإخبار متوقّ  ،بأحكام نفسهالعامّي   (4).لزم الدور جّيّةعلى الح فا

 

                                                             
 المعلّق. ( 5)
 المعلّق. ( 9)
على جواز الإخبار، فلا معنى لأن يكون المقصود بالجواز هو الجواز الشرعي، بل  توقّفةا إذا كانت الحجيةّ م ( 4)

اسيكون بمعنى الإمكان الوقوعي كما بينّاه ساب  في البين.  ، وعليه فلا يبقى محذور  قا
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امشًا: رُُج  خ  ةُِي مشلكُا  ي   كالُعنُالحح  س  عُالاإ اءُدق  ي  ُمعُالاإ
ارُهوُالواقِع ي  ج  ُالاإ وار  ُمدارُح  ن  ُعنُا 

ُوالحكومةُِعليُمُُ:اُ  ف  ُالكش  ُشلكي 
إلى المجتهـد العـامّي  آخر لرجوع ولكن يمكن دفع الإشكال بافتتاح باب   ،هذا
عـدم  ولرجوعه إليه على الانفتـاح في أحكامـه المختصّـة بـه، وهـو قـبحُ  ،الانسدادي
إنّ  :حينئـذ  نونـه بالنسـبة إلى العـامي؛ فنقـول قـول المجتهـد وإخبـاره عـن ظ حجّيّـة

 ،يخـبره بظنـّه مـانع مـن أن  لكـن لا ،ه الإخبار حينئـذ  بـالواقعالمجتهد وإن حرم علي
فيجـوز الإخبـار  ،لأنّه عالم بظنهّ ؛ «ة حكمها كذاإنّي ظننت بأنّ الواقعة الفلانيّ »فيقول: 

لأنّ الطريـق  ؛وأن يعمـل عـلى طبـق ظـنّ المجتهـدلا بـدّ  والعاميّ  .له بمقتضى علمه
يجعل الشارع ظنّ المجتهد  بظنّ مجتهده، فلو لم  صـرة منحإليه لخحكام الواقعيّ   بالنسبة
عـلى الشـارع بعـد أن  وهذا قبـيح   ،ايتركه سُدىا ويهمله عابثا  لزم أن  ،العامّي على حجّةا 

هذا  .محالة تشمل أدلّة التقليد لمثل المقام ، فلا ةا وتكاليف واقعيّ  ةا قرّر له وظائف عمليّ 
 اءا على الكشف والحكومة العقلية.كلّه بن

ُ اط:ُب  ُالاجيِي  ي  ُف  ض  عن  ُعليُمشلكُاليِي 
تـتمّ   للتبعـيض في الاحتيـاط مـن أنفلا بدّ  ،وأمّا بناءا على التبعيض في الاحتياط

 ؟كـن لـه التبعـيضموإلاّ فمع عـدم تماميّتهـا كيـف ي ،العامّي مقدّمات الانسداد عند
 فيقلّـد يرجـع إلى العـالم وأن فـلا بـدّ  وإلاّ  ،يعرفهـا بالوجـدان فهـو كلّ مقدّمة   ،ولكنّ 

 هذه المقدّمة.في المجتهد 

فأغلـب  ،يعةشــروهو العلم الإجمالي بوجود تكـاليف في ال :أمّا المقدّمة الأولى
لا و ،مـثلاا فريقيـا أالإسلام من بـرّ  جديدُ  بالوجدان، وإذا فرض شخص   االعوام يعرفه
إذن هـو فيخبره  ؛يسأل عن الأحكامفوأن يرجع إلى المجتهد لا بدّ ف ،بالوجدان ايعرفه

عليه. ولا فـرق  فيكون هذا الإخبار حجّةا  ،بوجود التكاليف الموجودة بالعلم الإجمالي
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وبين سائر موارد  ، أوسع دائرةا ـ وهو العلم الإجمالي في المقام ـ  به بين أن يكون المخبَر 
الجمعة بوجـوب صـلاة  في يومالعامّي  كما يخبر ؛إخبارات المجتهد عند علمه الإجمالي

 اك.كذلك ذف ،فكما يكون هذا حجّةا  ،و الجمعةالظهر أ

 ،لأنّه بعد فرض ثبـوت التكـاليف ؛جواز الإهمال لا يحتاج إلى التقليد ثمّ في عدم
 المكلّفين. ملَ يجوز للشارع أن يُه  أنّه لا يعرف كلّ أحد  

اوأن يقلّد لا بدّ  ،وهو وجوب الاحتياط :المقدّمة الثانيةثمّ في  إذ وجوب  ؛أيضا
بـل مـن المختلـف فيـه بـين  ،ةعند العلم الإجمالي ليس من الأمـور البديهيّـ الاحتياط
بـل  ،(5)والمحقّق القمّـي ذهـب إلى عـدم وجوبـه ،فالغالب ذهبوا إلى وجوبه ؛الأعلام

اللازم عند العلم الإجمالي هو الموافقة الاحتمالية. ثمّ في حكمه عند عدم الـتمكّن مـن 
وأمّـا إذا  ،ر بالنسبة إليه لا مجال للرجوع إلى المجتهدالاحتياط إذا اختلّ به النظام وتعذّ 

اوأن يقلّد المجتهد لا بدّ ف ،بل لزم العسّ والحرج ،لم يلزم هذا  وفي وجوبه حينئذ  أ أيضا
 فتيه المجتهد بعدم الوجوب.فيُ  ،عدم وجوبه

بـما  الاتيان ثمّ في التبعيض في الاحتياط بدرجات الاحتمالات أو المحتملات أو
ـاوأن يرجع إلى المجتهـد لا بدّ  ،التعسّّ  وترك الباقين عند ناازما قدّم  هو م  بَّ إذ رُ  ؛أيضا

مجتهد   بَّ ورُ  ،مجتهد  يرى لزوم الإتيان بالمظنونات عند عدم الإمكان في الاحتياط التامّ 
إلى آخر مـا قيـل في بـاب الانسـداد؛ فـإذا أخـبره  ،ناازما يرى لزوم الإتيان بما هو مقدّم  

يكن لـه  عليه، لكن لمّا لم  يكون هذا الإخبار حجّةا  ،د بلزوم الإتيان بالمظنوناتالمجته
 ،عيّةشــرال ما عرفت من عدم استقامة ظنونه الحاصلة مـن غـير الأدلّـةبالأحكام لِ  ظنٌّ 
 الطريق بالنسبة إليه بظنون المجتهد، إذ لو لم يجعل الشارع ظنونه حجّةا عـلى صـرفينح
 .كما عرفت ا ويتركه سدىا عابثا  لزم أن يهملهالعامّي 
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ةُِ ح  يِي  اءًُي  ي  نِويُي  ةُِالق  ي  ُح  ي  ُف  حث  شدادُُالي  ُعليُالاي 
ولابدّ وأن يعمل على طبقها.  ،فعلى هذا يكون إخبار المجتهد بظنونه حجّةا عليه

إلى المجتهد بلا فرق بين الانفتـاح وبـين الانسـداد العامّي  وأن يرجعلا بدّ  ،فعلى هذا
 بجميع أقسامه.

 خذ تكاليفه.أإلى المجتهد في العامّي  فتاء ورجوعجواز الإ هذا كله في

*  *  * 



 

542 

 

 
 

ع ضلُالراي  ُالف 
دٚدٚد ي    اددٚدٚددٚ‌ٚ‌ٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚحم مۣدٚدٚد‌ٛ‌ٚ‌حج 

 
ه  ۣ

‌ٚٚٚٚمج
 

 
 

ل:ُ ُالا و  حث  يِاجالمي  ق  اءًُعليُالاي  ي  ُي 
الشـارع  هاوالأحكام التي فوّض إلى الخصومات ورفع المرافعات  وأمّا بالنسبة
فلا اشكال في جوازه بالإضـافة إلى المجتهـد  ،ة أو لغيرهاعامّ اللمصالح لإلى المجتهد 
لقيام الطرق الكاشفة عـن الواقـع  ؛ةبالتكاليف والأحكام الواقعيّ  لأنّه عالم   ؛الانفتاحي
 فيشمله التوقيع المبارك:  ،بالنسبة إليه

تاَصِ َ » ارسِعم َص  مِ َالتاقِع  تادثم دَِاَإَِو ّ اَاه  واةَِح  َ.(1)«ا َ يثَِلىَرم

 في المقبولة:ليه السلام ع وقوله
وا» رم ديث  اَانظم ىَح  و  دَر  مَق  َِ  كم كا   نَ راِ  اَِإلىَ   ح  ملِ اَو  َح  َف   ّ

ظ  فََِون   ّ وو 
اَِ حكا   اا كم   ااهَح  ِِ اتاَ كََِِااصار   مَحا َولايكم ااهم علام ادَس  َق  ااااصااذّ   ََِم  اام  ك  َصاذذاَح 

  َِ لهم قب  مَي  كِم اَصل  كمَِاللَ َِهبحم َاصذنّّاَبحم خ  َهَِاسا  َِوالروَِفّ  دّ  لي اَر  َو  ي اَالرادّم ل  َو  ادّم وَاللَ  َالَِاهَِو  وَحدِّ تَو  هم اللشارو  ِِ َ.(2)«هَِاكَِ

                                                             
، 545 ، بــاب وجــوب الرّجــوع في القضــاء والفتــوى إلى رواة الحــديث، ص93، ج الشــيعة وســائل ( 5)
 .44494ح
 .541، ص 93، ج الشيعة وسائل؛ 459، ص 3، ج الكافي ( 9)
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ل في الأمُـور الحادثـة خّ يتدو ،ورفعِ المرافعات ،له أن يحكمَ في الخصومات ،فإذاا 
ل في دخّ تـوي ،ن حوادث الزمان على حسب مقتضـيات الأوقـاتمِ  ؛تحتاج إلى ولين التي 

هـي ب ومجهـول المالـك وغيرهـا ممـّا والغُيَّـ صــرمِن تولّي أمـوال القُ  ؛ةالأمُور الحسبيّ 
 موكولة إلى نظر الحاكم.

ُ: ي  ان  ُالي  حث  اءًُالمي  ي  قِشامةُي  ا  ُعليُالاي شدادُي 
ــل  ــد الانســدادي القائ ــور بالنســبة إلى المجته ــذا لا إشــكال في هــذه الأمُ وك

ا ذكرنا من أنّـه عـالم على م وهذا واضح   .لأنّ حاله حال المجتهد الانفتاحيّ  ؛بالكشف
 الظنّ بالنسبة إليه. وكذا المجتهدُ الانسدادي القائل بالحكومـة حجّيّة بالواقع بمقتضى

فله الحكم عـلى  ،بالنسبة إليه ة  عقليّ  لأنّ الظنّ حجّة   ؛دون التبعيض في الاحتياطالعقليّة 
 ة.الحجّة العقليّ  طبق مظنونه بمقتضى

ُ ي  مةُِف  يُجكمُالحاكمُمقِد  ُُمعن 
ي ُ  اءُةُوا  ش  ي  وعةاإ ُعليُموص  ي   ن  ر  ُجكمُخ 
 في معنى حكم الحاكم. قدّم مقدّمةا وأن نبدّ لا ،وقبل البحث في هذا

كـما  ؛عيّةشـرال يكون في كبرى المسألة تارةا نقول: الحكم في موارد المرافعات: ف
 ،هـا الأكـبرادّعاإذا تنازع الولد الأكبر مع الولد الأصغر في الحبوة، فأنكرها الأصـغر و

 ة.ة والأصغريّ لمهما في الأكبريّ بعد تسا

كـما إذا اتّفقـا  ؛وتارةا يكون نزاع المتخاصمين في الصغرى مع تسليمهما الكبرى
: فيقول أحـدهما ؛لكن تنازعا في الصغرى ،ة الحبوة بالإرث للولد الأكبروعيّ شـرعلى م

 إنّي أكبر وأنكره الآخر.

ازاعهما في الكبرى والصغرى موثالثةا يكون نِ   ؛إذا تنازعـا في الحبـوة كـبرىكما  ؛عا
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ـامع نزاعهما في الصـغرى  ،بأن يدّعيها الأكبر وينكرها الأصغر فيقـول المـدّعي  ؛أيضا
افينكر الكبرى والصغرى م ،للكبرى: إنّي أكبر ويقول منكرها إنّك أصغر وفي جميـع  .عا
 الصـغرى الثابتة بالأدلّة عـلىعيّة شـرال هذه الموارد إنّما يحكم الحاكم بانطباق الكبرى

 الثابتة عنده بالبيّنة أو اليمين على حسب أحكام القضاء.

فخنّه لا معنى لحكـم الحـاكم عـلى  ؛أمّا فيما إذا كان نزاعهما في خصوص الكبرى
فالحكم على طبق هذا الأمـر  ،تاج ثبوتها إلى الحكميحلأنّ الكبرى لا  ؛خصوص الكبرى

ولـذلك لا يرتفـع النـزاع بيـنهم فـيما إذا  ،لا إخبار   . ومن المعلوم أنّ الحكم إنشاء  لغو  
بر على ثبوت الحبوة عتقد ورد الدليل الم» :أخبر المجتهد بخصوص الكبرى بأن يقول

لأنّ وجوب الإطاعة في بـاب  ؛عيٌّ شـر . ولا يترتّب على هذا الإخبار أثر  «للولد الأكبر
 (5)لا على مجرّد إخباراتهم. ،أحكام القضاة إنّما يترتّب على حكمهم

 ) ت ( ي  ئ ز لج ا ب صّ  ت يخ لا  م  ك ا لح ا م  ك ح  : ق لّ ع م ل ا ل  ا ك ش  إ

ولا يحكم على طبـق الكـبرى  ،إنّ الحاكم لا يخبر بالكبرى الثابتة عنده ،وبالجملة
ا مرجعه الحكم  جزئيٌّ  وهذا حكم   ،بل يحكم بأنّ هذا الولد الأكبر يكون له الحبوة ،أيضا

ال في مـا إذا كـان نـزاعهما في بانطباق الكبرى الثابتة عنـده عـلى الصـغرى. وكـذا الحـ
ة لأنّ الأصـغريّ  ؛لأنّه لا معنى للحكم بـأنّ هـذا الولـد أكـبر أو ذاك أصـغر ؛الصغرى
إذا رجـع الحكــم إلّا  ،ولا تعيّنـان بحكــم الحـاكم ،ة تـدوران مــدار واقعهـماوالأكبريّـ
قها عـلى إلى ثبوت الكبرى له، فيرجع الحكم إلى ثبوت الكبرى وانطباـ  مثلاا ـ ة بالأكبريّ 
هـو  ،فحينئذ  يكون معنى حكمه بأنّ هذا أكبر ؛للحكم ثبت عند الحاكم أنّه موضوع   ما

                                                             
الا إشكال هنا  ( 5) وذلك  في أن نجعل حكم الحاكم والقاضي هو المرجع وفصل الخطاب عند المرافعة، أيضا

منا بفتوى القاضي بثبوت الحبوة للولد أخرى علِ  ومن جهة   .ببيان أنّا ما دمنا قبلنا بوجوب إطاعة حكم القاضي
فتواه بثبوت الحبوة للولد الأكبر، وعلى الولد الأصغر أن يعمل بهذا  ضـىفلا بدّ أن يحكم القاضي بمقت ؛الأكبر

 لعمل بحكم القاضي.الحكم، وإن كان مخالفاا له؛ وذلك من باب وجوب ا
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 (5)أنّه يرث الحبوة لا غيُره.

                                                             

ُ يِعلُ ُت حث ٌٔ ُالحاكمُقُِحولُماُي  ي  ةُرا  ُوجكمةُُي 
ُمعة ةُِيِعاملُالمكل ف  ي   ق  ُوكي 

ـ  أنّ ما يتعلّق به رأي الحاكم ونظره ـ بل ما يتعلّق به رأي كلّ منش  في إنشائه بصورة عامّة :الجدير بالذكر ( 5)
 هو على قسمين:
قلّة بنفسها مع غضّ النظر عن إنشاء المنش  وحكم : الأمور ذات الحقائق الخارجيةّ المستلالقسم الأوّ 

الحاكم؛ مثل ظهور الهلال في الليلة الأولى من الشهر، وكبر وصغر الأشخاص، وتملّك الأموال، والنسـب في 
عن رأي الحـاكم وإنشـائه، ولا  مستقلّةا  الإلحاق بالوالدين، وما شابه. ففي هذه الموارد نجد حقائق خارجيةّا 

 حكم بوجودها أم لم يحكم. اكم في هويّتها؛ سواءا علاقة لها بالح
ا: الأمور التي لا وجود لها خارالقسم الثاني  ووجود   قبل إنشاء الحاكم والمنش ، وإنّما يتحقّق لها هويّة   جا
 عقد الزواج والمعاملات والطلاق وأمثال ذلك. :مثل ،في الخارج بإنشائه

قبل الحكم، فإنّما يتمّ بقيام الحاكم  خارجيٌّ  الذي لم يكن له وجود   أما كيفيةّ الحكم والإنشاء في القسم الثاني
عقد  :مثلاا ف ،ا من الشرع أو من نفسها؛ إمّ في نفسه، ويرتّب عليها أحكاما  ما أو حادثة   أو المنشيء بخلق حقيقة  

ين لا ديـن لهـما ولا غير مسلمين، بل وحتىّ ملحدَ  مكانا مسلمين أأ النكاح الذي ينشئه اثنان فيما بينهما ـ سواءا 
قبل العقـد،  ا لم يكن له وجود  ا خاصًّ منهما يوجِد في نفسه ارتباطا  يعتقدان بوجود الله ـ هو بمعنى أنّ كلّ واحد  

ـارغم أنّهما كانا يلتقيان  ، ويسلّمان على بعضهما ويتحادثان، إلّا أنّ هذا الارتباط لم يكن له وجـود كلّ يوم   دائما
 بينهما.

ل، حيث إنّه مع تحقّق موضوع ما في الخـارج كيـف إشكال أو إبهام، وإنّما الكلام في القسم الأوّ إلى هنا لا 
 يمكن تصوّر الحكم والإنشاء؟

اففي هذا القسم، لا شأن للقاضي بتحقّق الموضوع والحكم خار ا في قاضيا  مأ قاضَي شرع   سواءا أكانـ  جا
الحكم بهما وإنشاءهما ليس   أنّ الحكم إلى التحقّق الخارجيّ لهما، إلّا في الإنشاء و المحاكم المدنيةّ ـ رغم أنّه ناظر  

اولا معلّ  امنوطا  على ذلك الأمر الخارجيّ، فقد يخط  الحاكم والقاضي في تشخيص الموضوع والحكم، كما قد  قا
 ا، كما هو مشهود للجميع.ا ونفيا ا للواقع ثبوتا يتعمّد الحكم والإنشاء خلافا 
 لموضوع   أو حكم   هو إيجاد موضوع   ،هذه الموارد لا شأن له بالخارج، وما يصدر عنه فالحاكم والقاضي في

ا كما هو الحال في القسم المتقدّم؛ حيث يوجِد في نفسه وذهنه، مقابل الموضوع والحكم الخارجيّين، تماما  خاصن 
بمعـزل عـن ملاحظـة التحقّـق الحاكم أو القاضي علقة النكاح أو البيع وأمثالهما في نفسه، ويحقّق لها الوجود 

 الخارجيّ لها أو عدمه.
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ـاأخرى: إنّ الحاكم والمُنشِ  يُوجد حك وبعبارة        اوموضو ما تنزيليّين نفسيّين في مقابل الحكم والموضوع  عا

االخارجيّين، ويحقّق لهما وجو افي عالم الاعتبار، ولذا تجب طاعة الحاكم شر دا فـس ا للواقع ون، ولو كان مخالفا عا
 الأمر.
، فليس معنى ذلك أنّه يخبر برؤية الهلال وبظهوره في الأفق، جديد   عندما يحكم الحاكم بدخول شهر   :مثلاا ف

ـاوخل جديـد   إيجاد هلال   :، لكنهّ يعنيفلو كان كذلك لعُدّ حكمه مجرّد خبر ثقة   في عـالم الاعتبـار  لاا لـه تنـزي قا
  5.رج أم كان الحاكم مشتبهاا.الهلال قد ظهر في الخا سواءا أكانوالإنشاء؛ 

وعلى هذا، فلا إشكال في أن يحكم الحاكم بكبرى المسألة؛ فيثبت الحبوة للولد الأكبر، أو أن يحكم بصغرى 
المسألة، ويجعل الأكبريّة للولد الأكبر بالجعل التنزيلّي النفسي والاعتباري، فإنّه لا فرق بين هذين الحالين من 

 حيث الحكم المذكور.
ـاالنقطة التي تحوز على أهميةّ قصوى في المقام، هي أنّ حكم الحاكم حيث كان حك نعم، ااعتبار يًّاتنزيل ما  يًّ

افي قبال الحكم الواقعيّ ونفس الأمري، فلا يمكنه أن يَرفعه ويمحوَه أب . كما يجب أنّ يبقى مقام حكم الحاكم دا
ا بين المتخاصمين وبين جميع الناس، ولا يجوز ـ محفوظا  أمرين نفس  ، لا واقعيٌّ اعتباريٌّ  تنزيليٌّ  بعنوان أنه حكم   ـ

ا» الاستخفاف به وهتكه، كما قال المعصوم عليه السلام: كامَِالِلَّهَق  مِ ِِ ااَ
ذنّّ  َِص  َِ  اهم لاهم قب  امَي  ل  كِم اَص  مِ ِِ َ كم  ذذاَح 

َدَْص 
. دّ  ي اَر  ل  َِوَو  فّ  خ  ردّ والرفض هي في مقام الإثبـات ومن الواضح أنّ مسألة الاستخفاف والتوهين وال  9.«اسْا 

في مقام الظاهر والإثبات أن يقوم بعمـل  مخـالف   أنّه لا يحقّ لأحد   :أي ،والظهور، لا في مقام الثبوت والواقع
 يؤدّي إلى وهنه ورفضه. لحكم الحاكم، أو عمل  

اوأمّا المسألة في مقام الثبوت فهي على حالها، ولا تتغيّر أب يقته، والحكم كذلك على ، بل الموضوع على حقدا
 حاله، وينبغي العمل في الخفاء والباطن على أساسه. 

لو حكم الحاكم في أوّل شهر رمضان بعدم دخول الشهر، وأنّ اليوم التالي هو من أيام شهر شعبان،  :مثلاا ف
أوا بأعينهم هلال فعلى جميع الناس أن يتعاملوا مع ذلك اليوم في المخ العام على أنّه من شعبان، وأمّا الذين ر

شهر رمضان فيحرم عليهم أن يفطروا في ذلك اليوم ويتركوا الصيام؛ لأنّ هلال رمضان في عالم الواقع والخارج 
ـيرـوعشـ من شهر رمضان ثمانيةا  ضـىقد تحقّق، والشيء الذي يثبت لا يقبل المحو والرفع. لكن لو م ا ن يوما

د أخطأ في حكمه أوّل شهر رمضـان، فيجـب عـلى الجميـع أن ؤيَ هلال شوّال، وعلم الجميع أنّ الحاكم قفرُ 
 ا.وعشرين يوما  يقضوا ذلك اليوم؛ لأنّه لا يمكن أن يكون الشهر ثمانيةا 

وكذلك الحال في المال المتخاصم فيه، فلو حكم الحاكم بملكيةّ هذا المال لصالح أحد المتخاصمين، فإنّ 
االمال يدخل في ملكيتّه ظاه ـ الذي هو المالك الواقعي في عالم الواقع ونفس الأمر ـ أن يرفض  ، ولا يحقّ للآخررا

 الحكم ويعترض عليه ويخالفه. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .94، ص 4، ج ولاية الفقيه في حكومة الإسلامراجع:    5.

 .1، ح 959، ص 1، ج تهذيب الأحكام؛ 1، ح 459، ص 3، ج الكافي   9.
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اوكذا الحال في ما إذا كان نزاعهما في الصغرى والكبرى م فيحكم الحاكم بـأنّ  ،عا
 هذا الذي يثبت عنده أنّه هو الولد الأكبر يرث الحبوة.

منه على طبـق الحكـم  أنّ معنى حكم الحاكم إنّما هو إنشاء   :ذكرناوالمحصّل مماّ 
لأنّ  ؛على موضوعهاعيّة شـرال الوارد على موضوعه بانبساط الكبرى عيّ شـرال الجزئيّ 

عـلى  ،ة  الكبرى الكلّية الواردة على موضوعها الكلّي إنّما تنحلّ بأحكام عديـدة  شخصـيّ 
منـه عـلى طبـق هـذه  وحكم الحاكم إنشـاء   ،ةحسب ما للموضوع من الأفراد الخارجيّ 

 ة.الأحكام الجزئيّ 
كالٌُٔ س  وايُ ُاإ كورُوح  يُالمد  ُةعليُالمعن 

ايكن مورد النزّاع موضو : إن لم إن قلتَ  فـلا أثـر لحكـم  لهـذا الحكـم الجزئـيّ  عا
االحاكم، وإن كان موضو ولـيس شـأن المجتهـد  ،من قِبَـل الشـارع له فالحكم ثابت   عا

ا معنى الإنشاء؟ لأنّ الحكم الثابت من قبل الشارع لا يقبل وجوالإخبار فماإلّا  حينئذ    دا

                                                                                                                                               
الإنسان أنّ المال في الواقع كان من حقّ غيره، والحاكم قد اشتبه في حكمه له، فيجب عليه ولكن لو علِم      

، وعليه أن يخبر الحاكم . ولو صلّى فيه فصلاته باطلة  واحدةا  المبادرة في إرجاعه إلى صاحبه، ولا يتصّرف به لحظةا 
  وهكذا... . ،بأنّ المال لم يكن من ملكه

البحث: هي أنّ الملاك والمناط في كافّة الأحكام الحكومتيةّ هـو الواقـع لا والنتيجة المستفادة من هذا 
الحكم الحكومتي. وإذا قطع الإنسان أنّ هذا الحكم على خلاف الواقع، لم يجز له مخالفته مخالفة ظاهرةا توجـب 

الحـال في ذلـك توهينه، ولكن لا تجب عليه موافقته في الخفاء، بل على المكلّف أن يعمل بما يقتضيه علمـه. و
كالحال في الحكم الظاهري بعد انكشاف الواقع بالعلم بالحكم أو بالموضوع، فإنّه بعد ذلك يحرم اتباع الظنّ 

 فتنبّه لهذا فإنّه لائق بالتأمّل التامّ وحدّة النظر!والاعتماد على وثاقة الراوي. 
صـعوبات. وربّـما فـتح للفضـلاء ولا يخفى أنّ التأمّل في هذه المسألة يحلّ الكثـير مـن المشـكلات وال

اوالمجتهدين آفا ـاوعلو جديدةا  قا  . ومعارف محيّرةا  ما
  5.وهناك الكثير من المطالب الأخرى في هذا المجال، سنأتي على ذكرها في محلّها إن شاء الله.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 من هذا الكتاب. 441راجع: ص    5.
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 بإنشاء المجتهد. ياايوجد ثانحتّى  آخر

بـل يحكـم عـلى  ،عشـر: إنّ المجتهد لا يحكم على عين الحكم الثابت من القلتُ 
فيُنشـ   ،في الواقـع لاا ا في البـين أصـثابتاـعيّ شــراليكن الحكـم  له؛ فإذا لم  مماثل   حكم  
ـامجتهد حكال اـ ع شـربتخيّل أنّ ال ما قد حكم في هذا المقام، وإن كـان الحكـم ـ  أيضا
ـافيُنش  المجتهد حك ،تااعي ثابشـرال له بإذن الشارع وإجازتـه؛ فيجتمـع  لاا آخر مماث ما

 حينئذ  حكمان: 

ــ عيٌّ شـــر حكــم  .الأوّل:   ــة المنحلّ ة إلى أنشــأه الشــارع بنحــو الكــبرى الكليّ
 (5).منها هذا الحكم الشخصّ  ؛ةالعديد الأحكام

كالٌُٔ                                                              س  ات حلالُالحُاإ ابُِعليُالفِولُي  ي   ي  ر  ليُالح  ُاإ ي  ُالكل  رعي  ُكمُالش 
إنّ الكلّي لا ينحلّ إلى أفراده الخارجيةّ وجزئيّاته الشخصيةّ بأيّ نحو  كان، بل لا بدّ أن ينحلّ بواسطة لحاظ  ( 5)

 اللفظ والمراد منه. ولتوضيح ذلك نقول: 
 وطبيعـة   ج، بل على مفهـوم  إنّ اللفظ العام ـ خلافاا للخاصّ ـ لا يدلّ على فرد  متشخّص  ومتعيّن  في الخار

ت هذه الأفراد والجزئيّات مرادةا للمتكلّم بالفعل أم لم سواءا أكانلأفراد متعدّدة  وجزئيّات  متكثرّة  عديدة ؛  شاملة  
 تكن. 

ففي الحالة الأولى: يكون مراد المتكلّم من إيراد اللفظ العام والكلّي هو نفس الأفراد الخارجيّة الموجودة فعلاا 
ا، ولا يكون النظر على مجرّد الطبيعة العامّة الكليّة، فمثلاا لو قال: يجب إكـرام علـماء المدينـة الفلانيـّة كـلّ أو ت قديرا
سـوف  مغـائبين أ م، فالنظر هنا إلى العلماء والأفراد الخارجيّين في تلـك المدينـة؛ سـواءا أكـانوا موجـودين أأسبوع  

من أفراد العالم، وهنـا نقـول: انحـلّ لفـظ العلـماء إلى الأفـراد  كلّ فرد   يوجدون في المستقبل، وقد نظر المتكلّم إلى
 الخارجيّة والجزئياّت الشخصيّة. 

، بـدون أن يأخـذ كليّة   فإنّ المتكلّم هو في مقام ترتّب الحكم على الموضوع بما هو طبيعة   :وأما في الحالة الثانية
: حرمة الخمر حكم  كليٌّ تعلّق بالخمر الكـلّي، بعين الاعتبار الأفراد الخارجيّة من حيث تحقّقها أ و عدم تحقّقها. فمثلاا

من أفراد الخمر  خارجين  بدون أيّ لحاظ  لوجود الأفراد والمصاديق الخارجيّة أو عدم وجودها. فإنّه وإن كان كلّ فرد  
آخر يغاير ما لو كـان  هذا شيء    أنّ مشمولاا لهذا الخمر الكلّي والطبيعيّ، وحرمته مشمولة للحرمة الكليّة للخمر، إلّا 
 . معيّنة   مراد الشارع من البداية هو الأفراد الخارجيّة بالفعل، كما في مثال إكرام علماء مدينة  

 على ذلك، فما يقال من أنّ الحكم الشرعيّ الكلّي ينحلّ إلى الجزئيّات لا يخلو عن إشكال. بناءا 
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ى الشـارع ـوقد أمض ،لذاك الحكم من المجتهد مماثل   إنشائيٌّ  وحكم   .والثاني: 
 :قولـه ىـإنّ الذي يجب إطاعته بمقتضـ ،وعلى كلِا التقديرين .هذا الحكمَ وأمر باتّباعه

َال» دِّ َح  و  تَو  هم اَو  يْ   ل  َو  ادٌّ يْهَر  ل  َو  ادّم  ّّ اللشاروال ِِ كان أسواءا  ؛إنّما هو حكمُ المجتهد، (5)«اهَِكَِ
يخــتصّ حكمــه هــذا بمــوارد   يكــن، ولا عيٌّ في الواقــع أم لم شـــرعــلى طبقــه حكــم  

ـاتخيّل حك بل له إنشاء الحكم في كلّ مورد   ،المنازعات والخصومات  ،ايًّ جزئ ايًّ عشـر ما
 (9)ه واشتباهه.ئويجب اتّباعه لساير المجتهدين ما لم يقطعوا بخطَ 

كـما  ،تنب التنبـاك والتُـشــركحكمه بحرمـة  ؛عامّة   ة  له الحكم لمصالح نوعيّ ف
عنـد معاهـدة الحكومـة  السيّد مـيرزا حسـن الشـيرازيصدر من المجدّد المؤسّس 
بأنّ هذه المعاهدة كانت قدّس سّه  وذلك لأجل علمه ؛الإيرانيّة مع بعض بلاد الكفر

اـالشارع بحرمة كـلّ عمـل  كـان مضـفبمقتضى حكم  .رّ بمصالح المسلمينـمماّ يض  را
رر يتوجّـه إلى ـّأنّ الضـقـدّس سّه  قـد رأىفوحفظ بيضة الإسـلام،  ،بمصالح العامّة

 فقد حصلت عنده الكبرى والصـغرى ،اكتن والتنبب التُ شـرالمسلمين إذا أداموا على 
 .(4)ب التُتن والتنباك شـر.فحكم بحرمة 

رّ المجتمـع واسـتقلال المسـلمين، وأمّـا ـأمّا الكبرى فهي حرمةُ كلّ عمل  مض
ي انعقـاد ـتن والتنبـاك في ذلـك الزمـان كـان ممـّا يقتضـب التُـشــرالصغرى فهي أنّ 

 ستتبعه تسلّط الكفر على الإسلام.وي  ،المعاهدة

 
                                                             

كِم اَ»: 541، ص 93، ج الشيعة وسائل؛ 459، ص 3، ج الكافي  (5) مِ ِِ َ كم  ح  ذذاَ
ص  ا؛َ كم  حا يكمَ هَول  لام ع  ذّ َقدَس  ص 

َ و  َالِلَّهَوَهتَو  و  َو  ادّم ّّ ي اَال ل  َو  ادّم ّّ َِوَال دّ  ي اَر  ل  َِوَو  فّ  خ  كمَِالِلَّهَقدَاسْا  مِ ِِ اَ
ذنّّ  َِص  َِ  هم لهم قب  مَي  ل  اللَّهَِص  ِِ ركَ َالشِّ دِّ َ«.َح 

أنّ حكم المجتهد هو حكم ظاهريّ في قبال الحكم الواقعي، وفي حال يشير هذا المطلب إلى ما تقدّم من  ( 9)
 العلم بالحكم الواقعيّ لا يمكن العمل به.

 المعلّق. ( 4)
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اشــرتن والتنبـاك ب التُـشــررمة حُ  :فإذا حصلت عنده النتيجة وهي حرمـةا  عا
؛ فقد علم بأنّه مرخّص  واقعيّ  ـاقبل الشارع بأن يحكم حُك من ةا على طبق هـذا الحكـم  ما
 بقوله:ـ س الله رمسه قدّ ـ  ؛ فلذا أنشأعيّ شـرال

با امام   تن و تنباك بهر نحوي كه متصوّر شود در حكم محاربةاليوم استعمال تُ »
  (9).«(5)يف استشـرزمان عجل الله فرجه ال

عيٌّ وإن لم يكـن ـرشـوكذلك يكون للمجتهد الحكم فيما إذا ثبـت عنـده حكـم  
ـفإذا قامت البيّنة عنده على مضّي ثلا ،كحكمه بثبوت الهلال ،لمصالح العامّة ا ثـين يوما
افله إنشاء الحكم بـأنّ غـ ،أو على رؤية الهلال ،من الشهر الماضي أوّل الشـهر فيجـب  دا

 اتّباعه.

 ،مـن قبـل نفسـه شخصٌّ  حكم الحاكم إنشاء   أنّ  :من جميع ما ذكرنا والمحصّل
 ،الثابـت عنـدهعيّ شــرالولكنّ هذا الإنشاء إنّما هو عـلى طبـق الحكـم  ،قائم  بوجوده

 فحقيقة الحكم يكون الحكم بانطباق الكبرى على الصغرى.
  

                                                             
ة إمام ضـرا من الناحية المقدّسة لحأنّ حكم المرحوم الميرزا الكبير كان صادرا على لمزيد  من الاطلاع  ( 5)

  .455، ص 4ج  مطلع انوار،: الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف، راجع
اليوم يُعدّ استعمال التتُنُ والتنباكو بأيّ نحو  متصوّر، في حكم محاربة إمام الزمان عجّل الله فرجه »ترجمته:  ( 9)

 )المحقّق(. «الشريف
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ُ الي الث : ُ مي حث  ُُِي ي اءًُال الحكومة ُ مُي ن ي عُلي الاي شداد ُ ُعلي
 

ُ الث  ُالي  حث  ُالمي 
اءًُ ي  يُالحكومةُُِي  ن  ُعليُالاي شدادُعليُمي 

ُ: الث  ُالي  حث  اءًُالمي  يُالحكومةُُِعليُي ي  ن  ُالاي شدادُعليُمي 
ُا و لًاُ :ُِ مشا له اُل ُف ي  ل ُُالفوِ عُلي ُي ي اءً ِقدِ مما ق يِاءُي الاإ ُ رد ُموا ُف ي 

عـلى العقليّـة  نّ المجتهد الانسدادي إذا قامت عنده الحجّةأ فاعلم ،هذا إذا عرفتَ 
فلـه  ،حكم العقل بحجيّة الظنّ عنده ،بأن كانت نتيجة المقدّمات عنده ؛عيّ شـرالحكم ال

عند المرافعة وغيرها؛ لأنّا ذكرنا أنّ الظنّ بحكم نفسه ملازم  للظنّ بأحكـام  إنشاء الحكم
غيره، فكما في موارد الإفتاء يظنّ بأحكام غيره والإفتاء عمل  من أعمال نفسه، فـإذن يظـن 

لتعلّقه بحكـم نفسـه وهـو الإفتـاء  ؛عليه حجّةا  بجواز الإفتاء والإخبار ويكون هذا الظنّ 
ويـلازم هـذا الظـنُّ الظـنَّ  ، موارد الحكومات يظنّ بأحكام المنازعةوالإخبار، كذلك في 

وهـذا الظـنّ لـمّا  ،بجواز حكمه على من قامت عنده البينّة .بالنسبة إليه  أو حَلف أو نَكل
فإذن يجوز له الحكم لرفـع النـزاع  ،عليه فيكون حجّةا  بهقة كان متعلّقه من الأحكام المتعلّ 

 وغيره.
 من دفع الإشكال في موارد الإفتاء.عليه هذا على ما بنينا 

ُي اي ي ًٔٔا ل: ًُُالاإس كا ُِي ي اء الكق اي ة ُ ضاجث  ُ مُي ن ي لي ُع

شكل في ،ىفي موارد الحكومة في الفتو  «الكفاية»على ما ذهب إليه صاحب وأمّا بناءا 
االأمر حينئذ  في موارد الموضوعات ودفع المرافعات  لا بـدّ  إلى أنّ الحـاكم فاامضـا ،أيضا

ــاعاليكون  وأن  تشـمله المقبولـة، والانسـدادي الـذي كـان علمـه حتّـى  بالأحكـام ما
ات لا يكون من بالضّروريات والمسلّمات وموارد عديدة من القطعيّ  اصـرا بالأحكام منح

را َ َ »: يشمله قوله عليه السلام فلا  ،مين بالأحكامالعالِ  دََِنَْي  ظم ىَح  و  مَقدَر  َِ  كم يث  اَكا  
ملِ اَ َح  رَف 

ظ  راِ  َ وَن   .(5)«ا...َوَح 
الاإس كالي الي ً ا ُ عُِن الكق اي ة ُ ضاجث  ُ واب  حُ  :ُ

 ن الإشكال بقوله:مِ ص تخلّ قدّس سّه  هلكنّ 
ات مـن قال بكفاية انفتاح باب العلم في موارد الإجماعات والضروريّ أن يُ  إلّا »

                                                             
 .1( 154) ، ح959(، ص 93، باب مَن إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين )1للطوسي، ج  تهذيب الأحكام ( 5)
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ن انسدّ باب العلم إو ،يعتدّ بها المتواترات إذا كانت جملةا الدين أو المذهب و
وى حديثَهم ونَظَر في حلالِهـم قه، فإنّه يصدق حينئذ  عليه أنّه ممنّ رَ بمعظم الف

ارعَرَف أحكامَهم، عُ وحرامِهم و  .(5)«حقيقةا  فا
ُاراي عًٔ :ُِ محاوله ال ُِف ي ُ ة شِ  مي اق ُال

ات روريّ ـعــالمون بالضــ ـ بـل جمــيعهمـ العــوام  نّ الغالــب مــنإ: لاا وفيـه أوّ 
او ،والمتواترات والمسلّمات فعـلى هـذا  .بـالقطع واليقـين ا كثيرةا يعلمون أحكاما  أيضا

 وهو كما ترى.  !از قضائهم وحكمهممن جولا بدّ قدّس سّه  الذي ذكره

وإن  ؛ات وأخواتهـا مـن المسـلّمات وغيرهـاروريّ ـنّ العلم بموارد الضإ: يااوثان
َوَ رَ » وجب إدخال الشخص في قوله عليه السلام:سلّمنا أنّه يُ  َ َ يثَ دَِىَح  ارَفِ 

ظ  َاَون  ََح  الَِم  اَ  
َوَ  ارا َِح  الثابت في هذا عيّ شـرال، لكنّ الحكم عند المرافعة يحتاج إلى الاطّلاع بالحكم «ا  

ـايكون عال  وأنلا بدّ  المورد، فالمجتهد فهـل يعقـل أن يتفـوّه أحـد   بحكم الترافع. ما
ـاشـاء إذا كـان مطّل يحكم عند الترافع بأيّ حكم   بأنّه يجوز للإنسان أن  روريات ـبضـ عا

 لأجل لزوم الاطّلاع على  وليس هذا إلّا هب أو الدين أو متواتراته ومسلّماته؟ كلّا المذ
يحكـم كـما ذكرنـا   وأنلا بدّ  فالمجتهد .الثابت عند الترافععيّ شـرالخصوص الحكم 

اآن تقـم عنـده  يقطـع أو لم  على طبق هذا الحكم، فليس للحاكم أن يتفوّه بحكـم  مـا لم  فا
 الحجّة على الحكم.

 بقوله: قدّس سّه  ا ما ذكره صاحب الكفايةوأمّ 
ََِِذ َذَِصَ »:  في المقبولةعليه السلام  وأمّا قوله» م  ك  كْمَِاَح  ، فـالمراد أنّ مثلـه  «ا َ مِ

اإذا حكم كان بحكمهم حكم، حيث كان منصو وصـحّة إسـناده  ، منهم... با
  .(9)«إنّما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم عليهم السلامحكمَهُ إليهم 

 لمكان أنّه الآمر ؛بنى الأمير المدينة :إلى الأمير في قولنا  نظير صحّة إسناد البناءف
                                                             

 .411ص  مباحث الاجتهاد والتقليد، كفاية الأصول، ( 5)
 .413، ص المصدر السابق ( 9)
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َ»لأنّ المـراد بالبـاء في قولـه عليـه السـلام: ؛ هو كما تـرىو والمؤسّس للمدينة. ام  ك  ح 
كِم اا مِ  ؛، وعلى كلا التقـديرين(نظير قولك: كتبتُ بالقلم)أو باء الآلة  ،ةإمّا باء السببيّ  «ِِ
يكون حكـم الحـاكم لـدفع حتّى  ،في موارد حكم الحاكم عيٌّ شـر ز حكم  رَ وأن يُح لابدّ 

ممـن لـه  يخفى على أحـد    علّه لالَ  الخصومة بسبب هذا الحكم أو باستعانته. وهذا واضح  
فتَخيّل أنّ المقـام مـن قبيـل  ؛ولَعَمري كيف اشتبه هذا على هذا المحقّق .فهم الكلام
صاذذاَ»يكـون المـراد مـن حتّـى  ؟«بنى الأمير المدينة»زي في قوله: سناد المجامقام الإ

َ َكَ ح  َََِِم  فيـه مـن  ناـافلمّا كان هـذا الحكـم مأذو ،شاء بحكم  أيّ حكم   فإذا حكمَ : َ«ا َ كْمَِمِ
 عي.شـرع كان هو الحكم الشـرضىا عند القِبَلِنا ومُم 

َ»يح المقبولة في قوله عليه السلام: صـرإنّ   ،وبالجملة ااصاذذاَح  كِم   مِ ِِ َ ام 
بـدّ لا، «ك 

ـاثمّ أنشأ الحاكم حك ،عيشـرحرز الحكم اليكون الحكم فيما إذا أ  أنو لا  ،على طبقـه ما
ـارع يصير هذا الحكم حكثمّ بمقتضى إذن الشا ،لاا أنّه يُنش  الحكمَ أَوّ   .ايًّ عشـر ما

فحكم أمّا بناءا على التبعيض في الاحتياط كلّه بناء على الكشف والحكومة، وهذا 
 الإشكال.  مور العامّة في غايةتصدّيه لأُ المجتهد و

*  *  * 
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دهيِم ُي 
اعلم أنّ المجتهد ربّما يقدر على استنباط جميع الأحكام، بحيث يتمكّن من بيـان 

د الرجوع إلى أدلّتهـا الـواردة، وربّـما لا يقـدر يُسأل عن حكمها بمجرّ  حكم كلّ مسألة  
المجتهد على ذلك، بل يقدر على استنباط بعض الأحكام دون بعـض، فيُسـمّى الأوّل 
بالمجتهد المطلق والثاني بالمتجزّي. ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّ التجزّي: هل هـو ممكـن 

اأم مستحيل، حتّى لا يكون للاجتهاد إلّا فر اواح دا  الاجتهاد المطلق؟وهو  ؛دا

ل ُالا و  حث  ُ:ُالمي  ي  ر   يُاليِج  ُمعن 
ن تارةا يكـون يْ ـ أنّ المجتهدَ  لاا ـ أوّ يُعلم   لا بدّ وأن ،وقبل الدخول في البحث

 وجـودة   قويّـة   اختلافهما في شدّة قوّة الاستنباط وضـعفها، فيكـون أحـدهما ذا قـوّة  
فهما في تمكّن أحـدهما ، وأخرى يكون اختلاضعيفة   لَكة  والآخر يكون له مَ  ،مستقيمة  

وإن كانـت  ،لجميـعامن استنباط جميع الأحكام وعدم .تمكّن الآخر مـن  اسـتنباط 
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املكتهما متساويةا قوّةا وضع ؛ كأن يتمكّن أحدهما مـن اسـتنباط أحكـام خصـوص فا
 باب الطهارة أو البيع لا غير.

وأخـرى كتهما في الشـدّة والضـعف، لَ يُفرض اختلاف مَ   وبعبارة  أخرى: تارةا 
خـارج  عـن بحثنـا هـذا وهـو والأوّل والكثرة على حسب كثرة الأبـواب.   في القلّة
بل راجع  إلى قضيّة أفضليّة أحد المجتهدين ومفضوليّة الآخـر؛ وسـيأتي «، التجزّي»

 الكلام فيها إن شاء الله تعالى .

استنباط المجتهد في بعض الأحكام دون بعض يسـمّى   : وهو قدرةأمّا الثاني
يكـون لأجـل  كته، بل يُمكـن أن لَ يكون هذا لأجل ضعفِ مَ  يلزم أن   ولا ،لتجزّيبا

وإن كانـت  ،عدم الاطّلاع على بعض المباني الفقهيّة من بعض المسـائل الأصُـوليّة
كته في بعض المسائل الأخرى التي يقدر عـلى اسـتنباطها ـ للعلـم بمبانيهـا ـ في لَ مَ 
 القوّة.  غاية

ن أن تكون ملَكة المتجزّي في القوّة والضعف مثـل قـوّة وبعبارة  أخرى: يُمك
كته، لكـنّ انحصـار لَ كته أقوى من مَ لَ ملَكة المجتهد المطلق، بل يُمكن أن تكون مَ 

الَكته بباب دون باب جعله متجزّ مَ  لَكـة المجتهـد المطلـق ، وأمّا عدم انحصـار مَ يا
اجعله مجته دون باب   بباب   امطل دا . فـإذا نظرنـا إلى قـوّة وإن كانت ملكته ضعي ،قا فةا

الأعلميّـة   إلى مسـألة عن مسألة التجـزّي بـل راجـع   فهذا خارج   ،الملَكة وضعفها
بحيث يقدر بها المجتهـد عـلى اسـتنباط جميـع  ؛وغيرها، وإذا نظرنا إلى سعة الملَكة

فهـذه هـي مسـألة  ،يقـدر إلّا عـلى اسـتنباط الـبعض بحيـث لا  ؛الأحكام وضيقها
 التجزّي.
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مي ح الي ان يُ ال ُ ُث  ُف ي ُ: ُواسيحِاليةِ اليجِ ر  ي  نُ ُاإمكا

ُ ان ي  ُالي  حث  ُالمي 
ُ ي  ُواسيِحاليِةُف  ي  ر   مكانُاليِج  ُاإ

الي ان ي ُ ُ مي حث  ُواسيحِاليةُُِف ي ُُ:ال اليجِ ر  ي  ُ ُاإمكان

ُ و  دابُُِٚاسيِحالِهُيُ ُعليُالاسيِحالهُُِالاسيِدلال:ُلًاُا  ر  ُالمج  و  ر   ِٞ ُتٞٚٞٚٞٚ
كـة مـن لَ نّه رُبّما يُستدلّ عـلى اسـتحالة التجـزّي: بـأنّ المَ أ إذا عرفت هذا فاعلم

لا يقبـل  .لأنّها من الأمور المجرّدة، و كل مجرّد   الكيفيّات النفسانيّة ولا تقبل التبعيض
وتنافيه المجرّدات كالنفس  ،؛ لأنّ التبعيض من خواصّ الموادّ (5)التجزي والتبعيض 

عن تبعّض  وهو عبارة   ـ لَكات. فالتجزّيوما يعرضها من العلم والإرادة والحبّ والمَ 
  محالة؛ فالرجل إمّا أن لا  لا مماّ هو ممتنع   ـ وانقسامها على حسب انقسام الأبوابالملَكة 

فالمتوسّط بيـنهما  ،مطلق   أو مجتهد   تحصل له الملَكة أو تحصل له الملَكة، فهو إمّا عامّي  
 (9)مماّ لا معنى له.

ُ كالٌُٔاإ ُالملكةُِس  ي  دُف  ُيِعد  ي  ر  قِةُ:ُاليِج  ُالق  واب  ب  ُا  ي  ان  ُمي  يِلاف  ُلاج 
عـن تـبعّض الملَكـة   بـأنّ التجـزّي لـيس عبـارةا  :هذا الاستدلاللكن يرِد على 

عـن   ابل عبارة عن تعدّد الملَكة، كـما أنّ الإطـلاق في الاجتهـاد لـيس عبـارة ،البسيطة
من أجزاء، بل عبارة  عن اجتماع جميع الملكات التي يحتاج  حصول ملَكة واحدة  مركّبة  
 إليها الفقيه للاستنباط.
  إلى ملَكة مغـايرة   بواب الفقه يحتاج استنباط مسائلهمن أ باب   نّ كلّ أ :وتوضيحه
لأنّه من المعلوم عدم وجود جامع  بـين بـاب  ها في سائر الأبواب؛للملَكة المحتاج إلي

                                                             
 (  المعلّق.5)
هداية المسترشدين في شرح معالم ؛ 445، ص 4ج  قوانين الأصول،؛ 413ص كفاية الأصول، راجع:  ( 9)

 .199، ص 4ج  الدّين،
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لاختلاف مبـاني  ؛وباب الصيد والذباحة وباب الحدود ،الطهارة وباب البيع والميراث
 ،ـ أو باب الصـلاة مثلاا لأنّ باب الطهارة ـ  ؛هذه الأبواب في ما يتوقّف عليه الاستنباط

يكون المجتهد ذا قدرة  عـلى  لا بدّ وأن  ،لمّا تواردت فيهما الروايات الكثيرة المتعارضة
علاج التعارض بينها، ولابدّ وأن يطّلع على حجّيّة خـبر الواحـد وحجّيّـة الظهـورات 

وأمّا مسائل البيع فيحتـاج  .ابا يحتاج إلى مسائل الأصول العمليّة غال  ونحوها، ولكن لا
مسـائل التعـادل عـلى يتوقّـف عـلى الاطّـلاع  ولا  ،إلى تمييز مـوارد الأصـول العمليّـة

يحتاج إلى العلم بمسائل العلم الإجمـالي،  لعدم تعارض الأخبار فيها، كما لا  ؛والتراجيح
ــ  بااغال ـ بخلاف باب الطّهارة. وكذا أبواب الميراث والحدود والدِيّات والمعاملات

تحتاج إلى العلم بمسألة التعارض والتزاحم والفرق بينهما وجريان الترتّـب وعدمـه،  لا 
 بخلاف أبواب العبادات.

للملكـة  مغـايرة   يحتـاج إلى ملَكـة   إنّ اسـتنباط الحكـم في كـلّ بـاب   ،فعلى هـذا
المحتاج إليها في باب  آخـر، فـإذا حصـلت للمجتهـد جميـع الملَكـات العديـدة كـان 

ااجتهاده مطل ا فمتجزّ ، وإلّا قا  .يا
 :يسـمّى المجمـوع ،عديـدة   وإن شئت فقُل: إنّ باب الفقـه ملتـئم  مـن أبـواب  

الهندسـة  كمغايرة علـمِ  ؛مع فرض مغايرة الأبواب من حيث مبادي الاستنباط .بالفقه
 والرياضيات والكيمياء والعلوم الطبيعيّة والهيئة ونظائرها.

ذه العلوم يَحتاج إلى ملَكة مغايرة  لمِا يُحتـاج إليـه في علـم فكما أنّ كلّ واحد  من ه
ذا »آخر، لكن إذا اطّلع الإنسان على جميع هذه العلوم بتحصيله جميع الملكات يُسمّى: 

كذلك علم الفقه إذا حصلت له بعـض مـن هـذه الملكـات المحتـاج إليهـا «، الفنون
امتجزّ »يُسمى:  امطل»سُمّيَ:  كثيرة   عديدة   ، وإن حصلت ملكات  «يا  (5)«.قا

                                                             

ُعلمُ ُكل  ي  اُف  ل كةُِووجدبِٞ ابُِي شاطةُِالم  ي  ي  ُاإ
، وفي تعريف  في المطالب التي وردت في تقسيم الاجتهاد إلى مطلق   وإشكّال   ود تأمّل  لا يخفى وج ( 5) ومتجزن
 منهما، وإليك بيان ذلك: كل  

  إنّ اختلاف العلوم فيما بينها، إنّما هو باختلاف موضوعاتها ومسـائلها، وتسـتند مسـائل كـلّ علـم إلى
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لعدد والارتباط بين أفراده، وموضوع علم الطبّ هو بـدن موضوع الرياضيّات هو ا مثلاا مبادئه الأوليةّ. ف  

 *الإنسان ومعرفة سلامته ومرضه، وهكذا... .
مسـتفادة  مـن  وعلى هذا الأساس، فالملكات التي تحصل من أجل استخراج واستنتاج مسائل كلّ علـم  

ل الالمبادئ الأوليةّ والمقدّمات الخاصّ  عالم بهـذا العلـم أن يصـل إلى ة لمعرفة ذلك العلم، وهذه الملَكة تُخوِّ
. وفي النتيجة إذا استطاع العارف بموضوع العلم أن النتيجة المطلوبة في مسائله المختلفة، ولو كانت مبعثرةا 

لملكـة  لاا يستحصل مسائله من خلال قدرته العلميةّ وحدّة ذهنه وبالاستعانة بحافظته؛ فسوف يكـون محصّـ
حتىّ لو لم يحصّل ـ إلى الآن ـ الخبرة في بعـض مسـائل هـذا العلـم أو  الاقتدار على تحصيل مسائل هذا العلم،

: النجّار الذي يمتلك ملكة فنّ النجارة قادر  على إيجاد المصنوعات الخشبيةّ من الطاولة مثلاا الاطّلاع عليها. ف
لأنّ ذلك والخزانة وأمثالها، وإن كان مجال عمله هو صناعة خصوص الطاولات والكراسي؛  سّيروالكرسي وال

النجّار باطّلاعه على مبادئ فنهّ وامتلاكه لسّّ مهنته وكيفيةّ تقطيع الخشب ونحته وتركيبه، ولمعرفته بخواصّ 
الموادّ اللازمة، يكون قد حصل على تلك القدرة والملَكة اللازمة لهذا الفنّ، وإن كان حتّـى الآن لم تُـتحَ لـه 

ه مع قليل من الاهتمام بها وطرح بضعة أسئلة على خبير  فيها؛ يمكنه الفرصة لصناعة الخزائن والمكتبات، إلّا أنّ 
أن يصنع ما يصنعه الآخرون منها. وحينئذ  فلا معنى لأن نطلق عليه أنّه متجزن في فنّ النجارة، وأن نقسّم الملَكة 

 ة.للذوق السليم والبداهة العرفيّ  ، فهذا مخالف  ومتكثرّة   متعدّدة   في هذا الفنّ إلى ملكات  
ــ  وبالالتفات إلى ما سبق، فإنّ تشبيه علم الفقه في أبوابه المختلفة ـ كالطهارة والصلاة والبيع والنكـاح

في غاية الاشتباه والخطأ؛ لأنّ موضـوعات  بالعلوم المختلفة؛ من الرياضيّات والكيمياء والطبيعيّات، هو أمر  
اا جوهرفيما بينها تفاوتا  هذه العلوم متفاوتة    تقدّم. أمّا موضوع علم الفقه ـ على اختلاف أبوابه ـ فهو عبارة  كما  يًّ

من الله تعالى، وهذا الموضوع واحد  في كافّة أبواب الفقه؛ من الطهارة والحجّ  عن فعل المكلّف بما هو مكلّف  
ف، إلاّ أنّها لا في العوارض الذاتيةّ لفعل المكلّ  وتفاوت   هناك اختلاف   ،والبيع وغيره، وهو لا يقبل التعدّد. نعم

ـاتؤدّي إلى الخروج عن موضوع الفقه، لتشكّل لنفسها عل  ا. خاصًّ  ما
ولذا، فكما تُطلق ملَكة الاقتدار في المسائل الرياضيةّ على الحالة النفسيةّ والكيف النفساني الذي بواسطته 

وأبوابـه؛ كـذلك ملَكـة  يُمكن لعالم الرياضيّات أن يطرح مسائل الرياضيّات ويجيب عليها في مختلف فروعـه
يمكّن المجتهد من إبداء رأيـه في كافّـة  نفسانيٌّ  وكيف   نفسيةّ   الاقتدار على استنباط المسائل الفقهيةّ هي حالة  

 أبواب الفقه ومسائله، وإن لم تحصل له الفُرصة بعدُ للنظر في بعض المسائل، أو أنّه لم يراجع مصادرها.

 ـــــــــــــــــــــــــــ
نظرة على مقالة بسط وقبض ؛ 522إلى  542، ص 9ج نور ملكوت القرآن، لمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع:  *

 .19إلى  42ص  نظريّة الشريعة،
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ـابباب العدالة المقام وإن شئت فنظِّر  ؛ لأنّ العـادل عنـد الشـارع هـو مـن أيضا
لكنّ هذا عبارة  عن: ضمّ ملَكات  كثيرة، كملَكـة تـرك  حصلت له ملَكة ترك المعصية، 

 ... .(5)وملَكة ترك الغيبة، وملَكة ترك قول الزور، وهكذاالحسد، 
فكـلُّ  (9)كة البسيطة، بـل يـدّعي تعـدّدهالَ يدّعي تبعّض المَ   فالقائل بالتجزّي لا

واحدة  من هذه الملَكات نسبته إلى ملَكـات المجتهـد المطلـق نسـبة أفـراد العـامّ إلى 
 العامّ، لا نسبة أجزاء المركّب إلى المركّب.

                                                                                                                                               
وعلى ضوء ما سبق، فما ذكره المرحوم المحقّق الحلّي في تعريفه للتجزّي في الاجتهاد؛ مـن أنّ المجتهـد      

بعض أبواب الفقه لا يوفّق لاستنباط مسائلها؛ فنحن نعتبره من شـدّة هـذه المَلَكـة بسبب عدم اطّلاعه على 
اوضعفها، وننكر مطل وجود التجزّي في الاجتهاد، وما يعبّر عنه هـو بشـدّة الاجتهـاد وضـعفه، نعـبّر عنـه  قا

 بالأعلميةّ والأفضليةّ في الفقه والاجتهاد.
 ث شرائط الاجتهاد وتحصيل مقدّمات الاستنباط.وإن شاء الله ستأتي تتمّة هذا الموضوع في بح

، بل مَن أمكنه أن يحصّل متجزّء   تُدعى ملَكة التجزّي في الاجتهاد، وليس هناك مجتهد   فإذاا ليس هناك ملَكة  
 المسائل؛ فهو مجتهد، وإلاّ فلا. الحكم في جميع

لة مركّبة من مجموعة ملَكـات؟! بـل ؛ إذ كيف صارت ملَكة العدايًّابطلان هذا المطلب يكاد يكون بديه ( 5)
الله  ضــىحينما يرجع الإنسان إلى نفسه؛ لا يرى سوى حالة  واحدة ، وهي كفّ النفس عن كلّ مـا يخـالف ر

 تعالى، لا أنّه يرى في نفسه ملَكات  متعدّدة !!

ُ ُُالرد  ي  ر   عُمنُاليِج  ُالمي  ث  انُسي  ي  ُوي  ي  ُالحل  خ  ي  ُعليُالش 
امن الواضح طب ( 9) . وقطأنّ التجزّي في عا ا الأمر البسيط محال  إنّ القائل بالتجزّي ينبغـي أن يقـول بتعـدّد  عا

الملكات؛ وبناءا على هذا فإنّ إيرادنا على عدم تعدّد الملكات ليس من باب استحالة التعدّد في الأمر البسيط، 
البعض، والعناية بباب  ، وجميع أبوابه متصلة  ببعضها واحدة   تشريعيةّ   عن مجموعة   بل من جهة كون الفقه عبارةا 

ا؛ وهو لا يخفى تامًّ  ولا استقصاءا  تامّةا  واحد   وصبّ النظر عليه من دون ملاحظة سائر الأبواب، ليست عنايةا 
 على أهل الخبرة. ولهذا السبب كان المرحوم الوالد ـ رضوان الله عليه ـ يقول: 

الفقه إلى الحدّ الذي أتى في يوم  من الأيام بحديث   ا على أبوابكان المرحوم الحلّي ـ رحمة الله عليه ـ متسلّطا »
من الفروع الفقهيّة في باب المكاسب، مع أنّه في بـادئ الأمـر لا  على مسألة  فرعيّة   من باب النكاح كشاهد  

 .فتدبّر ،« يرى الإنسان أيّ ارتباط  بين المبحثين والروايات
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دّ  لّي ر لح ا م  و ح ر م ل ا لى  ع ق  لّ ع م ل ن ا ا ي ب يو زّ ج ت ل ا ن  م ع  ن م ل ا ب  ب ( س ت ( 

ا ٔي  ً ي  ُ:ُاي  ةِ:ب ظ  اي  ُالكق  ةُِضاجث  ُُري   ي  ر   ُاليِج  وب  رهُُِوح  ُلاسيِحالِهُالظق 
ذهب إلى وجوب التجـزّي لـدليل قدّس سّه  «الكفاية»صاحب  واعلم أنّ  ،هذا

فعـةا يحصـل للمجتهـد د ؛ وذلك لأنّ أعـلى درجـة الملَكـة القويّـة لا (5)بطلان الطفرة
، بـل تحصـل لـه ـ أوّ  اجِـ ضـعيفة   ـ ملَكـة   لاا واحدةا ، ثـمّ بالممارسـة في أبـواب الفقـه دا

قويّـة  بحيـث  ا، حتّـى يصـير ذا ملَكـة  فشيئا  اتشتدّ هذه الملَكة شيئا  ،واستنباط الأحكام
ايتمكّن من إعمال الأدلّة الأربعة المذكورة ساب بمجرّد النظر إلى كلّ مسـألة عُرضـت  قا

ـالمّا كان الوصول إلى المراتب العالية بدون طيّ المراتب الدانيـة ممتنعليه؛ ف لـبطلان  عا
 بـل كـلّ مجتهـد  مطلـق   ،إنّ الاجتهاد على نحو التجزّي مماّ لا بدّ مِنـه ،الطفرة، فعلى هذا

 محالة.  لا اا متجزّيا مجتهدا  اقد كان سابقا ـ  لاا فع ـ
 

ةُِ اي  ُالكق  ةُِضاجث  اقِش  ُمي 
الملَكة وضـعفها ببـاب التجـزّي   قوّة بابِ  نّ خلطَ أرف لكنكّ بما ذكرنا لك، تع

 يلزم أن تكون له ملَكـة    ؛ لأنّ المتجزّي لاكما قد خَلَط هو بينهما كما عرفتَ ـ بلا وجه   ـ
 ،، إذ مدار التجزّي هو حصول الملَكة لاستنباط بعض الأبـواب دون البـواقي ضعيفة  

مـن  ىأعـلى وأقـو قوّية   ب ذا ملَكة  مع إمكان أن يكون المتجزّي في خصوص هذا البا
ملَكة المجتهـد المطلـق. فـبطلان الطفـرة للاسـتدلال بلـزوم التجـزّي بهـذا الـنهج 
المذكور لا يجري في المقـام، بـل لا بـدّ مـن أن يسـتدلّ بـبطلان الطفـرة في حصـول 
 الملكات العديدة دفعةا واحدةا في جميع الأبواب، مع أنّ ملَكة بعـض الأبـواب متوقّفـة  
 ؛على ملَكة سائر الأبواب، كما يُستفاد هذا مـن كـلام المحقّـق الإصـفهاني في حاشـيته

أي في بـاب قـوّة  ؛الطفـرة يجـري في كـلا المقـامين  حيث ذهب إلى أنّ دليل اسـتحالة
 (9).متعدّدة   وضعفها وفي باب حصول الملَكات التدريجيّة في أبواب    الملَكة

                                                             
 . 411، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص كفاية الأصول ( 5)
 .439، ص 1، ج نهاية الدراية ( 9)
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 : لا يجري في كلِا من المقامين ولكنّ الصحيح أنّ دليل الطفرة هذا،

دفعةا  قويّة   فخنّه من الممكن حصول ملَكة   ، أمّا في باب القوّة والضّعف في الملَكة
إذ رُبّما يكون الرجل ذا جودة  قويّة  وفكر  عال  وقريحة  جيّدة ، واشتغل بتحصيل  ؛واحدةا 
يكـن ذا  هذه العلوم لم يخلص من  الاستنباط من علم الأصول ونحوه، فما دام لم  ئمباد

بل أعلى من غالـب  ،عالية   ، وبمجرد خلاصه منها يصير ذا ملَكة   لاا ملَكة الاستنباط أص
 وقوّة   عال   يكن لهم فكر   فوا أعمارهم في التنقيح والاستنباط إذا لم صـرالمجتهدين الذين 

، فكما للنفس يكون كحصول البياض للجسم  إنّ حصول الملَكة ،وبالجملة في الذهن.
مـن البيـاض   بلا عروض مراتب نازلة   للجسم دفعةا  أنّ عروض البياض الشديد ممكن  

 (5)، كذلك لا مانع من حصول الملَكة القويّة.لاا عليه أوّ 

كما هو الملاحظ  ابل تشتدّ تدريجا  ،في الغالب لا تحصل الملَكة العالية دفعةا  ،نعم
 في أحوال المجتهدين العظام.

فخنّ ملَكة باب الطهارة لا تتوقّف على  ،كات الأحكام العرْضيّةوأمّا في باب ملَ 
ملَكة باب الصلاة ولا العكس، وكـذا ملَكـة بـاب البيـع لا تتوقّـف عـلى ملَكـة بـاب 

ل المجتهد ـ أوّ  .كات  عرْضيّة  الميراث، بل إنّها ملَ  اسـتنباط ـ ملَكـة  لاا فيمكن أن يُحصِّ
يعكـس مـن   ويمكن أن .، وهكذا إلى آخر الدِيّاتالطهارة، ثمّ الصلاة، ثمّ البيع أحكام

ـل ـ أوّ   الدِيّات إلى الطهارة، ـ ملَكـة اسـتنباط أحكـام البيـع، ثـمّ  لاا كما يمكـن أن يحصِّ
 الدِيّات، ثمّ الصلاة، ثمّ الميراث، بلا ترتيب.

افيما إذا كان طيّ بعض المراتب متوقّ  ،وبطلان الطفرة إنّما يجري على طـيّ  عقلاا  فا
تحصل جميع الملَكات المحتاج إليها لاستنباط جميع   المراتب. نعم، في الغالب لا سائر

، لكنّ هذا غير معنى استحالة  رة.الطف  مسائل الأبواب دفعةا

                                                             
 لم نتمكّن من إدراك معنى ومفهوم هذا الكلام. ( 5)
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للزوم التجزّي في استحالة الطفـرة « الكفاية»إنّ ما استدلّ به صاحب  ،وبالجملة
هـو تعـدّد الملَكـات لا تبعّضـها غير تامّ، وإن كان ما ذهب إليه من أنّ معنى التجزّي 

 . ويستفاد هذا من قوله قدّس سّه:ناامتي
وبساطة الملَكة وعدم قبولها التجزئة لا تمنع من حصولها بالنسـبة إلى بعـض »

 .(5)«الأبواب

 ،: أنّ التجزّي هو حصول بعض الأفراد مـن الملَكـة لأنّ المراد من هذه العبارة
 .الا حصول بعض أجزائه

 ليه المحقّق الإصفهاني من أنّ:فما أورده ع
مانعة  من التجزئة وحصولها في بعـض الأبـواب، بـل لا بـدّ مـن أن  البساطة »

 .(9)«لا تبعّضها ،يُقال بإمكان تعدّد الملَكة البسيطة في دفع الإشكال

هو هذا المعنى لا غيره، فما اعترض « الكفاية»غير وارد  عليه؛ لأنّ مراد صاحب 
 لا إيراد  عليه؛ فتأمل. ،كلامه حشـر.به عليه  هو 

ٔ الي ً ري ُ :ُاي  ُُةُِب ظ  ي  ن  ي  اي  قُِالي  ُ:المحفِ  ي  ر   مكانُاليِج  ُاإ
 صــرعلى ما في تحريرنـا وتحريـر فقيـه العقدّس سّه  ثمّ اعلم أنّ شيخنا الأستاذ
ذهب إلى إمكان التجزّي بتحصيل بعض الملَكات  ،الآغا سيد جمال الدين الگلپايگاني
يحتـاج   ة، فـرُبّ مسـألة  لاخـتلاف المبـاني الأصـوليّ لا ؛في بعض الأبواب دون غيرها

يحتاج اسـتنباطها إلى   استنباط حكمها أزيد من العلم بحجّيّة خبر الواحد، ورُبّ مسألة  
الاطّلاع على جميع موارد الأصول وتعيين مجاريها والحاكم والمحكـوم، ولـذا تـرى أنّ 

 ستنباط في أبواب المعاملات.من ملَكة الا لاا ملَكة باب العبادات تكون أسهل تحصي
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عًٔ ُالحلُ :ُاراي  خ  ي  ةُِالش  ري   ُب ظ  ُُاسيِحالِهُ:ُي  ي  ر   ُاليِج 
لُعليُالاسيِحالِه:ُاُ:اُ  طهاتِٝٝٝاللي  قِةُويِراب  ُالق  ي  ان  ُحادُمي 

نقـل   للتجـزّي. فإنّـا وإن لم لاا محصّـ نفهـم معنـىا  هذا؛ ولكنـّا مـع ذلـك كلّـه لم 
ما عرفـت فسـاده، بـل نـدّعي أنّ ل  البسيطة  ض الملكةباستحالة التجزّي لاستحالة تبعّ 

أنّ الأبـواب  :أبواب الفقه كلّها باب  واحد  من حيث المباني والمدارك. وليس المـراد
إلّا بعـد الاطّـلاع بالأدلّـة  ،مـثلاا يصحّ الاجتهاد في باب الصلاة  حتّى لا  ؛كلّها مرتبطة  

 ؛في غايـة الضـعفلأنّ هذا الاحتمال  ؛الواردة في سائر الأبواب حتّى الحدود والديات
العدم دخالة الروايات الواردة في باب الدِيّات بباب الصلاة قط بعد تبويب الأبواب  ،عا

 .لاا في بابها المناسب لها كما هو المشهود فع وإيراد كلّ رواية  

يتمكّن المجتهـد مـن  بحيث لا  ؛أنّ مباني الفقه ترتبط بعضها ببعض :بل المراد
: إذا وردت روايـة  مـثلاا  .إلّا بعد الاجتهاد في جميع المسائل الاجتهاد في مسألة  أصوليّة  

أخـرى عـلى عـدم تنجّسـه  وروايـة   ،دالّة  على تنجّس الماء القليـل الملاقـي بالنجاسـة
بالملاقات، فاستنباط الحكم في هذه المسألة يحتـاج إلى الفـراغ عـن حجّيّـة الظـواهر، 

اغ عن حجّيّة الخـبر إلّا بعـد التمسّـك يمكن الفر والفراغ عن حجّيّة خبر الواحد، ولا 
وهـذا يحتـاج إلى التنقـيح في  .بالسيرة، ولا تتحقّق السيرة إلّا بعد استصـحاب السـيرة

ــدّ مــن تنقــيح عــدم معارضــة هــذا الاستصــحاب  ،مباحــث الاستصــحاب ثــمّ لا ب
ــدّ باستصــحاب عــدم جعــل الشــارع الخــبر حجّــةا  مــن الملاحظــة في حــال ، فــلا ب

 لابدّ وأن يلاحظ وجه تقدّم هذا الخبر عـلى قاعـدة الطهـارة والحـلّ  ثمّ  الاستصحابين،
فإذن لا بدّ من تنقيح مباحث البراءة والاحتياط وتعيين محلّ كلّ مـنهما، ثـمّ  بالحكومة.

أو الرجوع إلى  ،لا بدّ من الرجوع إلى أدلّة التعارض وكيفيّة الترجيح بناءا على التعارض
وهكذا يحتاج إلى البحث عن حجّيّـة الظـنّ المطلـق  .العامّ الفوق على فرض التساقط

ـابدّ  لأنّه رُبّما نظنّ بعد التساقط بالنجاسة أو بعدمها، ولا ؛وعدمه مـن البحـث في  أيضا
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حتّى يلاحظ نسبة هذا الـدليل الـدالّ  ،مباحث العموم والخصوص والمطلق والمقيّد
بدّ  الواردة في المقام، ولا على النجاسة أو الدالّ على عدمها مع العمومات والمطلقات

ا  رض والعلم بأحكام كلّ من البابين. التزاحم والتعامن البحث في الفرق بين باَ   أيضا
تفــرض في المقــام لا يــتمّ تنقيحهــا واســتنباط حكمهــا إلّا بعــد    وهكــذا كــلّ مســألة  

عـلى  مـع توقّـف بعـض المبـاني الأصُـوليّة ،الاستنباط وتنقيح جميع المباني الأصُوليّة
 تنقيح بعض المباني الأخرى.

ُ كال:ُب  س  لُاإ ُي شيِلعليُاللي  ي  ان  ُمُالورر  ُ:ُيِراب ظُالمي 
؛ حيث إنّ تنقـيح كـلّ مسـألة  (5).في استنباط الحكم  ولذا رُبّما يُقال بلزوم الدور

: تنقيح حجّيّـة السـيرة مثلاا من المسائل الأصُوليّة يتوقّف على تنقيح المباحث الأخر، 
قّف  على الاستصحاب، وتنقيح حجّيّة الاستصحاب متوقّـف عـلى في خبر الواحد متو

  (9)السيرة العقلائيّة بجريانها.

كال س  عُالاإ ُدق 
بأنّه في كلّ مسألة  من المسائل تُفرض المباني المتوقّف عليهـا  ،لكن يُدفع الدور

استنباط هذه المسألة من الأصول المسلّمة الموضوعيّة، ثمّ تُـنقّح هـذه المبـاني كـلّ 
 ا في محلّه. منه حد  وا

وبالجملة إنّه بالتّأمُل الصادق يعرف الإنسان عـدم إمكـان الاسـتنباط حتّـى في 
إلّا بعد تنقـيح جميـع المسـائل الأصـوليّة، فـإذا اسـتنبط الرجـل جميـع  ،واحدة   مسألة  

                                                             
 (  المعلّق.5)
الخـارجي والفعـلي،  حجّية سيرة العقلاء غير متوقّفة على حجّية الاستصحاب، بل على نفـس وجودهـا ( 9)

أفهل كان هناك استصحاب عند بداية انعقاد السيرة العقلائيةّ على حجّية خـبر الواحـد؟! بالإضـافة إلى أنّـه 
، في حين أنّ نفس سيرة العقلاء لا شكّ فيها.   يُشترط في الاستصحاب وجود يقين  سابق  وشكن لاحق 
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 على اسـتنباط جميـع الأحكـام؛ يقدر بها المسائل من البدء إلى الختم فقد يكون ذا ملَكة  
بـل جميـع المسـائل المتوقّـف  ،على غير هذه المباني لمفروض عدم توقّف حكم  لأنّ ا

ولا يشـذّ عنـه مسـألة   ،في علـم الأصـول عليها الاستنباط في جميع أبواب الفقه مدوّنة  
ح الرجـل جميـع هـذه المبـاني بأسهـا لا  ،واحدة  مماّ لها دخل في الاستنباط. وإذا لم يُنقِّ

؛ ولـذا قـال والـديحتّى بالن يكون ذا ملَكة    في مقـام قـدّس سّه  سـبة إلى بـاب  واحـد 
 نُصحي رأفةا منه ورحمةا  :

امتضـلّ  اا خبـيرا اختر لنفسك أسـتاذا » لأنّـك إذا  ؛عنـده« الرسـائل»لتـدرس  عا
فقـد أرحـت، وإلاّ قـدّس سّه  الشيخ« رسائل»نقّحت المسائل المذكورة في 

 . «فإلى يوم القيامة لا تقدر على الاستنباط

ُ ُ:ُج  اطلٌُُِٔملوار  ُُي  ي  ر   مكانُاليِج  اإ ُللفِولُي 
 نقول: ،هذا؛ وإذا بنينا على التجزّي في الاجتهاد بحسب اختلاف الأبواب

إنّ كلّ مسـألة  تحتـاج إلى الملَكـة، ولا وجـه للقـول بانحصـار الملَكـات   :لاا أوّ 
 بالأبواب المدوّنة، مثل: باب الصلاة والطهارة، فإذن لا بـدّ للمجتهـد المطلـق بـما لا

 نهاية له من الملَكات؛ لعدم تناهي الفروع؛ مع أنّه كما ترى.

؛ فإمّـا أن مـثلاا إنّ المجتهد الذي يريد الاستنباط في الطهارة أو الصـلاة  :يااوثان
وعه، شــروع في استنباط هذا الباب، أو يكون في حين شـريكون حصول ملَكته قبل ال 

 أو بعد الخلاص من الاستنباط.

مـع أنّـه لم يسـتنبط ولم يُـنقّح  ،ن أين حصّل الملكـةعن أنّه: مِ  فعلى الأوّل نسأل
 مسألةا من هذا الباب على الفرض؟ 

وع شــر؟ وهل نفس اللاا ع أوّ شـر وع نسأل عن أنّه: بأي ملَكة  شـروعلى تقدير ال
 ـ موجب  للملَكة؟ بلا خبرة   وع  شـربما أنّه  ـ
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كم، نسـأل عـن أنّـه: بـأيّ وعلى تقدير .حصولها بعد  الاستنباط وفراغه من الح
مع أنّ الفرض حصول الملكة بعد الاستنباط؟ فمرجع هـذا هـو  ،استنبط الحكم ملَكة  

 موجِب  لحصول الملَكة! وهو كما ترى.  أنّ الاستنباط بلا ملَكة  

وهـو حصـول  ،فلا بدّ من الالتزام بالشقّ الأوّل بعد بطلان الشـقّين الأخـيرين
ن لا مناص من الالتزام بأنّ الاستنباط في المسائل لا دخل فإذ كة قبل الاستنباط.الملَ 

 .له في حصول الملَكة

فلا يُقال: إنّ ملَكة استنباط باب الصلاة تحصل بـنفس اسـتنباط بـاب الطهـارة، 
وكذا ملَكة استنباط أحكام الحجّ تحصل من استنباط أحكام الصلاة؛ لوضوح اتّحاد هذه 

 كة.الأبواب من حيث الاحتياج إلى الملَ 

بالممارسة واستنباط بعض الأبواب رُبّما تشتدّ درجة قوّة الملَكة، لكنّ هـذا  ،نعم
 وغيرها.لا في الأعلميّة  ،لأنّ الكلام في التجزّي والإطلاق ؛خارج  عن محلّ الكلام

المتوقّفـة عـلى تنقـيح   وبالجملة، إنّ التأمّل الصادق يقضي بأنّ حصـول الملَكـة
 د من اسـتنباط جميـع الأحكـام، وإلّا تحقّق فيتمكّن المجته إذا ؛جميع مباحث الأصول

 .لارتباط المباني الأصُوليّة بعضها مع بعض   ؛يتمكّن من استنباط مسألة  واحدة   فلا 

ل مماّ ذكرنا أنّه لا معنى للتجزّي في الاجتهاد كـان التّجـزي في أسـواءا  ؛وقد تحصَّ
ة الملَكة وضـعفها، أم كـان التجـزّي في الملَكة البسيطة، أم كان التجزّي في مراتب قوّ 

 . وإن كانت الملَكة في هذا الباب بأعلى درجة  من القوّة ،دون باب   باب  

يتوقّف حصولها على الاسـتنباط، بـل لا بـدّ للمجتهـد   لا  وقد عرفتَ أنّ الملَكة
 يريد استنباطه. تامّة  في أوّل فرع   يكون ذا ملَكة    وأن
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امشًٔ ةُِالمحفُِ :ُاج  ري   تِاب ظ  اقِش  ُومي  ُقُِالعرافِي 
المتجـزّي إلى « مقالاتـه»قسّـم في قـدّس سّه  ؛ واعلم أنّ المحقّق العراقـيهذا
 قسمين:

ن مـن اسـتنباط وهو الذي يـتمكّ  ،المتجزّي بالنسبة إلى مجموع الأحكامالأوّل: 
 خر.بعض المسائل دون الأ

، وهذا إنّما يتصوّر فيماالثاني  إذا كان اسـتنباط : المتجزّي بالنسبة إلى حكم  واحد 
امتوقّ  الحكم في المسألة  على قواعدَ عديدة  يطّلع المجتهد عـلى بعـض هـذه القواعـد  فا

يتمكّن من استنباط هذا الفرع. والمتجزّي بالمعنى الأوّل يصحّ  دون البواقي، ولذا لا 
 (5)بخلاف الثاني. ،استنباطه

اجدي لاا لم يُورد قوقدّس سّه  بأنّه وأنتَ خبير   لأنّ محطّ كلام القـوم في إمكـان ؛ دا
التجزّي هو الأوّل، وأمّا بطلان التجزّي بالمعنى الثاني فهو مفـروغ  عنـه عنـدهم، فـما 

ثمّ إنّ نتيجة البحث هي بطـلان  .في المسألة حقيقةا  لاا في كلامه ليس تفصي لاا كان تفصي
الأحكـام تدريجيّـة ريـب في أنّ  التجزّي بمعنى الملَكة، وأمّا بمعنى العِلم الفعـلي فـلا 

تتناهي، فـإذن لا يوجـد مجتهـد  مطلـق  بالنسـبة إلى  ولمّا .كانت  الفروع لا  ،الاستنباط
االأحكام الفعليّة، بـل جميـع المجتهـدين حتّـى أسـاطين الفقـه ممـّن كـان متضـلِّ  في  عا

 كثـيرة   في كثرة المسائل المستنبطة، فمع ذلـك يشـذّ عـنهم فـروع   الاستنباط، وعلّامةا 
 لمِا مرّ من عدم تناهيها، مع كونهم متبحّرين في الفروع. ؛ع استنباطهم لجميعهايمتن

                                                             
 . 424، ص 9، ج مقالات الأصول ( 5)
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الي الث ُ ُ مي حث  ُي ي اءًُال مح تِد ال ُ ا جكام ُ :ُُ ُِعلي ُاليجِ ر  ي ُُاسيحِاله

ُ الث  ُالي  حث  ُالمي 
تِد جكامُالمح  اءًُُا  ي  ُُاسيِحالهُِعليُُي  ي  ر   ُاليِج 

ُ لي الث  اُ تِدُي ي اءًُالمي حث  اُلمح  ام اُ جك يُ ُاسيِحالهُِعليُُ: ر   ُاليِج 

ُ والالحكمُالا و  اطة:ُح  ي  قُِاسيِي  ُالعملُعليُطن  ُر 
ل ملَكة الاستنباط .أن  ي عمل على طبـق مـا ثمّ إنّه لا ريب في أنّه يجوز لمَِن حصَّ

يجـوز لـه التخلّـف عـمّا اسـتنبطه مـن الحكـم،  لأنّ استنباطه حجّة  عليه، فلا  استنبطه؛
 هـذه وإن كان يعلم بـأنّ الفقيـه الآخـر أعلـم منـه؛ لأنّـه في ،فيرجع إلى قول فقيه  آخر  
ـاالمسألة المستنبطة صار عال ابالحكم تعبُّ  ما بقيـام الحجّـة عنـده، فرجوعـه إلى غـيره  دا

ايكون رجو  من العالم إلى الجاهل. عا

ُ ي  ان  اطالحكمُالي  ي  ُ:ُخرمةُِيِركُالاسيِي 
لعدم قيـام الحجّـة الفعليّـة  ؛وهل يجوز له أن لا يُقدِم على الاستنباط ويقلّد غيره

؟  حينئذ 

الإجمـاع عـلى حُرمـة تقليـد مـن لـه ملَكـة قدّس سّه  لأنصاريادّعى العلّامة ا
ـايكن عال وإن لم  ،الاستنباط  (5).ايًّ فعل ما

ُ الث  يِاءُوالحكمُالحكمُالي  ق  ُالاإ وار  ُ:ُح 
وكذا يجوز لواجد الملَكة أن يفتـي النـاس ويحكـم بيـنهم ويتصـدّى في الأمـور 

، لاا يسـتنبط مسـألةا واحـدةا أصـ للمسائل، بل وإن لم ايًّ فعل ايكن مستنبطا   وإن لم ،العامّة
لكنهّ يجوز له في كلّ مسألة  عُرضت عليه أن يراجع الأدلّة، فيفتي على طبق ما اسـتنبطه، 

في .فيـه  ويحكم بين المتخاصمين بالرجوع إلى الأدلـة واسـتنباط حكـم المتخاصـم 
 خصوص هذا الفرع.

                                                             
 .91لاجتهاد و التقليد( ، ص )ا التقليد ( 5)
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ع ةالحكمُالراي  لي  وعُاإ دهُوالرح  ُيِقِلي  وار  ُ:ُح 
تختصّ   ة التقليد وجواز الرجوع إلى الحاكم في رفع المنازعات لايخفى أنّ أدلّ  ولا 
ـابمن كان عال ـافي خصوص هذه المسألة المراجع فيها، أو من كان عال ايًّ فعل ما  ايًّ فعل ما

كما ربما يُتوّهم أو يُقال؛ لأنّ أدلّة جواز التقليد هي السـيرة المسـتمرّة  ،بجميع المسائل
 ام.والروايات الواردة في المق

وإن لم يكـن  ،؛ فانعقدَت على رجوع الجاهل إلى مـن لـه ملَكـة العِلـمأمّا السيرة
ـاعال . لكـن لاا ، بل ولا في مسألة  أصـلاا في خصوص المسألة المراجع إليه .فيها  فع ما

بحيـث يقـدر عـلى تشـخيص المسـألة وبيـان حكمهـا  ؛لا بدّ وأن يكون ذا ملَكة  قويّة  
على تعِداد أجزاء  لاا يطّلع فع وإن لم  ،رّيج من مدارس الكيمياءولذا ترى أنّ الخ .بالتأمّل
يمنـع مـن رجـوع النـاس إليـه في   ـ لكـنّ عـدم علمـه الفعـلّي لا مـثلاا واللـبن ـ  لِّ الخَ 

لأنّـه  يّة تركيبهـا مـن المـوادّ المختلفـة؛استفهامهم عنه بتعداد موادّ هذه الأشياء وكيف
اقادر  على التحليل فو  د التحليل. ، فيجيبهم بعرا

فادّعـاء  ،يُرجع إليهم بمجرّد كونهم واجـدين للملَكـة ،وهكذا سائر أهل الخبرة
لوا عل ـاعدم جواز الرجوع إليهم فيما لم يُحصِّ في المسألة المراجَع إليهم .فيها ،  ايًّ فعل ما

 أو في غالب المسائل، مكابرة .
خواَإ»عمر بن حنظلة:   ، فمنها مقبولةوأمّا الروايات وىَانظم مَقدَر  َِ  كم كا   نَ لىَ  

راِ  ا ح  ملِ اَو  َح  َف   ّ
ظ  ن  ديث  اَو  تاَ» ، وقوله عليه السلام:(5)«ح  َصاارسِعم مِ اقِع  َالت  تادِثم اَاه  و ّ  

دِيثِ ا واةَِح  قهااِ َ...»، وقوله عليه السـلام: (9)«صِ اَإلىَرم َالمم َِ ان  كاا   انَ ااَ   أّ   ـ إلى أن  «َص 
تانَِ  َ»: قال قَ َصلِلع  و يم دم  .(4)«لِّ

                                                             
 .1، ح 459، ص 3، ج الكافي ( 5)
، 545 ، ص ، باب وجـوب الرجـوع في القضـاء والفتـوى إلى رواة الحـديث...93، ج وسائل الشيعة ( 9)
 .44494 ح
 .44455، ح 545، ص  ، باب عدم جواز تقليد غير المعصوم...المصدر السابق ( 4)
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أو  ،بجميـع المسـائل ولا يخفى عدم دلالة هذه الروايات على لزوم العلم الفعليّ 
لأنّ هـذه العنـاوين ـ أي: عنـوان العـالم والعـارف  ، في جواز الفتوى والحكومة؛جُلِّها

بحيـث  ؛والراوي والفقيه وأهل الذكر ـ تصدق على من كان له ملَكة الاسـتنباط التـامّ 
كما يصـدق  . الرجوع إلى الأدلّةفي مسألة  تمكّن من الإتيان بجوابها بمجرّد  إذا رُجع إليه

رير ـويـتمكّن مـن صـناعة السـ ،النجّار والحدّاد على مـن لـه ملَكـة هـذه الصـناعات
وكذا يصدق أهل الذكر والاطّلاع  د أخذ المنشار والاشتغال بالعمل.والكرسي بمجرّ 
والمطالـب  .بأخذ النظّارة وجعلها عـلى عينيـهإذا تمكّن من مطالعتها  ،بمطالب كتاب  

ليسـت إلّا بمنزلـة  ؛الأصُوليّة وإعمالها في استنباط الأحكام لمِن لـه ملَكـة الاسـتنباط
 جعل النظّارة على العين لمن له التمكّن من قراءة الكتب.

ل والالتزام بعدم صدق هذه العنـاوين عـلى مـن لـه مجـرّد  ثمّ إنّه على تقدير التنزُّ
، نقول: إنّه لا إشكال في أنّ لـزوم كـون (5)باستنباط الأحكام  لاا ع فعشـر.ولم ي كةالملَ 

لـيس إلّا  ،أو العلـم بالأحكـام وسـائر العنـاوين المـذكورة ، المجتهد ممنّ له الروايـة
في  ودخالـة   للوصول إلى الحكم الـواقعي أو الظـاهري، ولـيس لهـا موضـوعيّة   ايًّ طريق

فلنـا  العدالـة والـذكورة ومـا شـابههما.كدخالة ملَكة  ؛إليهالاستنباط ورجوع الجاهل 
دعــوى القطــع بــأنّ عِلــم المجتهــد لــيس كعدالتــه وذكوريتــه في دخالتــه في القضــاء 

فـإنّ  ،في رجوع الجاهل، بخلاف العِلـم والفتوى، بل العدالة وما شابهها لها موضوعيّة  
ا في خصـوص د مسـتنبطا يكـون المجتهـ بـدّ وأن فـإذن لاة. دخالته من بـاب الطريقيّـ

أخرى غـير هـذه المسـألة  ا في مسألة  يكن مستنبطا  المسألة المراجع إليه .فيها ، وإن لم 
فإنّ دخالة علمه بسائر الأحكام في حجّيّـة فتـواه في خصـوص هـذه المسـألة،  .لاا أص

 ليس إلّا كدخالة علم النجِارة للطبيب في جواز رجوع المرضى إليه.
ل بأنّ حكم الشارع بجـواز رجـوع ـد التأمّل، يقض، إنّه بمجرّ وبالجملة ي المُتأمِّ

العامّي إلى المجتهد ليس إلّا من جهـة تمكّنـه مـن الوصـول إلى الحكـم دون العـامّي، 

                                                             
 (  المعلّق.5)
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ـاوليس حكمه هذا إلّا إمضاء السيرة العقلائيّة، وليس حُك اتعبدّ  ما حتّى ندّعي دخالـة  يا
اتعبّ  ـ العلم بجميع الأحكام أو جُلِّها فـإذن يجـوز  .في جـواز رجـوع العـامّي إليـه ــ دا

يرجع إلى المجتهد في كلّ مسألة  استنبط حكمها؛ فإذا ثبـت جـواز رجوعـه  للعامّي أن 
يرجع إليه في المسألة التـي  إليه في المسألة التي استنبط حكمها، نقول: فإذن يُمكن أن 

الم يستنبط حكمها  تلى به للمجتهد الغير وذلك لأنّ سؤال العامّي عن الحكم المب ؛أيضا
ــاثمّ المجتهد إذا اسـتنبط وصـار عال .ا، فإذن يجوز له السؤالالمستنبط ليس حراما   ما

. ايًّ فعل  يجيبه بحكم المسألة، فيجب على العامّي تقليده حينئذ 
إنّما تكـون في ظـرف  ،وبعبارة  أخرى: إنّ مدخليّة علم المجتهد في جواز التقليد

يكـن المجتهـد  وإن لم  ،ففـي ظـرف السـؤال .ل عن الحكـمالتقليد لا في ظرف السؤا
ـاعال ـا، لكنهّ في ظرف التقليد صار عالما بالمسألة، فيجـب  يبفحصه عن الدليل فيفت ما

. فعلى هـذا لا  مدخليّـة لعلـم المجتهـد في رجـوع العـامّي إليـه حتّـى في  تقليده حينئذ 
لـه مجـرّد الملَكـة، لكـن تحقّـق  ع .إليه  فيها، بل يجوز الرجوع إلى مـنالمسألة المراجَ 

تقليدهم إنّما يكون بعد استنباطهم؛ ورُبّما كانت غالب الفتاوى التي أفتى بهـا المُفتـون 
إلـيهم وسـؤالهم عـن حكـم العـوام  ، بل أفتوا .بهـا  بعـد رجـوعئِيَّة  اليست فتاوى بد

ألة  لم يتخيّلهـا فـرُبَّ مسـ  كما يُشاهَد هذا المعنى في الاسـتفتاءات المتداولـة، ؛ المسألة
 .لاا المجتهد قبل الاستفتاء أص

الراي ع ُ مي حث  ليجِ ر  ي ُال ناُ اإمكا ُ عُلي ُي ي اء مح تِد ال ا جكامُ ُ :ُ

ع ُالراي  حث  ُالمي 
اءًُ ي  تِدُي  جكامُالمح  ُُا  ي  ر   مكانُاليِج  ُعليُاإ

الراي ع ُ مي حث  ليجِ ر  ي ُال ناُ اإمكا ُ عُلي ُي ي اء مح تِد ال ا جكامُ ُ :ُ

تهـاد، وأمّـا بنـاءا عـلى هذا كلّه على ما بنينا عليه من عدم جواز التجـزّي في الاج
ـاالتجزّي وحصول الملكة لاستنباط بعض الأبواب دون البواقي، ف مـانع مـن  لا  أيضا

في خصوص المسألة التي يكـون المجتهـد ذا ملَكـة  في اسـتنباطها.   الإفتاء والحكومة
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، لكنَّ هذا غير ما نحن فيـه مـن جـواز  نعم رُبَّما تكون ملَكة المجتهد المتجزّي ضعيفةا
وسيأتي الكلام فيهـا  .فتاء والقضاء للمتجزّي، بل راجع  إلى مسألة الأعلميّة وغيرهاالا

 إن شاء الله تعالى.
ُلًاُا و ُ ل: ُح ي  ُُالاإس كا ميجِ ر  ي ُعلي ال ُ اسييِ ي اط ُِ ُة

ثمّ إنّه رُبّما أوردوا عـلى حجّيّـة اسـتنباطات المتجـزّي ـ بالنسـبة إلى نفسـه  ،هذا
عـلى اجتهـاده  طاته في المسـائل الفرعيّـة متوقّفـة  وبالنسبة إلى غيره ـ بأنّ حجّيّة استنبا
لوضوح أنّه لو كان اجتهاد المتجـزّي غـير مجـز  لم  ؛واستنباطه في مسألة جواز التجزّي

أنّه في هذه المسألة ـ أي: في مسألة جواز  ومعلوم   .تُفده استنباطاته في المسائل الفرعيّة 
االتجزّي ـ  ايكون مجته أيضا امتجزّ  دا باطه في جواز التجـزّي وحجّيّـة اسـتنباطه ، فاستنيا

؛ فـما لم «حجّيّـة الظـنّ »وهذا نظير مسألة  .وهكذا يتسلسل ،يتوقّف على اجتهاده الآخر
، بـل إذا كانـت حجّيّـة  لم  قطعين  تكن حجّيّة الظنّ مستندةا إلى دليل    يكـن الظـنّ حجّـةا

 (5)الدليل ظنّيةا يلزم التسلسل.
ُي اي ي ًٔٔٔا واب : الاإُالح  ُ لعلي ُس كا

الظـنّ مـع الفـارق؛ وذلـك لأنّ إطـلاق أدلّـة الحجّيّـة  أنّ القياس بمسألة  :وفيهِ 
يُوجـب القطـع للمتجـزّي بجـواز اجتهـاده  ،بالنسبة إلى المتجزي والمجتهد المطلق

وافتائه وقضائه، فالاجتهاد في جواز التجزّي وعدمه ليس إلّا اجتهاد  ونظـر  في إطـلاق 
 تمّ المسألة ويختم الكلام.يف ،لاق، وإذا رأى المجتهد إطلاقهاأدلّة الحجّيّة وعدم الإط

 هذا تمام الكلام في مسألة التجزّي.

                                                             
، قوانين الأصولـ نقل هذا المطلب في  رضوان الله عليه ره: أنّ المرحوم الميرزا القمّي ـمن الجدير ذك ( 5)
 ، عن بعض العلماء.513، الباب السابع، القانون الثالث، ص 9ج
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ُالح امس حث  تِادُالمظلقُِواسيِحاليِةُ:ُالمي  مكانُالاج  ُاإ
الح امس ُ مي حث  ُِواسيحِاليةِال المظلق ُ اد الاج تِ ُ اإمكان ُ :ُ

و  لًاُ مكان:ُا  ةِ:ُالاإ اي  ُالكق  ةُِضاجث  ري   ُب ظ 
البناء على إمكان التجزّي ـ بإمكان الاسـتنباط الفعـلّي واعلم أنّه رُبّما يُقال ـ بعد 

 لجميع المسائل، ووجود المجتهد المطلق.
 قدّس سّه: « الكفاية»قال صاحب 
وعـدم الـتمكّن مـن  ،ثمّ إنّه لا إشكال في إمكان المطلَق وحصوله لخعـلام»

هـو  إنّما ،والتردّد منهم في بعض المسائل ،الترجيح في المسألة وتعيين حكمها
أو  ،في كـلّ مسـألة عليـه مساعد   بالنسبة إلى حكمها الواقعيّ لأجل عدم دليل  

عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلّـة الاطّـلاع أو قصـور 
 انتهى. (5).«لاا الباع، وأمّا بالنسبة إلى حكمها الفعلّي فلا تردّد لهم أص

ل في كـلّ مسـألة  مـا هـو حجّتـه نّ المجتهد يُح أوحاصل ما أفاده قدّس سّه:  صِّ
كمهــا تكـون مســألة  يكــون المجتهـد بالنســبة إلى ح الفعليّـة ووظيفتــه القطعيّــة، ولا 
إنّما هـو « فيه تأمّل»أو « وفيه تردّد»وتردّد الفقهاء في قولهم:  الواقعي أو الظاهريّ شاكّاا.

 .لاا الظاهريّ فلا تردّد لهم أص وأمّا بالنسبة إلى الحكم ،التأمّل والتردّد في الحكم الواقعيّ 

ٔٔا ً ي  اي  ُالحلُ :ُي  خ  ي  كالُالش  س  ُاإ ُي 
لكنكّ خبير  بـأنّ غالـب مـوارد تـردّد الفقهـاء إنّـما تكـون في الحكـم الظـاهريّ 

افلذا ربما يعبّرون: بأنّ في المسـألة تـردّ  ،والوظيفة الفعليّة ، وربـما يعـبّرون: بـأنّ فيهـا دا
،لاا إشـكا اط مكــان أو يـذكرون في مســائلهم الاحتيـ ، أو يقولــون: إنّ الحكـم مشــكل 
ومن المعلوم أنّ معنى هذا الاحتيـاط الوجـوّ  لـيس هـو الـتردّد في الحكـم  الفتوى.

                                                             
 .414، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص كفاية الأصول ( 5)
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. وإنّـك إذا راجعـتَ الفِقـه (5)وإلّا كـان المجـرَى هـو الـبراءة لا الاحتيـاط ،الواقعيّ 
ن الفقيـه مـن يـتمكّ   بكيفيّة الاستنباط، تعلم أنّه في بعـض المسـائل لا اتَ خبيرا صـرو

ايتمكّن  ولا  ،الإفتاء بالحكم الواقعيّ  يـدري هـل حصـل لـه   من الـبراءة؛ لأنّـه لا أيضا
من قبيل مقـام  أم ،يدري أنّ المقام من قبيل مقام الإفتاء  العلم بالحجّة أم لم يحصل، فلا

، فلا بدّ لـه مـن العمـل عـلى طبقـه ،لأنّه لو حصل له العلم بالحجّة على الحكم البراءة؛
اويجوز له  كان المقام  ،ولو لم يحصل له العلم ولم تتمّ عنده الحجّة .يُفتي بما علم أن  أيضا

فـإذا شـكّ وتـردّد في  .لعدم الحجّيّـة مقام إجراء البراءة؛ لأنّ الشكّ في الحجّيّة مساوق  
 ؛لا يجوز التمسّك بـالبراءةفحصل له الشكّ،  مفي أنّه حصل له العلم أ ؛ حالته النفسانيّة

 (9). لكون الشبهة مصداقيّة
ن  ع ق  لّ ع م ل ا ع  ا ف رد و ك ذ م ل ا ض  ر ف ل ا في  ة  ي ا ف ك ل ا ب  ح ا ( ص ت (  

الي ًُ عُوهم::ُاي  اءُدق  ق  ُجالابُُِج  عض  اُي  سُعلت  ق  ُالي 
ايشكّ في حالته النفسانيّة أب  ودعوى أنّ الإنسان لا ــا، بل .هـو  عـالم  بهـا دا  دائما

التالي يمكن لها أن تشـعر لمكان إحاطة النفس بعوارضها من الحالات والكيفيّات، .وب
؛ لأنّك كثيرا  (4)بالفرق بين العلم والشكّ الواقع فيها  مـا شـككت في أنّ  اغير مسموعة 

                                                             
لمجتهد في مقام الاجتهاد إنّما ينصـبّ ولكنّ الإنصاف أنّ الحقّ مع المرحوم الآخوند؛ وذلك لأنّ نظر ا ( 5)

على الحكم الواقعيّ فقط لا الظاهريّ، وإن كانت النتيجة التي يصل إليها في اجتهـاده واسـتنباطه هـي تحقّـق 
االحكم الظاهريّ وحجّيته عليه وعلى مقلّديه. فإذا أبدى تردّ  في مسألة  ما؛ فمعنى ذلك أنّه لم يصل إلى الحكم  دا

يلجأ إلى التمسك بالحكم الظاهري؛ من إجراء الأصول العمليةّ أو الاحتياط. والعجيـب مـن الواقعيّ فيها، ف
 المرحوم المحقّق الحليِّ كيف لم يلتزم بهذا الأمر. 

اليت المحققّ الحلّي ذكر مصدا ( 9) للتردّد في الحكم الظاهري، أو التفت إلى أنّ نفس الشكّ في حجّية الحجّة  قا
عن الشكّ في الحكم الواقعي دون مؤونة  زائدة، وإن كان المقامُ مقامَ شبهة مصـداقية؛  ليس إلاّ عبارةا أخرى

القاعدة: إجراء الاحتياط؛ كما يلاحظ ذلك في مباحث الحدود والقصاص. وعليه، فتردّد المجتهد  ضـىفمقت
المرحوم الآخوند. بل  في مثل هذه الحالات هو تردّد في الحكم الواقعيّ لا الظاهري، كما أشار إلى هذا المعنى

ليس لدينا أيّ مسألة  يحصل للمجتهد فيها شكٌّ وترديد في الحكم الواقعي، ثمّ لا يسـتطيع إجـراء الأصـل أو 
 الاحتياط فيها، فتأمل.

ُالمعلّق. ( 4)
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؟ وإذا سُـئلتَ  عـن قيـام زيـد  أو قعـود  الكيفيّة الحاصلة للذهن: هل هو ظـنٌّ أم شـكٌّ
، بـل لا بـدّ مـن : إنّي شـاكٌّ اا تقول بدء ، لا تتمكّن مِن أن و  عمر الـتروّي  ولسـتُ بظـانن

من احتمال الوجود والعـدم  ؛حصول الظنّ، ثمّ ملاحظة توازن الحالتينل وملاحظة عِل
أم أحدهما أقوى من الآخر؟ فتارةا تَقدِر عـلى أن تحكـم  ،نبحيث ترى: هل هما متعادلا

، بـل لاا تَقـدِر عـاج الجملـة، وأخـرى لا  بخصوصيّة الحالة النفسيّة بمجرّد الـتروّي في 
 .  (5)به معتد   زمان   مضيِّ ب

ي: 
ّ
ق على الخيخ الحل

ّ
 المعل
ّ
 استحالة خفاء حالا  النفس عليها ) ( رد

  لغمـوض المسـألة ـ مـا يشـتبه عليـه اإذا عرفتَ هذا، فاعلم أنّ المجتهد كثـيرا 
في أنّ العلم هل حصل له بالحجّة على الحكم الإلزاميّ؟ وأنّ  ـ وتوارد الأدلّة المتخالفة
أم حصـل لـه الشـكّ في الحكـم  ،هـل صـارت حجّـةا عليـه ـ ثلاا مـ دلالة هذه الرواية 

ولا يقدر على الإفتاء بالحكم ولا على الـبراءة؛   ،الواقعيّ؟ فإذن يتردّد في الوظيفة الفعليّة
افيحتاط هو نفسه في المسألة، ويكتب في رسالته  إنّ المقـام لا يُـتَرك الاحتيـاط : »أيضا

 (9)ونظائر هذه التعبيرات.« فيه

                                                                                                                                               

ا سُعلت  ق  اءُجالابُِالي  ق  قِ:ُاسيِحالِهُج  ُالمعل  ُرد 
وي هو إنكار للبديهيات؛ لأن الإنسـان وإن لم يـتمكّن إنكار كون الشكّ في الحالة المذكورة من الشكّ البدإنّ  ( 5)

 أنّه على الأقلّ يشعر في نفسـه بحالـة الشـكّ تلـك، وإن كـان هـذا الشـكّ ابتداءا من إجراء الحكم قبل الفحص، إلّا 
مساوياا للجهل، لكن لا فرق بين هذا الشكّ وبين الشكّ الذي يكون بعد الفحص والتحقيق مـن حيـث تشـكّله في 

ل الفرق في أنّ هذا قبل الفحص وذاك بعده. وينبغي الالتفات إلى أن بروز الكيفياّت النفسانيّة في النفس إنّما نفسه، ب
 تحصل بواسطة سلسلة من القرائن والشروط والعوامل التي تخرج أكثرها عن دائرة اختيار الإنسان؛ شاء أم أبی.

ةُِعليُ ةُِالعارض  لاي  ُالحالابُِالي 
ُ ُبِص  دُعروض  ي شانُعي  سُالاإ ق  ُي  ُمعي   ا مر  قُِي  وُبِضدب  ُورُا 

؛ فإنّ نفسه ـ من حيث الاعتقاد بوجوده أو عدمـه ـ سـوف  ( 9) لا يخفى أنّ الإنسان عند عروض تصوّر  أو تصديق 
 تتّصف بإحدى حالات  ثلاث: 

 : أن تكون جازمةا بوجوده ـ وتسمّى هذه الحالة بالعلم بالثبوت ـ أو جازمةا بعدم وجوده. الأولى
، وهـو مـا كون لها ظنٌّ بوجوده أو عدم وجوده، وعندئذ  يكون لديه في الطرف المقابل حالة وهـم  : أن يالثانية

 دون الشكّ. 
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: أن لا يحصل لديه ترجيح لا للوجود ولا لعدمه، ويطلق على هذه الحالة اسم الشـكّ، والشـكّ في هـذه الثالثة    

االحالة جار  في كِلا طرفي الثبوت وعدمه   . أيضا
عدا الحالة الأولى التي كانت النفس فيها جازمةا وقاطعةا بوجود الصورة الذهنيّة أو عـدم وجودهـا؛ فـإنّ وفيما 

مـن  لاا بـالواقع ونفـس الأمـر، ولكـن كـ لاا جميع الصور الأخرى ـ بما يشمل الظنّ والشكّ والوهم ـ تُعتبر جه
الظنّ أقرب إلى الواقع ونفس الأمر مـن الحالات الثلاثة تختلف عن غيرها من حيث قربها وبعدها عن الواقع؛ ف
 الحالتين الأخريين، ثمّ يأتي بعده الشكّ، ثمّ يأتي الوهم في المرتبة الأخيرة.

ة. ثـمّ بعـد أن تتحقّـق في الـنفس ا عند عروض الصـورة الذهنيـّوهذه الحالات الثلاث تحصل في النفس تلقائيًّ 
يق؛ قد تظلّ لديه نفـس تلـك الحالـة الذهنيـّة الأولى التـي إحدى تلك الحالات، فإذا قام الإنسان بالفحص والتحق

 من الحالات الأخرى. كانت عنده، وقد تتحوّل إلى واحدة  
؛ فإمّا أن يميل ذهنـه في البدايـة إلى ثبـوت إذا اتّضحت هذه المسألة، نقول: عندما يواجه المجتهد مسألةا معيّنةا 

اأو نفيه قط شيء   ـاوجاز اعا . ففي هذه الحالة، يكون قاطعا بهذه المسألة ـ حتىّ قبـل الفحـص والتحقيـق ـ كقطعـه  ما
وريّات والبديهياّت والقضايا التي تكون قياساتها معها، وكالمسائل الفطريّة وأمثالهـا. فهـو وإن لم يكـن قـد ضـربال

إلاّ أنّ نفـس  وريّة في عمليّة الاستنباط؛ضـراشتغل بعدُ بالبحث عن سند الدليل ودلالته، وسائر الأمور الأخرى ال
ا عنده، ويكون الفحص عن الدليل في هـذه الحالـة لأجـل إلـزام مسألة القطع التي حصلت له تجعل الحكم واضحا 
 الخصم فقط، أو لأجل طمأنة النفس، لا غير.

وإمّا أن تميل نفسه منذ البداية إلى ناحية ثبوت الأمر، مستبعدةا عدمه؛ ففي هذه الحالة يكون لديه ظـنّ بـالثبوت، 
 أو بالعكس.

اوإمّا أن لا يستطيع ذهنه ترجيح أحد الطرفين في المسألة، بل يبقى حائ دون أن يميل ذهنـه لا إلى الثبـوت ولا  را
 إلى عدمه، ففي هذه الحالة؛ يكون شاكّـاا في هذه المسألة. 

هذا الإنسان  إنّ جميع هذه الشقوق والاحتمالات إنّما تحصل قبل الفحص عن الدليل وتروّي النفس، فإذا طلب
الدليل والحجّة بعد عروض هذه الصورة في ذهنه؛ فإنْ كانت النتيجة التي حصل عليها بعد الفحـص والتتبـّع هـي 
نفس الصورة الأوليّة من القطع أو الظنّ بالواقع؛ فذاك يعني أنّه لم يحصل له أيّ تغيير في الصورة الذهنية في الحكم؛ 

الا تصوّ  اولا تصدي را أوصله الفحص عن الدليل إلى مفترق طرق؛ بحيث صار يحتمـل ثبـوت الحكـم في  ، وأمّا إذاقا
المسألة أو عدمه، ولم يترجّح لديه أحد الطرفين، ولم تقم عنده الحجّة الموجبة لاطمئنان النفس إلى أحـد الطـرفين؛ 

 ه.ففي هذه الصورة تكون حالته هي الشكّ والتردّد في ثبوت الحكم لهذه المسألة، أو عدم ثبوت
 سواءا أكـانعن حالته الذهنيّة فيما يرتبط بموضوع  معين؛  لاا وعليه، لا يمكن في أيّ لحظة  أن يكون الإنسان غاف

اا، قطا أو إثباتا نفيا  أو شكّاا، وهذا من أبده البديهياّت عند المنطقيّين. نااأو ظ عا
لتردّد والشـكّ في ثبـوت حكـم أو وعلى هذا الأساس، إذا وقع المجتهد بعد الفحص عن الدليل في حالة  من ا

كان هذا التردّد بسبب حصول شبهة  في نفس الموضوع، أو كان الشكّ في الحكم بأيّ نحو  ـ فإنّ أعدم ثبوته ـ سواء 
فعليـه أن  ،وإن لم يكن كذلك بل كـان المَجـرى مجـرىا للاحتيـاط .حَكَم بها ،المَجرى مجرىا للبراءة والإباحة كان

 يحكم بالاحتياط.
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ن ) ( الحا
ّ
معي مرٍ  بأ تصديق  و  ر أ و

ّ
تص نفس الإنسان عند عروض  رضة على   لا  الثلاثة العا

عًٔٔٔا ةُِ:ُراي  لُالعملي   ُالرساي  ي  اطُالواردُف  قِشامُالاجيِي  ُا 
بلا سـبق « الأحوط كذا»واعلم أنّ الموارد التي كتب المجتهد في رسالته:  ،هذا

إنّ هـذا »الحـواشي مـن قـولهم:  له بالفتوى ولا لحوقه به، وكذا ما رُبّما يتراءى في بعض
:« يترك  الاحتياط لا  يكون على أقسام  ثلاثة 

يمكن لـه إرجـاع مقلّديـه إلى  أنّ المجتهد لم يتمكّن من استنباط الحكم، ولا  الأوّل:
يـتمكّن مـن اسـتنباط   : إذا لممـثلاا  ،علم الإجمـاليّ الله في المقام ك لمكان وجود منجّز   ؛غيره

أو الـتمام بالنسـبة  صــرو صلاة الجمعة، أو لم يتمكّن من استنباط القالظهر أ  وجوب صلاة
يحتاط في المسألة، ولمّا لم تـتمّ أدلّـة فللرجوع في يومه،  غير مريد   إلى من سافر أربعة فراسخ  

وجوب خصـوص صـلاة الظهـر أو خصـوص صـلاة الجمعـة عنـده بعـد تنجّـز أصـل 
لأنّـه يعلـم بـأنّ المقـام لا بـدّ  ؛مقلّديه إلى غـيرهيمكنه إرجاع  التكليف بالعلم الإجمالّي، لا 

.لأنّ ذلـك  تاط فيه، فكيف يأذن للرجوع إلى غيره المساوق للإذن بـترك الاحتيـاطوأن يُح 
 .(9)و(5)الغير لا يقول بالاحتياط 

 
                                                                                                                                               

: إذا قيل بأنّ السمك الذي لا فلِس له يعود إلى فصيلة السمك الذي له فلِس، وجاءت القرائن شاهدةا على      مثلاا
ا إلى  ذلك؛ فستكون هذه المسألة في الواقع مشمولةا للشبهة المصداقيّة. وعندئـذ  إمّـا أن يحكـم المجتهـد ــ اسـتنادا

ة ال فكر ـ بحكومة أدلّة الإباحة والحليـّة هنـا، وإمّـا أن يحكـم بالاحتيـاط الأدلّة الموجودة وبعد إعمال الذهن وحِدَّ
واجتناب هذا النوع منه. وبالتالي، فبالرغم من وجود شكن في الحكم الواقعي؛ إلاّ أنّ المجتهـد يحكـم مـن الناحيـة 

ق الحـليِّ مـن خـروج تـردّد ؛ إمّا بالحليّة أو بالاحتياط. وعليه فما ذكره المرحوم المحقّ بتيّ   الظاهريّة بحكم ظاهرين 
 المجتهد عن الأقسام الثلاثة المذكورة لا ينسجم مع المباني والقواعد المنطقيّة.

هذا الكلام فيه إشكّال؛ لأنّ الحكم بالاحتياط، إنّما كان بسبب عـدم الوصـول إلى الحكـم الـواقعي، لا بسـبب  ( 5)
عدم انحلاله كان الموجب للحكم بالاحتيـاط؛ فسـوف  القطع بالتكليف. وحيث إنّ الاشتغال بالعلم الإجمالي مع

ايكون متأخ عمّن يرى انحلال العلم الإجمالي. وعندئـذ  ينبغـي عـلى مقلِّـدي هـذا المجتهـد أن يرجعـوا إلى  رتبةا  را
 المجتهد الآخر الذي يجزم بأحد الأمرين.

 المعلّق. ( 9)
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ما إذا لم يتمكّن من استنباط الحكم الفعلّي، ولم يكـن لـه منجّـز  في  القسم الثاني:
فالاحتيـاط لمكـان رفـع  ،لاحتياط حينئذ  معناه عـدم علمـه بـالحكمالمقام، فقوله با

، وهـذا كغالـب احتياطـات  الاحتمال من العقاب، وليس له فتـوى في المسـألة حينئـذ 
ـاالمجتهدين. وفي هذا القسم لمّا لم يكن للمجتهد فتوى بالحكم، ولم يكن عال به، جاز  ما

 للعامي أن يرجع إلى غيره من المجتهدين.

يـرضى أن   : أنّ المجتهد رأى المقام مقام إجراء الـبراءة، لكـن لاالثالثالقسم 
وفتواه  ؛ لمكان أهّمية هذه المسألة.لهم ايتحمّل عمل المقلّدين حتّى تكون رقبته جسّا 

يكتبهـا في رسـالته بـل يكتـب في  يفشي فتـواه ولا  لكن لا  ،وإن كانت البراءة في المقام
جوز للمقلِّد أن يرجع إلى غيره؛ فإن كانت فتـوى الغـير في...«، الأحوط كذا »رسالته: 

وإن كانت فتواه البراءة وجواز ارتكابه، فقد ألقـى الغـيُر هـذا  ،عدم جواز ارتكابه فهو
هو بنفسه في إلقائـه في  شـر، أو سَلَب عنه المصالح، ولم يبا المقلِّدَ في المفسدة الواقعيّة
 .في سلب المصالح أو الإلقـاء في المفاسـد حتّى يكون واسطةا  ؛المفسدة على تقديرها

ولذا كانت طبقة  كثيرة  من علماء السلف رضوان الله علـيهم يـأبون الإفتـاء والقضـاء 
والتصدّي لخمور العامّة مع اضطلاعهم بالفقه، وخبرتهم في الفنّ، لكنَّ شـدّة ورعهـم 

عـذورين في وتقواهم كانت تمنعهم من جعل أعمال الناس عـلى رقبـتهم، مـع كـونهم م
القيام الحجّة عندهم، لكنَّ الفرار من هذه الأمور مهما أمكن يكون مطلو ؛الفتوى لهـم  با

 رضوان الله عليهم.

لكنّ الزمان تغيّر والصـلاح قـلّ في المشـتغلين، فـرُبَّ عـالم  كـان مقصـده مـن 
 يقصـد في تحصـيله إلّا  لم  ورُبّ طالـب علـم   ،التدريس نيل الأمور الدنيويّـة والرئاسـة

 الاحترام بين الناس، والتمكّن في القلوب، فيطلب الجاه!

 نعوذ بالله، ولا حول و لا قوّة إلّا بالله العلّي العظيم.
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 يقول على المنبر: قدّس سّه  وكان شيخنا الأستاذ النائينيّ 

 يا أيّهـا الطّـلاب! إنّ العـالم النحريـر الـورع التقـيّ الحـاجّ مـلاّ عـلّي الكنـيّ »
كان يشكّ في اجتهاده حيث رجع الناس إليه، وهجموا عليه عليه الله  رضوان

للتصدّي في القضاء ورفع المنازعات، فاجتمع جميع علماء البلد ونواحيه ممـّن 
؛ لكـن أنـتم الطـلاب (5)باجتهادهم فشهدوا على اجتهـادهقدّس سّه  يُقرّ هو

ايشــهد خســون مجتهــ في عــدم اجتهــادكم، ومــع ذلــك تــدّعون الاجتهــاد  دا
؛ ولا حـول ولا قـوّة إلّا بـالله العـلّي وتنظرون إلى من أنكـركم بنظـر  خفيـف  

 (9)«.العظيم
*  *  * 

 

                                                             
 .49، ص 9ج  ،ولاية الفقيه في حكومة الإسلامراجع:  ( 5)
، سـوف تُـذكر لاحبعض المؤيّدات التي في المقام  يوجد  (9) ـاتؤيِّد ما ذكره المرحوم الحـليِّ إن شـاء الله  قا

 تعالى.
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 ع في ما يتوقّف عليه الاجتهاد، فنقول: شـرلنف
داُ  لُالمي  ةُِالا و  ي   ةُِالعري  ُ:ُعلومُاللع 

 ،فصــرعلـم ال :مِنهـاو ،علم اللغة :امِنه ؛قد ذكروا توقّف الاجتهاد على أُمور  
لمِا في هـذه العلـوم  ؛العلوم الثلاثة: المعاني والبيان والبديع :مِنهاو ،علم النحو :مِنهاو

ي المجتهد وتُعينه على الاستنباط وإدراك الأحكام.  مِن نكات  تُقوِّ

هـاد أن ولا بـدّ للمـتعلِّم المريـد للاجت ،واعلم أنّ هذه الأمُور مِمـّا لا بـدّ منهـا
ايتعلّمها حقّ التعلُّم بحيث يصير مجته يكتفـي بقـراءة كتـاب  ولا  (5)في هـذه العلـوم. دا

                                                             

ُعلي ُ ُاليِا سف  ي  ةُِالعري  همالُعلومُاللع  ةُِاإ ابُِالعلمي   ُالحور  ي  ُةُِف 
وصـاا رف والنحو، وخصـلخسف لقد قلّ اهتمام طلابّ العلم في هذه الأيّام بعلوم اللغة العربيةّ؛ كالص ( 5)

. فـالمتون  بعلم البلاغة، فصاروا يدرسون هذه العلوم بواسطة كتب لا تتوفّر على بُنية  وقدرة  علميّـة  مناسـبة 
االتي كانت تُستعمل ساب ألفية و، شرح النظّام، وشرح التصريفلدراسة الصرف والنحو، كانت عبارةا عن  قا

اب قيّم ج)و هو كتا مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وكتاب ابن مالك (، بالإضافة إلى كتب أخرى؛ مثل دا
للتفتازاني،  المطوّل. وأمّا في البلاغة، فقد كانوا يعتبرون أنّ أهمّ الكتب فيها كتاب شرح الجاميو قطر الندى

فكانوا يدرسونه ويباحثونه بدقّة  واهتمام  شديدين. ولهذا السبب كان لطلابّ العلم قـوّة  واقتـدار  عـلى قـراءة 
 استيعاب المفاهيم التي تحملها، وكـانوا يفضّـلون مطالعـة العبـارات العربيّـة والتـدبّر فيهـا النصوص و
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العبارات الفارسيةّ، كما أنّ الأعلام كانوا يكتبون مؤلّفاتهم ومصنفّاتهم باللغـة العربيّـة، إلاّ في بعـض  على  

ئل العمليةّ. أمّا في هذه الأيّام، فنجد أنّ الأمر ا لعامّة الناس كما في الرساالموارد التي يكون التأليف فيها موجّها 
قد انعكس، وأنّ رغبة أهل العلم والفضل في قراءة المتون الفارسية صارت أشدّ، مع أنّ نصوصـنا الأصـليةّ 

والأحاديث نهج البلاغة والصحيفة السجادية وومصادرنا ووثائقنا كلّها باللغة العربيةّ؛ فكتاب الله المبين 
المعصومين عليهم السلام والتواريخ التي يُعتمد عليها، وبقيّـة الكتـب هـي في غالبيتّهـا باللغـة الواردة عن 
 العربيةّ.

إنّ اللغة العربية هي لغة الدين والوحي، كما تُعتبر أقوى لغة  في العالم من حيث الفصاحة والبلاغة؛ فيجب 
، كـما ينبغـي على جميع المسلمين ـ باختلاف قوميّاتهم وأعراقهم ـ أن يتعلّم وا اللغة العربيةّ بشكل  كامل  وتامن
من اللغـات الأجنبيّـة. إنّ الله تعـالى يفتخـر  لاا عليهم أن يستعملوا اللغة العربيةّ في حواراتهم وعلاقاتهم، بد

نََٰهٓ قٓ     لاا باللغة العربيةّ في كتابه المبين الذي أنزله لجميع الناس إلى يوم القيامة قائ نزَل 
َ
اْ ه لَلُوذكٓ   ءَٰنًا عََ بيۡك  نۡنذ ا لذ

قۡلُوٓاكَ  ، مع أنّ مفاهيم القرآن الكريم ومعانيه موجّهة لجميع الناس بـاختلاف  (9( ، الآيـة:59)سورة يوسف )  عَل 
ريفة الواردة ـبناءا عليه، وحيث إنّ القرآن الكريم والأدعية الش  5.لغاتهم وقوميّاتهم وأعراقهم إلى يوم القيامة.

اين ـ عليهم السلام ـ وكذلك الزيارات والأحاديث ـ والنصوص الدينيةّ بشكل عامّ ـ هي جميعن المعصوم  عا
باللغة العربيةّ، فإنّه من اللازم على الدول الإسلاميةّ، وخصوصاا الشيعة، أن يكون لديهم اهتمام  خـاصٌّ بهـذه 

لغة ثانيةا في الكثير من الدول العربيةّ وغير  اللغة. وكما أنّ اللغة الأنجليزيّة أو الفرنسيةّ أو الإسبانيةّ أصبحت
العربيةّ في هذه الأيّام بسبب نفوذ الأجانب في تلك الدول، فمن الواجب على الدول الإسلاميةّ أن تتّخذ اللغة 

  9.العربية لغةا رسميةا لها، لتواجه بذلك مخطّطات الاستعمار التي ترمي لمحو الآثار الدينيةّ وإزالتها.
لمرحوم آية الله السيد البروجوردي ـ قدّس سّه ـ معروفاا بين أقرانه بعمق الفكر وشمّ الفقاهة لقد كان ا

وفهم الحديث، ويُنقل أنّه بسبب تسلّطه على اللغـة العربيـة وهيمنتـه عـلى علومهـا وأدبيّاتهـا، وقدرتـه عـلى 
قة في مجلس درسه بشكل يُدهش الاستفادة من مباني علم البلاغة والأدب، فقد كان يبيّن بعض النكات الدقي

 ين ويحيّرهم، ويُقال: إنّ كتاَ  مغني اللبيب والمطوّل للتفتازاني لم يفارقا مكتبه إلى آخر عمره.ضـرجميع الحا
وعندما نشر المرحوم العلاّمة الطباطبائي ـ الفيلسوف الكبير والمفسّّ العظيم الذي لا نظير له على مـرّ 

؛ اعترف أعاظم العلماء العرب والمتخصّصون في هذا المجال، تفسير الميزانلقيّم القرون والأعصار ـ كتابَه ا
بأنّ هذا الكتاب ينبغي أن يُعتبر ككتاب في الأدب والبلاغة العربيةّ قبـل أن يُنظـر إليـه ككتـاب في التفسـير، 

     4.ص أدبيةّ.وقاموا بتدريس عباراته في الجامعات بعنوان نصو
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 .21الى  39، ص 4، ج  نور ملكوت القرآنلمزيد  من الاطلاع على عظمة اللغة العربيّة وأهميّتها البالغة، راجع:    5.

السالك ) آگاه سالكريف: ـلمزيد  من الاطلاع على دسائس الاستعمار وجهوده في محو اللغة العربيّة راجع الكتاب الش   9.
 .، مجلس محو العربيّة (البصير
 .593، ص 9، ج مطلع انوار؛ 11إلى  19، ص الشمس الساطعةراجع:    4.



ر شن  :ُعلمُاليِق  ان ي  ُالي  دا  ُُالمي 
ُُ

592 
 

. هذا، مضاصـر ا؛ لما فيـه مـن إلى مدخليّة هذه العلوم في علم الأصول أيضا  فااف  ونحو 
؛ لا  يتّضح المراد منها إلّا بتعلِّم هذه العلوم.  روايات 

ق ل
ّ
ف المعل

ّ
ل تأس قع إهما ة لعلوم اوا

ّ
زا  العلمي داُ  ) ( لغة العربية في الحو ُُالمي  ي  ان  رالي  شن  ُ:ُعلمُاليِق 

 المتوقّـفِ وكذا يحتاج المجتهد إلى عِلم التفسير والإحاطـة بمعـاني كتـاب الله
ـاجعل علم التفسير عل عليها اجتهاده، لكن ف والنحـو غـيُر صـرآخر وراء اللغة وال ما

فيصـحّ أن  ،في كتاب  واحـد   ضمّة  مدوّنة  بل التفسير عبارة  عن مجموع علوم  من ،صحيح  
انعم لا بدّ ـ  .يُسمّى بدائرة معارف ـ أن يراجع الروايات الواردة في معاني الآيـات  أيضا

، لا إلى كتـاب الله للخروج عن التفسير بالرأي، لكنّ هذا إنّما هو رجـوع  إلى الروايـات
 .تعالى

داُ  ُُالمي  الث  الالي  ُ:ُعلمُالرج 
ُ دهُِعلمُالرج  اي  ُق  ِ ُقِل  خ  رهُُِالُواعيِمادُمت  رُالش  ن  ةُِوج  اقِةُِالرواي  ُوي 

؛ لأنّـه بعـد كـون المـدار في لاا فلا فائدة فيه في زماننا هذا أص ،وأمّا عِلم الرجال
حجّيّة الروايات هو الوثوق بالرواية، قلّت فائدة الإحاطة بأسـانيدها؛ وذلـك لأنّـا إذا 

واستشهدوا بهـا في مقـام  رأينا أنّ المشهور عملوا على طبق رواية  وضبطوها في كتبهم

                                                                                                                                               
وهاهنا لا يجد هذا الحقير مناصاا من الاعتراف بأنّه يمتنع دراسة الكتب الفلسفيةّ والنصـوص العرفانيّـة      

ة العربيّـة رف والنحـو والبلاغــالأصليةّ والتحقيق فيها، من دون الهيمنة على المباني الأدبيّـة وقواعـد الصـ
والإحاطة بها، وقد واجهتني طوال حياتي موارد كثيرة  وجدت فيها أنّ بعض من يدّعي العلم والفضل قد وقع 

لابـن سـينا،  الشـفاءو، كالأسـفارله الخطأ والانحراف والاعوجاج في فهم النصوص الفلسفيةّ والعرفانيّـة 
عن عدم البصيرة في المعرفة بالقواعد  لمحيي الدين بن عر ، وأغلب ذلك ناشيء   والفصوص والفتوحات

 الأدبيةّ وغياب الفهم والإتقان لنكاتها الدقيقة.



ُ ُالن ُ الد ُر د ُ ض   ُي  ُُدد ُف   ُتِ  ُالاج  ُُي   ُُاد  ُي   ُلُ قِ  ُاليُِ و  لُد  تِادُالقِسُالا و  ُالاج  ادي  ضلُالشادس:مي  ُ/الف 
ُُ

525 

 

يحصل لنا الوثوق بصحّتها وكونها مرويّةا عـن الإمـام عليـه السـلام، وإذا  ،الاستدلال
اأعرضوا عن رواية  فأهملوها، لا نثق بها وإن كان سندُها صحي  (5).حا

                                                             

رهُِ رُالش  ن  ي  يِةُلقِاعدهُِيِا  اقِش  قُِومي  ُالمعل  ُرد 
ةُِ ارُالرواي  ُعليُاعيِي 

 وتوضيح ذلك: ؛وفيه تأمّل   ( 5)
والآثـار الـواردة لام عليه السـ إنّه لا شكّ ولا ريب في أنّ الوثوق والاطمئنان بالكلام المنقول عن المعصوم

على المرتكزات الذهنيّة لعالـِم الـدين وكيفيـّة نظرتـه للمعـارف  ات المعصومين، يبتني بشكل  أساسّي ضـرعن ح
الدينيّة ومباني التشيعّ، ويقوم على إشرافه على السُنن والمفاهيم الدينيـّة وإحاطتـه بهـا؛ فكلّـما ازدادت بصـيرة عـالم 

ة وتوسّع اطّلاعه على حقائق الوحي النورانيّة وأسار الشريعة، كان طريق وصوله إلى الدين واشتدّت قدرته الذهنيّ 
  5.ريح بذلك في روايات  عديدة .ـر، كما ورد التصـمراد المعصوم ومفهوم كلامِه ولبّ حديثه أسهل وأيس
اوعلى العكس من ذلك، نجد أنّه كلّما كان العالـِم بعي ة بالمبـاني الكلّيـة عن حقـائق الـوحي وأسار المعرفـ دا

عليـه السـلام  والمعارف الشيعيّة ـ في مختلف مجالات الشريعة وآفاقها ـ فإنّ نصـيبه مـن فهـم مقصـود المعصـوم
 سيكون أقلّ بالطبع، وسيكون قصوره عن الوصول إلى المراد من كلامه صلوات الله عليه أكبر وأشدّ.

عارف أهل البيت علـيهم السـلام والأحاديـث الـواردة ولخسف، فإنّ نظرة الكثير من علمائنا وتعاملهم مع م
 بأنّهـا مجعولـة   الشــرعيّة، فمجرّد الاستبعاد يكفي عندهم لكي يحكموا على الأخبار والآثار انتقائيّة   عنهم هي نظرة  
 ؛ متوسّلين في ذلك بادّعاءات  واهية  لا أساس لها.وموضوعة  

افالزيارة الجامعة الكبيرة ـ التي ينبغي ح أن تُسمّى بدائرة المعارف الشيعيّة وموسـوعة معرفـة الولايـة ـ قـد  قا
؛ فـأنكروا انتسـابها للإمـام اا موضوعةا زاعمـين أنّ فيهـا غلـوًّ اعتبروه مـع وضـوح الأمـر عليـه السـلام  ومبالغـةا

 خص  للمتخصّصين من أهل الفنّ وأصحاب البصيرة والدراية ـ كالشمس في رائعة النهار ـ بأنّه لا يمكـن لأيّ شـ
وفي   9.كهذه ويخرجها إلى منصّة الظهـور. أن يُنش  فقرات  وعبارات  عرشيّة  عليه السلام  آخر غير الإمام المعصوم

آخر، نراهم يدّعون بأنّ زيارة عاشوراء تُخالف التقيّة لما تشتمل مـن اللعـن، ويُنكـرون انتسـابها للمعصـوم  موضع  
.عليه السلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
، كشف المحجة لثمرة المُهجة؛ 1، ح 14، ص 5، ج الكافيلمزيد  من الاطلع على هذه الأحاديث الشريفة، راجع:    5.
 . 14 ص
 .  112و  145)أفق الوحي( ، ص  افق وحىراجع:    9.
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ليـه السـلام ع في المواضع التي قام فيها أمـير المـؤمنين اخصوصا  ،نهج البلاغةوكذلك الأمر بالنسبة لخطب      

، فقـد أنكـر الـبعض انتسـاب هـذه (14 ، ص4؛ ج 591، ص 5)عبـده(، ج  البلاغـة نهـج)  5.ببيان أحوال النساء وتوضيحها
 وتوجيهـات   ، وحاول البعض الآخر التهرّب من هـذه الفقـرات بتـأويلات  تامن  بشكل  عليه السلام  الفقرات للإمام

لم »، أو  «لم نفهم مراد الإمام عليه السلام»من قبيل:  ـ يجيبون بعبارات   تضحك لها الثكلى، أو تجدهم ـ على أقلّ تقدير
، وأمثال ذلك من « إنّ هذه الكلمات تتحدّث عن نساء ذلك الزمان»، أو «يتّضح لنا معنى هذه العبارات حتىّ الآن

ريـق الوصـول إلى الحـقّ والافتراء عليـه، وتغلـق طعليه السلام  الأجوبة التي تفتح باب الخديعة والتوهين بالإمام
وأمّا تلك الثلّة من  والمعرفة في وجه الأشخاص الراغبين في الحركة، وتسدّ الباب أمام السالكين في طريق البصيرة.

أصحاب الأئمّة عليهم السلام الذين كانوا مشهورين ومتميزّين في المعارف التوحيديّة وعوالم العرفـان، فتجـد أنّ 
م، ويشكّكون في أصل ارتباطهم بالمعصومين عليهم السلام وصـحبتهم لهـم؛ فهـذا أبـو هؤلاء العلماء يتنكّرون له

يزيد البسطامي الذي عمل ستّ سنوات  سقّاءا للإمام الصادق عليه السلام، ووصل ـ من خلال تربيـة الإمـام ـ إلى 
اأعلى مراتب التوحيد وأرقى مراحل التجرّد؛ قد اعتبروه خار ـاكـما تنكّـروا   9.لايـة.عن دائرة التشـيعّ والو جا  أيضا

  4.لمعروف الكرخي الذي كان بوّاباا لثامن الحجج صلوات الله وسلامه عليه.
 عن معروف الكرخي:  وفياّت الأعيانيقول ابن خلّكان في كتاب 

وكا َ شهو»... .َ.. السمنَ( )ول يماَ َِنَ تسىَالر اَ ووَيدَوو  اثَّإنّهَ سلمَ ِذسا َِالدوتةَِو هلَ غدادََر 
ٌَّ قب يقتلو َ:  َِ بٌََ عخوفٌََيسقسقوَ  قبر  ّّ ياقٌَخِ َِ خ َ د  ك تَوليهَإلاّ َجميعَ اَ و ركتم حتَّيصلَإلىَقتلهَ: .َ.

َِنَ تسىَالر اَول يماَالسم  (949، ص 1، ج وفياّت الأعيان) «.ن تلايَوو 

)قاموس الرجال،   4. «ولةوقد نقل عنه كرامات مجع» :قاموس الرجالوالآن انظر إلى ما يقوله التستري عنه في كتابه 
 ( 514، ص 55ج 

تزعم بأنّ كرامات معروف الكرخي كلّها مجعولة؟ وما هو دليلك  فيا أيّها المؤلّف المجافي للصواب: بأيّ حقن 
اعلى ذلك؟! وحيث أنّك لا تقدّم سن ا على زعمك الكاذب؛ فبأيّ حقن تسمح لنفسـك ـ بكـلّ جسـارة ـ ولا مدركا  دا

تجيز لنفسـك إنكـار  النابعة من الهوى لبوّاب دار علّي بن مو  الرضا عليهما السلام؟!وبأيّ حقن بتوجيه هذه التهم 
ا لذوقك ومنهجـك؛ فهـل يعنـي ذلـك أنّ مـن حقّـك إنكـار الحقـائق كراماته بدون دليل؟! فلئنِ كان أمر  ما مخالفا 

 ؟! هذا هو أسلوب أهل الفضل والدرايةوالوقائع التاريخيّة؟! أوَ هكذا تكون رعاية الأمانة في التأليف؟! وهل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولايـة الفقيـه في حكومـة السّلام، راجع:  لمزيد  من الاطلاع على توضيح وتفسير كلام الإمام أمير المؤمنين عليه   5.
 . 594، ص  (السعادة الأبديّة=) حيات جاويد؛ 951،ص 5، ج الإسلام

، 4، ج ولاية الفقيه في حكومة الإسلام؛ 12، ص 53و 51، ج  معرفة الإمام ؛ 921، ص 4، ج  للهمعرفة اراجع:   9.
 .  554، ص 4، ج )مطلع الأنوار(  مطلع انوار؛ 19 ص
، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام؛ 13إلى  12، ص 53و  51، ج  معرفة الإمام؛ 923، ص 4، ج  معرفة اللهراجع:    4.
 . 543الى  595، ص 4، ج )مطلع الأنوار( انوارمطلع ؛ 19، ص 4 ج
ــ عـلى مـا ورد عـن التسـتري في   رضـوان الله عليـه لمزيد  من الاطلاع على ردّ سماحة العلامة العلّامة الطهـراني ـ   4.

 .13إلى  12، ص 53و  51، ج معرفة الإمام ، راجع:الرّجال قاموس
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يستوقفك يومَ القيامة أمام علّي بن مو  الرضا عليهما السـلام، ا الكرخيّ سوهل هذه هي سيرتهم؟! إنّ معروفا    

 هذا الافتراء الذي صدر منك بحقّه. عنوسيسُائلك 
في نقل الوقائع والأحـوال، وأن ينقـل الوقـائع لخجيـال  ناايجب على المؤلّف والمؤرّخ والرجالّي أن يكون أمي

ر الثقة والاعتبار، وحينئذ  لن يرتّب ـل الأحداث، وإلاّ فإنّه سيخسا في نقالقادمة كما هي، ولا ينبغي أن يكون انتقائيًّ 
 على مطالبه وكتاباته.  القارئ أيّ أثر  

ا من الفقهاء حيـنما يصـادفون روايـةا لا تنسـجم مـع توجّهـاتهم ومرتكـزاتهم الذهنيـّة؛ ولذلك، نجد أنّ بعضا 
قان والإحكام من حيث السند والمحتوى، والحال أنّه يبادرون إلى تكذيبها وإنكارها، بالرغم من كونها في غاية الإت

إن كان لم يصل إلى حقيقة المراد من كلام المعصوم عليه السلام، ولم يفهم معناه، فلا ينبغـي لـه أن ينكـره وينفـي 
صدوره عن المعصوم عليه السلام، بل يجب عليه أن يتذكّر كلام الحكيم الكبير أبو علي الحسـين بـن عبـد الله بـن 

 ا حيث يقول: سين
   5.«.؛ فَذَرْهُ في بقعة الإمكان ما لم يذُدك عنه قائمُ البرهانلاا كلّما قرَع سَمعَك ولم تَجِد له مَحم»

ـ الشــرعيّةوعلى هذا الأساس نقـول: يجـب عـلى الفقيـه والمجتهـد في الأحكـام والتكـاليف  اا حتموجوبا  يّـً
ــان الصرف والنحو والبلاغة والفقه والأصول ـ أن يهتمّ اهتمابالإضافة إلى دراسة العلوم المدوّنة والمتعارفة م ـ  ما

والفلسفة الإلهيةّ، والعرفان النظري، وتاريخ أهل ، تفسير القرآن الكريم :بليغاا بالعلوم والمعارف الإلهيّة من قبيل
ـا، مولياا اهتماالبيت عليهم السلام، ومطالعة الروايات والأحاديث الواردة عنهم تعلّم علمَي الحكمـة خاصّاا ب ما

معها كأنّهـا علـوم لا فائـدة  لاا الإسلامية والعرفان الشيعي، وحذارِ من أن يُهملها أو يمرّ عليها مرور الكرام، متعام
ونِۡ مۡون في فقاهته، وسيبقى اجتهاده غير ناضج و اك سيمثلّ خسارةا عظيمةا له ونقصا منها؛ لأنّ ذل وۡنٓ وَاَ  يٓغ  ا ذ يسٓ 

 (3 ( ، الآية:99الغاشية ) )سورة.جٓاع  
وعليه، فإنّ إعراض الأصحاب عن رواية  من الروايات لا يوجب القدح فيها وإسقاطها؛ لأنّـه مـن المحتمـل 

في الكتاب الذي ألّفه الحقير  لاا أن يكونوا قد وقعوا عند حكمهم عليها في الخطأ والاشتباه، كما ورد ذلك مفصّ  اكثيرا 
  9.حول نقد الإجماع.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
: هذه العبارة المعروفة للشيخ الرئيس ابن سينا، 559، المجلس الرابع، جاء في هامش صفحة  4، ج معرفة المعاد   5.

ونقلت في كثير من كتبه. والمراد من الإمكان هنا الاحتمال العقلّي لا الإمكان الذاتّي. وذكـر الشـيخ الـرئيس في الصـفحة 
، الطبعة الحديثة، الكـلام الآتي تحـت عنـوان 515و 512، ص 4الطبعة الحجريّة، وفي: ج « الإشارات» الأخيرة من كتاب

 النصيحة: 
اإيّاك أن يكون تكيُّسك وتبّرؤك عن العامّة هو أن تنبري منك لكلّ شيء. فذلك طيش وعجز. وليس الخرق في  را

 يقم بين يديك بيّنة. بل عليك الاعتصام بحبل تكذيبك ما لم يستبن لك بعد جليّته دون الخرق في تصديقك ما لم
التوقفّ. وإن أزعجك استنكار ما يوعاه سمعك ما لم تتبرهن استحالته لك، فالصواب أن تسّّح أمثال ذلك إلى 

 بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان.
، والإرجاع المذكور للكتاب الأصلي عريبالت. .تجدر الإشارة إلى أنّ الكتاب المذكور ما زال قيد 994الإجماع، ص    9.

 .المؤلَّف باللغة الفارسية. )المحقّق( 
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يكـن   انت الروايات متشتتّةا غير مضبوطة  في الكتـب لملمّا ك ،في سالف الزمان ،نعم
سبيل  لتمييز الصحيح عن السقيم إلّا الرجوع إلى أحوال الرواة، وأمّا بعد الكتب الأربعـة 

وهـذا  .لا مجال لادّعاء الاحتياج إلى الأسانيد ،وسائر المجاميع وملاحظة الكتب الفقهيّة
مـن حجّيّـة  ؛بنى عليه في بحث حجّيّة خـبر الواحـدولا بدّ وأن يُ  ،على ما بنينا عليه واضح  

بر الصحيح المُعرِض عنه الأصـحابُ. وعدم حجّيّة الخ ،الخبر الضعيف المنجبِر بالشهرة
يستشكل فيهـا أحـد  ولم  ،(5)يتمكّن أحد  من ردّ مقبولة عمر بن حنظلة ولذلك ترى أنّه لا 

ثق في كتـب  مع أنّ عمر بن حنظلة لم  ،في السند الأصـحاب، ومَـن ادّعـى عـدم حجّيّـة يوَّ
المقبولة وما ضاهاها من روايات  كتبها المشايخ الثلاثة أو بعضهم، فلا بدّ وأن يُخرج مِن 

  (9).لاا لعدم شمّه من الفقه والفقاهة أص ؛زمرة أهل العلم

 هذا تمام الكلام في مبحث التجزّي في الاجتهاد.
                                                             

ُ.959، ص 1، ج التهذيب؛ 459، ص 3؛ ج 13، ص 5، ج الكافي ( 5)
رهُِ الش  اطةُي  قِاهةُِوعدمُاريِي  ُالق  يُسم   انُمعن  ي  ُي 

لأصحاب لخبر  من الأخبار وعملهـم إنّ هذا الكلام بحدّ ذاته يعدّ أوّل دليل  على ما ذكرناه؛ من أنّ مجرّد قبول ا ( 9)
به ليس هو المعيار والملاك في حجيّة ذلك الخبر أو عدم حجيّته؛ وذلك أنّ المرحـوم الحـلّي قـد بنـى فرضـه عـلى 
امتلاك المستنبط والمجتهد لشمّ الفقه الفقاهة وعدم امتلاكه لهما، ثمّ أخرج القائل بعدم حجّية المقبولة من زمـرة 

ا؛ من أنّ ملاك قبول الحديث وردّه ليس هـو  . وهذه المسألة تمثلّ شاهد صدق  أهل العلم والفقاهة على ما ذُكر سابقا
عمل الأصحاب به أو عدم عملهم به، بل الملاك عبارة عن نفس مرام المعصومين وكلامهم والمفاهيم والمبـاني 

 الصادرة عنهم صلوات الله عليهم، سواءا عمل الأصحاب بالرواية أم لم يعملوا.
هو استيعاب  :ليس الاطّلاع على عمل الأصحاب، بل المراد منه شمّ الفقاهةوبالتالي، فإنّ المعنى المراد من 

مباني أهل بيت العصمة والطهارة، والإشراف على القواعد المستفادة من كلماتهم، والاطّلاع على سيرتهم ونهجهم 
لطهارات والنجاسات أنّ المحقّق الحـلّي قـد تـردّد في ولهذا السبب، نُلاحظ في باب ا صلوات الله عليهم أجمعين.

كان على  مسألة انفعال ماء البئر، بينما ذهب تلميذه العلامّة الحلّي من بعده إلى عدم الانفعال، مع أنّ عمل الأصحاب
حـين نقلـه  ئلالرسـارّ في أنّ الشيخ الأنصاري ـ رحمـه الله ـ في ـلما ذهب إليه. وهذا هو الس اانفعال ماء البئر خلافا 
لِدِيِ هَِ»لحديث الاحتجاج :  اَ مسِهَِحاصِظ  لِ   اَ هاِ َ اِ    ق  َالمم َِ ن  كا   نَ وتأييده لها، لم يقل: إنّ جميع الأصحاب  «صأّ اَ  
 وكم فرق  بين الجملتين والكلامين!*آثار الصدق تلوح من هذا الخبرعملوا به، بل قال: 

 ـــــــــــــــــــــــ
 .454و  545ص  ،فرائد الأصول*  
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ة ي  ي  تِادُُ:ُجكميِي  ُالاج  عي  ةمد  ُوعقِاي 
مع أنّهـم لا يكونـون  ،واعلم! إنّه رُبّما يدّعي بعض الناس نيلهم درجة الاجتهاد

ريـب في بطـلان ادّعـائهم هـذا  ، فـلا واحـتمال   فإن كان ادعاؤهم عن شـكن  .مجتهدين
ر، فـإن لم لوجوب عرض أنفسهم على الخبراء الماهرين حتّى يتّضح لهـم الأمـ ؛وحرمته

؛ لأنّ ادعـاءهم مـع  يعرضوا أنفسهم على أهل الفنّ والخبرة  صاروا فاسقين بلا إشكال 
، ف ـاعدم علمهم بذلك كذب  بلا ريـب. وإن كـان ادعـاؤهم عـن علـم  ويقـين  لا  أيضا

 يكونون معذورين؛ للخطأ في مقدّمات تحصيل العلم. 

ادّعائهم؟ أم على ما يكـون فهل عقابُهم على هذا الادّعاءِ الباطل يكون على نفس 
مقدّمةا لحصول علمهم بالاجتهاد؟ أم يكون العقاب عـلى نفـس الادّعـاء، لكـنّ ترتّبـه 
عليه يكون بمجرّد الخطأ في المقدّمات وعدم فحصهم عن اجتهـادهم وعـدم عـرض 

؟ احتمالات ذكرناها في مبحث الاشتغال عند البحـث عـن لاا أنفسهم على أهل الفنّ أوّ 
 (5)اختلاف. م، والكلام في المقام هو الكلام هناك بلا وجوب التعلّ 

                                                             

ةُِ عي   ُادعاءُالمرج  اطرُوعواقِث  :ُمح  ث  ُيِعقِي 
ا، وترتّب الفسق والعقـاب عليـه هـو أمـر  يتعلّـق من الجدير بالذكر أنّ ادّعاء الإنسان للاجتهاد اعتباطا  ( 5)

بينـه  بخصوص هذا الشخص المذنب والمتجاوز للحدود، إذ يجب على هذا الشخص أن يستعدّ للإجابـة ـ
هّلاته العلميةّ، ومقدار اطّلاعه، وسعة علمـه، ومراتـب فعليّاتـه التـي سـوّغت لـه ادّعـاء ـ عن مؤ وبين الله

 الوصول إلى مرتبة الاجتهاد.
أهمّ وأخطر بكثير من هذه المسألة: وهي إعلان هذا الأمـر في المـخ العـام ووسـط  ولكنْ هناك مسألة  

 إلى نفسه، وتحمّله لمسؤولية تكـاليف العبـاد،أخرى: دعوةُ الإنسان الناس  المجتمع وأمام الناس!! وبعبارة  
السعادة والفلاح، أو الوزر والوبال والخسارة في الآخرة. وهذه القضيةّ  :من ،وتحميل ذمّته لنتائج ذلك وآثاره

ـاعن المسألة الأولى، فما أكثر العلماء الذين حازوا مرتبـة الاجتهـاد قط كامل   تختلف بشكل   ، وصـاروا مـن عا
اط، إلاّ أنّهم لم يكونوا مستعدّين بأيّ وجـه  مـن الوجـوه للقبـول بتحمّـل هـذه المسـؤولية أصحاب الاستنب

ــين  ــة واليق ــة القطعيّ ــم الحجّ ــن تحصــل له ــا لم تك ــة، وم ــتلام المرجعيّ ــامّ واس ــلان الع ــد والإع الأكي
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ــ  ه الفـداءة الحجّة بن الحسن ـ أرواحنا لتراب مقدمضـرصاحب مقام الولاية الإلهيةّ الكبرى ح بتكليف  

اإياهم بتولّي الزعامة والمرجعيةّ؛ فإنّهم ما كانوا ليِقْرَبوا هذا الأمر الخطير أب ، ولا ليحمّلوا أنفسهم تبعاته التي دا
 لا تنفكّ عنه.

وكذلك الميرزا الشـيرازي رضـوان الله عليـه الـذي رضي  ،قدّس سّهومن أمثلة هؤلاء الشيخ المفيد 
 غاية الخوف والاضطراب، بعد أن صدر بذلك حكم  من قِبل علماء النجف من بتحمّل هذه المسؤولية، وهو في

 (441، ص 4 ، جمطلع أنوار)راجع: تلامذة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه المسلّم لهم بالاجتهاد. 
 ما يحصل لدى الإنسـان شـعور  بالمسـؤوليةّ، انّه كثيرا أوهنا يجب الانتباه إلى هذه النكتة الخطيرة، وهي: 

ويتوّهم أنّ لديه القابليةّ والاستعداد اللازمَين لتحمّل هذه المهمّة الخطيرة، ويكـون سـبب ذلـك هـو ورود 
التخيّلات الواهية والوساوس النفسانيةّ والتسويلات الشيطانيةّ، لكنهّ يُلقي ذلك على عاتق الله ورسوله وإمام 

كلّ واحد  عن ذلك، فسوف يكون جوابه بـنفس  الزمان، وينسبه إلى الإحساس بالتكليف الإلهي! ولو سألتَ 
مصدر هذا الشـعور بـالتكليف؟ هو هذه الجملة! لكنّ هذا الشخص غافل  عن هذه النكتة المهمّة؛ وهي: ما 

ومن أين جاء؟ وما هي الحجّة الشرعية التي يعتمد عليها هذا الإحساسُ؟ ولو أنّ إمام الزمان عجّل الله فرجه 
على جميع الأمور، وأشاهد جميـع مـا يجـري مـن  : )أوَ لا تعلم بأنّني مشرف  لاا ائالشريف سأل هذا الشخص ق

بالشيعة وأيتام آل محمّد؛ كما بينّتُ ذلك بنفسي حـين قلـتُ:  خاصّةا  ووقائع؟ أوَ لا تدري بأنّ لي عنايةا  أحداث  
َلذكركم» َلمراوا كمَولاَناسين ؛ فهل يمكن ( 534  ، ص14، ج اربحار الأنو؛ 421، ص 9، ج الإحتجاج) «إنّاَغيرَ هيملين

للشيعة كأمر المرجعيةّ، فأتركهم لحالهم وأوكلهـم لأنفسـهم؟!(؛  ومهمن  عن أمر  خطير   لاا حينئذ  أن أكون غاف
فأيّ جواب  لدى هذا الشخص ليقدّمه للإمام عليه السلام؟ وما هي الحجّة التي يمكنه أن يقيمها أمام سؤاله؟ 

 بمجرّد قوله: لقد شعرت بأنّ علّي تكليفاا قبال ذلك؟! هيهات.ليه السلام ع وهل يمكن أن يُقنع الإمام
: )هل حصل لك اليقين والقطع بأنّه لا يوجد في جميع البلاد ووجـوه العبـاد لاا قائعليه السلام  وإذا سأله

ضيات بشرائط الزمان ومقت وتكاليف الناس، ومن هو أكثر منك إحاطةا  الشـرعيةّمن هو أعلم منك بالمسائل 
االعصر؟!!(؛ فأيّ جواب لديه، والحال أنّ الأمر قط اليس كذلك أب عا الحال؟! وعـلاوةا  ضـىكما يشهد به مقت دا

ـاعلى ذلك، لماذا نجد أنّ إحساس التكليف في هذه الموارد يدور  مدارَ إثبات المسألة لا نفيها؟! فما أقلّ  دائما
شخّصون بأنّ واجبهم الابتعـاد عـن هـذا النـوع مـن الأشخاص الذين يشعرون بأنّ تكليفهم الاحتياط، وي

دين الآخرين ودنياهم مهـما أمكنـه ذلـك،  المناصب، ويرون بأنّ على الإنسان ألاّ يحمل على عاتقه مسؤوليةّا 
 !لاا وألاّ يضيف أثقالهم إلى أثقاله، وألاّ يتحمّل عواقب هذه المسؤولية مهما استطاع إلى ذلك سبي

، حكايةا عجيبةا عن سماحة آية توحيد علمي وعينيوان الله عليه في مقدّمة كتاب ينقل المرحوم الوالد رض
الله العظمى وحجّته الكبرى السيدّ أحمد الكربلائي رضوان الله عليه حول عدم قبول سماحته للمرجعيةّ ومقام 

ائياا؛ فإنّ مَن به الكفاية إذا كان الذهاب إلى جهنّم واجباا كف»الفتوى، وفي آخر هذه القضيةّ يقول سماحة السيدّ: 
    (.91، ص توحيد علمى و عينى) «ـ متوفّر وموجود! بحمد الله ـ
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وأمّا بحث التخطئة والتصويب في الاجتهاد، فقد تقدّم الكلام منّا في أوّل بحـث 
 الظّن عند الجمع بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ، فلا نُطيل الكلام بالإعادة.

*  *  * 

ة ) ( 
ّ
 مخاطر وعواقب ادعاء المرجعي

 

                                                                                                                                               
في هذه المسألة، وألاّ يسلِّموا أنفسهم  يًّاالكلام: إنّه ينبغي على أهل الفضل والدراية أن يتأمّلوا مل وخلاصة    

يسمحوا لخهواء الدنيةّ أن تسيطر على نفوسهم  للوساوس النفسانيةّ وللتوهّمات والتخيّلات الشيطانيةّ، وألاّ 
وقلوبهم وعقولهم، وألاّ يفسحوا المجال لوسوسة شياطين الإنس وإغواءات الأشخاص الذين يُحيطون بهم؛ 

ـاا وقيِّ ا وحافظا ا لزمام أمورهم، وأنّ عليهم مراقبا ومالكا  يًّالكي تؤثّر على قلوبهم. وليعلموا أنّ للناس ول ، وأنّهم ما
حافظوا على صفاء قلوبهم وأخلصوا نيّاتهم وأعمالهم، فإنّ الله تعالى ووليهّ في هذا الزمان سـيدبّر أمـورهم إذا 

ا، وتعاطوا مـع هـذه ا ولعبا . وأمّا إذا لم يذعنوا في قلوبهم للحقّ، بل اتّخذوا دينهم لهوا ويقدّرها لهم بأفضل وجه  
الاهتمام اللازم لآخرتهم ومآلهم، فما الذي يدفع الإنسان المسائل بالمسامحة والمجاملة والتساهل، ولم يعطوا 

 يعبرون عليه؟! احينئذ  لأن يورّط نفسه من أجل أشخاص  كهؤلاء، ويجعل رقبته جسّا 
وينبغي علينا أن نحرص على تشخيص تكليفنـا قبـل تشـخيص تكليـف الآخـرين، وأن نفكّـر بأنفسـنا 

وحذار من أن نقلب الموازين هنا، فنضع الفرعَ مكان الأصل ومصائبنا وبلايانا نحن قبل التفكير بالآخرين، 
 يوم القيامة عن تصّرفاته وأفعاله الشخصيةّ. لاا والأصلَ في موضع الفرع؛ وذلك أنّ كلّ إنسان سيكون مسؤو

أن يجيـب السـائل بفتـوى ورأي  نعم، لا يحقّ للمجتهد عندما يُسأل أو يُستفتى عن حكم موضوع  معيّن  
ـاجابة بفتوى الغير تمثلّ حكغيره؛ لأنّ الإ ببطلان رأيه وفتواه هو، إلاّ أن يكون السائل قد سأله عـن  يًّارسم ما

 حكم الغير؛ فإنّ الحكم سيختلف في هذه الحالة.
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ـاوإن تقـدّم  ،لكن البحث عن مسائل رجوع المجتهد عن رأيـه في مبحـث  أيضا
افي المقام  إلّا أنّه لابأس بذكرها ،الإجزاءِ   فنقول:  أيضا

ل:ُ ُالا و  حث  ُصورالمي  ليُي لاب  ُاإ حث  قُِالي  قِن  ُيِش 
واجـدة   تكون أعماله السابقة غيرَ  فتارةا ن رأيه إلى رأي  آخر؛ إنّ المجتهد إذا عدل ع

لا تكـون كـذلك. وعـلى  وأخـرىط أو مقترنةا بالمانع على حسب اجتهاده الفعلّي، شـرلل
كـما إذا كانـت فتـواه  ؛لا إشكال في صحّة أعماله السـابقة بـلا احتيـاج إلى الإعـادة ،الثاني

وصار نظـرُه إلى  ،في صلواته، ثمّ عدل عن رأيه الأولى: وجوب جلسة الاستراحة، وأتى بها
 عدم وجوبها.

لكونهـا  ؛وعلى الأوّل، رُبّما يقال ببطلان الأعمال السابقة على حسب هذا الاجتهـاد
كهـا في شـرفاقدةا لل ط، كما إذا كانت فتواه الأولى: عـدم وجـوب جلسـة الاسـتراحة، فتَرَ

واه الأولى جـواز الـدعاء بالفارسـيّة في صلواته، ثمّ بدّل رأيه إلى الوجـوب، أو كانـت فتـ
الصلاة، ودَعا بها في صلواته، ثمّ صار رأيه عدم جواز الدعاء في الصلاة إلّا بالعربيّة، فإذن 

  :فاعلم أنّ الصور في المسألة ثلاث   .كانت صلواته السابقة مقرونةا بالمانع
 وظيفة المجتهد حينئذ  بالنسبة إلى أعمال نفسه. الأوُلى:
وظيفة المقلِّدين بالنسبة إلى أعمالهـم السـابقة: فهـل يجـب علـيهم إعـادة نية: الثا
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وكـذا سـائر العبـادات، أم لا؟ وهكـذا هـل تكـون  ،وقضاؤها  الصلوات الماضية
 ط على الرأي الثاني باطلةا أم لا؟شـر معاملاتهم الواقعة بلا 

ا: إنّ العامّي إذا قلّد مجتهالصورةُ الثالثة تهد  أو عدل في حياته إلى ثمّ مات .المج دا
شخص  آخر؛ ما هي وظيفته في العبادات والمعاملات الواقعةِ عـلى حسـب نظـر 

 (5)مجتهده الأوّل، الباطلةِ على حسب نظر المجتهد الثاني؟

ة ي  ي  نُُجكم:ُيِي  ي  علامُالمقِلّ  ةُدولالعدُيُ اإ ي  ُوالا فِوالُق 
 

ع المجتهـد عـن لا بدّ مِن بيان حكم أنّـه: إذا رجـ ،وقبل الخوض في هذه المسائل
ـايجـب؟ فقيـل بـالوجوب مطل رأيه فهل يجب عليـه إعـلامُ مقلِّديـه أم لا  ، وقيـل بعـدم قا

االوجوب مطل   كانـت ذاـ هو التفصيل بين ما .إ (9)«العروة»، لكنّ الأقوى ـ كما أفاده في قا
في التكليفيّـات   فتواه الأولى على الوجـوب أو عـلى الحرمـة وفتـواه الثانيـة عـلى الإباحـة

  كانت فتـواه الأولى هـي الإباحـة وفتـواه ذافلا يجب عليه الإعلام، وبين ما .إ ،فةصـرال
فيجب الإعلام؛ لاستلزام .عدم  إعلامهم الترخيص لهـم  ،الثانية هي الوجوب أو الحرمة

ـاوهكذا في الحقوق يجب عليـه الإعـلام مطل .في الوقوع في المفسدة أو ترك المصلحة  ؛قا
لأولى الإباحةَ أم فتواه الثانية؛ لأنّ الإباحة في أخـذ حـقّ الغـير منـاف  كانت فتواه اأ سواءا 

أم حكمَ بجواز أخذ حقّه  ،لاا كان الغير هو مَن حَكم بجواز أخذ حقّه أوّ أسواء  ؛لحقّ الغير
 (4).يااثان

 

                                                             
ا، وهو أن يعلَم المكلّف أنّ المرجع الذي كان يقلّـده  ( 5) ا يمكن تصوّره أيضا ـا رابعا الجدير بالذكر أنّ ها هنا قسما

ا. وهذه الصورة مهمّة  لم يكن م ا، وتسـتحقّ البحـث في أطرافهـا،  ؤهّلاا للفتوى من الأصل، أو أنّه لم يكن مجتهدا جـدا
 في الجميع. بالرغم من أنّ الكلام هنا يدور حول تبدّل فتوى المجتهد؛ إلاّ أنّ الملاك والمناط واحد  

 .12، المسألة 12، ص 5ج  ،العروة الوثقى ( 9)
، وبناءا إنّ التوجيه وا ( 4) على نفس هذا التوجيه، يكـون مـن  لتبرير الذي ذكره سماحته هنا لوِجوب الإعلام وجيه 

ا؛ أي: تبدّل الفتوى من الحرمة أو الوجوب إلى الإباحة؛ لأنّ سلب  الواجب إعلام المقلِّدين في الصورة السابقة أيضا
ا؛ وبالتالي يجب على المجتهـد في حقّ الاختيار من المكلّف في مقام العمل، وإلزامه بالوجوب أو الحر مة حرام  شرعا

 كلّ الصور أن يُعلِم مقلّديه بفتواه الجديدة.
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، فهـل مـثلاا  أو سـنة   دين، لكنْ لم يصل إليهم الخبر إلّا بعد شـهر  فإذا أعلم المقلِّ 
م في طيّ هذه المدّة الفاصلة بين الإعلام ووصول الخـبر باطلـةا تحتـاج إلى تكون أعماله

؛ فإذا  ر الثلاثالإعادة، أم لا تحتاج إلى الإعادة؟ يدخل هذا في الصورة الثانية من الصُوَ 
اعرفتَ حكمها تعرف حكم هذه المسألة   .أيضا

 

ا ُالي  حث  ُالمي  ي  روعُ:ُن  ُا جكامُالصورُوالق 
لًاُ و  عمالهالصورهُِالا وجكمُ:ُا  ليُا  ةُِاإ شي  الي  تِدُي  ةُِالمح  ق  ي  ُ:لي:ُوط 

ظلان:ُاُ  الن  اءًُُالحكمُي  ي  ةُُِي  ي   لُالحح   طلاقُُِعليُدلالِهُدلي  مونُالا مارهُِعليُالاإ مض  ُعليُالعملُي 
دة بطلان عباداته ومعاملاتـه من هذه الصور: فمُقتضى القاع أمّا الصورة الأوُلى

   ط أو واجـدةشــرلل دة  ؛ لأنّه بحسب اجتهاده الثـاني رأى أنّ أعمالـه السـابقة فاقـارأسا 
ف في مـال الغـير ووَطـأ المـرأة صــرللمانع، فكأنّ الأعمال السابقة تُركت بـالمرّة أو تَ 

، فيحتاج إلى إعادة العقد وإعادة العبادات بالمرّة  .الأجنبيّة بلا عقد 
5- ُ ةِ ي   ر ظ  دب  ي  و ح  لا  ءُ:ا ا ض  فِ ل ا ُ و ُ هِ د ا ع لاإ ا ُ م و ر  ل ُ م د ُع

 ؛والقضـاء في العبـاداتادّعـى عـدم لـزوم الإعـادة « الكفايـة»ولكنّ صـاحب 
 (5)وبحديث الرفع.« لا تعاد»ا بالإجماع وبحديث متمسّكا 

ل -9 ا ُ ل ا ك س  ُاإ خ  ي  ُُش  ي 
ل  لح ُا

إنّـما يخـتصّ بـأعمال ـ عـلى تقـدير تسـليمه ـ أمّا الإجمـاع فهـو  ،يخفى ما فيه  ولا
يظهـر  ،المقلِّدين لا بأعمال نفس المجتهد؛ لأنّه بملاحظة فتاواهم وادّعـائهم الإجمـاع

ثـمّ عـدل المجتهـد  ،اتّفاقهم هو ما إذا عمل المقلِّد على طبق فتوى المجتهـدأن محطّ 
 فيها الإجماع. فالظاهر أنّه لم يدّع أحد   ،وأمّا بالنسبة إلى نفس أعمال المجتهد ،عن رأيه

                                                             
 .435، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص كفاية الأصول ( 5)
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ــا حــديث  ــاد لا »وأمّ ا، فمضــا«تع إلى اختصاصــه بالصــلاة في غــير الخمســة  فا
لى شموله للجاهـل بـالحكم، ولكـنّ الحـقّ عـدم المذكورة، فجريانه في المقام مبتن  ع

 كما ذكرنا في محلِّه. ه، وإنّما يختصّ بالساهي والناسيشمول

ك بحـديث الرفـع في المقـام فمِـن أغـرب الغرائـب؛ لأنّـه إن كـان  وأمّا التمسُّ
المراد: عدم وجوب إعادة الصلاة وعدم المؤاخذة على الصلاة المأتّي بهـا قبـل تبـدّل 

وإن كـان  !لأنّ محلّ الكلام إنّما هو بعـد التبـدّل ؛فهذا ليس محلّ الكلامرأي المجتهد، 
؛ لأنّه بعد قيام الحجّة عـلى جزئيّـة جلسـة  المراد: بعده، فلا مجرى لحديث الرفع حينئذ 

نكـون غـيَر  ، قامت الحجّة على بطـلان الصـلوات الماضـية، ومعهـا لا مثلاا الاستراحة 
ديث، بل نكون عالمين به، فيجـب العمـل عـلى طبـق عالمين بالحجّة حتّى يشملنا الح

 الحجُّة القائمة، ولا وجه لجريان الحديث بوجه .

: إنّ الحجّة على جزئيّة السورة إنّما قامت بالنسـبة إلى الصـلوات الآتيـة؛ إنْ قلتَ 
ى مـن ـيكون لها بعـث  وتحريـك  بالنسـبة إلى مـا مضـ ، ولا خاصن  لأنّها قامت في زمان  
 يكون بعثها وتحريكها بالإضافة إلى خصوص الصلوات الآتية. الصلوات، بل

يّ ـ؛ لأنّه لا إشكال في أنّ قيام الحجُّة إنّما يكـون بعـد مضـفاسد   : هذا توهّم  قلتُ 
ا نقـول: إنّ مـدلول الأمـارة الحاكيـة عـن الواقـع  زمان  أتَينا بصلوات   كثيرة  فيه، إلّا أنَّ

بة إلى الصلوات الآتية، بـل مـدلولها جزئيّتهـا ليست هي جزئيّة جلسة الاستراحة بالنس
في جميع الصلوات! والدليل الدالّ على حجيّة هذه الحجّة إنّما يدلّ على حجّيتهـا بـما لـه 

وجلســةِ الاســتراحة في جميــع  جزئيّــة الســورةِ  :مــن المــدلول، وحيــث كــان مدلولــه
 الصلوات، فإذن كان هذا المدلول حجّةا لنا على الإطلاق.

لعـدم الإتيـان بجلسـة الاسـتراحة  ؛الالتزام ببطلان الصلوات الماضـيةفاللازم 
ـ .لـو  فيها، فلم تُمتثل الأوامر بالصلوات، فكانت الصلوات كما ا، فيجـب تُركـت رأسا
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 (5)ى الأدلّة الدالّة على قضاءِ الصلوات المتروكة.ـعلينا القضاء بمقتض

                                                             

كورُ ُالمد  رض  ُالق  ي  اءُف  ر  خ  ُالاإ ي  قُِف  ةُِالمعل  ري   ُب ظ 
 وفيه ما فيه، توضيح ذلك: ( 5)

 هو مبنى المرحوم المحقّق الحلّي قدّس سّه ؛ فإنّ الشارع بناءا على حجّية الظواهر وإمضاء الشارع لها كما
لم يقبل ولم يمضِ عمل المكلّف فحسب )وهو ما يمثلّ نفس معنى حجّية الحكم الظاهري(، بل إنّه رتّب على 

اذلك آثا اوتبعات   را عـدم الإعـادة  :من ،ة؛ من قبيل حسنِ الثواب، وقبح العقاب، وترتّبِ الآثار الظاهريّ أيضا
القضاءِ، وحلّية الوطء، والتوارث، والملكيةّ، وأمثال ذلك. ولولا ترتّب هذه الآثار على الحكم الظاهري؛ لما و

كان هناك معنىا ومفهوم  للحجيةّ. وإذا انتفت الحجّية، فإنّ جميع المسائل ستنتفي من أساسها، وسيقع الهـرج 
 والمرج.

ا ؛ لأنّ نفـس التعليـق سـيكون حينئـذ  موجباـتعليقيّـة   ة  هي حجّي الشـرعيةّولا معنى للقول: بأنّ الحجيةّ 
 لبطلانها، ولن يكون بذلك للحجيةّ أيّ معنى.

ـاوبناءا عليه، إذا اعترف الشارع بحكم المجتهد بأنّه يُمثلّ حك ا؛ فهو يعني قبوله بتحقّق حجيّـة ظاهريًّ  ما
االواقعي ستترتّب عليه  ذلك الحكم وإلزاميتّه، وبالتالي فإنّ الآثار المترتّبة على الحكم ؛ لأنّ الشارع نفسـه أيضا

هو الذي فتح طريق الوصول إلى هذه الحجّة أمام المكلّفين، وكلّفهم باتّباعها؛ فكيـف يمكنـه بعـد ذلـك أن 
يقول للمكلّف بعد إتيانه بالفعل: إنّني لن أرتّب أيّ أثر  على فعلك هذا إلاّ بعـد انكشـاف مطابقتـه للحكـم 

قع المكلّف ـ والحال هذه ـ في حيرة  من أمره، ولن يعلم ما هـو الأثـر المترتّـب عـلى فعلـه الواقعي؟! إذ سي
يأبی الإنسان العاديّ غـير الحكـيم عـن  والأثر غير المترتّب عليه. وهذا الطريق هو أقبح الطرق، وهو طريق  

أن يتراجع الفقيه عن فتواه ا إلى ذلك، من الممكن قبوله، فما بالك بالحكيم المطلق والشارع المقدّس؟! مضافا 
اأخرى تُخالفها، فإنّ من المحتمل  الأولى ويعدل عنها إلى فتوىا  أن يرجع إلى فتـواه الأولى بعـد أن عـدل  أيضا

لدى الشارع؟! ألا يُعتـبر  عنها، فكيف يُمكن لنا في هذه الصورة أن نقول: إنّ الأحكام السابقة صارت باطلةا 
، ثمّ نقول في المرتبة الثانية: لقد ول الأوّل: إنّ الأحكام السابقة صارت باطلةا من الاستهزاء أن نقول بعد العد
 تمّ تجديدها وإحياؤها مرّة أخرى؟!

وبناءا عليه، فإنّ الحجيةّ الشرعية تقتضي صحّة الفعل المأتي به عند الشارع مـع إمضـاء مـا لـه مـن آثـار 
أقوى منها تكـون  فقط؛ وهي أن تحصل حجّة   واحدة   حالة   وتبعات، وهذه الحجّية إنّما تصبح ملغيةّا ومنتفيةا في

غالبةا وحاكمةا عليها. وذلك يكون إمّا بالوصول إلى الحكـم الـواقعي؛ كـما لـو سـمع الإنسـانُ الحكـمَ مـن 
للشبهة في الحكم الواقعي، أو يكون ذلـك  مباشرةا، ففي هذه الصورة لا يبقى أيّ مجال  عليه السلام  المعصوم

لم التنزيلي؛ بأن يحصل له علم بالحكم الجديد من خلال دليل  أقوى. وعليه، يمكن ها هنا تقسيم من خلال الع
  الأحكام والتكاليف إلى قسمين:
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ظ ءن ا ز ج لإ ا في  ق  لّ ع م ل ا ة  يّ (  ر ت ( ر  و ك ذ م ل ا ض  ر ف ل ا  في 

االجملة عدول رأي المجتهد ليس إلّا بمنزلة قيام الحجّة جديوب ، فكما أنّه دا
يجـب علينـا  ،يعةشــرا على وجوب صلاة  كذائيّة  مِن أوّل الإذا قامت حجّة  بدءا 

ى ـى هذه الحجّة، فكـذلك المقـام؛ فمقتضــقضاء الصلوات المتروكة بمقتض
االقاعدة عدم الإجزاء بالنسبة إلى المجتهد مطل  .قا

                                                                                                                                               
إلى إرادة  جديدة  وإقدام  جديد  من أجل إيجادها وتحقّقها؛  القسم الأوّل: التكاليف التي تحتاج في كلَّ مرّة        

م والصدقة وأمثال ذلك، حيث ينتهي أثر هذه التكاليف مع تحقّقها وحصولها، وذلك من قبيل الصلاة والصو
. ففي هذه الحالة، إذا عدل المجتهد عن فتـواه جديدين لترتيب أثر  جديد   وفعل   إلى تكليف   وتكون في حاجة  

ـابالنسبة لخعمال الآتية، فإنّه من اللازم العمـل وف والعبـادات  للفتـوى الجديـدة، غـير أنّ جميـع الأحكـام قا
 ، ولا حاجة لإعادتها أو قضائها.والأعمال السابقة تبقى صحيحةا 

، ما  وأمّا القسم الثاني: فهي الأحكام التي يكون فيها الأثر المترتّب على فعل المكلّف ذا استمرار  ودوام 
هـذه الصـورة،  من الاستمرار؛ نظير عقد النكاح وعقد البيع وسائر المعاملات. ففـي أو رادع   لم يمنعه مانع  
اوانطلا من كون حجّية فعل المكلّف في زمان الإتيان بالعمل موجِبةا لترتّب آثار ذلك العمـل إلى أن يمنـع  قا

مانع، فإنّ تبدّل رأي المجتهد ـ ولو بوصوله إلى الحكم الواقعي ـ لا يـؤدّي إلى زوال أثـر العمـل الأوّل، ولا 
 أمثال ذلك.حاجة حينئذ  إلى تجديد عقد الزواج والبيع و

من اللغات، فسـوف  ، إذا كان أحد الفقهاء يفتي ابتداءا بجواز إجراء عقد النكاح وصحّته بأيّ لغة  مثلاا ف
تترتّب جميع أحكام الزوجية على الطرفين بمجرّد إجراء عقد النكاح باللغة الفارسية، اللهمّ إلاّ أن يقع بيـنهما 

 لو عدل الفقيه عن فتواه إلى وجوب إجراء العقد بالعربيةّ ـ فلن أو وفاة. وأمّا في غير هذه الصورة ـ كما طلاق  
 يؤدّي ذلك العدول إلى بطلان العقد، وهذا واضح. وحتىّ بالنسبة للصلاة ـ التي قلنا بأنّها تحتاج في كلّ فعـل  

بالعربيةّ بعـد ـ لو فرضنا أنّ الفقيه عدل أثناءها إلى وجوب القنوت  جديد   وقصد   جديدة   من أفعالها إلى إرادة  
أن قرأه بالفارسيةّ، فلن يؤدّي ذلك إلى بطلان صلاته؛ لأنّ صحّة الصلاة المأتي بها تبقى على حالها حتىّ نهاية 

 التشهّد، وبعد ذلك ينبغي قراءة القنوت بالعربيةّ في الصلوات التالية.
، مضافا  جماع هو إشكال  أجل، إنّ إشكال المرحوم الحلّي على الآخوند ـ رحمه الله ـ بعدم تحقّق الإ  اصحيح 

كـما قرّرنـاه  ـ ضمن مصادر الاستدلال والاسـتنباط بـأي نحـو  كـان، مطلق   إلى أنّه لا محلّ للإجماع ـ بشكل  
 «.رسالة  في عدم حجيّة الإجماع» بـووضّحناه في رسالتنا المسمّاة 

فـداه ـ هـو عـلى خـلاف رأي  ومن الجدير بالذكر هنا أنّ رأي المرحوم السيدّ الوالد المعظّم ـ روحـي
المرحوم الحلّي قدّس سّه؛ إذ كان يقول: بعدم لزوم الإعادة والقضاء وبترتّب آثـار الصـحّة في هـذه الحالـة، 

 في ادّعاء الإجماع الذي مرّ تضعيفه، والله العالم بحقيقة الحال. اولكنّ مستنده في ذلك كان منحصرا 
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ُ ُب  ةُِ: ي   لُالحح  ُدلي  ُدلالِه ي  كُف  اءُعليُالش  ي  ُي  ةِ الضح  مونُالا مارهُُِالحكمُي  مض  ُالعملُي  علي
طلاقُِ ُعليُالاإ
بعد دلالة دليل الحجّيّة عـلى العمـل بمضـمون الأمـارة عـلى  ،يخفى أنّ هذا ولا 
كما هو الظاهر، وأمّا لو شـككنا في دلالـة دليـل الحجّيّـة عـلى لـزوم العمـل  ؛الإطلاق

لنسبة إلى الصلوات الماضية، وقلنا: بـأنّ مـدلول الأمـارة وإن كـان بمضمون الرواية با
امطل ، إلّا أنّ القدر المتيقّن من دليل الحجّيّة إنّما هو حجّيّة هـذا المـدلول بالنسـبة إلى قا

، فـالمجرى حينئـذ  هـو (5).دون الأعمال السـابقة  الصلوات الآتية والأعمال اللاحقة
 (9)صلوات الماضية.حديث الرفع بالنسبة إلى قضاء ال

الصلوات الماضـية قـد بطـل، فـلا   وذلك لأنّ الاجتهاد الأوّل الدالّ على صحّة
يـدلّ عـلى بطـلان الصـلوات   دليل لنا على صحّة هذه الصلوات، والاجتهاد الثـاني لا

أو بلا جلسة الاستراحة، ونهوضه بالنسبة إلى الصلوات اللاحقـة، لا   بلا سورة   الماضية
فنشـكّ في  ،، فـإذن نشـكّ في صـحّتها وبطلانهـا لى بطلان الصلوات الماضيةله ع  دلالة

 «الكفايـة»ولعلّ هذا هـو مـراد صـاحب  .فالأصل هو البراءة ،وجوب القضاء وعدمه
 (4)من تمسّكه بحديث الرفع، فلا تغفل!قدّس سّه 

ُ ا:ُج  ُالا جكامُوميِعلقِابِٞ ي  صولُي  ُالف  لُضاجث  ضي  ُيِف 
قبل بيان حكم سـائر ولى من الصور الثلاث، ولأُ هذا كلّه في بيان حكم الصورة ا

بعـد قدّس سّه  فإنّه ،«الفصول»مماّ نقله عن « الكفاية»نتعرّض لكلام صاحب  ،الصور
                                                             

 المعلّق. ( 5)
، فإنّها ، إذ دلالة الحجّة إن كانت معتبرةا واه ، لا تعتمد على أيّ أساس   وتصوّر    توهّم  هذه المسألة ليست إلاّ  ( 9)

 .ضـرفي جميع الظروف، وإن لم تكن كذلك، فلا فرق حينئذ  بين الماضي والحا معتبرة  
الوقـوع في ا في المعاملات( سيؤدّي إلى هذا بالإضافة إلى أنّ الالتزام ببطلان الأعمال الماضية )خصوصا  ( 4)

.  عسّ  شديد  وحرج  لا يطاق عادةا
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أن حكم بعدم إجزاء عبادات المجتهد وعدم صحّة المعاملات الواقعـة عـلى خـلاف 
 الاجتهاد الثاني، قال:
أو تعلّـق لاجتهاد الثاني بالأحكـام، تعلّق ا إنّه لا فرق في عدم الإجزاء بين أن »

 .«واحد   ضرورةَ أنّ كيفيّة اعتبارها فيهما على نهج   ؛بمتعلّقاتها
ُ ل و ص ف  ل ا ُ ث  ج ا ض ُ ي ل ع ُ د ي  و ح  لا  ا ُ ل ا ك س  ُاإ

 :«الفصول»ثمّ اعترض على صاحب 
المتعلّقـات لا  وأنّ «، الفصـول»يُعلـم وجـه للتفصـيل بيـنهما، كـما في   ه لمبأنّ »

كـام إلّا حِسـبان أنّ الأحكـام قابلـة للتغـيّر تتحمّل اجتهادين بخـلاف الأح
 .«ل بخلاف المتعلّقات والموضوعاتوالتبدّ 

 ثمّ قال: 
ابما ظهر خطؤُه ثان لاا وقد عيّن أوّ  ،وأنت خبير  بأنّ الواقع واحد فيهما» إلى  ــ «ياـ

 (5)آخر ما ذكره.
ل وي دُالاإس كا الا ح  ُ مُِرادهعلي قِة جُقيِ  رك ُي د ُلم :ُُ

يّل أنّ صقدّس سّه  وهو  ؛كان بصـدد الفـرق بـين الأحكـام« الفصول»احب تَخَ
كالصـلاة والحـجّ والبيـع والنكـاح  ؛كالوجوب والحرمـة، وبـين متعلّقـات الأحكـام

ونظائرها، وفي الأوّل لا مانع من تبدّل الرأي، فإذا تبدّل يُتَّبع الرأي الثـاني، ولا يُعتنـى 
وكـان  ،يـأت بهـا ـ ولم  ثلاا مـبالرأي الأوّل، فإذا كان رأيه الأوّل هو استحباب صلاة  ـ 

بـة  ،وأمّا في الثاني .فلا بدّ وأن يقضيها ،رأيه الثاني هو وجوبها فـالأعمال السـابقة المترتِّ
لأنّ الواقعـة  ؛على طبق اجتهاده السابق في كيفيّة العمل من العبادة والمعاملة صحيحة  

فعـلى هـذا  .اجتهـادينالواحدة ـ وهي الصلاة أو البيع ـ أمر  واحد  واقعـيٌّ لا تتحمّـل 
في الأحكـام أم في متعلّقاتهـا، فكـما   بأنّ الواقع ونفس الأمر واحد  سواءا  :اعترض عليه
في استنباط الحكم، كذلك يمكن الخطأ في اسـتنباط كيفيّـة المتعلّـق، فـلا   يمكن الخطأ

 فرق في عدم الاجزاء بين المقامين.
                                                             

 .435، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص كفاية الأصول ( 5)
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ولـذا اعـترض عليـه  ،«الفصول»يصل إلى مراد صاحب   نّه لمأهذا، ولكنّ الحق: 
في غايـة الغمـوض  (5)في هـذا المقـام« الفصول»نّ عبارة أ، كما أنّ الحقّ: بينِّ   باعتراض  

ويصعب تحصيل المراد منها؛ بحيث إن العلّامة الأنصاريّ ـ على مـا حَكـى لي السـيّد 
فسـأل عـن  الدين العراقيّ ـ لم يَفهم منهـا مـراده، الحسن الإصفهاني والشيخ ضياء   أبو

أفهـم معنـى العبـارة  بأنّي لا «: الفصول»فأجاب صاحب   ،واسطة أو بلا   مراده بواسطة  
 ، وإن كان لا محيص عمّا ذكرتُه من الفرق!لاا فع

ل و ص ف  ل ا ُ ث  ج ا ض ُ د ا ر م ُ ةِ قِ ي  قِ  ج

كـان بصـدد الفـرق قـدّس سّه  يتّضح أنّه« الفصول»لكن بالتأمّل التامّ في كلام 
وبين فروع  ثلاثة  أخرى ومـا شـابهها، لكنـّه في مقـام بيـان  ،اوما شابهه بين فروع  ثلاثة  

؛إعطاء القاعدة الكلّية في مناط الفرق فتـارةا .كـان  يُعـبرِّ  ، عـبّر بعبـائرَ غـير واضـحة 
بالمتعلّق والحكم، وتارةا .كان  يُعبرِّ عن جامع الفروع الثلاثة التي كان بصـدد إثبـات 

اشــرا لا يَتعـيّن في وقوعهـا عدم الإجزاء فيها: بكون الواقعة ممـّ ى ـأخـذُها بمقتضـ عا
الفتوى، ويُعبرِّ عن جامع الفروع الأخُر التي كان بصدد إثبـات الإجـزاء فيهـا: بكـون 

اشـرالواقعة مماّ يَتعيّن في وقوعها   أخذُها بمقتضى الفتوى. عا

يتّضـح أنّـه  ،وفي الفرق بين فروعـه المـذكورة ،«الفصول»لكنْ بالتأمّل في كلام 
ى الفتـوى ـكان بصدد الفرق بين الوقائع التي قد حصلت في الخارج وانقضت بمقتض

لكـن  ،تحصـل إلى الآن في الخـارج فيثبت فيها الإجزاء، وبـين الوقـائع التـي لم  ،الأوُلى
 فلا إجزاء فيها. ،الفتوى الأوُلى مقتضية  لصحّتها والفتوى الثانية مقتضية  لبطلانها

ةُِ ي  ر  ج  م ل ا ُ ةِ ي  لا ي  ل ا ُ ع و ر ق  ل ُا

ما لو بنى على عدم جزئيّة شيء  للعبادة أو عدم  فأوّلها :أمّا الفروع الثلاثة الأوَُل
حتّـى  ،فأتى بها على الوجه الذي بنى عليه ثمّ رجع، فيَبني على صحّة ما أتى به ،طيّتهشـر

 ،ثمّ رجع بعـد تجـاوز المحـلّ  ،أنّها لو كانت صلاةا وبنى فيها على عدم وجوب السورة

                                                             
 .452، ص الفصول الغرويّة ( 5)
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ثـمّ  ،أو بنى على صحّتها في شـعر الأرانـب والثعالـب .ا من جهة ذلكبنى على صحّته
ثـمّ  ،وكذا لـو بنـى عـلى طهـارة شيء .(5)إذا نزعها قبل الرجوع  ـ ولو في الأثناءـ رجع 

اوكذا لو تطهّر بـما يـراه طـاه .ولو في الأثناء ،صلّى في ملاقيها ورجع اأو طهـو را ثـمّ  ،را
 لاستيناف.يلزمه ا فلا  ،رجع ولو في الأثناء

مسائل العقود والإيقاعات، فلو عقد أو أوقَع بصيغة يرى صحّتها،  الفرع الثاني:
مِن بقاء الملكيّة والزوجيّة والبينونـة  ؛بنى على صحّتها واستصحب أحكامها ،ثمّ رجع

 والحرّية وغير ذلك.

 ،حُكم الحاكم، والظاهر أنّ عدم انتقاضه بالرجوع موضع وفـاق   الفرع الثالث:
ع عليها الحكمَ وعدمه؛ فمن الأوّل مـا لـو ترافـع   فرقَ بين بقاء ولا حكم فتواه التّي فَرَّ

أو في البيـع فحكـم بالنقـل  ،فحكـم بالزوجيّـة ،إليه المتعاقدان بالفارسـيّة في النكـاح
والملكيّة، فإنّ حكم فتواه التي يتفرّع عليها الحكم ـ وهي صـحّة ذلـك العقـد ـ يبقـى 

بقـول الحـاكم  ثاني ما لو اشـترى أحـد المتعاقـدين لحـم حيـوان  بعد الرجوع. ومن ال
فحكم بصحّة العقد وانتقـال الـثمن إلى المشـتري، ثـمّ رجـع إلى  ،فترافعا إليه ،بحلّيته

يبقـى  القول بالحرمة، فإنّ الحكم بصحّة العقد وانتقال الثمن إلى البائع يبقى بحاله، ولا 
 كذا.الحكم بحلّيته في حقّ المشترى بحاله وه

ى على ـهو الإتيان بعمل  قد مض  ولا يخفى أنّ الجامع بين هذه الفروع المذكورة:
بحيـث إنّ خصوصـيّة  ؛طبق الاجتهاد الأوّل، وقد استند في الصحّة إلى قول المجتهـد

 الفعل الخارجيّ وكيفيّته قد وقعت على حسب فتواه.

                                                             
لا يشترط نزعها قبل الرجوع، بل يمكنه نزعها حتىّ بعد الرجوع، فإن أُشكل: بأنّ المانعيةّ تحصل بمجرّد  ( 5)

لـبطلان  اب: بأنّ ما نحن فيه يختلـف عـن الحـدث؛ لأنّ الحـدث موجـب  العلم بها، كما في الدم والحدث؛ يُج 
الطهارة، بخلاف الشعر، فهو مانع من الصحّة، وذلك كما لو سقط على لباسه شعر الثعلب بدون اختياره؛ فعلى 

 ا لبطلان الصلاة، فتنبهّ.الرغم من أنّه يجب نزعه، إلاّ أنّه ليس موجبا 
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ير الحديـد كالخشـب ومن هذا القبيل ما لو تخيّل المجتهد جواز ذبح الحيوان بغـ
ـ فذكّاه به، ثمّ رجع عن فتواه فذهب إلى حرمة المذبوح بالخشـب، وفرضـنا أنّ  مثلاا  ـ

ا، فلمّا كان الفعل الخارجيّ وهو الذبح بالخشـب مسـتنلاا الحيوان المذبوح موجود فع  دا
 .  لاا إلى فتواه، لا مانع من أكل لحم هذا الحيوان فع

ُ ةِ ي  لا ي  ل ا ُ ع و ر ق  ل لا ةُِا ي  ر  م  ُ ر ن  ُع 

وتغيرُّ الحكم   التي بنى فيها وأمثالها على عدم الإجزاء ا الفروع الثلاثة الأخُروأمّ 
ايكـن الفعـل الخـارجيّ بخصوصـيّته مسـتن  بتغيرُّ الاجتهاد، وهي الفروع التـي لم إلى  دا
افتواه، بل كان الفعل الخارجيّ صحي على كل حال، غاية الأمر أنّ فتواه الأوُلى كانت  حا

 .بخلاف فتواه الثانية ،في ترتّب الأثربتأثير هذا الفعل 

ما لو بنى على حلّية حيـوان فـذكّاه ثـمّ رجـع، بنـى عـلى تحـريم فالفرع الأوّل: 
كما إذا بنى على حلّية لحم الأرنب  ؛المذكّى منه وغيره، فإذن لا بدّ من البناء على تحريمه

 ،فإذن يحرم عليـه أكلـه ،برجوعه وتبدّل رأيه إلى الحرمة ؛فذكّاه، ثمّ بنى على حرمة لحمه
الو كان الأرنب المذبوح موجو  .لاا فع دا

بين هذا وبين الفرع السابق، وهو ما لو كانت فتـواه وقـوع الـذبح  وكم مِن فرق  
والفعـل  ،ى القاعـدة بالحديـدـبالخشب؛ لأنّه في هذا الفرع قد أوقع الذبح عـلى مقتضـ
لفتواه الثانية؛ لأنّ كلِا الفتـويين  افا الخارجيّ في حدّ نفسه بخصوصيّته وكيفيّته ليس مخال

هما وقوع الذبح بالحديد، وإنّما اختلاف الفتوى في أصل حلّية لحم هذا الحيـوان وعـدم 
احلّيته، وأمّا في ذلك الفرع فقد وقع الفعل الخارجيّ مسـتن وكانـت  ،إلى فتـواه الأوُلى دا

نفـس الفعـل الواقـع بطلان هذا الفعل، فمحـطّ اخـتلاف الـرأيين هـو   الفتوى الثانية
اساب  .قا

 ،كعرق الجُنبُ مِن الحرام ؛: ما لو كانت فتواه الأوُلى على طهارة شيءالفرع الثاني
ومـن البـديهيّ  .ثمّ رجع، بنى على نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرجوع وبعـده ،فلاقاه
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دّل لا وجه للقول بطهارته بعد تبـ ،أو ملاقيه الموجود كذلك لاا أنّ العرق الموجود فع
ارأيه إلى النجاسة؛ لأنّ محطّ اختلاف الرأيين ليس هو الفعل الواقع ساب يحصل   لأنّه لم ؛قا

ومعلوم أنّ البناء الثاني رافـع  للبنـاء  ،، وإنّما الاختلاف على مجردّ البناءلاا فعل حينئذ  أص
 الأوّل.

حّة يتشـكّل هنـا فرعـان؛ الأوّل: صـ ،نعم لو صلّى مع هذا العَرَق أو مع ملاقيـه
ولا تـأثير للفتـوى الثانيـة في  ،لأنها بمقتضى الفتـوى الأوُلى صـحيحة   ؛الصلاة الواقعة

اإبطال الفعل الواقع ساب وهو البناء على نجاسة هذا  ؛لاا الفرع الثاني: هو ما ذكرناه فع .قا
 العَرَق وملاقيه، فلا بدّ من تطهير ملاقيه لعدم وقوع فعل خارجيّ.

ج مَن أرضعته  ،شـرعلى عدم تحريم الرضعات الع : ما لو بنىالفرع الثالث فتزوَّ
اثمّ رجع، بنى على تحريمها، وهذا الفرع  ،ذلك واضح؛ لأنّ العقد الواقع عـلى مـن  أيضا

ايكن في نفسه ناق  رضعات لم شـرأرضعته ع والاخـتلافُ  .عقد  تام  على الفرض بل ،صا
تلاف في الفعـل الصـادر الواقـع يكـن الاخـ  فلم هفي تأثير هذا العقد على الحلّية وعدم

اساب ااسـتناـ بحيث إنّ نفس الفعل في حـدّ نفسـه  ؛قا  لاا كـان بـاط ـ إلى الفتـوى الأوُلى دا
ائط عـلى كـلا الـرأيين، وإنّـما شــربمقتضى الفتوى الثانية، بل الفعل في حدّ نفسه تامُّ ال

ى بطـلان العقـد ثـمّ رأ  ،الاختلاف في الحكم فقط. وهذا بخلاف ما لو عقد بالفارسيّة
بمقتضىـ  لاا كذلك؛ لأنّ نفس الفعل الصادر ـ حينئـذ  ـ عـلى الفتـوى الأولى كـان بـاط

االفتوى الثانية، فلا تأثير للفتوى الثانية في رفع الآثار المترتّبة ساب  في أمثال ذلك. قا

وأنّـه كـان قـدّس سّه  «الفصول»وبالجملة، إنّه بما ذكرنا ظهر لك مراد صاحب 
بين الأفعال الواقعة الصادرة بمقتضىـ الـرأي الأوّل؛ بحيـث كـان محـطّ  بصدد الفرق

اختلاف الرأيين نفس صحّة الفعل وعدمها في حدّ نفسه، وبين عدم اختلاف الـرأي في 
بل كان الاختلاف في تأثير هـذا الفعـل في المـورد وعـدم تـأثيره؛  ،الفعل في حدّ نفسه

 في الفروع الأخُر. وبعدمه ،فيقول بالإجزاء في الفروع الأوَُل
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ُ ضي لُف ي ُالحقِ ِف  صولُي الف  ُ ُضاجث 

لكنْ لا يخفى عليك أنّ ما ذكره من عدم البناء على الصـحّة في الفـروع الأخـيرة 
لا بدّ مـن تطبيـق الأعـمال  ،د تبدّل الرأي؛ لأنّه بمجرّ (5)صحيح  لا مناص عنه كما ذكره

 على طبق هذا الرأي بالنسبة إلى الأفعال الآتية والماضية.

 ؛يـتمّ في غـير بـاب الحكومـة لا  ،مّا ما ذكره من لزوم البناء على الفروع الأوُلوأ
ولكـن الفتـوى الثانيـة  ،وإن صدر عن الاستناد إلى الفتوى ،لأنّ نفس الفعل الخارجيّ 

الأنّ أدلّة الحجيّة تدلّ ـ كما ذكرنا ساب ؛اإلى بطلانه رأسا  طريق   ـ على أنّ مُؤدّى الأمـارة  قا
، فإذا كان مدلولها جزئيّة السورةبما له من  ـ أو اشـتراط طهـارة الـماء  ،المدلول ـ حجّة 

 .لازم بطلان الصلوات الماضيةللنجس، فال يااللوضوء بعدم كونه ملاق

عـلى ى فتـوى المجتهـد الدالّـة ـفإنّ مقتضوهكذا في باب العقود والإيقاعات؛ 
اغة الفارسيّة مطلالعقد الواقع بالصي بطلانُ  اشتراط عقد النكاح بالعربيّة  (9).قا

وإن  ،فترتيب الأثر على طبق الحكم الصادر من المجتهـد ،وأمّا في باب الحكومة
اكان مخال افبدليل  خاصن دالن على أنّ الحكم نافذ  مطل ،الثانية  لفتواه فا يُبطله حكم    ، ولاقا

في حكمـه، وهـذا آخر  ـ أيَّ حكم  كان ـ وإن علم أو قامت الحجّة على أنّ الحاكم أخطأ 
رأي المجتهـد، ولـيس حكـم .لأنّ محلّ البحث هـو الفتـوى وخارج عن محطّ الكلام 

 .(4)الحاكم 

 ؛نّه لا بدّ من ترتيب الأثر على الفتوى الثانية على الإطلاقأوالمحصّل مماّ ذكرنا: 
االفعل الصادر ساب اختلاف الفتويين نفسَ  كان محطُّ   سواءا   في اخـتلافهما أم كان محطُّ  ،قا

لا عـبرة بـالفتوى الأولى، وكـذا لا  ،تأثير الفعل التامّ في حدّ نفسه، وعلى كلِا التقديرين
                                                             

 .455، ص الفصول الغرويّة ( 5)
، فـإنّ الحـقّ معـه سـواءا في  ( 9) ، وبناءا على ما ذكره صاحب الفصول تفصيلاا وفيه نظر كما تقدّم بيانه مفصّلاا

 ر.ل أو الفروع الأخَُ الفروع الأوَُ 
 المعلّق. ( 4)



ُ ُالن ُ الد ُر د ُ ض   ُي  ُُدد ُف   ُتِ  ُالاج  ُُي   ُُاد  ُي   ُلُ قِ  ُاليُِ و  لُد  تِدُالقِسُالا و  ُالمح  ي  لُرا  د  ع:ُيِي  ضلُالشاي  ُ/الف 
ُُ

955 

 

كما أنّـه لا بـدّ مـن تجديـد  ،فرق بين العبادات والمعاملات، فلا بدّ من قضاء العبادات
 عقد المعاملات. هذا كلّه في الصورة الأولى.

ٔٔٔا ً ي  اي  ُ:ُي  وعُالمقِلّ  ةِ:ُرح  الي  ُُجكمُالصورهُِالي  ي  ان  تِدُالي  ليُالمح  ُاإ
ا: إنّه إذا قلَّد مجته(5)الصورة الثالثة ثمّ مات أو عدل إلى مجتهد  آخر، فهل تصـحّ  دا

عباداته ومعاملاته الواقعة على طبق فتوى المجتهـد الأوّل إذا كانـت فتـوى المجتهـد 
ـاالثاني حك  بخلاف الأوّل؟  ايًّ إلزام ما

ل:ُاُ  ةُِودلي  الضح  ُالفِولُي 
ه قـلادةا عـلى رقبـة لك لأنّ معنى التقليد هو جعل العامّي أعمالَ وذقيل بالصحّة؛ 

المجتهد، ومن المفروض أنّ الأعمال السابقة كانت عن تقليد المجتهـد الأوّل، فـإذن 
وإعـادةا  باـاواستراح العامّي من تبعة هذه الأعـمال عقا ،صارت الأعمال قِلادةا في رقبته

، وإنّما يرجع إلى المجتهد الثاني فيريـد أن يقلّـدها في عنقـه  ؛في الأعمال اللاحقة وقضاءا
كـون جّيّة قول المجتهـد الثـاني إنّـما تويستند إليه في رفع المسؤوليّة وقيام الحجّة، فح

 بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة دون غيرها.
ة يِ ش  قِ ا ي  ُم

نّ هذه الدعوى المبنيّة عـلى هـذا الوجـه الـذوقيّ ليسـت إلّا مجـرّد إ :لاا وفيه أوّ 
.استحسا  ن 

اثانو إنّ العامّي كما يُقلِّد المجتهد الثاني بالنسبة إلى الأعمال الوجوديّة، كـذلك : يا
ايُقلِّده بالنسبة إلى التروك؛ لأنّـه وإن عمـل بالتقليـد سـاب إلّا أنّ تـرك  ،وأتى بتكـاليف قا

االقضاء والإعادة وترك تجديد العقد الواقع ساب ايحتاج إلى التقليد  ،قا بعـد رجوعـه  أيضا
ــد الأعــمال اللاحقــة الوجوديّــة في رقبــة  .إلى المجتهــد اللاحــق فكــما أنّ العــامّي يُقلِّ

                                                             
 (. )المحقّق 995أمّا الصورة الثانية فسيأتي بيانها في الصفحة  ( 5)
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ـايقلّد تروك قضاء العبادات السابقة على رقبتـه   المجتهد الثاني، كذلك لا بدّ وأن ، أيضا
ـافإذا أفتى المجتهد الثاني بوجوب السورة وجلسة الاسـتراحة في الصـلاة مطل ، فـلا قا

استند إلى فتواه في تروك قضاء ما أتى به سابيمكن للعامّي أن ي  بلا سورة وبلا جلسـة  ،قا
االاستراحة، بل معنى إطلاق قوله بوجوب هذا هو فساد ما أتى ساب ولازمه القضـاء  ،قا

 يخفي.  كما لا

لاسـتناد  ا؛وإنْ كانـت صـحيحة في ظرفهـ ،أُخرى: إنّ الأعمال السـابقة وبعبارة  
لا بـدّ مـن الـتكلُّم في أنّ هـذه الحجّـة بالإضـافة إلى تـرك  العامّي فيها إلى الحجّة، لكنْ 

أم أنّها باقيـة إلى الأبـد بالنسـبة  ،هل ارتفعت بموت المجتهد الأوّل ،القضاء والإعادة
اعمال الواقعة سابإلى صحّة الأ لأنّ الحجّـة الفعليّـة ـ  ؛؟ لكن لا مجـال لـدعوى بقائهِـاقا

 ؛الحجّـة السـابقة بالنسـبة إلى مـا بعـد المـوتوهي فتوى المجتهد الثاني ـ واردة  على 
والمفـروض  ،وذلك لأنّ المفروض أنّه يجب على العامّي أن يرجع إلى المجتهد الثـاني

اأنّ فتواه هو دخالة جلسة الاستراحة في الصلاة مطل وحيث إنّ العامّي لم يأتِ بهـا في  ،قا
 . الصلوات السابقة، فيجب عليه القضاء

افي المقام أمو ثالثة: إنّ  وبعبارة   ؛  را : مدلول فتـوى المجتهـد الثـاني؛ الأوّلثلاثةا
تحقّقت بعد زمان  فالحجّيّة وإن  .: الدليل الدالّ على حجّيتهاالثالثحجّيّة فتواه؛  الثاني:

.لا مـن  إلّا أنّ دليل الحجّيّة دلّ على حجّيّة فتواه بما لـه مـن المـدلول ،المجتهد الأوّل
وحيـث فرضـنا إطـلاق فتـواه  ،(5)ائط الأخـرى شـرائر الحيث الزمان و المكان وس

فدليل الحجّيّة يُعبِّدنا بلزوم الإتيـان بالصـلوات  ،بمدخليّة جلسة الاستراحة في الصلاة
ابها ساب المأتيّ   بلا جلسة الاستراحة. قا

ع ُوهمُودق 

 هـو إنّـما ،ولكن رُبّما يقال: إنّ القدر المتيقّن مِن أدلّة حجّيّة فتوى المجتهد ،هذا
يـنهض  فـدليل الحجّيّـة لا  ،وأمّا بالنسبة إلى الأعمال السابقة ،بالنسبة إلى الأعمال الآتية

                                                             
 (  المعلّق.5)
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اوإن كان مطل ،فمدلول فتوى المجتهد .بها اتوس قا بلزوم جلسة الاسـتراحة في جميـع  عا
يدلّ على أزيـد مـن حجّيتهـا بالنسـبة إلى  إلّا أنّ دليل حجّيّة هذه الفتوى لا  ،الصلوات
و »: وذلك لأنّ قوله عليه السلام ؛ل اللاحقةالأعما ادم قلِّ َ  َيم ، أو قولـه عليـه (5)«صلِلعاتانِّ
و َ»السلام:  دَر  مَق  َِ  كم كا   نَ واَإلىَ   رم لا إطلاق لها في حجّيّة  ،ونظائرهما ،(9)«حاديث  اَىانظم

بة بالنسـ  قول المفتي بالنسبة إلى الأعمال السابقة. وعلى فرض الشكّ في شمول الأدلّـة
يجـب عـلى  فأصالة الـبراءة محكّمـة، فـلا  ، إلى حجّيّة فتواه بالإضافة إلى الأعمال السابقة

أو استصـحابُ  ـ كما ذهب إليها شيخنا الأسُتاذ قـدّس سّه ـ العامّي القضاء والإعادة
 ؛حجّيّة فتوى المجتهد الأوّل بالإضافة إلى الأعمال السابقة إلى زمـان المجتهـد الثـاني

 ليه المحقّق العراقيّ.كما ذهب إ
تصـل النوبـة إلى الـبراءة أو  فلا  ،عليك أنّه لو وصلت النوبة إلى الشكّ  ىيخف ولا 

الاستصحاب؛ لأنّ نفس الشكّ في الحجّيّة مساوق  للقطع بعدمها، ومـع القطـع بعـدم 
 نقطع بحجّيّة فتوى المجتهد الأوّل في هذا الزمان. ،حجّيّة فتوى المجتهد الثاني

أُخرى: إنّا وإن نشكّ في بادي الأمر في حجّيّة فتوى المجتهد الثـاني كـما  وبعبارة  
ى الأصـل: هـو استصـحاب حجّيّـة ـنشكّ في حجّيّة فتوى المجتهـد الأوّل، ومقتضـ

واستصحاب عدم حجّيّة فتوى المجتهد الثاني؛ إلّا أنّا قد فرّقنـا  ،فتوى المجتهد الأوّل
وبـين جريـان  ،ة فالتزمنـا بجريانـه بـلا إشـكالفي محلّه بين جريان استصحاب الحجّيّـ

الأنّ الشكّ في الحجّيّة إذا كـان مسـبو ؛استصحاب عدم الحجّيّة فالتزمنا بعدم جريانه  قا
بعدم الحجّيّة مساوق  للقطع بعدمها، فعلى هذا لا مجال لاستصحاب عدم حجّيّة فتـوى 

القطـع مـلازم  للقطـع  فإذن هـذا .للقطع بعدم حجّيتها بمجرد الشكّ  ؛المجتهد الثاني
افلا مجال للاستصحاب فيها  ،بحجّيّة فتوى المجتهد الأوّل  .أيضا

                                                             
 .95 ، ح545، ص 55، كتاب القضاء، باب 93ج  ،الشيعة وسائل؛ 411، ص 9ج  ،الإحتجاج ( 5)
؛ 1 ، ح453، كتــاب القضــاء والأحكـام، بــاب كراهيّــة الارتفـاع إلى قضــاة الجــور، ص 3ج  ،الكـافي ( 9)

 .543، ص 93ج  ،الشيعة وسائل
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اللهمّ إلّا أنْ يُقال: إنّ هذه الاستدلالات كلّها تنفع المجتهـد دون العـامّي؛ لأنّ 
وظيفة العامّي هي الرجوع إلى المجتهد الثاني، فإن أفتى هو ببطلان عباداته ومعاملاتـه 

يجـب عليـه شيء. نعـم هـذه  وأن يقضـيها، وإن أفتـى بصـحّتها، فـلا  السابقة، فلا بـدّ 
الأبحاث ينفع المجتهد، فلا بدّ أن يلاحظ هـو: أنّ وظيفـة العـامّي الراجـع إليـه بعـد 
موت مجتهـده الأوّل أيُّ شيء  هـي؟ فـإذا وصـلت النوبـة إلى الشـكّ في حجّيّـة فتـواه 

استصـحاب حجّيّـة فتـوى المجتهـد  لا مانع من جريـان ،بالإضافة إلى أعماله السابقة
االأوّل؛ لأنّ الشكّ في حجّيّة فتوى نفسه بالإضافة إليه لـيس مسـاو للقطـع بعـدمها،  قا

وذلك لأنّ الشكّ في الحجّيّة إنّما يساوق القطع بعدمها إذا كان الشـاكّ هـو مـن كانـت 
كشـكّ  ؛حة منهالحجّة حجّةا عليه، وأمّا إذا كان الشاكّ هو من كانت الحجّة حجّةا مترشّ 

وحينئـذ   .المفتي في حجّيّة فتواه بالإضافة إلى المقلّد فلا يساوق الشكُّ القطعَ بالعـدم
 يُجري استصحاب الحجّيّة لفتوى المجتهد الأوّل. 

للقطـع بـأنّ  ؛تصـل النوبـة إليـه أنّه لا  ىيخف  ولكن لا ،الشكّ   هذا كلّه في صورة
ايقلِّد أح العامّي إذا لم  يَقضي كلّ مـا  أو قلّد ولم يعمل، فلا بدّ وأن  ،من الزمان في برهة   دا

وهـذا دليـل عـلى حجيّـة فتـوى المجتهـد  .فات منه على حسب فتوى المجتهد الثاني
ابالإضافة إلى ما قبل زمان الرجوع إليه  ومن المعلوم أنّه لا فرق بين ترك العبـادة  .أيضا

اء على كلِا التقديرين. والسّّ في ذلك: فيجب عليه القض ؛وبين الإتيان بها فاسدةا  ،رأساا 
أنّ أدلّة الحجّيّة مطلّقـة  بالإضـافة إلى حجّيّـة فتـواه في الأعـمال اللاحقـة وفي الأعـمال 

 (5)إن شاء الله تعالى. ،كما يظهر لك عن قريب  في أدلّة التقليد ؛السابقة

َ يلَ احبَالعخوةَإلىَ مصيلَ احبَالمصول:َب
صــاحب   إلى تفصــيل  مشــابه  لــما فصّــله« العــروة»واعلــم أنّــه ذهــب في  ،هــذا

 ، قال في المسألة الثالثة والخمسين:«الفصول»
                                                             

 قد مرّ إثبات بطلان هذا الرأي بشكل مستوفّ، كما أنّ ذلك سيتضّح أكثر فيما يأتي. ( 5)
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ـ في التسبيحات الأربع واكتفى بهـا، أو قلَّـد  مثلاا إذا قلَّد من يكتفي بالمرّة ـ »
من يكتفي في التيمّم بضربة  واحدة ، ثمّ مات ذلك المجتهد، فقلّـد مـن يقـول 

اب عليه إعادة الأعمال السابقة. وكذا لو أوقـع عقـيج  بوجوب التعدّد، لا أو  دا
اإيقا بتقليد مجتهد  يحكم بالصّحة، ثمّ مات وقلَّد من يقول بالبطلان، يجوز له  عا
نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتـوى المجتهـد  .على الصحّة البناء 
 الثاني.

مـات وقلَّـد مـن يقـول  وأمّا إذا قلَّد من يقـول بطهـارة شيء  كالغُسـالة، ثـمّ 
وإن كانـت مـع  ،فالصلوات والأعـمال السـابقة محكومـة  بالصـحّة ،بنجاسته

فلا يُحكم بعد ذلـك  ياااستعمال ذلك الشيء، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باق
فـإذا أفتـى المجتهـدُ الأوّل بجـواز الـذبح  ؛وكذا في الحلّية والحرمة .بطهارته

كـذلك، فـمات المجتهـد وقلَّـد مَـن يقـول  ناـاا، فـذبح حيومثلاا بغير الحديد 
بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيـع وإباحـة الأكـل، وأمّـا إذا كـان 

االحيوان المذبوح موجو  انتهى.  (5)«فلا يجوز بيعه ولا أكله؛ وهكذا ،دا
ةُِ ش  قِ ا ي  ُُم

 لكن لا أدري ما الفرق بين الذبح بغير الحديد حيث ذهب إلى حرمة أكله وبيعـه
، وبين عقد النكـاح بالفارسـيّة ونحـوه حيـث ذهـب إلى (9)بعد فتوى المجتهد الثاني .

اوكذا إذا أوقع عق»صحّته بقوله:  اأو إيقا دا  «.... ـ إلى آخره عا
كـما ـ  فإن كان الذهاب إلى الصِحّة لمكان وقوع فعل  خارجيّ مستند إلى التقليـد

اقضية الذبح ف ـ (4)«الفصول»ذهب إليه صاحب  كذلك؛ لأنّ الذبح بغـير الحديـد  أيضا
فعل  خارجيٌّ قد تحقّق بمقتضى التقليد ويُخالف فتوى المجتهد الثاني. وإن كـان ذهابـه 

                                                             
 .53، ص 5، ج العروة الوثقى ( 5)
 (  المعلّق.9)
 .452ص  ،الفصول الغروية ( 4)
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المكان وجود اللحم مـور ،(5)إلى حرمة الأكل وحرمة البيع في مسألة الذبح للابـتلاء  دا
ارجة عـن بصدد التفصيل بين الأعمال الماضية الخقدّس سّه  وكان ،في الزمان اللاحق
تفصـيله  يكن مناطُ  ، ولم لاا وبين الأعمال الماضية المورد الابتلاء فع ،لاا مورد الابتلاء فع
افالنكاح بالفارسيّة  ،«الفصول»تفصيلَ صاحب  .أي هو مورد ابتلاء فعـلي  كذلك أيضا

ا ، فلا بدّ من الحكم بوجوب عقـدها لاا ؛ لأنّ المرأة المعقودة عليها موجودة  فع(9) أيضا
 .  ءلحلّية الوط ياانثا

ـالم نفهم معنىا لهذا التفصيل كما نبّه عليـه   ،وبالجملة الشـيخ أحمـد كاشـف  أيضا
 (4).(4)الغطاء في حاشيته

، مـع حكمـه ياـاثمّ إنّ حُكمه بوجوب الاجتناب عـن مـاء الغسـالة إذا كـان باق
مـة  عليـه عـلى فتـوى المجتهـد الثـاني، فابصحّة العقد الواقع على  ـامرأة  محرَّ غـير  أيضا

لم يقع فعل  خـارجيٌّ مطـابق  لفتـوى المجتهـد الأوّل  ،واضح؛ لأنّه على كلِا التقديرين
ائط، وإنّـما شــرلأنّ العقـد عـلى الفـرض تـامّ جـامع لل ؛مخالف  لفتوى المجتهد الثاني

 المورد غير قابل على فتوى المجتهد الثاني.

عـلى تفصـيل صـاحب  يْن وبعبارة أُخرى: لا وجـه للجمـع بـين هـاتين الفتـويَ 
ـا، ولا وجه لـه ـ «الفصول»  .ـ عـلى التفصـيل بـين بقـاء مـورد الابـتلاء وعدمـه أيضا

ق البروجرديّ؛ حيث إنّه لم   يكتب في حاشيته هذا الإشكال. والعجب من المُحقِّ

                                                             
 .53، ص 5ج  ،العروة الوثقى ( 5)
 (  المعلّق.9)
 .44، ص 5، ج مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام العروة الوثقى ( 4)
اإنّ إشكال المرحوم الحليِّ على صاحب العروة وارد ، ولكن طب ( 4) اسابنحن ذكرنا  عا أنّ الحقّ في المسـألة  قا

يشمل كِلا الموردين؛ يعني: حلّيةّ الذبح وإباحة الأكل. وكذلك حليةّ النكاح باقية  على حالها، لا أنّهـا تتغـيّر 
 بتغيّر الفتوى.
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ُ لُال:ُج  خُ مي  ي  لُش  ضي  ليُيِف  ُاإ ي  ن  ي  اي  ادابُِوالمعاملابُُِالي  ُالعي  ي  صولُي  ُالف  ُضاجث 
في الفـروع « الفصـول»وافَـقَ صـاحب قـدّس سّه  ذثمّ إنّ شـيخنا الأسُـتا ،هذا

وهي: ما كان جامعه عدم وقوع فعل  خـارجين مسـتند  إلى  ،الثلاثة الأخيرة التي ذكرها
فتوى المجتهد الأوّل مخالف  لفتوى الثاني، لكن خالفـه في الفـروع الثلاثـة الأوَُل ومـا 

بـين  ؛بتفصيل  ذكـره ، فتواهوهي: ما كان جامعه وقوع فعل  خارجين مستند  إلى ،شابهها
وبين المعاملات فذهب إلى صحّتها وعـدم ترتيـب  ،العبادات فذهب إلى الإجزاء فيها

 الأثر عليها إذا كانت مخالفةا لفتوى الثاني؛ حيث قال في حاشيته:
، وكـذا نجاسـة شيء  أو » ، أو ايقـاع  ولو أدّى التقليدُ اللاحـقُ إلى فسـاد عقـد 

مال  ونحو ذلك، فمـع فِعليـّة الابـتلاء بمـورده يقـوى حرمته، أو عدم ملكيّة 
 ـ انتهى. (5)«لزوم رعايته

في الإجزاء في العبادات لعلَّه لدعوى الإجمـاع عـلى قدّس سّه  والظاهر أنّ ذهابه
يعة السَـمِحة السـهلة عـدم ارتضـائه شــرإلى أنّ الظـاهر مـن ال فااالإجزاءِ فيها، مضـا

بقضـاء عبـاداتهم في مـدّة أعمارهـم مـرّةا أو  ؛كلّفـينبتحميل المشاقّ الكثيرة عـلى الم
 (9)مع عدم كونهم من المكابرين المتمردّين. ،مرّات

قض -5 ( ن ت ( ي  ن ي ئ ا ن ل ا م  و ح ر م ل ا ل  ي ص ف ت لى  ع ق  لّ ع م ل  ا

يستلزم البنـاء عـلى فسـادها هرجـاا  يُدّعى الإجماع، ولا  فلا  ،وأمّا في المعاملات
 ،د الاختلاف بين الفقهاء في المعاملات قليلـةفي النظام؛ لأنّ موار لاا ومرجاا ولا اختلا

حة في المعاملات متّفق عليها عندهمشـروغالب  لـو أدّى تقليـده  ،فعلى هذا .ائط الصِّ
وكـان مـا وطـ  بهـا إلى الآن وطء  ،الثاني إلى بطلان النكاح، لا تكـون المـرأة زوجتـه

                                                             
ُ.44المصدر السابق، ص  ( 5)
م التضييق أو الإيقاع إن كان الملاك في عدم القضاء وإجزاء العبادة، هو كون الشريعة سهلةا وسمِحةا وعد ( 9)

في الحرج من قبل الشارع، فينبغي الإقرار بأنّ عدم الإجزاء في المعاملات وتبعاتها يعادل مئات أضعاف قضاء 
 الصلوات وأمثالها، وحينها كيف أمكن لهؤلاء الأفراد ألاّ يقولوا بالإجزاء في المعاملات؟!
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لكن لا بـدّ إذا  .لى الطلاقيحتاج إ لأنّها أجنبيّة ولا  ؛بعد ذلك اشبهة، ويحرم عليه وطؤه
الطـلاق أو   لا عـدّة ،أرادت أن تتزوّج بغير هـذا الـزوج أن تعتّـد بعـدّة وطـ  الشـبهة

 .لاا تتزوّج بزوجها هذا فلا تحتاج إلى العدّة أص الموت، وإذا أرادت أن 

وكذا إن طلَّق زوجته بالفارسيّة، ثمّ قلَّد من يُفتـي بـبطلان الطـلاق بهـا، كانـت 
ثـمّ إنّ هـذا الشـخص  .لاا جت بشخص آخر كان التزويج بـاطته، فإن تزوّ المرأة زوج

االآخر إن كان يُقلِّد هذا المجتهد  هـا إلى عن هذه المرأة وردّ   ، فيجب عليه البينونةُ أيضا
وإن كان يقلِّد من يُفتي بصحّة الطلاق بالفارسيّة، فإذاا يقـع التنـازع  .(5)زوجها السابق

منهما يدّعي أنّ هذه المرأة زوجته، فيجب علـيهما أن يرجعـا إلى  لاا بين الزوجين؛ لأنّ كُ 
 ،فإن كان رأيه بطلان الطلاق بالفارسـيّة ؛مفت  ثالث غيرهما، وهو يحكم على طبق رأيه

يحكم بكون المرأة زوجةا للزوج الأوّل، وإن كان رأيه صحّة الطلاق بها، يحكم بكونهـا 
 (9)زوجةا للزوج الثاني.

                                                             
زوجها الأوّل وتزوّجت برجل  آخر، وارتبطت معه بعلاقة من انظروا بالله عليكم: لو أنّ امرأةا طُلِّقت من  ( 5)

العشق والحبّ، وأنجبت منه عدّة أطفال، وبَنَت حياتها بأكملها، وجعلت كلّ شراشر وجودها مع هذا الزوج 
ـا على تلك العلاقة والرابطة، يقال لها: ينبغي عليك أن ترجعـي إلى ، الثاني ثمّ بعد أن انقضت خسة عشر عاما
 الأوّل!! فهل سيكون هذا الأمر أصعب عليها، أم قضاء الصلوات؟!زوجك 

على الرأي الذي اخترناه والتوضيح الذي عرضناه، تبقى هذه المرأة على زواجها الثاني، ولـيس  وأمّا بناءا 
ا، فافهم.  هناك من مشكلة  أبدا

ةُِلكلُمقِامُ اسي  انُالا صولُالمي  ري  ُوخ  يِي  ي   :ُيِشافِظُالحح  ةُِوجل  اقِش  ُمي 
ـد  وفيه ( 9) تأمُّل؛ لأنّ حجيةّ فتوى المجتهد الثاني، لمّا كانت نافيةا لحكم الحاكم ـ لأنّه بحسب اعتقـاد المقلِّ

أعلم وأفقه من الحاكم ـ فإنّها تُؤدّي إلى إسقاط حجيةّ رأي الحاكم وإلغاء تنفيذه وتنجّزه، فلا بدّ من التفكير في 
 حلن آخر للمسألة. 

: بما أنّ حجيةّ فتوى المجتهد الثاني مُطلَقة غـير مختصّـة بـالزمن اللاحـق وأمّا حلّ المسألة فهو كالتالي
ا؛ ولذا حكم بعض الفقهـاء بـبطلان فتـوى المجتهـد الآخـر وبطـلان  وحده، بل تشمل الزمن السابق أيضا
ا؛ مماّ ترتّب عليه قولهم بوجوب الإعادة أو القضاء، كذلك فإنّ فتوى المجتهـد الأوّ  لالأعمال الواقعة سابقا
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و -9 ق  لّ ع م ل ا ة  ش ق ا ن م م ا ق م ل  ك ل ة  ب س ا ن م ل ا ل  و ص لأ ا ن  ا ي ر ج و ين  ت يّ لحج ا ط  ق ا س ت  : ه لّ ( ح ت ( 

ةُِ:ُد خُ الُيِفِوي  ي  ُُش  ي  ن  ي  اي  اءالي  ر  خ  الاإ ُللفِولُي 
اثمّ اعلم أنّ شيخنا الأسُتاذ الذاهب إلى فساد العقود الواقعة ساب ح صـر، قا

 بأنّ ترتيب أثر الفساد إنّما يلزم على تقدير فعليّة الابتلاء بموردها، حيث قال: 
 «.يّة الابتلاء بمورده يقوى لزوم رعايتهفمع فعل»
 

 حيث قال فيها: « وسيلته»ح بمفهوم كلامه هذا في صـروقد 
ى التقليد ـ، ولكن كان له بمقتضيااولو لم يكن الابتلاء بعين مورد الفتوى فعل»

 تخلو عن الإشكال. اللاحق آثار  فعليّة من جهة الضمان ونحوه فالمسألة لا 
على موردها عبـادةا   عمل  ورد بمقتضى الفتوى السابقة لكنّ الأقوى صحّة كلّ 

 .انتهىـ (5)«فاتهصـركانت أو معاملةا أو غيَرهما بلا ضمان عليه في شيء  من ت

                                                                                                                                               
ليست محدودةا بزمنه وبزمن إتيان المقلِّد بالأعمال، بل هي مبطلة  لسـائر الفتـاوى الأخـرى والتـي مـن جملتهـا    

فتوى المجتهد اللاحق. ومن هنا، فإنّ أثر هذه الحجيّة هو إجزاء فعل المقلِّد في زمن إتيانه بـالأعمال؛ أي: إسـقاط 
 كيّة وأمثال ذلك.القضاء والإعادة والضمان وحليّة الوطء والمل

ا إلى ما بعد التقليد، وبالتالي ستتعارض مع أثر حجيّة فتـوى المجتهـد الآخـر القائـل  وهذا الأثر يبقى مستمرا
 بعدم الإجزاء وبوجوب القضاء وأمثال ذلك. 

ومن جهة أُخرى، لمّا كانت حجيـّة فتـوى المجتهـد الآخـر تعنـي بطـلان فتـوى المجتهـد الأوّل، والآثـار 
عليها، فسوف تتعارض مع الإجزاء وعدم الوجوب وحليـّة الـوطء والملكيـّة وأمثـال ذلـك؛ ممـّا يتعلّـق  المترتّبة

 بالفعل الواقع في زمن التقليد السابق. 
وبناءا على ذلك، فإنّ كِلا الحجّيتين ستتعارضان وتتسـاقطان كـالخبرين المتعارضـين، أو كشـهادتي العـدلين 

نوبة إلى الأصل الحاكم في المقام، وهو عبارة  عن إجراء كلّ أصـل  أو قاعـدة  في المتخالفتين. وبعد التساقط تصل ال
 مقامها. 

: بالنسبة للصلوات الماضية: فالقاعدة المحكّمة هي:  ، وبالنسبة لسـائر الأعـمال العباديّـة «قاعدة لا تعاد»مثلاا
أصالة الصِـحّة في الفعـل »بة لحليّة الوطء: ، وبالنس«قاعدة اليد»، وبالنسبة للملكيّة: «أصالة الصحّة»فالقاعدة هي: 

 ، وعلى ذلك القياس. «الجاري
كذلك يمكن لنا بعد انتفاء الاستصحاب الموضوعي في المقام، أن نتمسّك بالاستصحاب الحكمي كما هـو 

ا ونافذاا، فنرفـع بـذلك  مانعيـّة الظاهر، فنستصحب الأثر الذي اعتبره الشارع في صورة الإتيان بفتوى الأوّل منجّزا
 فتوى المجتهد الثاني. والله العالم.

 . الرسالة العمليةّ الفارسيةّ للميرزا محمّد حسن النائيني قدّس سّه، وسيلة النجاة ( 5)
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؛ كـما ياايكن الابتلاء بعين مورد فتوى المجتهد الأوّل فعل وكان حاصله أنّه لو لم 
فلـيس  ،كن ماتت قبل تقليـده لـهإذا تزوّجَ امرأةا بعقد فاسد  على رأي المجتهد الثاني ل

 عليه شيء.
ى التقليـد ـولكن كان للعـين آثـار  فعليّـة  بمقتضـ ،ياايكن الابتلاء فعل وأمّا إذا لم 

اللاحق من ضمان ونحوه؛ كما إذا اشترى خبزاا بعقد  فاسد  فأكلـه، ثـمّ قلَّـد مَـن يقـول 
وّى جانـب عـدم تخلو عن الإشكال مـن حيـث الضـمان، ثـمّ قـ  بالفساد، فالمسألة لا
 الضمان بما ذكره.

ل -5 ُا ةِ ش  قِ ا ي  ُم ي  ءف  ا ر  خ  لاإ ا ُ ةِ ي  و فِ ُيِ

عـدمَ الضـمان؛ لأنّ قـدّس سّه  ولعمري لم أفهم وجه الإشكال، ثمّ وجهَ تقويته
االعقد لوكان فاس  (5)يترتّب عليه جميع ما يترتّب على العقد الفاسد من ضمان ونحوه. دا

                                                             
لق اع لُا ي خ ُعناُ اءالي اي ي ن ي ُُش  الاإخ ر  ُِ ِو ه نُوج ةفُ ُوي ي ا

ادليل هذه النكتة هو أنّه ينبغي على الفقيه أن لا يجعل العمل والتكليف شا ( 5) عباا على الناس، وعليه أن وص قا
َسمِاِ»يطبّق مفاد المأثورة عن النبيّ الخاتم حيث قال:  ٍِ َسهل ٍِ يع عثتَووَشخ ؛ 991، ص 3، ج مرآة العقول) «مِ

بقدر المستطاع، وأن يطبقّها بقدر ما تسمح له به الأدلّة، وأن يرفع شكوكهم فـيما يتعلّـق  *(12، ص 1، ج الوافي
غرّاء، وأن يمنحهم إحساسـاا بحسـن التعـاليم النورانيّـة للإسـلام، وأن لا يُـبرز بالأحكام وبآثار الشريعة ال

الشريعة في نظر المقلِّدين والعوام في صورة دين  جافن خشن ومتصـلّب، ويعمـل عـلى تطبيـق الاحتيـاط في 
سۡنيَۡ المسائل الأخرى؛ كمسائل الدماء والأعراض، وأن يراعي في حقّهم قاعدة:  مۡن سَبيۡ     مَا عََلَ ذل وٓح 

 .(25( ، ذيل الآية: 2)سورة التوبة )
فعلى المرحوم الحلّي قدّس سّه أن يعلم السّّ في أنّ المرحوم النائيني رحمة الله عليـه رغـم أنّـه استشـكل في 
، المسألة واعتبرها لا تخلو من التأمل؛ لكنهّ لماذا حكم في مقام الفتوى بصحّة الأعمال السابقة، واعتبرها مج زئةا

الجانب السهل والسمح على الجانب الآخر؟ إذ ما هو الذنب الـذي ارتكبـه هـذا « أقوى»ولماذا رجّح بقوله: 
ـ التي أدّاها خلال ثلاثين سنةا الماضية؟!فهل  مثلاا العامّي المقلِّد حتىّ يجب عليه أن يعيد ويقضي جميع أعماله ـ 
ة الحال هذا البحث لا يتعلّـق بـالموارد التـي تكـون عمِل بغير حكم الوجدان والعقل والشرع؟ لكن بطبيع

وريّة البطلان ومن بديهيّات الشرع والتكاليف؛ من قبيل: العقد على المحارم في صورة عدم ضـرالمسألة فيها 
بهــا.العلــم بالموضــوع، أو الاشــتباه في المصــداق، والتــي ينبغــي أن يُعمــل فيهــا بــالتكليف المتعلّــق 

 ــــــــــــــــــــــــــــ 
 .514، ص الروح المجرّد* لمزيد  من الاطلاع على هذا الحديث، راجع: 
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ة -9 وّ ق ه  ج و ن  ا ي ب و ي  ن ي ئ ا ن ل ا م  و ح ر م ل ا ن  ع ق  لّ ع م ل ا ع  ا ف (  د ت ( ء  ا ز ج لإ  ا

ايُؤدِّي قيمتـه إلى مـن أخـذ منـه إن كـان موجـو فعلى آكل الخبز أن  ، وإلّا فـإلى دا
 . ورثته. هذا تمام الكلام في الصورة الثالثة

الي ً ا ةُِ:ُي  ي  اي  اُجكمُالصورهُِالي  ُُ:وملحقِابِٞ
ةُِ ق  ي  ُوط  قِةُُِالمقِلّ  نِواهُالشاي  تِدُعنُق  عدُعدولُالمح  ُي 

اوهـي: مـا إذا قلَّـد مجتهـومنها يعلم الحال في الصورة الثانية،  ثـمّ عـدل هـذا  دا
 المجتهد عن رأيه، وما يلحقه بهذه الصورة من الفروع، وهي: 

إلّا بعـد زمـان  عمـلَ فيـه عـلى طبـق فتـواه  ،يعلم بموته ما إذا مات مجتهده فلم 
يصـل إلى   المخالفة لفتوى المجتهد الفعلّي، وما إذا عدل المجتهد عـن فتـواه لكـن لم

                                                                                                                                               
افهنا تصبح وظيفة المجتهد خطيرةا وثقيلةا ومهمّة ج        ريعة ـ، وهنـا تتضّـح أهّميـة قواعـد الفقـه والشـدا

 وأصولهما بنحو  جيدّ.
مردود برأينا كما تعرّضنا لهذه المسألة في رسـالة:  وأمّا الإجماع المُدّعى بالنسبة للعبادات، فعلى الرغم من أنّه

، ولكن نفس هذا الادّعـاء للإجمـاع ـ مـع أنّـه غـير مسـتند  إلى أيِّ دليـل أو « عدم حجيةّ الإجماع» بنحو  واف 
مستمسك ـ يحكي عن هذا الارتكاز الذهني في الفكر الديني؛ من عدم قبول الوجدان والعقل ببطلان الأعمال 

 قي آثارها بأيّ وجه  كان، واعتبار ذلك مخالفاا للعدل والإنصاف.السابقة وبا
وهذه المسألة تعود إلى شمّ الفقاهة وفقه الحديث والإشراف على المباني والمِلاكات وعـلى المناطـات 

، وفي مثل هذا الموضع يقوم نور الباطن والنفحات الرحمانيةّ والاتصال بعالم القـدس والملكـوت، الشـرعيةّ
مسير الذهن والفكر والقلب للعبد الصـالح والفقيـه المتّصـل بعـالم الغيـب؛ فيُخرجـه مـن التشـتُّت  بإنارة

له، وهنا يـتجلّى ويظهـر بشـكل  واضـح  يًّاوالاضطراب والشكّ،ويجعل أحد الطريقين أو الطرق واضحاا جل
َالممَ»حيث قال: عليه السلام  الحديثُ العرشّي الوارد عن الإمام الصادق

َيِلمّ ما َلا َ نَاللَّهَ ص  مت  َيسا  نَلا قياَلِم 
منيقِه ِ َوو  ّّ َسِ هَف  ِ ِّ ِرهاٍ َِ نَر   . (595، ص 9، ج بحار الأنوار؛ 51، ص 1، باب الشريعة مصباح «سِرِّ َ 

وينبغي أن يُعلم بأنّ الأعاظم والأعلام من نجوم سماء العلم والعمل، الذين نجدهم قد استنكفوا عـن 
لمرجعيةّ، مع اجتماع شروط التقليد فيهم، بل حصّلوا أعلى مراتبها ودرجاتها؛ إنّـما إصدار الفتوى والتصدّي ل

لـوا رقـابهم وذمّـتهم خطـر إصـدار الفتـوى  استنكفوا عن ذلك لهذا السبب: وهـو أنّهـم لا يُريـدون أن يحمِّ
 والأحكام للمقلّدين، ولا أن يتعهّدوا بمسؤوليةّ أعمالهم وتكاليفهم. 
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يطّلـع  مُه بالعدول إلّا بعد مُضيِّ زمان، وما إذا فَسَـق المجتهـد أو كفـر ولم المقلِّد إعلا
ا ذكرنـا مـن حكـم  ةر. وحكـم هـذه الصـويِّ زمان  ـعليه المقلِّد إلّا بعد مُض يُعلـم مِمّـَ
اوهو عدم الإجزاء فيها  ؛الصورتين الأخُريين  .أيضا

بعـدم إجـزاء مـا أتى بـه فقد أعلم  ،لأنّه إذا أعلم المجتهد بخطأ اجتهاده السابق
االمقلِّد ساب ، فحُكم المقلِّدِ ـ حينئذ  ـ حكم نفس المجتهد، فكما يجب عـلى المجتهـد قا

اقضاء ما أتى به ساب اد كذاك يجب على المقلِّ  ،قا مـن  لاا حـا ، بل هذه الصـورة أسـوأُ أيضا
المجتهـد الثالثة التي تقدّم ذكرها؛ لأنّـه في تلـك الصـورة لم يتبـيّن خطـأ رأي   الصورة

الأوّل بنظره، بل تبيّن خطأه بنظر المجتهد الثاني، فـإذا ناقشـنا في الإجمـاع المـدّعى في 
 فالمناقشة فيه في هذه الصورة أوضح. ،تلك الصورة

مـن حـال  أُ فحالهـا أسـو ،وأمّا حكم هذه الفروع الثلاثة الملحقة بهذه الصـورة
 حكم أصل الصورة.
في زمان الطفرة، بل كانت أعماله بتخيّـل وجـود  ادا يقلِّد أح  المقلّد لم  وذلك لأنّ 

الفتوى الصحيحة من المجتهد؛ لأنّه بموت المجتهـد أو بفسـقه وكفـره قـد سـقطت 
 ؛(5).لا بقيامهـا الـواقعي  فتواه عن الحجّيّة، وصارت أعمال المقلِّد بتخيِّل قيام الحجّـة

دخالـةَ مـا تركـه : »فإذا كانت فتـوى المجتهـد الحـيّ  .لعدم علمه بالموت أو بالفسق
 يجب عليه القضاء بلا إشكال.  ،«المقلِّد في أعماله السابقة

من مجموع ما ذكرناه هو: أنّ المناط حجّيّة فتوى المجتهد في حـين  والمتحصّل
بلا فرق  بـين العبـادات والمعـاملات؛ لعـدم  ،لا فتوى المجتهد في حين العمل ،النظر

إمّـا  ؛العبـادات، وإنّـما اسـتدلّوا عـلى الإجـزاء فيهـا قيام دليل معتدن به على الإجزاء في
وإمّا بقصور أدلّة حجّيّة فتوى المجتهد بالنسبة إلى الأعمال السابقة، وكلِاهمـا  ،بالإجماع
دليل، بل الأدلّة في الحجّيّـة   وأمّا القصور في الأدلّة بلا ،أمّا الإجماع فغيُر محصّل   .تامّ  غير 

 مطلقة. 
                                                             

 (  المعلّق.5)
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ُ ر  خ  ُالاإ ي  لُف  ضي  لاليِف  ُب وعُاللي  ُاءُت حشث 
وهل يمكن الفرق بين الاستدلال بالإجماع وبين الاستدلال بقصور الأدلّة عـلى 

 يمكن الفرق بينهما في النتيجة؟ أم لا  ،فرض التسليم

افنقول: أمّا إذا كان ما عمل مطاب ـالفتوى المجتهد حين العمل ومخال قا لفتـوى  فا
جماع في الإجـزاء أو التمسّـك بقصـور المجتهد حين النظر، فلا فرق بين التمسّك بالإ

الأنّه على فرض الإجماع كان العمل السابق صحي ؛الأدلِّة وإن كان المناط هو فتوى  ،حا
وعلى فرض قصور حجّيّـة فتـواه  .لأنّ الإجماع مقدّم  على فتواه ؛المجتهد في حين النظر

سواء كان  ؛لمجتهد السابقنة  في فتوى ايّ فالحجّة حينئذ  متع ،بالنسبة إلى الأعمال السابقة
وعلى هـذا لا فـرق بـين التمسّـك بالإجمـاع أو بقصـور  .يكن  هناك إجماع في البين أم لم
التقديرين كانت الأعـمال السـابقة الموافقـة لفتـوى المجتهـد في  الأدلّة؛ لأنّه على كلِا 

. وأمّا إذا كانت الأعمال السابقة موافقـةا لفتـوى المجتهـد حـ ين حين العمل صحيحةا
 اصـرا قا لاا أو جاه لاا بأن يُفرض إتيانها غاف ؛ومخالفةا لفتوى المجتهد حين العمل ،النظر

مع تمشّي قصد القربة منه، فيمكن الفرق بين التمسّك بالإجماع وبين التمسّـك بقصـور 
الأدلّة؛ فإذا تمسّكنا في عدم حجّيّة فتوى المجتهد الفعلي بقصور أدلّة الحجّيّـة، فـإذن لا 

لفتوى المجتهـد الفعـلّي عـلى  ةا القول بصحّة الأعمال السابقة، وإن كانت موافقيمكن  
تكــن حجّــة بالنســبة إلى الأعــمال الســابقة،  الفــرض؛ لأنّ فتــوى المجتهــد الفعــلّي لم 

تكن مطابقةا لفتوى المجتهـد السـابق، فعـلى هـذا لا بـدّ مـن  والمفروض أنّ أعماله لم 
فـيمكن  ،وأمّـا إذا تمسّـكنا بالإجمـاع .هـد السّـابقعباداته على طبق فتوى المجت  قضاء

ر ـالقول بجريانه في المقام؛ لأنّ الظاهر أنّ الإجماع انعقد لأجل الامتنـان ودفـع العسـ
فالإجمـاع دلّ عـلى  ،فلمّا كانت الأعمال السابقة موافقةا لفتوى المجتهد الفعلي ،والحرج

 عدم لزوم قضائها.

ق  في ما إذا كانت الأعـمال السـابقة يُقال: إنّ  ولكن يمكن أن  ،هذا الإجماع متحقِّ
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لـمّا لم تكـن مسـتندةا إليهـا فـلا إجمـاع عـلى  ؛مستندةا إلى الفتوى، وأمّا في هذه الصـورة
االصحّة، ولا بدّ من القضاء   .أيضا

ولمكان عدم تحقّق الإجماع في هذه الصورة )التي لم تكن الأعمال مستندةا .فيهـا  
سابق مع احتمال قصور حجّيّـة فتـوى المجتهـد الفعـلّي لخعـمال إلى فتوى المجتهد ال

 ة:شـرحيث قال في المسألة السادسة ع« العروة»احتاط في  ؛السابقة(
ـاالملتفـت باطـل  وإن كـان مطاب صــرعمل الجاهل المق». للواقـع  وأمّـا  قا

حين العمل وحصل منه قصـد  لاا الذي كان غاف صـرأو المق صـرالجاهل القا
افإن كان مطابالقربة؛  الفتوى المجتهد الذي قلَّده بعد ذلـك كـان صـحي قا  ،حا

والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين 
 ـ انتهى. (5)«العمل

ة الحجّيّة لفتـوى المجتهـد الفعـلّي بالنسـبة إلى  لأنّه بعد فرض احتمال قصور أدلَّ
تكن الأعـمال مسـتندةا   اع في هذه الصورة التي لممع فرض عدم الإجم ،الأعمال السابقة

حتّـى يقطـع  ؛إلى فتوى المجتهد السـابق، لا بـدّ مـن موافقـة العمـل لكِلتـا الفتـوتين
 (9)وهذا واضح. ، وإلّا فلا يقطع بالصحّة،بالصحّة

 هذا تمام الكلام في مسألة الاجتهاد.

*  *  * 

                                                             
 .3، ص 5، ج العروة الوثقى ( 5)
 تعليقة المرحوم الوالد قدّس سّه:  ( 9)

اـ عن هذا الفرع يكون ر  ظلّه أقول: لعلّ بحثه ـ مدّ  إنّ »حيـث أفـاد فّ المقـام:  *على صاحب المستمسك دا
 ولا يخفى ما فيه.« احتياط صاحب العروة في المقام إنّما يكون لأجل احتمال السببيةّ في فتوى المجتهد

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .41، ص 5، ج مستمسك العروة الوثقىراجع:   *
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ةًُِ ايِةُلع  ق  ُجًاواصظلاُيِعري 
اوهو لغةا جعل الشيء قِلادةا على الرقبة ومِنـه تقليـد الهـَدي، واصـطلا جعـل  حا

العـامّي أعمالـه واعتقاداتـه قِــلادةا عـلى عُنـقِ المُفتـي بحيــث يخـرج عـن المســؤوليّة 
 الأعمال والاعتقادات.لمكان فتواه بصحّة هذه  ؛ويتحمّلها الفقيه
  «:المجمع»قال في 
دْتُهُ و» لَافَـةِ : جعَلتُها قِلَادَةا   قَلَّ ـدَهَا»في عُنقِه. وَفِي حَـدِيثِ الْخِ رَسُـولُ الِلّه  فَقَلَّ
ــعَلِ  ــ  جَعَلهــا في  بهــا، أي:  أي: ألزَمَــه« . ايًّ : إلى أن قــال «.أمْرَهــا  ولّاهو   هرَقَبتِ
ي بذلك  .ليل  في اصطلاح أهل العلم: قَبوُل قولِ الغَير مِن غَير دَ  التَّقْلِيدو» سُمِّ
دَ   لأنَّ  يجعلُ ما يعتقدُه مِن قولِ الغير من حقن وباطل  قلادةا في عُنـقِ مَـن  المُقَلِّ
 .  (5)«قَلَّده

 وقال في الكفاية: 
أو للالتـزام بــه في  ،وهـو أخـذ قـول الغـير ورأيـه للعمـل بـه في الفرعيـّات»

االاعتقاديّات تعبّ   .(9)«على رأيه مطالبة دليل   بلا  دا

                                                             
 ، ذيل مادّة قلّد.545، ص 4، ج مجمع البحرين ( 5)
 .439، مباحث الاجتهاد و التقليد، فصل في التقليد، ص كفاية الأصول ( 9)
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نم جري  معُالي  ُمح  ةُِيِعري ف  اقِش  ُي 
د قبول قول الغير مـن غـير دليـل    ولا أو أخـذ قولـه ورأيـه  ،يخفى عليك أن مجرَّ

اللعمل ليس تقلي فنفس التقليد كـما ذكرنـا هـو:  بل هذه الأمُور لازمة  للتّقليد، وإلاّ  ،دا
رقبة اعتقاد في الاعتقاديّات على جعل ما يجب على العامّي من عمل في الفرعيّات ومن 

  االمُفتي، ولا يحصل هذا إلّا بأخذ قوله ورأيه، لا أنّ نفس الأخذ هو التقليد، لكن كثـيرا 
ما يشتبه على اللغويِّين اللوازم بالملزومات ويفسّّون اللفظ بالمعنى اللازم، والمقـامُ 

 أحد مقامات اشتباههم.

تِا اقِش  ريُومي  خ  فِوالُا  ُا 
وا التقليد بأنّه عبار جَعل المقلِّد فتـاوى المُجتهِـد عـلى »عن:  ة  ثمّ إنّ بعضهم فَسَّّ

يتعـدّى « التَفْعِيْـل»مـن بـاب « التَقْليِْـد»ولا يخفى ما فيه مـن الغلـط؛ لأنّ  ،(5)«رقَبةِ نفسه
دَ بهِِ السيف  قَلَّدتُهُ بمفعولين، تقول:  ـل»من باب « التَّقَلُّد»، وهذا بخلاف فَتَقَلَّ ؛ لأنّ « التَّفَعُّ
 «.التَّقْليِْد»د  هو المفعول الأوّل من باب الفاعل في .التَّقَلُّ 
هـو « التقليـد»فلـو كـان معنـى  ،إنّ المُقلِّد يجعل أعماله على رقبة المُفتي ،وبالجملة

اأخذ فتاوى المجتهد وجعلها على رقبة نفسه، يكون العامّي ـ حينئذ  ـ مُتَقَلِّ  الا مُقَلِّ  دا  .دا

 :  ورُبَّما قال بعض 
ي فتاوى »مجاز  في الحذف، وكان أصله: « مجتهدتقليد ال»إنّ قولنا  تقليدُ العامِّ

، فإذن يكون المقلِّد هو العامّي والمُتقلِّد هو نفسه  «نفسه  المُجتهِد على رَقبَةِ 
ا  فتاوى المجتهد لا أعمال نفسه. ، وأمّا الأمر الذي قلّد فيه فهيأيضا

 لكن لا يخفى ما فيه من البعد. 
                                                             

 .43، ص 3، ج فقه الشيعة ( 5)
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 :  ورُبَّما قال بعض 
عن الالتزام بقول المجتهد وتوطين النفس على العمـل عـلى  التقليد عبارة   إنّ 

 (5)ما أفتى به.

التقليد فقـد وفيه: أنّه خلط بين البيعة والتقليد؛ لأنّ البيعة هي هذا المعنى، وأمّا 
لاسـتعمال ورُبَّـما يُوسّـع منطقتـه في ا جعـل القـلادة في العنـق. عرفت أنّه عبـارة  عـن

، ولا يُجعـل عـلى الرقبـة «ده السيفقلّ »فيستعمل:  ـا؛ لأنّ السيف ليس قلادةا ، بـل أيضا
يصحّ هـذا لكن تشبيهاا للسيف بالقلادة والحمالة بالجعل على الرقبة، ف ،يُجعل على الحمالة
اورُبَّما يُوسّع منطقة استعماله أزيدَ من هذا المقدار  الاستعمال. ؛ فيسـتعمل التقليـد أيضا

لهـا بالمحسوسـة، فيقـال: قَلَّـده الـوزارة، وقَلَّـده  اسوسة تشـبيها  الأمُور الغير المحفي
، والمقـام مـن هـذا ايًّ الخلافة، ومنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: قَلَّدَهَا عَلِ 

؛  ؛القبيل لأنّ العامّي يجعل أعماله على رقبة المُفتي، والأعـمال ليسـت بـأُمور محسوسـة 
 وِزرُها ومسؤوليّتُها.لأنَّ المجعول في رقبته 

إنّ ما ذكرناه هو معنى التقليد، وقد عرفتَ أنّه في الاعتقاديّات عبـارة   ،وبالجملة
إنّه »عن نفس الاعتقاد، وفي الأعمال عبارة عن نفس العمل، والتعابير الأخرى بقولهم: 

، وإمّا تعبير  « عبارة عن الأخذ وقبول قول الغير وتوطين النفس بلوازم  وغيره، إمّا غلط 
 (9)التقليد لا نفسه.

                                                             
 .1، ص 5، ج العروة الوثقى ( 5)

انٌُٔ ي  رهُُِي  ظ  دُولمقِامُالمرلن  يُاليِقِلي  همةُلمعن  ُوف  ي  ةُُِٚالعام  عي   ُجٞٚٞٚ 
ا وإلى مسألة  جديرة  بـالاهتمام، والظـاهر أنّ هـذه جدا  يشير هنا المرحوم الحلّي قدّس سّه إلى نكتة  مهمّة   ( 9)

ظر لمن ذكر المفاهيم والمعاني الأخرى للتقليد، وهذه النكتة عبارة  عن: الكيفيةّ التي ين النكتة ليست واضحةا 
بها العاميّ تجاه المجتهد في مقام العمل؛ فالعاميّ في ارتباطه بالمجتهـد لا يكتفـي بمجـرّد القبـول برأيـه، أو 

 ا لرسـول الله والأئمّـة صـلوات الله علـيهم أجمعـين، بمجرّد تقبلّ كلام المجتهد وفتواه، وإنّما يجعله نائباـ
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 رأي ينيةّ أرواحنا فداه، ويعتبر أنّ كلامه ورأيه ليسا إلّا بُر غيبة صاحب الولاية التكوويرى أنّ المجتهد يَج   

صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف، فيرمي بمسؤوليةّ أفعاله وأعماله واعتقاداته على عاتقه، ويضع 
عهدتها برقبته بحيث تخرج ذمّته عن تحمّل المسؤوليةّ، وبهذه الوسـيلة يحـتجّ عـلى الله يـوم القيامـة في مقـام 
الحساب والحشر والنشر، ويعتبر نفسه بريء الذمّة بالنسبة لخعمال التي قام بها؛ سواءا أراد المجتهد أم لم يرد. 

  .ولذا فإنّ كلامه مسموع  وعذره مقبول  
ولمّا كان الأمر كذلك كيف أمكننا أن نستسيغ لأنفسـنا هـذه الجـرأة؟! أو أن نتسـامح ولا نبـالي في هـذا 

ل هذه المسؤوليةّ من دون أن نعتني بالعواقب الوخيمـة والخطـيرة والنتـائج المهولـة المورد؟! أم كيف نقب
اوالخطيرة ج اج دا ؛ فنُعلن للعموم أهليتّنا وصلاحيتّنا لتسنُّم هذا المنصب والموقع الحساس، ونقول للناس: دا

لراحة من ثقل مسؤوليةّ أيّها الناس.. يا من ترغبون بوضع وزر أعمالكم ووبال أفعالكم على عاتقي، وتطلبون ا
تلك الأعمال، وتريدون التخلّص من جميع عواقب وتبعات هذه الفتاوى؛ هلمّـوا إلّي وضـعوا أحمـالكم عـلى 

؛ فقد برئت ذمّتكم مـن مسـؤوليةّ جميـع هـذه امسؤوليتّها، وليكن بالكم مرتاحا  عاتقي وفي عهدتي، وسلّموني
ال التي يضعها الأفراد على عاتقي أكثر كلّما كانت قدرتي على الحمل ، وكلّما كانت الأحمالأحمال، فأنا حّمال  جيدّ  

االأفضل، وكم هو أفضل لو كانت هذه الأحمال أكثر وأثقل وأن يكون عدد الأفراد متزاي  ؟!دا
إنّ هذا الخطر هو الذي جعل الأعاظم من فقهاء السلف يحترزون عن قبـول مسـؤوليةّ المرجعيّـة غايـة 

المفيد الذي حرّم على نفسه قبول الحكم والفتوى، وسدّ بابه بوجه المـراجعين إلى أن  الاحتراز، مثل: الشيخ
جاءه الأمر من الناحية المقدّسة بالقيام بمهمّة الحكم والتقليد، رحمةُ الله عليه رحمةا واسعةا ، أو كالمرحوم آية 

ذي طـوى بسـاط المرجعيّـة الله العظمى الحاج السيدّ علي الشوشتري التلميذ الأعظم للشـيخ الأعظـم الـ
والحكم في مدينته وهاجر إلى النجف الأشرف، أو كالميرزا الشيرازي رضوان الله عليه الـذي جلـس يبكـي 
كالأم الثكلى عندما حَكم فقهاء عصره بالتصدّي للمرجعيةّ، أو كالمرحوم آية الله الشيخ محمد حسين الغروي 

ر، إن شـئتم ـرسالة العمليةّ: أنا لا شـأن لي بـالطبع والنشـمتصدّي طبع اللالأصفهاني الذي قال لمراجعيه و
فاطبعوها وإن شئتم فلا تطبعوها، رحمةُ الله عليه؛ أو كالمرحوم آية الله الحاج الشيخ زين العابـدين الغـرويّ 
التبريزيّ الذي قال لتجار وشخصيّات تلـك الـبلاد: كـلّ مـن أراد أن يقلِّـدني؛ فعليـه أن يـدفع نقـود طبـع 

لكـبرى اخ الرسالة، ولا شأن لي أنا بذلك، وكذلك المرحوم العلامّة الوالد آية الله العظمى وحجّته اواستنس
على عدم طبع رسالة  عملية  بأيّ وجه  من الوجوه، وذلك رغـم كـلّ الإصرار  االذي بقي إلى آخر عمره مُصِرًّ 

 ومريديه، وكان يقول: كلّ من لديه سؤال  الذي أصّروه عليه لكيّ يطبع رسالةا عمليةّا ولو لأصدقائه وتلامذته 
 ، ولن نضع على عاتقنا وزر ذلك ووباله. فليأتِ وليسأل، وأمّا نحن فلن نطبع رسالةا  شرعيٌّ 

وكذلك المرحوم آية الله العظمى الحاجّ السيدّ أحمد الكربلائي رضوان الله عليه الذي ثارت ثائرته عندما 
ا. وغيرهم كذلك علمَ أنّ الأنظار بدأت تتجّه نحوه لت سلّم المرجعيةّ، وقصّته تُوجب العِبرة والاعتبار لنا جميعا

 من الفقهاء والأعاظم من أهل الفضل والمعرفة والدراية؛ ممنّ كانوا يبتعدون بأجمعهم عن هـذا المنصـب
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ة ) (
ّ
ي وفهمه لمعنى التقليد ولمقام المرجعي

ّ
م ق لنظرة العا

ّ
 بيان المعل

بيان معنى التقليد ) (   رأي المرحوم العلامة الطهراني في 

االعمل مستن عبارة  عن (5)والمحصّل مماّ ذكرنا؛ هو أنّ التقليد  ،إلى فتوى الفقيه دا
ي على المولى في مقام الاحتجاج، وبه يجعـل أعمالـه عـلى وهذا الاستناد هو حجّةُ ال عامِّ

 رقبة المُفتي.

                                                                                                                                               
بـل كـانوا وعن هذه المسؤوليةّ، ويحترزون أشدّ الاحتراز، وما كانوا ليقبلوا بوِزر هذا المنصب ووبَالـه،   

رضوان الله عليهم أجمعين، وألحقَنا بهم في السعادة الأبديّة وجنّـات يلقون بعواقبه وتبعاته على الآخرين. 
  النعيم بمحمّد وآله الطاهرين.

َ»حـين قـال: عليه السلام  أجل، لقد تأّ  هؤلاء الأعاظم بكلام الإمام الصادق َِْولا  اَتَ  ابَ قَ رَ َلَْع  َا  اَ   َاسَِللّ  
اسَْسَِ ا»حيث قال: عليه السلام  ، أو بكلام مولانا أمير المؤمنين (991، ص 5، ج ار الأنـواربح«ّ  اي  َيَْرَ اَشم ا!َإَِحم َنّ    َ
َ َسَْلَ س  ََِْت  َخ  ََالس  ََيَ لا  َلَِِِْ َنَ إََِهَِيَْصََِمَ َلّا َوَ ََ وَْبِ ٌّ ََنَ صِ ّم ََ وََْبٍَِ ٍّ

َش  ّ ، فيا  1، ص 4 ، جه الفقيهضـرمن لا يح؛ 451، ص 3، جالكافي «قِ 
لهذه التحذيرات والتنبيهات المُنبئة عن خطر عظيم، فمررنا بها مرور الكـرام  لاا ويلنا!! إن لم نُعِر با وَيلنا ثمّ يا

لم يصلنا عن الآخرة وعن عالم  اوتجاهلنا وتناسينا سيرة الأعاظم من الفقهاء والعرفاء بالله ومنهجهم كأنّ خبرا 
شيء  آخرَ غير ما في هذه الدنيا الفانية والدنيّـة، الحساب والكتاب والحشر والنشر والعقاب، وكأنّه لا وجود ل

 وكلّ ما سوى ذلك فلا قيمة له.
ابلى لو أنّ مجته لم يجعل نفسه في مقام الفتوى والمرجعيةّ، ولم يعلن عن هذا الأمـر، ولم يُقـدم عـلى طبـع  دا

اونشر الرسالة، فلا إشكال إذا ما أجاب عن مسألة  شرعيةّ  طب الأمر يختلف عن التصدّي  لرأيه وفتواه، وهذا قا
 للمسؤوليةّ وعن قبول الالتزام بعواقب وتبعات الفتوى. 

ُالمر ي  دُُحٞٚومُٚرا  يُاليِقِلي  انُمعن  ي  ُي  ي  ُف  ُالعلامةُِالطهران ي 
ه: ( 5) س سُّ  تعليقةُ المرحوم الوالد قُدِّ

ة، إذا أردتَ أن أقول: إنّك بعدما عرفتَ معنى التقليد لغةا واصطلاحاا، وبعد عدم ورود هذا اللفظ في الأدلّ 
تلاحظ: أنّ العامي يجعل أيَّ شيء  على رقبة المُفتي؟ فلاحظ قولك حيث تقول: إنّ العامِّي قلَّد المجتهـد في 

آخر  لأجـل الوصـول إلى العمـل؛ لأنّ القـلادة  ة ليست هي العمل، بل القلادة شيء  القِلاد ؛العمل؛ فعلى هذا
هذا(، وقولك في العمل جار  ومجرور  )وهو غير المفعول الثاني( ،  )وهو محذوف في قولك الاا ثانيا جُعلت مفعو

ي يُقلِّد المجتهد النظر في الأدلّة في أعماله، فليسـت  فالمحذوف هو النظرُ في الأدلَّة، فيصير الحاصل: إنّ العامِّ
.الأعمال في رقبة المجتهد، بل المجعول في الرقبة: هو النظر في الدليل؛ ولذا قيل: إنّه نائ  ب 
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ةٌُِٔ لٌُُِٔوقِق  ض  ةُُِمف  اي  ُالكق  ُمعُضاجث 
ذهب إلى أنّ التقليد عبارة  عـن: مجـرّد قدّس سّه  «الكفاية»ولكنّ صاحب  هذا،
 نفس العمل، حيث قال: عن ى الفقيه، واستحال كونه عبارةا أخذ فتو

تفسيره بنفس العمل، ضرورة سبقه عليه، وإلاّ كان بلا ولا يخفى أنّه لا وجه ل»
 . (5)«تقليد، فافهم

ولا يخفى عليك ما ذهب إليه قدّس سّه؛ لأنّ إن كان مراده قدّس سّه: هـو لـزوم 
العمل عن تقليد، فيجب سبق التقليد عن العمل، فلو كان العمل هو التقليـد يلـزم كـون 

م سـبق طا شـرد وإن كان يخفى أن التقلي الشيء في رتبتين، فلا  ا للعمل ولكن لا يجـب تقـدُّ
 ط.شـروط مع الشـروط، بل لا بدّ من الإتيان بالمشـرط على المشـرال

وبعبارة  أُخرى: إنّ حال التقليد بالنسبة إلى العمـل، كحـال الاسـتقبال بالنسـبة إلى 
ة، بل لا بـدّ مـن بل لا معنى لتقدّم الاستقبال في الصلا ،الصلاة، ومن المعلوم أنّه لا يجب

الإتيان بالصلاة إلى جهة القبلة، وفي المقام: لا بدّ من العمل على كيفيّة التقليد وعلى جهته 
م التقليد على العمل، فلا معنى لسبق التقليد عن العمل، فض لا أن  عن كون السـبق  لاا يُقدِّ
 .يااضرور

اط توقّ شـروط متوقّف  على الشـروإن كان مراده أنّ الم ، فلـو تقـدّم ايًّ ورتب ايًّ عطبي فا
لأنّ  ؛وط يلزم الـدور، وفي المقـام إنّ العمـل متوقّـف  عـلى التقليـدشـرط على المشـرال

 ط العمل، ولو توقّف حصول عنوان التقليد على العمل لزم الدور.شـرالتقليد 
افالجواب: إنّ حصول عنوان التقليد وإن كان متوقّ  ضرورة أنّ العمل  ؛على العمل فا

عبارة  عن التقليد، لكنّ نفس العمـل لا يتوقّـف عـلى ـ وهو العمل مع الاستناد  ـ الخاصّ 
 فلا دور. ،عليه فالموقوف غير موقوف   ،التقليد، بل المتوقّف عليه هو صحّته

*  *  * 
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ُ ي  ان  ضلُالي  ُالف 
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ُا حث  لالمي  ُلا و 
ُال ِ ُالا دله  ث  دُمنُجي  ُاليِقِلي  وب  ردراسةُِوح  ةُِش  ُعي  

ال ُِ الا دله  ُ جُي ث  مُن اليقِِلي د ُ ُِوح وب  راسة دُ ل: الا و  ُ مي حث  رال ُِش  ُعي  ة

 

لًاُ و  وعدمُورودُ:ُا  دُموص  وانُاليِقِلي  ُالُعًاعن  ي  ُلحكمُف  عةُِرش  ُي 
ي لا بـدّ وأن شـريَردْ دليل   لكن لا يخفى عليك أنّه لم  هذا، عيٌّ على أنّ عمل العامِّ

يرد في مقام حجّيّـة عمـل العـامّي، ولا  قليد من المُفتي؛ لأنّ لفظ التقليد لم يكون عن ت 
 في حجّيّة قول المجتهد.

ايكون موضو ولا  مثل البقاء على تقليد الميت، والعـدول  ؛عين آخرشـرلحكم  عا
ـاعن تقليد المجتهد؛ لأنّ البقاء أو العدول ليسا أحكا مستفادةا مـن الأدلّـة اللفظيّـة،  ما

 عمومات أدلّة حجّيّة قول المفتـي. لا بدّ من تعيين حكم البقاء والعدول بالنظر إلىبل 
ـ  قُ لْـا؛ لأنّهـا مـن قبيـل حَ فإذن تسقط هذه النقوض والإيرادات على معنى التقليد رأسا

 رأس  ليس له صاحب.
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 يقـع عـلى وجـه التقليـد، دليل  على أنّ العمل لا بـدّ وأن  يدلَّ  إنّه لمّا لم  ،وبالجملة
اعنوان التقليد ليس موضوو   لا بحاث تطويـل  يعة، فإذن جميع هذه الأشـرلحكم في ال عا

 طائل تحته.

ي لو كان في اجتهاده   إلى أنّ المجتهد لا فاامضا ،هذا يتحمّل مسؤوليّة عمل العامِّ
امعذو ل للمسؤولية هو الشارع لا  ،؛ لأنّ الشارع أمر العامّي باتّباع المجتهدرا فالمتحمِّ
ي أعماله عـلى عـاتق المُفتـي؛ لأنّ الشـارع أوجـب الم جتهد، فلا معنى لأن يقلِّد العامِّ

 عليه الرجوع إليه. 

ٔٔا ً ي  اي  ُعدمُدلالِهُال:ُي  درش  ُاليِقِلي  وب  ُعُعليُوح 
ُ نِي  ةُِفِولُالمق  ي   اديِةُح  ق  ُواإ

لم تساعد الأدّلة إلّا على أنّ قول المفتي حجّـة  عـلى المقلِّـد، والعمـل  ،وبالجملة
سـواءا اسـتند العـامّي في عملـه إلى قـول المجتهـد أم لم  ؛الحجّة صـحيح  المطابق لهذه 

يلتزم، وسواءا وَطَّن نفسه على العمل بفتـاواه أم لم  التزم بقبول قوله أم لم   يستند، وسواءا  
امطاب لاا يُوطِّن، فإذا عمل العامّي عم  الرأي المفتـي، كـان هـذا العمـل صـحي قا ، ولم حا

 من هذا. يكلِّفنا الشارع بأزيدَ 

إمّـا للإجمـاع  ؛وبعبارة  أخرى، نقول: إنّه بعد عـدم وجـوب الاحتيـاط للعـامّي
ي قصـد الوجـه ولـزوم التكـرار في ـّ، وإمّا لعدم تمشـ(5)المدّعى من شيخنا الأنصاريّ 

يوصـل  بعض العبادات، أو عدم جوازه له؛ لأنّ العمل بالاحتياط في جميع المسـائل لا 
ي إلى الإتيان بال يتحقّـق إلّا مـع احـتمال وجـود  تكاليف الواقعيّة؛ إذ الاحتياط لا العامِّ
مـن المـوارد، فكيـف  ، وأمّا العامّي الذّي ليس له هذا الاحتمال في كثير  تكليف  واقعين 

ه الاحتياط بالإضافة إلى جميع الأحكـام؟! بعـد عـدم وجـوب  وبالجملـة، يُعقل في حقِّ
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رجـع إلى المُفتـي، أو يجـوز لـه يُ   عـامّي في أنتتعيّن وظيفة ال ،الاحتياط أو عدم جوازه
الرجوع إليه، فيسأل عن وظيفته، ثمّ يُجيب المفتي بأنّ وظيفته كذا، فإذن يعلـم المقلّـد 

ابالوظيفة، ثمّ يعمل على طبق ما علم، فإذا عمل كان عمله صحي ؛ لأنّ الشارع جعـل حا
طابقـة العمـل للحجّـة ف مصــرفتوى المجتهد حجّةا عليه في هذه الحال. وعلى هذا، 

يدلّ دليل  على وجوب رجوع العامّي إلى المجتهد أزيدَ مـن هـذا،  كاف  في الصّحة، ولم 
اوأنتَ خبير  بأنّ واح من هذه الأمُور الأربعة )أي: سـؤال المفتـي، وجوابـه، وعلـم  دا

االعامّي، وعمله( ليس تقلي ، وأمّـا الأخـير؛ فـخنّ   ، أمّـا الثلاثـةدا مجـرّد الأوَُل فواضـح 
االعمل ليس تقلي ثقِله عـلى عنـق  لاا هو الإتيان بالعمل جاع ـ كما عرفتَ ـ ، بل التقليد دا

 وإنّما الواجب عليه نفس العمل. ،المُفتي، ولا يجب هذا المعنى على العامّي

ُ اج  ُالاجيِح  ث  دُجدي  ُسي  عف  وه»ض  قِلّ  نُي  للعوامُا  ُُ«ق 
ليـد في مقـام الحجيّـة، أو والمحصّل مما ذكرناه كلّه: إنّه بعد عدم ورود لفظ التق

افي كونه موضو لحكم من الأحكام، مع ضعف سند ما في الاحتجاج من قولـه عليـه  عا
، إنّا نستريح من لزوم تحقّق هذا العنـوان، بـل الواجـب  «فللعوام أن يقلّدوه»السلام: 

  (5).لاا علينا النظر إلى أدلّة حجّيّة قول المُفتي، وهذا لا ربط له بعنوان التقليد أص

                                                             

ُ ُُالرد  ي  ُالحل  خ  ي  انُصٞعليُالش  ي  ُوي  اج  ُالاجيِح  ُجدي ث  يِشاب  ُةُِاي 
ـابالطبع إنّ حك ( 5) او سابكهذا في حقّ حديث الاحتجاج خال  من اللطف؛ لأنّ الفقيه ـ كما ذكر ه ما وبينّاه  قا

وذلـك إذا عليه السلام  إلى سند الحديث لتشخيص صحّة انتسابه إلى المعصوم اـ لا يحتاج كثيرا  لاا نحن مفصّ 
اكان متضلّ  في فقه الحديث وفهمه؛ لأنّه حينئذ  يستطيع أن يُظهر رأيه في صحّة الحديث أو عدم صحّته، وذلك  عا

و دلّ هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار »هذه الرواية الشريفة:  كما قال المرحوم الشيخ في الرسائل في ذيل
، وعندما ننظر إلى التعابير الواردة في حديث الاحتجاج لا يبقى للفقيه مجـال  للشـكّ في صـحّة  *«الصّدق...

 من اللطف.  االتشكيك في الانتساب يُعدّ خاليا انتسابه للإمام عليه السلام، و
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .454و  545، ص فرائد الأصول*. 
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ج ا ج ت ح لا ا ث  ي د ح ب  ا س ت ن ا ة  صحّ ن  ا ي ب و لّي  لح ا خ  ي ش ل ا لى  ع ق  لّ ع م ل ا دّ  (  ر ت ( 

ُ ان ي  ُالي  حث  ُالمي 
رُالُ ن  ُع  ِ ُالا دله  ث  دُمنُجي  ُاليِقِلي  وب  ردراسةُِوح  ةُِش  ُعي  

الي ان ي ُ ُ مي حث  ُال ال: ُ ن ر عُِ  الا دله  ُ جُي ث  مُن اليقِِلي د ُ ُِوح وب  راسة رد ُِش  ة ي   ُع

 

ُ و  ُلًاُا  ي  ةُُِ:ُرا  اي  ُالكق  ُُ:ضاجث  ر ٌٔ اي  دُج  ظرهُُِاليِقِلي   ت حكمُالف 
 قدّس سّه:« الكفاية»قال صاحب  

 ،جواز التقليد ورجوع الجاهـل إلى العـالم في الجملـة ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّ »
وإلاّ لزم سدّ باب العلـم بـه عـلى  ،يحتاج إلى دليل لا  ايًّ فِطر ايًّ جِبل  ايًّ يكون بديه
االعامّي مطل يجـوز   لاو وسـنةا  باـالعجزه عـن معرفـة مـا دلّ عليـه كتا ؛بااغال قا

اقليد فيه الت  .(5)«وإلاّ لدار أو تسلسل ،أيضا

نّ رجـوع الجاهـل إلى العـالم مـن الأمُـور الفطريّـة الكائنـة في طبـع أ ،وحاصـله
ولـذلك تـرى تقليـد الوحـولأ والأغنـام  ،بل في طبع الحيوان بما هو حيوان ،الإنسان
 ات من أعلمهم وأقواهم في العَدْو والفرار والعمل النوعي. شـروبعض الح

، ولا وجـه للإشـكال عليـه بـأنّ  ه من البديهيّ ومراد والِجبلّي الفطري أمر  واحـد 
ثمّ اسـتدلّ  (9)أن يكون مستند التقليد جميع هذه. يصحُّ  ولا  متغايرة   هذه الأمُور متفاوتة  

 لزم الدور أو التسلسل.  ايًّ لو كان نفس وجوب التقليد تقليدبأنّه 
انُاُ  ي  ُالمعلولابُِ:ُي  ي  مكانُاليِشلشلُف  ُلاإ

نّ المقام بعينه نظير مقام وجوب الإطاعة، حيث ذكـروا في ذلـك المقـام أ علما
                                                             

 .439، مباحث الاجتهاد والتقليد، فصل فّ التقليد، ص كفاية الأصول ( 5)
« نهاية الدراية»الله عليه في  رضوان ال طرح من قبل المحقق الأصفهانينّ هذا الإشكأمن الجدير ذكره:  ( 9)
 .422، ص 1ج
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يحتـاج إلى  إطاعـة   عيٌّ وإلاّ لدار أو تسلسـل؛ لأنّ كـلّ وجـوبِ شـرأنّ وجوبه عقليٌّ لا 
والمراد من الوجوب: هو الوجـوب الـذي  ،أخرى لهذا الوجوب إطاعة   جعل وجوبِ 

ثـمّ إنّ  .عيشــرمكان كشفه عن الوجـوب اله لِ لا أنّه يحكم ب ،يحكم به العقل بالفطرة
أمّـا في سلسـلة  ،وأخرى في سلسلة المعلولات ،للالتسلسل تارةا يتحقّق في سلسلة العِ 

 :«الشمسية»كر في لل فقد ذُ العِ 
استحالته متوقّف على حدوث العـالم، وأمّـا عـلى فـرض قِـدم العـالم فـلا  إنّ »

غـير   في أزمنـة   ة  متناهيـغـير  لـل  عِ  مكان تحقّق لإ ؛لليستحيل التسلسل في العِ 
 .(5)«متناهية 

وذلـك دم العالم؛ وإن بنينا على قِ  لتسلسل في مرحلة العِلل مستحيل  ا والظاهر أنّ 
لّتـه وفـرض وجـود عِ  ،لّتهلفرض وجود عِ  لأنّ فرض وجود أوّل المعلولات مساوق  

العِلل لم   تحقّق علّةتما دام لم ف ،نهاية له وهكذا إلى ما لا  ،تهلَّ لّة عِ لفرض وجود عِ  مساوق  
وحيـث لا نهايـة لوجـود علّـة العِلـل ولا ينتهـي  ،يتحقّق آخـر المعلـولات عقل أن يُ  

 ؛يحصل في الخارج ما يترتّب عليـه مـن المعلـولات المتكثّـرة لم  ثابت   التوقّف إلى حدن 
 في الخارج. لاا فإذن يكون حصول أوّل المعلولات مستحي

 لأنّ العلّـة الأولى موجـودة   ؛ناحية المعلولات فغير مسـتحيل  وأمّا التسلسل في 
لأنّ  ؛عليهـا في الوجـود لا مـانع منـه متناهيـة   غير  طوليّة   ترتّب معلولات  بو ،بالفرض
نعـم لازم  .متحقّـق عـلى الفـرضـ وهـو علّـة العِلـل ـ يتوقّف عليه الوجود  أصل ما 

لأنّا لو فرضـنا انتهـاء العـالم  ؛وسمديّتهة العالم التسلسل في ناحية المعلولات هو أبديّ 
ا.معيّن    إلى حدن فستنتهي المعلولات  .معيّن ، إلى حدن  في و ،يلـزم التسّلسـل  نل، وأيضا

  .ىيخف كما لا  ،فرض التسلسل لا مانع من سمديّة العالم

لـل هـو أنّـه في مراتـب العِ  :لـل والمعلـولاتوبعبارة أخرى: إنّ الفرق بين العِ 
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ينتهي أعـلى العِلـل إلى  ولا  ،على أعلى العِلليتوقّف وجود أدنى المعلولات نّ  .إحيث 
حيـث  ،وأمّا في مراتـب المعلـولات ؛يمكن تحقّق أدنى المعلولات في الخارج فلا  ،حدّ 
يترتّب عليها وُجـودات غـير متناهيـة ف ،في الخارج أصل وجود عِلّة العِلل مفروض   نّ إ

 كما لا يخفى. ،في الخارج

ُ دُُ:ب  ُاليِقِلي  وب  ُوح  ُرس  ةُعقِلي  لي  قُِالوصولُاإ ُوطرب  ُعي  
.كـان  إن .فإنّه  و ،لنا بالوجوبنّه في باب الإطاعة إذا قُ أ فاعلم ،إذا عرفتَ هذا
لأنّ أصل الوجـوب الـوارد  ؛التسلسل يقع في مرحلة المعلولات لكنّ  ،يلزم التسلسل

آخـر  ه حكـم  على الفرض ويترتّـب عليـ على التعلّق من صلاة أو صوم ونحوه موجود  
تـاج إلى .فهـي  تح ،ثمّ هذه الإطاعة لمّا كانت من الأفعال ،معلول  له بوجوب الإطاعة

فإذن يترتّب على الوجوب الأوّل الموجـود بـالفرض  ؛وهو وجوب  آخر وهكذا بعث  
يستلزم  ولا  ،الوارد على متعلّقه وجوبات غير متناهية بتعداد الإطاعات الغير المتناهية

امحذو  ما عرفت من إمكان التسلسل في مرحلة المعلولات.بعد  را

بـاب  نظـيرُ  ـ عيشـروهو احتياج التقليد إلى الوجوب ال ـ المقام فإذا فرضنا أنّ 
 (5)محذور في التسلسل. لا ف ،الإطاعة

) ت ( ت  لا و ل ع م ل ا في  ل  س ل س ت ل ا ن  ا ك م إ م  د ع ت  ا ب ث إ و لّي  لح ا خ  ي ش ل ا لى  ع ق  لّ ع م ل ا دّ   ر

او إنّ وجـوب »في قولـه: قـدّس سّه  ب الكفايةليس مراد صاح هالظاهر أنّ  أيضا
                                                             

ُ ُالمعلولابُِعليُُالرد  ي  مكانُاليِشلشلُف  اإ ابُِالفِولُي  ي  ي   اسيِحاليِةواإ
ولذا نجده يقول بجـواز التسلسـل في سلسـلة  ؛الظاهر أنّ مسألة التسلسل لم تحلّ عند سماحته كما ينبغي ( 5)

 الخارجي في السلسلة هو تحقّق التعيّن  :المعلولات. لكن ينبغي الالتفات إلى أنّ المراد والمقصود من المعلول
الطوليةّ، لا العرضيةّ، وبعبارة  أخرى: إنّ تحقق وجود  وموجود  سِعيّ من الموجودات يختلف عن تحقق موجود  

، وإذا ما قلنا بأنّ ابتدائيةّ العلّة أمر   ، فيجب علينا أن نحكم بأن اختتاميةّ المعلول أمر  واجب   لازم   محدود  وواحد 
ا. ولا تن حلّ المسألة بمجرّد القول: ما هو الإشكال في ذلك؟ بناءا على التخيلّ والتوهّم. ولو قيل: إنّ لازم  أيضا

ا  أسماء وصفات العلّة الأولى لا انتهاء لها، فالجواب هو ما ذكرناه، يعنـي: إنّ وجودهـا سِـعي ولـيس محـدودا
ا، ولكن ما علاقة ذلك بسلسلة العِلّية؟!  ومضيقّا
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كـما أنّـه في بـاب  ،عين شـريمكن أن يحصل بجعل   لا  عقليٌّ  أنّه فطريٌّ  (5)«التقليد فطريٌّ 
بـاب العلـم بـه عـلى  وإلاّ لزم سـدُّ »الإطاعة كذلك؛ وذلك لأنّ ذيل كلامه وهو قوله: 

ا.مطل العامّي  .«و سـنةا  باـاكتا.عليـه  د لعجزه عن معرفة ما دلّ على وجـوب التقليـ  قا
لكن لا طريـق للعـامّي إلى كشـف  ،في الكتاب والسنةّ وارد   عيٌّ شـرعطي بأنّ وجوبه يُ 

فإذن ليس وجوب التقليد كوجوب الإطاعـة  ؛تهبلَّ إلّا بفطرته وجِ عيّ شـرالهذا الحكم 
يـة ، غاعيٌّ شــرع فيها، بـل وجوبـه شـرمن الأحكام الفطريّة العقليّة التي لا مدخل لل

 .  الأمر أنّ المجتهد يعرفه بالنظر إلى الكتاب والسنةّ

يعرفـه .لـذا فإنّـه   ؛عن معرفتـه بهـذا الطريـق حيث إنّه عاجز  ف ،العامّي.أمّا  و
يكـن الطريـق  لوضوح أنّـه لـو لم  ؛عيّ شـرعن الحكم ال بطريق فطِرته، فالفطرة كاشفة  

او كـان تقليـدلزم التسلسل؛ لأنّ وجوب التقليـد لـلبالفطرة  اصـرا منح فـنفس هـذه  يا
ـا «وجوب التقليـد»ثمّ إنّ نفس التقليد في مسألة  ،المسألة تحتاج إلى التقليد تحتـاج  أيضا

لأنّ جواز أصـل  ؛هذا التسلسل في سلسلة العِلل ولا يخفى أنّ  .آخر فيتسلسل إلى تقليد  
اوهو  ،آخر التقليد يتوقّف على تقليد    لكـلام إلى علّـة  ينتهـي ا  فلا ،على تقليد ثالث أيضا
لأنّ أصـل  ؛؛ وهذا بخلاف مسألة وجوب الإطاعةلاا فيكون باط ،موجودة  على الفرض

فيقــع التسلســل في سلســلة  ،عــلى الفــرض الوجــوب المتعلّــق عــلى الفعــل موجــود  
 المعلولات. 

ُ ُالا دلِهُال:ُج  ةُِرش  دعليُعي   ُاليِقِلي  وب  ةٌُُِٔوح  ت   ُللعقِلُمي 
ع على جواز التقليد أو وجوبـه شـرة من الة الواردوبما ذكرنا تعرف أنّ جميع الأدلّ 

ينظر في هذه الأدلة فيستنبط .كان  لمجتهد فهو وإن اد؛ أمّا لمقلِّ المجتهد ولا اتنفع  لا 
اذا الاستنباط بالنسبة إليه لكونه مجتهـبهلكن لا ينتفع  ،وجوب التقليد أو جوازه ولا  ،دا

وأمّا للعـامّي  .ايًّ التقليد ليس تقليد نّ أصل مسألة وجوبألمِا ذكرنا  ؛بالنسبة إلى مقلّديه
                                                             

 .439ث الاجتهاد والتقليد، ص ، مباحكفاية الأصول ( 5)
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إنّما يكون من طريق  بل طريقه لكشف هذا الحكم ،م تمكّنه من النظر في هذه الأدلّةفلعدَ 
نعم تنفع هـذه الأدلـة بالنسـبة إلى خصـوص مـن  ،بلّتهفطرته وجِ   وهو اقتضاء ؛الباطن

لتجـزّي في الاجتهـاد، بناءا على جـواز ا ،تمكّن من الاجتهاد في هذه المسألة دون غيرها
 لكن عرفت فساده.
على وجوب التقليـد؟ قلنـا: هـذه   عيّة الدالّةشـرال  : فما فائدة هذه الأدلّةإن قلتَ 

ابل تذكا ،ليست أدلّةا لوجوب التقليد نّـه لا أبلّة؛ ولذا ذكروا في المنطـق للفطرة والجِ  را
لهـذه  و مُنَّبـِه  ومـذكر  بل يـذكر مـا هـ ،اتات والضروريّ يمكن الاستدلال على البديهيّ  

 الأمور. 
ن كـون الفطـرة والِجبلّـة مِ « الكفاية»نّ ما ذكره صاحب أ ،والمحصّل مماّ ذكرنا

 .(5)لا مدفع له أمر  متين   ،لزم التسلسل عن وجوب التقليد وإلّا   اكاشفة

                                                             

ُ ِ الا دله  ُي  ثٌِٔ اي  ُي  رعي  ٌٔ دُس  ُاليِقِلي  وب  :ُوح  ي   ةُِالعلا مةُِالطهران  ري   ُب ظ  ةُِالش  ُرعي  
 تعليقة المرحوم الوالد رضوان الله عليه: ( 5)

اأقول: إنّ العامّي في بدو الأمر لا يكون التقليد بالنسبة إليه فطر إذا انسدّ باب الاجتهاد والاحتياط عليه؛  لّا إ يًّ
وضوح أنّه مع تمكنه من الاجتهاد، ولو بتحصيل مقدّماته بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة، أو تمكنه من الاحتياط ل

اأن تكون وظيفته شر ، بل يمكنقول العالم بلا دليل  يرى في فطرته وجوب اتباع   وتشخيص جوازه، لا هـي  عا
، فلا بدّ من انسداد هذين البابين حتىّ ينحصر ، أو تكون وظيفته الاحتياط الاجتهاد والنظر في الكتاب والسنة

طريقه بالتقليد، فتحكم  فطرته بوجوبه. ومن المعلوم أنّه لايمكن انسداد هذين البابين بالرجوع الى المُفتي في 
ليه إ  إمّا بوجوب الاجتهاد بالاضافة يقال  التقليد؛ فإذن لا بدّ وأن هذه المسألة وتقليده إيّاه؛ لأنّ الكلام في أصل

في هذه المسألة، وإمّا بتحصيل العلم القطعي بعدم وجوب الاجتهاد والاحتياط؛ ولو بتعليم الفقيه والسؤال 
امن الفقهاء الكثيرين كي يحصل له العلم، وعلى كلا التقديرين لا يكون وجوب التقليد حينئذ  فطر ، بل وجوبه يًّ

*بالوجوب.في وجوبه وإمّا يحصّل العلم  في الكتاب والسنةّ، فإمّا يجتهد العاميّ  شرعيٌّ وارد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
يقول الحقير: يوجد فيما ذكره المرحوم الوالد ـ قدّس الله سّه ـ في مقام إثبات الوجوب الشرعي * 

 لمسألة التقليد، مجموعة من المسائل، لا بدّ من بيانها وتوضيحها:
امن المناسب أن نوضّح المسألة قدفي: في أصل الوجوب الشرع المسألة الأولى ما، فنقول:  را

 إنّ الوجوب يعني الإلزام؛ سواءا في العرف أم في اصطلاح الشرع والدين، وهـو بمعنـى الإلـزام 
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 .يًّـاأم شرع يًّـاأم عرف يًّـاهـذا الوجـوب فطريـاا أم عقل سواءا أكانوسدّ الاحتمال المخالف؛ وذلك             

 

آخر، ويكون الطريـق إلى الاحـتمال المخـالف  أمبد در الأمر من المولى أو من أيّ يعني: عندما يص
اوالمعارض مسدو ا دا ، فالإتيان بتلك المسألة إلزاميٌّ على الإنسان، ثمّ إنّ هذا الإلزام ناش   من أيضا

اناحية مبدأ الإلزام ومنشئه، حتىّ لو كان المبدأ والمنشأ متعدّ   . دا
الشرعي الذي هو من قبيل توارد العِلل المختلفة على المعلول الواحد،  من أمثلة ذلك: التعدّد

، ففي هذه الصورة فإنّ وجوب أداء الصلاة  كما إذا نذر الإنسان أن لا يؤخّر صلاته حتىّ تصير قضاءا
وبالذات، ثمّ بعد ذلك إلى النذر الذي تعلّق بأدائها، وكذلك  لاا متوجّه بالأصالة إلى نفس الصلاة أوّ 

مر في الأمور الاجتماعيةّ. ومثاله: الإلزام القانوني برعاية الموازين الاجتماعيّـة، المُجـامِع لحكـم الأ
 الحاكم الشرعي برعايتها، وأمثال ذلك. 

ــاأم حرا اع حكم  إلزاميٌّ سواءا أكان واجباـوبناءا على هذا، عندما يصدر من ناحية الشر ؛ فـإنّ ما
ضا الإلزامي أو المبغوضيةّ الإلزاميةّ من ناحيـة الشـارع، سـواءا نفس إنشاء هذا الحكم دالٌّ على الر

 أخرى ومبدأ آخر بالإلزام أو الاستحباب والكراهة أم لم يصدر.  صدر حكم  آخر من ناحية  
والدليل على هذه المسألة هو أنّ الإنسان عندما يطّلع على حكم الشارع ـ ولو كان علمه به من 

ت ملزمةا أمام الشارع، وتظهر في نفسه هنا نفس تلك الحالة والكيفيةّ آخرـ يرى أنّ نفسه صار طريق  
 التي تظهر في النفس عند مواجهة سائر الإلزامات الصادرة من الشارع، عندما يطلع على حكمه فيها. 

في الكتـاب أم في السـنةّ ـ أرع ـ سـواءا ـإذا ما تبيّن هذا الأمر نقول: لا شكّ أنّه قـد ورد في الشـ
ٓ من النصوص المتعلّقة بالتقليد، من قبيل: مجموعة   بۡب كٓٓ  ذللَّذ َ فَٱتذبۡلٓانِۡ يَٓ    قٓ   نكۡ رُٓمٓ   تُٓۡبُّاكَ ذللَّذ
دۡكَ ، أو آية (45( ، صدر الآية 4) عمران آل  )سورة ل 

َ
نِْۡ ه تكَۡ فَٱتذبۡل 

 
ۡ  مَا لَ   يأَ لۡلُو  بتَۡ ننّۡكۡ قَد  جَاءَْنّۡ مۡنَ ذل 

َ
أ يََٰٓ

ۡ  عۡبَادۡ ، أو آية ( 44( ، الآيـة 52)سورة مريم ) اا سَاۡيك  صۡرََٰط   بۡلٓواكَ  ١٧فَبَشّك يََّذ ََ  
ََ قَوا  مَوۡلٓاكَ ذل  ينَ يسَ  ۡ ذِّذ

ْۥۚ  هٓ سََُ ح 
َ
 ، وهكذا.  (59 الآيةو صدر  53 الآية( ، ذيل 42)سورة الزُمُر ) ه

َ»ومن أمثلة ذلك في السنةّ الشريفة رواية:  كا َِ ن  نَ اَو ّ اَ   الِم  ن اَلِدِيِ هَخم مسِهَِحاصِظ  اَلِ   هاِ َ اِ    ق  المم
دو  لِّ ق  َ  َيم تانِّ لِلع 

َِص  تلا  اَلأ رَِ   طيع  َ م تا م َه  و  ، أو  (545 ، ص93، ج الشّيعة وسائل؛ 419، ص 9، ج الاحتجاج) «و 
تي فـيما ، وكذلك رواية يونس، وأمثال ذلك ممـّا سـيأ (551، ص المصدر السابق)رواية عمر بن حنظلة 

بعد. وبناءا على ذلك، يمكن القول: إنّ إرجاع أهل البيت عليهم السلام الناسَ إلى المجتهد الواجد 
لشرائط التقليد ـ كما سنتعرّض له فيما بعد ـ هو من المسلّمات، ويعدُّ عند أهل الفنّ من البـديهيّات. 

يهيّات والفطريّات حتّـى قبـل وريّات والبدضـرومن جهة  أخرى، نرى أنّ هذه المسألة كانت من ال
حُكم الشارع بلزوم تقليد الجاهل للعالم، بحيث نجد أنّ الكبير والصغير والكهل والطفل والمسلم 

اوالكافر، وحتىّ الملحد؛ جميعهم مُتفِّقون في الرأي على هذه المسألة، بل إنّهم جعلوها محو لأمـور  را
امعيشتهم ومجتمعهم، ولا نجـد أحـ ـ دا   ءكّك في هـذه المسـألة. ولـذا نـرى أنّ الأنبيـاا يُشـأو رأيًّ

 



ُ ُالن ُ الد ُر د ُ ض   ُي  ُُدد ُف   ُتِ  ُالاج  ُُي   ُُاد  ُي   ُلُ قِ  ُاليُِ و  ُُد  ي  ان  ُُالقِسُالي  وب  :ُوح  ي  ان  ضلُالي  دُ/الف  ُاليِقِلي 
ُُ

949 
 

د  ي ل ق ت ل ا ب  و ج و  : نّي ا ر ه ط ل ا ة  م لاّ ع ل ا ة  يّ ر ظ رن ـ ( ش ت ( يٌّ   ع
ظ ن ل ه  ت ا ح ي ض و ت و ق  لّ ع م ل ا ت  ا ن ا ي (ب ت ( ه  سّ س  دّ ق ه  د ل ا و ة  يّ  ر

 

                                                                                                                                               
ــزام الفطــري؛             ــاس بهــذا المنطــق الفطــري، وبهــذا الإل ــانوا يخــاطبون الن ــة ك ــان الإلهيّ  في الأدي

 

 من قِبل الله عزّ وجلّ.  لاا ذلك أنّهم لم يكونوا يؤمنون بالأنبياء، ولم يكونوا يعتبرون كلامهم ناز 
انرى أنّ مسألة التقليد ولزومه صار منجّ  بناءا على ذلك، نحن ـاومبر زا : مـن لاا من نـاحيتين، أوّ  ما

ناحية الفطرة والعقل، والثانية: من ناحية الشرع في الكتاب والسنةّ، وهو في ذلك مثل حرمة الكذب 
  5.والخديعة ولزوم العدل والإنصاف، وأمثال ذلك.

، وبالتالي لا يمكن الادّعاء بأنّ وجوب التقليد شر عيّ فقط، وبأنّ المسألة ليست مسـألةا فطريّـةا
، لا أثرَ له في الشرع. وما يقـال  وكذلك لا يمكن أن ندّعي أنّ وجوب التقليد بشكل  عام  أمر  فطريٌّ

إن كانت ناظرةا إلى القضـايا الفطريّـة؛ فـذلك يعنـي ارتفـاع الوجـوب  الشـرعيةّمن أنّ الإلزامات 
؛ هو أمر  غير صحيح  الشرعي؛ بحيث لا يبقى إلاّ إلز ا ام  واحد   ا. كما بينّاه قريبا  أيضا

: قال سماحته: إنّ العامّي لا يمكن له ابتـداء أن يحكـم بنحـو فِطـريّ بوجـوب المسألة الثانية
التقليد، إلاّ إذا ما انسدّ أمامه بابا الاجتهاد والاحتياط؛ لأنّه مع التمكّن مـن الاجتهـاد أو الاحتيـاط 

 عن التقليد، ولن تجنح به فطرته نحو لزوم تقليد الجاهل للعالم. ينبغي أن يرفع يده
وهنا ينبغي القول: بالنسبة للعامي، فإنّ با  الاجتهاد والاحتياط مغلقان أمامه بطبيعـة الحـال؛ 

على أيّ مسألة حتىّ يرى: هل هذا المورد من الموارد التي يمكن له أن يجتهد فيها أو  لأنّه غير مطّلع  
 الي فذكر هذه المسألة لا نتيجة محصّلة منها. لا؟ وبالت

إنّ القول بوجوب الاجتهاد بالنسبة للعامّي في مسألة التقليد، أو تحصيل العلم  المسألة الثالثة:
ال  بواسطة سؤال فقهاء كثيرين، هو الآخر محلّ تأمّ  ؛ لأنّ العوامّ لهم مراتب مختلفـة مـن الإدراك أيضا

ة في ذلك؛ بل الكثير من الناس يكفيهم الرجـوع إلى شـخص  واحـد  والفهم، والناس ليسوا سواسي
ا إلى أنّه متى فقط لكي يحصل لهم الوثوق والاطمئنان، فلا يرجعون بعد ذلك إلى شخص  آخر، مضافا 

أمكن للفرد العامي الوصول إلى فقهاء كثيرين؟! فهل جميع الناس يعيشون في حوزة النجف أو قـم، 
إلى علماء وفقهاء كثيرين؟! إنّ الناس الذين يعيشون في القصبات والقـرى كي يتمكّنوا من الوصول 

، فكيف بالفقهاء الكثيرين؟!   لا يصلون حتىّ إلى فقيه واحد 
 ـــــــــــــــــــــــــ

ة ولاية الفقيـه في حكومـلمزيد  من الاطلاع على فطريّة مسألة التقليد ودلالة الآيات والروايات على ذلك، راجع:    5.
 .449 إلى 499، ص 5، ج الميزان تفسير؛ 44، ص سّ الفتوح؛ 543، ص 9، ج الإسلام
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ٔٔٔا ً ي  اي  ُي  ي  خُ الُ:ُرا  ي  ُُش  ي  ُت حكمُالعقِل:ُالحل  ث  دُواج   اليِقِلي 
ُ: ُواتِٝٝٞ ا  رُالعامي   دُتٞٚٞٚٞٚ صضارُٚحن   اليِقِلي  قُِالعلمُي  ُطرب 

ترتفع به الشبهات وينكشف به المرام من بـين  بينُّ الحال على وجه  تَ  ثمّ إن شئتَ 
كوجـوب الأذان ـ كم الـواقعي نّ العـامّي الجاهـل بـالحأفـاعلم  ،السحائب والظّـلام

 ،يعة التي لا بدّ من التخلّص منهاشـرمع علمه الإجمالي بوجود تكاليف في الـ والإقامة 
 ،بين أن يسلك طريق الاجتهـاد :لهذا الحكم الواقعي الموصل يتحيّر في سلوك الطريق

سـلوك  جواز لكنّ  ؛وبين الاحتياط ،وبين أن يسلك طريق التقليد برجوعه إلى مَن يعلم
 يقطع بتعيّن أحد  مِن هذه الطرق.  فإذن لا ،كلّ واحد  من هذه الطرق الثلاثة مختَلف  فيه

فذهبوا إلى لزوم التقليد من أحـد أئمّـتهم   ،فقد أنكره العامّة ،أمّا سبيل الاجتهاد
ـامع إنكارهم الاحتياط  ـ كبعض الأخباريّينـ إلى وجوبه  وذهب بعض   ،الأربعة  ،أيضا

وجعلـوه إحـدى الطـرق ـ كالمشـهور  ـ إلى جـوازه بـالمعنى الأخـصّ  وذهب ثالث  
 الموصلة إلى الواقع.

 وقــد حرّمــه بعــض ،العامّـةفقـد أوجبــه بعــض كــبعض  ،وأمّـا ســبيل التقليــد
 وقد أباحه ثالث  كالمشهور من علمائنا رضوان الله عليهم. ،كالأخباريّين

ان قصد الوجه والتمييـز وأمّا سبيل الاحتياط فقد حرّمه بعض  لمكان عدم إمك
يـرى اشـتراط هـذه الأمُـور في  وقد جـوّزه آخـر وهـو مـن لا  ،ولزوم التكرار ونحوه

 العبادة.
لكنـّه في  ،يطّلع بموارد الخـلاف في هـذه السُـبل إلى أنّ العامّي ولو لم  فااهذا مضا

رمة كما يحتمل ح ،ناابادي النظر يحتمل في نفسه وجوب السلوك إلى أحد هذه الطرق يقي
يـه بـاب فـإذن ينسـدّ عل ،ويحتمل جـواز السـلوك بكـلّ منهـا ،السلوك إلى واحد  منها

لاحتماله المنع من سـلوك كـلّ واحـد  مـن هـذه  ؛كالأذانالوصول إلى الحكم الواقعي 
، لكنـّه لـمّا رأى أنّ نفـس الاجتهـاد في ( الاجتهاد والتقليد والاحتياط) الطرق الثّلاث
ايعة شـرفي ال كم  ل لها حُ عِ من الأفعال التي جُ  لاا عف .يمثّلُ الحكم الواقعي  ، فـيرى أيضا
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ا هذا الحكم ثلاثةإلى لوصول لبل المتصوّرة أن السُ   :أيضا
 وعدمه. الأوّليّ  : الاجتهاد في مسألة جواز الاجتهاد في الحكم الواقعيّ الأوّل
واقعي جـايز الاجتهاد في الحكم ال أن يرجع إلى الغير في أنّ بوهو  ،: التقليدالثاني
 ؟أم لا
 . : الاحتياط وهو أن يحتاط في هذه المسألةالثالث

من الأفعال لا بدّ من الاطّـلاع  لاا فع .يمثّل التقليد في الحكم الواقعي ف ،وهكذا
ا حكمه على في  ة  صــرإلى حكمـه منحلوصـول لفإذن يرى أن السبلّ المتصـوّرة  ،أيضا

اط في الحكم الواقعي فعل  مـن الأفعـال الاجتهاد والتقليد والاحتياط. وكذلك الاحتي
 .لا بدّ من أن يطّلع على حكمه بـالجواز أو الحرمـة بالاجتهـاد أو التقليـد أو الاحتيـاط

ـا صير السّبل في كلّ واحد  من السبل الموصلة إلى الحكـم الـواقعي ثلاثـة  تفإذن   ؛أيضا
الاجتهـاد والتقليـد  ثـة:ة  في الثلاصــرلأنّ السبل إلى الوصول إلى الحكم الواقعيّ منح

ا واحد  من هذه السبل ثلاثة   وكذلك السبل إلى الوصول إلى كلّ  والاحتياط، لأنّـه  ؛أيضا
يطّلع على حكم كلّ واحد  من الاجتهاد والتقليـد والاحتيـاط بالاجتهـاد أو  لا بدّ وأن 

 التقليد أو الاحتياط.
: أمّا لمقام غير معقول  لكنكّ تعرف بالتأمّل أنّ بعض هذه السّبل الثلاثة في هذا ا
لأنّ  ؛مـن هـذه الثلاثـة أحدها فالاحتياط، فإنّـه غـير معقـول بالنسـبة إلى كـلّ واحـد  

ذلك لأنّ معنى الاحتياط هـو الإتيـان بالفعـل و ؛مماّ لا معنى لهالاحتياط في الاجتهاد 
 ،فيـه االاجتهـاد الـذي يكـون حُكمـه مشـكوكا ف ،على وجه يقطع بأنّه يُدرك به الواقـع

اائود  !يجتهـد لا  يجتهـد وأن  أن  :فالاحتياط فيه معنـاه ،بين الوجوب والحرمة والجواز را
لأنّ حقيقتـه هـو الإتيـان  ؛معنـى لـه وهو كما ترى. وهكذا الاحتياط في التقليد ممـّا لا 

فـإذا خـرج الاحتيـاط مـن  ؛وهكذا الأمر في الاحتيـاط في الاحتيـاط ،بالتقليد وعدمه
. تكون السّبل حينئذ   ،جتهاد والتقليد والاحتياطالطرق الموصلة إلى الا  ثنائيةا
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اثمّ إنّك تعرف بالتأمّل  لأنّـك إذا  ؛أنّ الاجتهاد في الاجتهاد مماّ لا معنـى لـه أيضا
تتمكّن مـن  فلا  ،شككت في أصل جواز الاجتهاد في الحكم الواقعي واحتملت حرمته

االوصول إلى حكم نفس هذا الاجتهاد بالاجتهاد  لأنّ المشكوك هو جواز طبيعة  ؛أيضا
سـبيل الوصـول إلى  صـر؛ فينحيجوز واحد    الاجتهاد، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا

 حكم الاجتهاد بالتقليد.
اوتعرف  شـككت في أصـل لأنّـك إذا  ؛معنى لـه أنّ التقليد في التقليد مماّ لا  أيضا

الوصول إلى حكمه بالتقليـد فلا تتمكّن من  ،التقليد في الحكم واحتملت حرمته جواز
االذي هو  لا بعـض  ،لأنّ المشكوك هو جواز طبيعـة التقليـد ؛في جوازه مشكوك   أيضا
 فراد منه.الأ

ايمكن استفادة حكمه من الاحتياط  فلا  ،وأمّا الاحتياط لكـن  ،كما عرفـت أيضا
لـة في فعلى هذا تعـرف أن السّـبل الـثلاث المحتم ،لا مانع من التقليد فيه أو الاجتهاد

 ،واحـد   وانقلـب اثنـان مـنهما إلى سـبيل   ،بادي النظر انقلبت إلى سبيلين في النظر الثاني
 وبقي واحد  منها إلى السبيلين بالنظر الثالث.

ة نّ الطريق في درك حكم الاجتهـاد في الأحكـام الواقعيّـأ ،فالمحصّل مماّ ذكرنا
والطريق في  ،بالاجتهاد صـرنححكم التقليد فيها يوالطريق في درك  ،بالتقليد صـر  منح

 بالاجتهاد والتقليد. صـر  درك حكم الاحتياط فيها منح

ـاـ يمكن لـه التقليـد  لمّا لا  ،ولكنّ المجتهد في الأحكام الواقعية هذا، في ــ  أيضا
 يحصّل القطع بالجواز.  لا بدّ وأنف ،نفس جواز اجتهاده وعدم جوازه

جـواز تقليـده في يتمكّن من الاجتهاد في نفس   لا.كان  لمّا  ،د العامّيوأمّا المقلِّ 
بعـد إنّـه  ف. ـ وقد عرفت عدم معقوليّة الاحتياط في هذه المسـألة ـ الأحكام الواقعية

لأنّ التقليـد في مسـألة  ؛وظيفته بالتقليـد بحكـم العقـل صـرنحتانسداد هذين البابين 
آخـر لمعرفـة  ينسدّ باب    لكنّ هذا إذا لم ،كما عرفت جواز التقليد وإن كان غير صحيح  
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فالعقـل  ،وأمّا مع انسداد ساير الأبواب مـع فـرض التكـاليف الواقعيـة ،حكم التقليد
هذا التقليد إنّما هو بحكم العقل بعـد انسـداد  لا يخفى أنّ  لكنْ  ،يستقلّ بوجوب التقليد

ولـيس بحكـم الفطـرة والِجبلّـة كـما ذكـره  ،ضـافة إليـهالإباب الاجتهاد والاحتياط ب
 ه.س سّ قدّ  «الكفاية»حب صا

ُ: كالب  مُسيِدلالالاعليُُالاسيِش  ُوُالميِقِد  ُالح  ةُواب  ُعي 
يصـل إلى هـذه المراتـب التـي   نّ أمـر العـامّي لاإ :مكن أن يقـالولكن يُ  ،هذا
 في سلوك طريق الاجتهاد والتقليد أو الاحتيـاط في لأنّه في بادي الأمر لمّا تحيّر  ؛ذكرناها

كان في الأحكام الواقعيـة أم أ سواءا  ؛واز طبيعة الاجتهادوشكّ في ج ،ةالأحكام الواقعيّ 
فقـد  ،وكذا شكّ في طبيعة التقليد وفي طبيعة الاحتيـاط ،في نفس مسألة جواز الاجتهاد

ايصير حائ لأنّـه وإن فـرض تمكّنـه مـن الاجتهـاد في  ؛رضكالمعلّق بين السـماء والأ را
لكنـّه بعـد  ،سـألة جـواز الاجتهـادالأحكام الواقعيّة أو تمكّنه من الاجتهاد في نفـس م

لمـه الإجمـالي بالتكـاليف فـإذن عِ  ؛لاا يُجديه تمكّنه من الاجتهاد أصـ الشكّ في جوازه لا 
يرجع إلى الغير فيسأله عن حكـم  إلى أن  (5)بلة يحرّكهالواقعيّة بحسب الفطرة وحكم الجِ 

النظر من الأحكـام  فالمرجوع إليه في هذه المسألة في بدو  ،مسألة جواز التقليد وعدمه
لا  فما ذكره صاحب الكفايـة متـين   ،لا من أحكام العقل عند الانسداد ،ة الِجبليّةالفطريّ 

                                                             
 تعليقة المرحوم الوالد قدّس سه: ( 5)

أقول: إنّ العامّي المتحيّر في طريق الوصول إلى الحكم الواقعي بالاجتهاد أو بالتقليد أو بالاحتياط، فمع تحيّره 
ا تحكـم  اد أو بالتقليد أو بالاحتياط، فمع فرض تمكنه من الاجتهـاد لا له تعيين أحد هذه الطرق بالاجته أيضا

عليه الفطرة بالتقليد والرجوع الى الغير، بل الفطرة تحكم عليه بالاجتهاد؛ لانّه إذا انحصر البـاب بالاجتهـاد 
قليد والمتابعة على والتقليد، فإنّ الفطرة قاضية  حينئذ  بأنّ تحصيل العلم بالواقع بالنظر والاجتهاد أولى من الت

العمياء، فإذن إنّه بحكم الفطرة والِجبلّة يفحص بنفسه عن الطريق. فعلى هذا، لا بـد وأن يُقـال: إنّ الفطـريّ 
 * حينئذ  هو الاجتهاد والتقليد.
 ـــــــــــــــــــــــــــ

ا؛ ولذا لن نكرّر كلامنا.   * وفيه ما لا يخفى كما بيّنا سابقا
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 (5).لاا مدفع له أص

تقليـده في حكـم مسـألة جـواز التقليـد في الأحكـام  نّ إ :قـاللكن لا بـدّ وأن يُ 
 (9).ءا ة ابتدالا مطلق التقليد ولو في الأحكام الواقعيّ  ،ة فطريٌّ الواقعيّ 

ة  ش ق ا ن ي م أ ر ل ق  لّ ع م ل لا خا ي (  ش ت ( ي  م ا ع ل ا د  ا ه ت ج ا ن  ا ك م إ في  لّي  لح  ا

ن منه في حكـم أو تمكّ  ،ن العامّي من الاجتهاد في الحكم الواقعيهذا كلّه إذا تمكّ 
وأمّـا إذا لم يـتمكّن مـن  ،شكّ في أصل جـواز الاجتهـاد لكنْ  ،جواز الاجتهاد وأخويه
فحينئـذ  يـدور أمـره في  ،لاا الاسـتنباط أصـ لم يكـن لـه قـوّةو ،الاجتهاد في المرحلتين
فـإن اسـتقلّ عقلـه بعـدم جـواز  ،الأوليّـة بـين التقليـد والاحتيـاط الأحكام الواقعيّة

أمـره  صــرفينح ،خـارجين  أو قطع بعدم الجواز بدليل   ،الاحتياط للزوم العسّ والحرج
لطـرق مـع فـرض بعد انسداد سـاير ا طريق  ل وذلك لأنّ التبعيّة ؛العقلبالتقليد بحكم 
اد مجتهـوحينئـذ  إذا قلَّـ ،حد الطرق إنّما يكون بحكـم العقـللألزوم المتابعة  وأفتـى  دا

بل لا يجوز لـه تقليـده في  ،وإن أفتى بحرمة التقليد فلا يجب عليه ،بوجوب التقليد فهو
لأن المفـروض أنّـه بعـد عـدم  ؛ةبل لا بدّ وأن يقلّده في الأحكام الواقعيّ  ،هذه المسألة

يقطـع  . وأمّا إذا لم ايًّ نه من الاجتهاد وعدم جواز الاحتياط يكون طريق التقليد قطعتمك
                                                             

ةُِ اقِش  ُمي  خ  ي  ُالش  ُرا ي  تِادُالعامي  مكانُاج  ُاإ ي  ُف  ي  ُالحل 
اا إلى ما ذكرنا سابمضافا  ( 5) ا من كلّ النواحي أن ا للفرد العامّي الذي لا يعرف شيئا ، نقول: كيف يمكن أساسا قا

يجتهد في الأحكام أو يحتاط فيها، حتىّ لو افترضنا امتلاكه قدرات ابن سينا واستعداده وذكـاءه؟! وبنـاءا عـلى 
؛ كما جاء في تعليقة المرحوم الوالد ـ قدّس سّه ـ ، بل هو لاا المسألة في غير موقعه أصذلك، يكون طرح هذه 

خارج  عن محطّ البحث. وعلاوة على ذلك، هل يحصل الاجتهاد بين ليلة  وضحاها حتىّ نقول بأنّ العاميّ مخيّر 
يصل. وهل يمكن لنا أن نجد  ؛ ثمّ ربّما يصل وربما لابين الاجتهاد وعدمه؟! أم ينبغي عليه أن يدرس سنوات  

اا صار مجتهفقيها  في تحديد التكاليف منذ بلوغه )باستثناء عدد  محدود  من الفقهاء( ؟! بل الأمر يحتاج منهم إلى  دا
سنوات  مديدة  من الجدّ والاجتهاد والسعي الحثيث لكي يصلوا إلى مرحلة الاجتهاد، ولهذا السـبب نجـد أنّ 

 منذ البداية: إنّ الفطرة والجبلّة تحكمان بجواز التقليد للعامي بل بوجوبه.المرحوم الآخوند كان يقول 
هو فطريّ حتىّ في الأحكام الواقعيةّ؛ لأنّه ليس أمامه من سبيل إلا التقليد حتىّ بعد مضي سنوات متمادية  ( 9)

 المسائل التكوينيةّ هو العقـل ، والحاكم فيأو تخيليةّا  وليست اعتباريّةا  من البلوغ، وهذه المسألة مسألة  تكوينيةّ  
 والفطرة، فلا تغفل.
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بل شكّ في جوازه فإذن يتحيّر في الطريق إلى الحكم الواقعي في أنّه:  ،بعدم جواز التقليد
 ،بعد فرض عدم تمكّنه من الاجتهاد في هـذه المسـألةبالاحتياط؟ و مهل هو بالتقليد أ

إنّ التقليـد في هـذه الصـورة في  ،فعـلى هـذا .بحكم الفطـرةحكم هذا عن العالم يسأل 
جـواز  لكنّ التقليد في حكـم مسـألةِ  ،ايجوز له بدوا  أصل الأحكام الواقعيّة وإن كان لا 

 بالنسبة إليه بالفطرة والِجبلّة. ضروريٌّ ـ حينئذ  ـ  التقليد

: رعٌٔ عُق  ظرهُِمرج  ةُِالف  ُُي   ي  ٔتِٝٝٝٞ ف  ب ض ً ُا  ابُِالمقِلّ   دُضق  ُاحدي 
سواءا في حـال الـتمكّن  ؛جِبليّة   أنّ مسألة جواز التقليد وعدمه فطريّة   فإذا عرفتَ 

اءا في حال عدم التمكّن منـه وسو ،من الاجتهاد في هذه المسألة مع احتمال عدم جوازه
 :قاليُ   معنى لأن فلا  ،ن تحكُم الفطرة بالرجوع إليهتعرف أنّه بالفطرة يرجع إلى مَ  ،ارأسا 
فلا بدّ مـن الرجـوع إلى الأفضـل إذا  .ينئذ  في وجوب تقليد الأعلم وعدمهنّه يشكّ حإ

ايُقال   معنى لأن ولا  ،للقطع بحجّيته والشكّ في حجّيّة غيره ؛احتمل تعيّنه إنّـه لا  :أيضا
ابأس برجوعه إلى غير الأعلم إذا استقلّ عقله بالتساوي وجواز الرجوع إليه  كـما  ؛أيضا

وذلـك لأنّ احـتمال التعيـين والتخيـير ودوران  ؛(5)س سّهقال به صاحب الكفاية قـدّ 
ولا مـدخل للعقـل  ،إنّما يكون بحكم العقل ،الأمر بينهما ولزوم الأخذ بالمعيّن ونحوه

مـن  ؛تكون خصوصياته  كيف يمكن أن ،ايًّ فإذا كان أصل التقليد فطر ،في حكم الفطرة
إلى الأفضــل دون  ومــن وجــوب الرجــوع ،وجــوب الرجــوع إلى الحــيّ دون الميــت

لا  ايًّـبل هذه الأمُور إنّما تصّـح لـو كـان وجـوب التقليـد عقل ؟!المفضول غير فطرين 
 فتأمّل ولا تغفل. ايًّ فطر

*  *  * 
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ُ الث  ضلُالي  ُالف 
ۣٔ
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‌ي‌ت ‌ٚ‌د‌ي 

 

‌ٚٚدممۣٚ‌ٚٚٛاج
 

 
 

لالمي ُ ُالا و  ُحث 
ُالُ ِ لُعنُالا دله  معر  ُي  ةُِالعامي   ق  ي  ُوط  ةُِرش  ُعي  

ُ ُ ل: الا و  ُ مي حث  لعامي  ُال ِاُ لُوط ي ق ة ِاُ الا دله  ُ عُن ل ُي معر  ُِرسـ  ُعي  ة

ااعلم أنّ العامّي الذي يرى جواز التقليد اجتها اأو تقليـ دا فإمّـا يـتمكّن مـن  ؛دا
اـ يتمكّن، وعلى فرض التمكّن  الاحتياط وإمّا لا  فتارةا يرى جـوازه وأخـرى ـ  أيضا

للقطع بأنّ سيرة الشارع ليست على الإتيان بمتعلّقـات  ؛عدم وجوبه أو عدم جوازه
لكن شـكّ في جـوازه  ،من الاحتياط ناافإن كان متمك .لتكاليف على وجه الاحتياطا

ولا معنـى  ،عـن وظيفتـه ه ويسـألإلى العـالمِ ـ والفطرة   بحكم الجبلّةيرجع ـ  فحينئذ  
الأمر إمّا يـرى وجـوب  بل في بدء  ،ده حينئذ  بين رجوعه إلى الأعلم أو إلى غيرهلتردّ 

وإمّا يرى التسـاوي بينـه وبـين غـيره  ،يه بحكم الفطرةالرجوع إلى الأعلم فيرجع إل
 ما شاء.فيرجع إلى أيهِّ 

 صــرنحتف ،بعدم وجوبه أو عدم جـوازه أو قطعَ  ،وإن لم يتمكّن من الاحتياط
أنّ الشـارع جعـل  ىرأ  فإن .بحكم العقل من باب الانسداد ؛حينئذ  وظيفته بالتقليد
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هـل هـو  :عيّ شــريتردّد في أنّ المجعـول الفحينئذ   ،في هذا المقام قول العالم حجّةا 
 ؟حجّيّة قوله وحجّيّة قول غيره على سبيل التخيـير مأ ،حجّيّة خصوص قول الأعلم

لـدوران أمـره بـين التعيـين والتخيـير في بـاب  ؛فإذن لا بدّ من الأخذ بقول الأعلم
جّيّـة المساوق للقطع بعـدم ح ،المساوق للشكّ في حجّيّة قول غير الأعلم ،الحجّيّة
 والمفروض أنّه قاطع بحجّيّة قول الأعلم. ،قوله

يسـتقلّ عقلـه  :أخرى وبعبارة   ،بحجّيّة قول العالم أنّه في نفسه حاكم   رأى  وإن
 ،فحينئذ  إمّا يستقل عقله بوجـوب الرجـوع إلى الأعلـم ،بوجوب الرجوع إلى العالم

خيـير، ولا معنـى وإمّا يستقلّ بوجوب الرجوع إلى أحد المجتهدين عـلى سـبيل الت
اد حينئذ  أبللشكّ والتردّ  بل الـذي يمكـن في  ،يشكّ في أحكام نفسه لأنّ العقل لا  ؛دا

حجّيّـة قـول  تحقّه هو الشكّ في أحكام غيره من الموالي والشـارع. فـإذن إذا كانـ
فحينئـذ   ،ه حجّـةا الشـارع قولَـ عـلِ الكشف الـذي مرجعـه إلى جَ  المجتهد من باب
حجّيّة قوله من بـاب الحكومـة  تين التعيين والتخيير، وإن كانيمكن دوران الأمر ب

بـل  ،فلا معنى لدوران الأمر بيـنهما ،الذي مرجعه إلى استقلال العقل في ما حكم به
وإمّا يقطع بجواز الرجوع إلى غـيره  ،المكلّف إمّا يقطع بوجوب الرجوع إلى الأعلم

ا  هذا كلّه في وظيفة العامّي في نفسه.. أيضا

  



ةُِ رعي   ُالش  ِ ُالا دله  ُت حشث  ةُِالعامي   ق  ي  :ُوط  ان ي  ُالي  حث  ُُالمي 
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م ُال الي ان ي : ُ ُِي حث  الا دله  ُ تُ حشث  العامي   ُِ ُالُوط ي ق ة ُِرش  ة ي   ُع

ُ ي  ان  ُالي  حث  ُ:ُالمي 
ُُِ ُالا دله  ُت حشث  ةُِالعامي   ق  ي  رالُوط  ةُِش  ُعي  

ُ الي ان ي : ُ مي حث  ُِال الا دله  ُ تُ حشث  العامي   ُِ رالُوط ي ق ة ُِش  ة ي   ُع

فاسـتدلّ بعـض  ؛عيّة التي يستنبطها المجتهـدشـروأمّا وظيفته بحسب الأدلّة ال
 التخيير بين تقليده وتقليد غيره.على ر واستدلّ آخ ،على وجوب تقليد الأعلم

ل: رعُالا و  دُالق  دُالا علما  ُيِقِلي  وب  وح  ُب  ُالقِاي لي  ِ ُله 
ُ و  لُِلًاُا  ظ  نُجن  ولِهُعمرُي  ُ:ُمقِن 

 واستدلّ الأوّلون بوجوه:
 ما في مقبولة عمر بن حنظلة: :الأوّل

«َ ََ:َصااذْ َقلااتم
م
كاالّ ااَواحاادٍََكااا َ َساارَ َارَ ا ا  َِ ااَم   ِ اَ  َيكتناااَيَ رِ اا اَصَ اَِِنَ  اا

َحقَِّيَْال اظرَ  َلَ هيماَوا اَ نَف  صييماَح  َماَ َِوكَ كم  َحديثكم َصقال:َلَ مهماَا اَ ا ماَف 
َ ََاهكاامم اا اااَح  َك  ااَم  َِِ َاهااديوَو  رومَيماااَو  اادقمَهيماَو صقهمَلِمَهَ وااد  هيماااَِهيماَف 
 .(5)«مَ هَالآ رِكمَيلقمتَإلىَ اَيَ َولاَ
 

 عن أ  عبد الله عليه السلام: ،المؤيّد بما في رواية داود بن الحصين
َرَ » َف  َاّ مَ سم االااين ااقاااَو  َوَو  َدليْن ااعَ َس  َِ مهمم مَاَ َين  َحم ااَكاامٍَيماااَف  َِ وق  مَعَ َيااهَِيماااَصَِين 
ايَ رِ ََِصَ مفٌَِ َ ادَْاَ الع  َص  َا اَ لين اَلف  َِ دَْالع  مَيَْلا َ ان  ايماا؛َو  ََولَِنَق  يَايمااَيمضا يّهِ
ََليهَِالَو َكم َقَ اهمَ مَّ َْمن:َيمَالسّ  ََظ

 
َيِمَ ولَ هيمااَوَ هَِصقَ إلىَأ يمااَهَِوَِ  رَ  ااَوَ يثَِادَِهيمااَ أح 

َ ممَيَ صَ  ََذم َمَ لاَ يمََلاَهَوَ كممَحم  .(9)« رإلىَالآَتم

                                                             
 ، مع اختلاف  يسير.551، ص 93، ج الشيعة وسائل؛ 13، ص 5، ج الكافي ( 5)
 .554، ص 93، ج الشيعة وسائل ؛9، ص 4، ج ه الفقيهضـرمن لا يح ( 9)
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   وكذا المؤيّد بما في رواية مو  بن أكيل:
َ» لام:السَّ  ليهِ عَ  فقالَ  َإِلى  مّ ا ْ ظ  اََيم

 
َدِيانَِاللّ ااَفِ  هِهِم  صْق 

 
أ اَو  م  لِِِ وْاد 

 
َِاأ

 
الّ س  َو  ازّ  هَِو 

َ هم كْمم َحم مْض  يم  .(5)«ص 
ولا  ،جعـل قـول الأفقـه حجّـةا  أنّ الإمام عليه السلام :وتقريب الاستدلال هو
 معنى لخفقهيّة إلّا الأعلميّة.

كال س  ُاإ عُواليِحكي  ار  ةُِهوُاليِي  فِظُ:ُموردُالرواي  ُق 
وهـو أخـصّ مـن ـ  عنـد الاخـتلاف يإلى أنّ حجّيّـة قولـه إنّـما هـ فاامضا وفيه
ولا معنـى للتخيـير في هـذا البـاب كـما  ،أنّ هذه الرواية وردت في التحكـيم ـ المدّعى
التخاصم والتنـازع مـع التخيـير، وأمّـا في   لبقاء ؛(9)قدّس سّه« الكفاية»ب أفاده صاح

 (الأعلـم وغـير الأعلـم)وحجّيّة قـول المجتهـدين  ،باب الإفتاء فلا مانع من التخيير
محذور فيه، فيمكن أن يكون تعيين الأفقه في ذلـك البـاب لهـذه الجهـة التـي  ولا اتخييرا 
 (4). ء في باب الإفتا مفقودة  .هي  

                                                             
 .594، ص 93، ج الشيعة وسائل ؛455، ص 1، ج التهذيب ( 5)
 .431، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص كفاية الأصول ( 9)

فِظال عُوالحكومةُِق  ار  سُاليِي  ةُِلي  :ُموردُالرواي  ي  ُالحل  خ  ي  ُعليُالش  ُرد 
من العجيب كيف أُغفلت النكتة اللطيفة والدقيقة التي وردت في كلام الإمام عليـه السـلام، فجُعلـت  ( 4)

ازع والحكومة؛ وذلك أنّه إن كانت المشكلة التي يراد حلّها من خلال تعيين الأعلم هي المسألة في مورد التن
آخر، مع بقاء حجيةّ كل واحد  من الحاكمين أو  اصم وعدم ارتفاع الخلاف وليس شيئا فقط بقاء التنازع والتخا

االمجتهدين على حالها؛ ففي هذه الحالة يُمكن أن تُرفع الخصومة بالقرعة  مّ من خلالها تـرجيح قـول ، فيتأيضا
؟! فـيمكن إذاا أن نرفـع التنـازع  *القرعة لكلّ أمر  مشـكلأحدهما على الآخر! أوَلم يرد لدينا في القرعـة أنّ: 

  والخصومة من خلال هذه الوسيلة، وأن ننهي النزاع من البين. 
 ــــــــــــــــــــــــــــ
كالَّ  ارٍَخِهاولَصياهَ: »95، ص 4، ج مستدرك الوسائل؛ « صيهَالقروِكلَّ  رٍَ شكلَ»؛ 559، ص 9* عوالي اللآلي، ج 

 .«القروِ



ةُِ رعي   ُالش  ِ ُالا دله  ُت حشث  ةُِالعامي   ق  ي  :ُوط  ان ي  ُالي  حث  ُُالمي 
ُُ

914 
 

) ت ( ط  ق ف ة  م و ك لح ا و ع  ز ا ن ت ل ا س  ي ل ة  ي ا و ر ل ا د  ر و م  : لّي لح ا خ  ي ش ل ا لى  ع ق  لّ ع م ل ا دّ   ر

يمكـن التمسّـك  ، فـإذن لا لاا والإنصاف أنّ هـذا الإشـكال لا مـدفع عنـه أصـ
 بالمقبولة وأختيها لوجوب تعيين الأعلم.

ٔٔ ً ي  اي  نِري  ُُا:عهدُمالكُالا س 
 مالك الأشتر:في عهد « نهج البلاغة»في عليه السلام  قوله :الثاني

كْمََِثَم ََ» مِ َلِلْ ّْ َََاْ ا  يْن  اسَََِِ  َََالّ   مْسِ   َن  َفِ  قِ   وِيّ  َر 
ل  صْض 
 
 .(5)«أ

ة ُعلي  ُوالرد  ي  ان  لُالي  كالُعليُاللي  س  ُالاإ
 ،نّ المراد من الحكم في هذه الفقرة هو الحكم في مقام الترافـعأ :أوّلاا  وفيه

 لا مجرّد الإفتاء.

بل المراد منهـا الأفضـليّة في  ،ليّة ليس هو الأعلميّةنّ المراد من الأفضأ :اوثانيا 
كـما  ؛كات الفاضلة التي يحتاج إليها القـاضي في مقـام الترافـعالأخلاق الحميدة والملَ 

                                                                                                                                               
: على فرض أنّه لا يمكن التخيير بسبب المحذور الموجود في مقام التخاصم، لكنّ هذا لا يوجـب وثانياا   

ام التخاصم هناك عدم دلالة الرواية على مقام الإفتاء؛ لأنّه في مقام الإفتاء هناك محذور واحد  للتخيير، وفي مق
محذوران. ولكنّ الإمام مع ذلك حكم هنا بتعيين الأفقه والأعلم والأورع والأضبط. وعليه فإمّا أن نقول بأن 
المراد هنا: هو استحباب الرجوع إلى الأعلم والأورع و... ورجحانه، وهذا ـ مضافاا إلى كونه منافياا للظـاهر 

هو وجوب الرجوع عليه السلام  م؛ وإمّا أن نسلّم بأنّ مراد الإمامولسياق الكلام ـ لن يرفع التنازع والتخاص
 في مقام الحكومة والتخاصم.  اإلى الأعلم لا مجرّد ترجيح ذلك، وأنّ ورود الكلام ليس منحصرا 

فعلى هذا، وبهذا الملاك؛ يجب في مقام التعيين والتخيير بين المجتهدين )العالم والأعلم( أن يُرجع إلى الأعلم؛ 
في هذه الرواية: هو أقربيةّ كلام المجتهد للواقع ونفس الأمر لا عليه السلام  نّ الملاك الذي لاحظه الإماملأ

اغير، كما وضّحنا ساب  *. وهذا الملاك موجود  بعينه في ما نحن فيه، فتنبه. قا
 .24، ص 4)عبده( ، ج  نهج البلاغة ( 5)

 ــــــــــــــــــــــــــــ
،  ولاية الفقيه في حكومة الإسلام؛ 1، ص 4، جمعرفة الإمام لاع على وجوب الرجوع إلى الأعلم، راجع: * لمزيد  من الاط

 .514الى  543، الدرس العشرين، ص 9ج 
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ورمَ»بقوله: عليه السلام  يشهد بذلك تفسيره هَِالْأم م ِِ َ ضِيقم   َ
نَْلا  ََِمِّ  تنم صم َاهْنم هم كم ِِّ َتُم  لا  ََِو  لا  و 

َا ىَفِ  اد  م  ا  َي  ِِ
 
لّ ََِلزّ  ِْ َي  لا  ََصارو  َالْف  ْ ََِ ن  هم ص   ّ اَو  َإِذ  قِّ َاهْ 

 إلى آخر كلامه عليه السلام. (5)«ِ َإِلى 

قال: إنّ المراد مـن الأفضـليّة هـو الأفضـليّة مـن جميـع مكن أن يُ ولكن يُ  ،هذا
بالأفضــليّة عليــه الســلام  ومنهــا الأفضــليّة في العلــم والفقاهــة، وتفســيره ؛الجهــات
بل لعلّه لبيان تعميم الأفضليّة بهـذه  ،الأفضليّة فيها دائرة صـريوجب ح  لا ،بالصفات
اكات الملَ   ، ولعلّ عدم ذكره الأعلميّة والأفقهيّة لمكان معلوميّته؛ فتأمّل. أيضا

ة كالُعلي  س  ليُالواقِعُوالاإ نِويُالا علمُاإ ةُِق  ي  قِري  ا:ا  الي ً ُي 
 .ابهفيتعيّن الأخذ  ،نّ فتوى الأعلم أقرب إلى الواقعإ الثالث:
فخنّه من الممكـن اتّحـاد  ؛نّ الأقربيّة ممنوعة صغرى وكبرى، أمّا صغرىأ :وفيه

فكيـف  !فتوى المفضول مع المجتهد الميّت الذي هو أعلم من الأعلم الحيّ بمراتب
فخنّـه لا  ؛وأمّا كـبرى !إنّ فتوى الحيّ الأعلم أقرب إلى الواقع؟ :يمكن أن يقال حينئذ  

الأقرب، بل العامّي لا بـدّ وأن تكـون أفعالـه عـلى طبـق مـا هـو دليل على حجّيّة قول  
 كن.ت كانت الحجّة أقرب إلى الواقع أم لم   سواء ؛لديه  الحجّة

عًٔ رُ:اراي  ن  ي  ُواليِح  ي  ُاليِعي  ي  دُدورانُالا مرُي  ُعي  المعي   ُي  د  ومُالا ج  ُلر 
ذ نّه عند الشكّ في دوران الأمر بين التعيـين والتخيـير لا بـدّ مـن الأخـإ: الرابع

لأنّ الشكّ في الحجّيّة مسـاوق للقطـع بعـدمها، فـإذا دار أمـر  ؛بالمعيّن في باب الحجّيّة
ـاالعامّي بين وجوب رجوعه إلى خصوص الأعلم وبين جواز رجوعـه إلى غـيره  ، أيضا

 يتعيّن تقليده دون غيره. ،للعذر بخلاف غيره فحيث إنّ تقليد الأعلم قاطع  

                                                             
 .24، ص المصدر السابق ( 5)
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امشًأ ُ :ُج  ي  اق  ض  لانُاإ خُ منُالانُدلي  ي  ُُش  ي  ُالحل 
 يستدلّ بوجوب تقليد الأعلم بوجهين آخرين:  أقول: ويمكن أن

ُ ف  ل ُا  م لا ش ل ا ُ ة ي  ل ع ُ د ا و لح  ا ُ م ا م لاإ ا ُ ث  ي  د ج ُ :ُ

في أحـوال الجـواد عليـه ، (594، صشــرالمجلّـد الثـاني ع)« البحـار»: ما في الأوّل
لـمّا أفتـى عمّـه عبـد الله عليه السـلام  فقال ، «عيون المعجزات»الصلاة والسلام عن 

: نبا  مو  بفتاوى غير صحيحة 
«َ هم اَومّ!َإِنّ  َِي  َاللَّهم

 
َإِلّا ه  َإِل  ظِوٌَََلا  َالِلَّهَََو  ْ َََوِْ اد 

 
َََأ قِاف  اََ   اغ  يَِاللاَد  اد  َي  ايْن  َِهَِاَ ِ 

َ :َلِم  َل    ول  قم ي  َ مَص  اَلم  ادِيَمِ  َوِب  ْ َِ ْ    َمْت   مم وْل 
 
َأ ت  نَْهم   َ ِِ   ّ

َالْأم ف   َو  مم
عْل    !»(5). 

إلّا أنّـه لـيس  ،ه الرواية وإن كان النهي عن الفتوى بغير العلـموظاهر هذ
وذلك لأنّ  ؛بل ظاهرها هو النهي عن الفتوى إذا كان في البين أعلم ،كذلك بعد التأمّل

خصّص مورد نهيـه بـما  ،الفتوى بغير العلم لىنهى وعاتب ع بعد أن عليه السلام  الإمام
فرق في حرمة الفتوى بغير علـم بيـنما إذا كـان في  إذا كان في الأمّة أعلم؛ وواضح أنّه لا

يكن، فيستفاد من قوله باختصاص النهـي بصـورة وجـود الأعلـم أنّ  ة أعلم أم لم الأمّ 
االممنوع هو الفتوى مطل وأنّ الفتـوى الواقعـة في قبـال فتـوى  ،عند وجـود الأعلـم قا
اوإن كان المفتي قاط ،للواقع الأعلم تكون مخالفةا   بصحّتها. عا

 ؛لأنّها تكون فتوى بغـير علـم ؛يجوز الفتوى مع وجود الأعلم  نّه لاأ فالمحصّل
 ،للحـقّ  مخالفةا  تلفتواه كان فكلّ فتوى مخالفة   ،لأنّه إذا جعلنا المدار على فتوى الأعلم

 يعلم أنّه حقّ مع فرض وجود الأعلم. فكانت فتوى بما لا 
نّ منصـب إ :فيكون مفادهـا ،ةيفشـرالرواية ال وهذا الذي ذكرناه هو الظاهر من

االفتوى في الأمّة يكون مخت  يفتي بشيء في قباله. أن  يجوز لأحد   ولا ،بالأعلم صا
                                                             

، عيـون المعجـزات؛ 555، ص 15الطبعة الجديـدة، ج  البحار؛ .وفي 594ص  59، ج بحار الأنوار ( 5)
َسعمرَاَولياهَالسامنَاَناتَسابعَ»ن المعجزات:  ، عن عيو552 ص كا َسنَّ ب  ّّ اَاَوليهَالسمنَاَ لّماَقبةَال

َالأ صارَ وف  َِ نَال اسَِبغدادَ َِصا قلمتَالكليم  .منه رضوان الله عليه ؛ وكانت طويلة فّ الجملة. الرّوايِاَ«س ين
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اسنِ هذه الحكاية مُ « الاختصاص»قد روى المفيد في  هذا؛ ولكنْ  عـن عـلي بـن  دا
 عن أبيه وفيه:  ،إبراهيم

ََا قَّاللَّه!َإنّهَلعظوٌَ» َُ  َ قف  ِِ َالقيا   تن  ََزي  صيقاولََِوسالََّاللَّهَوزَّيديََِين 
َ َالّ اس  َ صقيت  َ َ مَِ َل :َلِم  َ«.(1)معلَ اَلا
َالأّ اَِ انَهاتَ ولامَ  ا »وليس فيها قوله عليه السلام:  أنّـه لا  ومعلـوم   ، «وف 

يمكن الاسـتدلال   لمكان إرسال هذه الرواية فيه، ولا« عيون المعجزات» في مَا حجّيّة لِ 
ـ كـما عرفـت ـ إلّا أنّـه  ،فيـه هذه الرّواية مسـندةا لأنّه وإن كانت ؛ « الاختصاص»بما في 

ـاللاستدلال. و شاهد   هيالتي  خصوص الفقرة  ليس فيها نقـل ابـن شهرآشـوب  أيضا
ولـيس فيهـا هـذه ( 492، ص9)ج« الجـلاء والشـفاء»عـن « المناقـب»هذه الحكايـة في 

« العيـون»يـد وصـاحب مصنفّه بعد أن ذكر الحديث نظير ما ذكره المف لكنّ ؛ (9)الفقرة
يكون قوله: الخبر إشـارة إلى هـذه الفقـرة. وعـلى كـلّ حـال لا  ويمكن أن  قال: الخبر.

  يخفى. كما لا  يمكن الاستدلال بهذه الرواية لوجوه  
ء ا لام: ب سّ ل ا ه  ي ل ع ين  ن م ؤ م ل ا ير م أ ث  ي د   ح

 «:نهج البلاغة»: قوله عليه السلام في الثاني
«ََ َََإِ   وْلى 

 
اسَََِأ نْبِيَ ََالّ   الْأ  هَِِِ ِِ واَ ا م اَس  مَْمِ  هم مم

وْل 
 
لََ ذلنذاسۡ  ثَّ ام:َ«َاِ َأ و 

َ
نكۡذ ه

أَۗ  ۡينَ ءَ مَُٓا  بَلٓاهٓ وَهََٰذَ  ذلنذبُِّۡ وَذِّذ ۡينَ ذعذ   (4) بإۡبۡ رََٰلۡيَ  للََّذ

                                                             
محمّد بن علّي بـن مـو  ، تحت عنوان حديث 559ص  5432طبع مكتبة الصّدوق سنة  الاختصاص ( 5)

  رضوان الله عليهالرّضا ـ عليهم السلام ـ وعمّه عبد الله بن مو . .منه 
محمّد بن جمهور  ، عن الجلاّء والشّفا فّ خبر أنّه لمّا مضى الرضا جاء 492، ص 9الطبع على الحجر، ج  المناقب ( 9)

ثـير مـن النـاس مـن سـاير البلـدان إلى المدينـة، العمى والحسن بن راشد وعلي بن ملاك وعلي بن مهزيار وخلق  ك
منـه .(. 494وص 499، ص4الطبع الجديد، ج  المناقب)في   وسألوا عن الخلف بعد الرضا ـ الرّواية؛ وهي طويلة

  رضوان الله عليه
مُۡيَۡ :من نهج البلاغة، وتتمّة الآية 21الحكمة  ( 4) ٓ وَلَُّۡ ذل وٓؤ  وتتمّة قوله ، ل عمران( من سورة آ 19الآية )  وَذللَّذ

دٍَ»في هذه الحكمة على ما في النهج هي: عليه السلام  مّ  َخم  وّ  دم َو    ّ إ  َِو هم ام م  ْ
اَْهم د  عم  ِ َ ْ إ  َو َاللَّه  اع  ط 

 
نَْأ دٍَ   مّ  َخم  لى  ّ  َو  إِّ  

ه ام  ِ ا  ّ تَْق   ِ رم ْ َق  إ  َو َاللَّه  صَ  نَْو   . .منه رضوان الله عليه (519و  513، ص 9)نهج البلاغة طبع مصر مع تعليقة عبده ج  «  
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5- ُ ي ر ا ض ب  لا  ا ُ خ  ي  ش  ل ا ُ م لا لك و ُُح ُ ث  ي  د لح ا ُ لهِ لا ُد

يـة الفقيـه في في بحـث ولاقـدّس سّه  وقد ذكر هذه الرواية العلّامة الأنصاريّ 
يمكن الاستدلال بهذه الرواية ومـا شـابهها للولايـة مـن  وقد ذكر أنّه لا ، «المكاسب»
ذهب إلى أنّ هذه الرواية في بل والمجهول المالك،  صـرب والقُ يَّ الغُ ف في أموال صـرالت

من حيث بيان الأحكام؛ فبيان الأحكام الذي هـو عبـارة عـن   مقام بيان وظيفة العلماء
لعـدم تناسـب بـين  ؛بالأعلم بمقتضى هذه الرواية دون سائر المناصـب مختص    اءالإفت

بل المناسب: بين الأعلميةّ  ،والأخاس ةالأعلميّة في الأحكام وبين التصدّي لأخذ الزكا
 قال قدّس سّه:، يخفى وبين بيان الأحكام كما لا 

الجـزم بأنّهـا يقتضي  ،لكنّ الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها»
ئمّة كونهم كالنبّي والأ لا  ،عيّةشـرفي مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام ال

في كونهم أولى بالناس في أمـوالهم، فلـو طلـب الفقيـه ـ صلوات الله عليهم ـ 
اشـرفلا دليل على وجوب الدفع إليه  ،ة والخمس من المكلّفاالزك  .(5)«عا

اج متّين  قدّس سّه  وهذا الذي ذكره بـما  ة رجـل  لأنّ عدم المناسبة بين أعلميّ  ؛دا
، بخـلاف المناسـبة بـين الأعلميّـة وبـين بيـان ظـاهر  اة جاء به الأنبياء وبين أخذ الزك

 الأحكام.
ل -9 ُُالاإس كا الاسيدِلال ُ ُي الحدي ث ُعلي

لََ بقولـه تعـالى: عليـه السـلام  استشهاده قال: إنّ يُ  مكن أن هذا؛ ولكن يُ  و 
َ
نكۡذ ه

بَلٓاهٓ ذلنذاسۡ بإۡبۡ   ينَ ذعذ ۡ َٰلۡيَ  للََّذ لأنّه مـا وجـه المناسـبة بـين المتابعـة في  ؛بلا وجه   ،(9)  رَ
ولذا ذكر الشـهيديّ رحمـه الله في  ؟وبين الأعلميّة في الأقوال في مقام الأولويّة ،الأعمال

َإّ َ وَْ» :أخرى في رواية   يوأنّه رُ « المكاسب»حاشيته على  َلى  ََاِ َيَ بَِالأنََََِِْالّ اس 
 
اَمَمَ همَلمَم َوَْأ

ا وذلـك  ستدلال لمكان الاضطراب في المتن؛وعلى هذا تسقط الرواية عن الا ،«اؤواس 
 (4).«هملمَ وم َ»بخلاف تقدير قوله  ،ابهيصحّ الاستشهاد  «مهمَممَلَ  وَْ»ه على تقدير قوله لأنّ 

                                                             
 .491، ص 2، ج كتاب المكاسب ( 5)
 .19( ، صدر الآية 4سورة آل عمران ) ( 9)
 .492، ص 9، ج هداية الطالب إلى أسار المكاسب ( 4)
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ة  غ لا ب ل ا ج  نه د  ن س ف  ع ض ب ين  ل ئ ا ق ل ا د  ن ع ة  صير ب ل ا م  د ع و  ل  مّ أ ت ل ا ة  لّ  ق

غير « نهج البلاغة»أنّ سند ؛ بقال ويظهر من بعض من لا خبرة لهما يُ بّ رُ .ما   أمّاو
التأمّل وعدم البصـيرة،  ةمن قلّ  فهو نالأ   ،لمكان إرسال الخطب والمكاتبات فيها ؛تامن 

بصـحّته  ميعلَـ  سند إلى الإمام ما لممن أن يُ  وأرفعُ  فإنّ السيّد الرضّي رضي الله عنه أجلُّ 
ــ لخطــب والكتابــات في هــذا الكتــاب وإن لم فا وبصــدوره عنــه عليــه الســلام. ذكر يُ

 .وإشكال   في صحّة الاعتماد عليها بلا تأمّل   كر الرضّي كاف  إلّا أنّ ذِ  ،أسانيدها

 مكن الاستدلال بها على وجوب تقليد الأعلم.ة التي يُ هذا تمام الأدلّ 
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ُ ي  ان  رعُالي  دُالا عل:ُالق  ُيِقِلي  وب  عدمُوح  ُي  ُالقِاي لي  ِ دله  ُ:ُمۣا 
ُالمظلقِابُِ عض  ُُي 

كقولـه  ؛وردت في المقام بمطلقات   القائلون بعدم وجوب تقليد الأعلماستدلّ 
لُوَوٓاكَ   َ فَس  تعالى:  ۡر  ۡ نكۡ رُٓمٓ   اَ  عَل  َ  ذِّك ل 

َ
أ ه ۡ وكقوله تعالى:  ،(5)لُوٓاْ 

فَلُوَا اَ  نَفََ  مۡن ِّٓك
قَ    هٓ   طَاِْفَۡ    فۡ    ُ ۡ َكَ َنَْاَ َ أّ َ صَ » :«حتجاجالا»في عليه السلام  وقوله ؛ آخرهلىـ إ (9)مك َ ََِا   َن 
َََا ه َقَ الممَ اا َِ   َمسَِل َ َ   َاصَِهَح  ا»السـلام:  قوله عليهو ؛(3)ـ إلى آخره «هديِ الََِاَ ظ  اانظم نَخواَإلىَ  
َكَ  َوَ دَرَ مَقَ كمَ َْ ََِا   َنَ  اَوَ يثَ دَِىَح  َََّ ظ  َح  َف  َ اَوَ لَِم  اوَ » وقوله السـلام:؛ (4)ـ إلى آخره « اا ََِّ ح  اَ ّ  
َادَِت َاهَ  َعَ اقَِالت ََثم صَِعمَارسَِصَ َمِ ََاةَِوَ لىَرمَاَإَِ َ تاَ مَاَِصَِ َ يثَِدَِح  َذنّ  َمَحم َو َجّ  ت 

َ نَ مَوَ كمَيَْلَ  َاَحم َجّ  . إلى (1)«اللَّهَمِ
 التقليد. يستفاد منها أصل وجوب  غير ذلك من الأدلّة التي يمكن أن

أنّ هذه المطلقات وردت في مقام بيان وجوب رجوع  :هووتقريب الاستدلال 
ى ـفيها وجوب الرجوع إلى خصـوص الأعلـم، فبمقتضـ صّ يُخت ولم  ،العامّي إلى الفقيه

 شاء. يرجع إلى أيّ مجتهد    الإطلاق يتخيّر العامّي في أن

ُ و  ةُِ:ُلًاُا  اقِش  قِابُِدلالهُُِمي  ظل  هُالمد ُُهد 
بل ليس  ،من هذه الجهة دّ هذا الاستدلال بأنّ هذه الأدلّة ليس فيها إطلاق  وقد رُ 

إنّهـا في  :أخرى رجوع العامّي إلى المجتهد. وبعبارة   فيها إلّا الدلالة  على مطلق وجوب
ومجرّد جواز رجوع العامّي إلى الفقيـه،  ،يع رجوع العامّي إلى العالمشـرمقام بيان مجرّد ت

                                                             
 .3( ، ذيل الآية 95سورة الأنبياء ) ( 5)
 .599( ، مقطع من الآية 2سورة التوبة ) ( 9)
 .419، ص 9، ج الاحتجاج ( 4)
اَ»؛ وتتمّة الرواية: 541، ص 93، ج الشيعة وسائل؛ 459، ص 3، ج الكافي ( 4) كم  تاَ هَح  ار   َ حكا   اَص  ف   ّ وو 

ك يكمَحا هَول  لام ع  ذّ َقدَس  ااص   «َ.م 
 .595، ص 14، ج الأنوار بحار ( 1)
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 مع اتّصافه بصـفات   ،ن كونه أعلممِ  ؛ع إليهرجَ وليست في مقام بيان خصوصيّات من يُ 
اوذك نااد زلَ ووَ  اقًّ كالعدالة وعدم كونه رِ  ؛خرأُ  ط شتَر إلى غير ذلك من الصفات التي تُ  ،را

اطلفي الفقيه، فإذن لا مانع من الالتزام بوجوب الرجوع إلى الأعلم مُ   .قا

أضـعف مـن  في مقـام الدلالـة عـلى إطـلاق   نّ هـذه الأدلّـة ليسـتأ: لاا أوّ وفيه 
أ بٱۡل لٓقٓادۡ  الإطلاق المستفاد من قوله تعالى:  فٓا  و 

َ
حَ ذ ذو (5)ه

َ
َي عَ وحََو ذمَ ََه ٓ ذلۡ   (9)للَّذ

 (4)فلا مانع من الأخذ بالإطلاق. ،وما شابههما
. 

 صـريمكن ح لا .لكن   ،يعشـرفي مقام بيان مجرّد الت انّه على تقدير كونهأ :يااوثان
ة وذلك لأنّـه إن أخـذنا بإطلاقـات أدلّـ ؛المجتهدان في الفضيلة ىموردها بما إذا تساو

لا مجال حينئذ  للرجوع إلى غير الأعلـم إلّا فـيما إذا كـان ف ،وجوب الرجوع إلى الأعلم

                                                             
 .5( ، مقطع من الآية 1سورة المائدة ) ( 5)
 .931 ( ، مقطع من الآية9سورة البقرة ) ( 9)

راد ي  ُالُالاإ واب  خُ عليُح  ي  ُُش  ي  ُالحل 
لكنّ الإنصاف أنّ الإشكال غير وارد ؛ لأنّه لا اختلاف بين المفهوم المطلـق في مقـام التخاطـب وبـين  ( 4)

المفهوم العامّ، إلاّ في وجود عناية  بكلّ فرد  فرد  من المصاديق الخارجيةّ في المفهوم العـام ، أمّـا في المفهـوم 
ال تعيين المصداق في عهدة المخاطب، ثمّ المخاطب يُحدّد مصداالمطلق فقد جُع للمفهوم المطلق بحسب  قا

المقتضيات والظروف والقرائن. وفي الأصل لا يوجد اختلاف من جهة الكيفيةّ والكميةّ بين المفهومين؛ لا 
اماهيةّا ولا مصدا في هذا المكان الخاصّ،  رة  : إذا قال المولى: يستحبُّ صلاة ركعتين مع قراءة أيّ سومثلاا ، فقا

فإنّنا نستفيد عموم هذا الكلام لجميع السور، ولكن إن قال: يستحبُّ صلاة ركعتـين في هـذا المكـان، فإنّنـا 
أخرى: إنّ المولى يستعمل نفس ذلك المعنى الواضح والمتعارف للعامّ في المطلق،  نستفيد الإطلاق، وبعبارة  
لٓقٓادۡ  الشمول. وكذلك الأمر فيما نحن فيه؛ فإنّ دلالة  يدلّ على من دون حاجة إلى أيّ لفظ   أ بٱۡل  و فآ 

َ
حَ ذ أو  ه

َ
ه ََ

عَ وحََ ذمَ  َي  ٓ ذلۡ  من « أوفوا بكلّ عقد يقع بينكم»ـ بألف ولام الجنس ـ تُفيد نفس المعنى الذي تُفيده عبارة:  ذللَّذ
نفة الذكر، فالإنصاف أنّ الأمر فيها ليس كذلك، . وأمّا بالنسبة للروايات الآأو نقصان   دون أيّ شائبة ضعف  

ابل المولى في مقام إرجاع الناس إلى أهل الخبرة فقط، من دون أن يكون ناظ . وعلاوةا على إلى مصداق  معيّن   را
 ذلك، فمع أخذ الأدلّة الأخرى بعين الاعتبار، فإنّها تصبح بمثابة القرينة الصارفة في مقام التخاطب.
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وهـذه  أنّ هذا بمكان من الندرة والشـذوذ. في الفضيلة، ومعلوم ينالمجتهدان متساوي
يكـون   لكـن لا بـدّ وأن لا ،يعشــروإن سلّمنا ورودها في مقـام بيـان مجـرّد الت ،الأدلّة

االمورد المراد منها ناد ألا  ؛(5)ادًّ جـ ناابير عنه بهذه العبـارات مسـتهجوإلّا لكان التع ،را
وكـان  ،وجوب إكرام خصوص الرقبة المؤمنـة ترى أنّه لو كان المراد الواقعيّ للمولى

يكن  لو لم « أكرم رقبةا »يقول:  يصحّ أن   ، لاواحدة   مؤمنة   ورقبة   كافرة   البلد ألف رقبة   في
 رقبة.مقام بيان الإطلاق وتعيين خصوصيّات صفات ال في

ين في أنّ حمـل هـذه الأدلّـة عـلى صـورة تسـاوي المجتهـدَ  :ستفاد مماّ ذكرنـاويُ 
االفضيلة مستهجن ج  لمكان الحمل على الفرد النادر.  ؛دا

 يخفى أنّ الصور في المقام أربعة:  ولكن لا ،هذا
 .ما إذا كان المجتهدان متساويين في الفضيلة والفتوى :الأولى
 .مختلفين في الفتوى ،تهدان متساويين في الفضيلةما إذا كان المج :الثانية
 متّحدين في الفتوى. ،ما إذا كانا مختلفين في الفضيلة :الثالثة
 والفتوى.  ما إذا كانا مختلفين في الفضيلة :الرابعة

إنّما هـو فـيما إذا كـان المجتهـدان  ،ومن المعلوم أنّ وجوب الرجوع إلى الأعلم
امختلفين في الفضيلة والفتوى م وهي الصورة الرابعة وبقيت الصور الـثلاث الأخـر  ،عا

ن الالتزام بوجوب الرجـوع إلى الأعلـم حمـل المطلقـات يلزم مِ  ولا  ،تحت المطلقات
 على الفرد النادر.

                                                             
؛ مثلما عليه الأمر في هذا العص بل الأمر ( 5) ر، ـبالعكس ، فإنّه لا ندرة في تحقّق هذا المورد، بل حصوله كثير 

حيث نشاهد بوضوح أنّ الفقهاء المتصّدين لخمور يتساوون ـ بحمد الله ـ في الفضل والمنزلة، فهم في مرتبة  
 واحدة  ولا مزيّة لأحدهم على البقيةّ.
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عُُوهم ُودق 
ــتَ  ــة عــلى وجــوب الرجــوع إلى الأعلــم لا  :إن قل ــة الدالّ تــدلّ عــلى  إنّ الأدلّ

على وجوب الرجوع بإطلاقها بل تدلّ  ،توىاختصاص صورة تخالفهما في الفضيلة والف
إليه حتّى في صورة توافقهما في الفتوى، فإذن تدلّ هذه الأدلّة على وجـوب الرجـوع إلى 

 :وهمـا ،اختلفـت، ويبقـى تحـت المطلقـات صـورتان مفتواهما أ تداتّح  الأعلم سواءا 
دون  وصـورة تسـاويهما في الفضـيلة ،صورة تساوي المجتهدين في الفضيلة والفتـوى

هـا عـلى لحملِ  الفتوى، ولا ريب في أنّ اختصاص المطلقات بهاتين الصورتين موجـب  
توافقـا في  فيعود المحذور لندرة تساوي المجتهـدين في الفضـيلة سـواءا  ؛الفرد النادر

 الفتوى أم تخالفا.
بها على وجوب تقليد الأعلم إنّما هـي  ستدلَّ يُ  مكن أن إنّ عمدة الأدلّة التي يُ : قلتُ 

اهمَبِاممَلَ ا َ وَْالأنبيَ ََِِلىَالّ اسَِوَْأ ََإّ َ»:  «نهج البلاغة»  فيعليه السلام  ولهق ؛ (5)«اؤواَ اهاَس 
ََ»لعمّه عبدالله بن مو : عليه السلام  وقوله اهم اَوامّ!َإِنّ  ظِاوٌَََي  َالِلَّهَََو  ْ َََوِْ اد 

 
َََأ قِاف  اََ   اغ  َد 

َ ْ مْت   َ م :َلِم 
َل    ول  قم ي  يَِالِلَّهَِص  د  َي  يْن   َِ!    ْ َِ مم وْل 

 
َأ ت  نَْهم   َ ِِ   ّ

َالْأم ف   َو  مم
عْل    َ اَلم  ادِيَمِ  ؛ (9)«وِب 

أمّا مـا  .يخفى أنّهما لا تدلانّ إلّا على وجوب تقليد الأعلم في صورة المخالفة في الرأي  ولا 
ـافخنّ مناسبة الأولويّة بالأعلميّة إنّما هو فيما إذا كان رأي الأعلم مخال ؛ «النهج»في  لـرأي  فا

الأعلـم أولى النـاس، وأمّـا في صـورة تسـاويهما في  نّ إ :قال حينئـذ  فيصحّ أن يُ  ،المفضول
لعمّـه فظـاهر أنّ عليـه السـلام  وأمّـا قولـه يخفى. وجه لأولوية الأعلم كما لا فلا  ،الرأي

ا» ؛ لأنّ التعبـير:لفتـوى الإمـام ةا فتواه مخالفـ تصحّ لو كانتالمؤاخذة إنّما  عْل    َ ااَلم  َمِ  ف   َو  مم
َِ ْ ا   ! مم وْل 

 
َأ ت  نَْهم   َ ِِ   ّ

لرأي الإمام، فعـلى  ةا مخالف فتواه تذا كانإصح فيما ت انّه أيعطي  «الْأم
وهـي صـورة تخـالف المجتهـدين في  :واحدة   وجوب تقليد الأعلم بصورة   صـرهذا ينح

 .لاا أص يلزم من حمل المطلقات على سائر الصوّر محذور   الفضيلة والفتوى، ولا 
                                                             

 .513، ص 4ج )عبده( ،  نهج البلاغة ( 5)
 .22، ص 15، ج بحار الأنوار ( 9)
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رت على إطلاق هاتين الروايتين بالنسبة إلى اختلاف صـروأ ،وإن أبيت عن ذلك
فنقـول: إنّ حمـل  ،خـروبالنسبة إلى اتّحادها مع فتـوى الآ ،فتوى الأعلم مع فتوى غيره

 ،صـورة تسـاويهما في الفضـيلة والفتـوى :وهمـا ،صورتين الأخـريينالالمطلقات على 
يلـزم منـه محـذور اسـتهجان  لا  ،في الفتـوى وصورة تساويهما في الفضـيلة واخـتلافهما

إن كـان  ؛وذلك لأنّ التخيـير المسـتفاد مـن هـذه المطلقـات ؛الحمل على الفرد النادر
فيكـون حملهـا عـلى هـاتين ــ  ئتَ شِـ مجتهـد   د أيّ لِّـ: قَ مثلاا ل يكما إذا قـ  ايًّ عشـر اتخييرا 

المستفاد مـن المطلقـات  يخفى أنّ التخيير  لمكان الندرة، لكن لا نااالصورتين مستهج
اختلاف أفرادهـا  يرَ  ولم  ،ورود الحكم على الطبيعة ىنّ العقل بعد أن رأأ :بمعنى ،عقليٌّ 

منها، ومن المعلوم أنّ العمـل شاء  بين أيّ فرد   المكلّف  يحكم بتخيير ،في ملاك الحكم
 فااصـرجب تيو  لا ،على طبق الروايتين الدالّتين على وجوب تقليد الأعلم على الإطلاق

فيوجـب  ،بل يتصادم مع التخيير العقـليّ  ،يتصادم معها بوجه  ولا ،في ناحية المطلقات
عدم تخيير العقل حينئذ  بين الأفراد المستفادة من إطـلاق ورود الحكـم عـلى الطبيعـة. 

عـلى  بـل هـي باقيـة   ،ف في المقام بالإضافة إلى المطلقاتصـرت إنّه لا  :أخرى وبعبارة  
 العقل بالتخيير. كمِ حُ  ف في مقدار سعةِ صـرنّما التوإ ،حالها

ف في الحكم صـرللإطلاق، فالت أنّ حكم العقل بالتخيير تبع   :لاا أوّ يخفى   لكن لا
 ف في الإطلاق.صـرالعقلّي يرجع لا محالة إلى الت

اثانو ـاـ بـل جميـع المطلقـات  ،نّه لا خصوصيّة للمقامأ: يا فـإنّ  ؛كـذلكــ  أيضا
وشمول المطلق لجميـع الأفـراد للمطلقـات  ،فراد في المطلقات البدليّةالتخيير في الأ
تسـاوي الأفـراد في الإقـدام في فـرض  ىستفاد من حكم العقل بعد أن رأيُ  ،الشموليّة

 في البين. عدم وجود مقيّد  

إلى شـمولها لتسـاوي  فاامضـاـ حينئـذ  ـ إنّ المطلقـات  :قـاليمكـن أن يُ  ،نعـم
تشمل خصـوص  ،غير فتوىا  ولتساوي المجتهدين فضيلةا  ،وفضيلةا  المجتهدين فتوىا 
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 ،أدلّـة وجوبـه بمقتضى لأنّ تقليد الأعلم واجب   ؛تقليد الأعلم في الصورتين الأخريين
فالمطلقات التـي تـأمر بوجـوب الرجـوع إلى  ،بمقتضى إطلاق هذه المطلقات وجايز  

اتأمر بجواز الرجوع إلى الأعلم  االمجتهد تخييرا    .أيضا
تقليـد الأعلـم فـيما  :وهما ،هذا تشمل أدلّة وجوب تقليد الأعلم لصورتينفعلى 
لفتوى الغـير. وتشـمل  ةا فتواه موافق توفيما إذا كان ،لفتوى غيره ةا فتواه مخالف تإذا كان

صـورة تسـاوي المجتهـدين في الفضـيلة  :وهـي ،المطلقات الصور الأربعـة الأخـر
وصـورة  ،لفضـيلة واخـتلافهما في الفتـوىوصـورة تسـاويهما في ا ،والاتّحاد في الفتوى

وصـورة الرجـوع إلى  ،لفتـوى غـيره ةا فتـواه موافقـ تذا كانـإالرجوع إلى الأعلم فـيما 
 رج عن المطلقات موردان فقط:يخلفتوى الغير. و ةا فتواه مخالف تالأعلم فيما إذا كان
 الرجوع إلى المفضول مع التساوي في الفتوى. الأوّل:
 في صورة الاختلاف في الفتوى. الرجوع إليه الثاني:

حمل المطلقـات بهـذا الـنهج عـن يَخرج   ـ لامع ذلك ـ  يخفى عليك أنّه هذا؛ ولا 
الحمل على الأفراد النادرة، فإذن لا محيص عـن اختصـاص أدلّـة وجـوب الرجـوع إلى 

بقـى تحـت المطلقـات تالأعلم بصورة عدم تساوي فتواه مع فتوى غير الأعلم حتّـى 
 بأجمعها؛ فتأمّل.سائر الصور 

ٔ ً ي  اي  د:ُاي  ُاليِقِلي  اب  ُمظلقِابُِي  ي  ُف  ُالا ب ضاري  خ  ي  ُالش  ي  ُرا 
 واعلم أنّ العلّامة الأنصاريّ قسّم المطلقـات في هـذا البـاب عـلى أقسـام   ،هذا
 ثلاثة:

وكقولـه تعـالى:  ؛كم فيها عـلى مجـرّد الطبيعـةما ورد الحُ  الأوّل: وَ    َ فَس  ل 
َ
أ ه لُوٓاْ 

 ۡ 
ۡر   .(5)ذِّك

                                                             
 .44( ، مقطع من الآية 51سورة النحل ) ( 5)
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اصَ » :وقوله عليه السلام، (5)كآية النفر ؛ستفاد منها العموم الشموليّ ما يُ  الثاني: اَأّ  
َكَ َنَْ َ   ـ إلى آخره.  «َاِ َه َقَ الممََنَْ ََِا  

ا»كقوله عليـه السـلام:  ؛ستفاد منها العموم البدليّ : ما يُ الثالث اواَإلىَرَ رمَانظم َلٍَسم
َ َىودَرَ نَقَ مَمَِ  كمَ َِ  (9).ـ إلى آخره « ايثَ ادَِح 

دُجكم:ُاُ  اءًُُيِقِلي  ي  ةُِالمظلقِابُُِالا علمُي  مولي   ُعليُس 
لأنّ آية السـؤال  ؛في أحد القسمين الأخيرين فهو داخل   ،أقول: أمّا القسم الأوّل

اـ  ة  ونظائرها مطلق ، ةا وإمّا بدليّـ ةا إمّا شموليّ تكون  فلا بدّ وأن ، كساير المطلقاتـ  أيضا
طلقـات شـموليّة لا الم أنّ ـ عـلى مـا في تحريـرات بعـض تلامذتـه ـ وقد قوّى الشيخ 

إذا كـان  ،فعـلى هـذا .في الأحكام عالم   فيكون مفادها وجوب الرجوع إلى كلِّ  ،(4)بدليّة
في   لأنّ كلتـا الفتـويين حجّـة   ؛مايهالمجتهدان متّحدين في الفتوى فلا بدّ من الأخذ بفتو

 ؛ماولا واحـد مـنه ،كـون كلتاهمـا حجّـةا تفلا يمكن أن  ،وإن اختلفا في الفتوى المقام.
فـإذا أفتـى أحـد المجتهـدين  ،يمكن أن تشمل المتعارضين وذلك لأنّ الإطلاقات لا 
 حجّيّـة واحـد  بتنهض هذه الإطلاقـات   لا ،خر بنجاستهالآ ىوأفت ،بطهارة ماء الغسالة

 متناع جعل حجّيّة المتناقضين أو المتضادّين، وهذا واضح.  لا ؛منهما

أنّه عنـد التعـارض وعـدم  لاجيّة؛لّة العِ في باب خبر الواحد قد دلّت الأد ،ولكن
لا بـدّ مـن الترجـيح بأحـد المرجّحـات فـ ،مـنهما حجّيّـة واحـد  بنهوض الإطلاقات 

 صــرقتفيُ  ،القاعـدة يخفى أنّ هذه الأدلّة خلاف لمقتضى  المذكورة أو التخيير، لكن لا
 عـن لا الـدليلينسقوط كـِ :هو ،القاعدة لأنّ مقتضى ؛فيها على خصوص باب الأخبار

                                                             
 .599( ، الآية:2سورة التوبة ) ( 5)
 .455، ص مطارح الأنظار ( 9)
 .141، ص 9، ج مطارح الأنظار ( 4)
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اـ  في مقامنا هذاومقتضى القاعدة  خر.آ الحجّيّة والرجوع إلى أصل   سـقوط  :هـو ـ أيضا
لكن قام الإجماع القطعـيّ والسـيرة المسـتمرّة  ،ين عن الحجّيّةتلتا الفتويين المتعارضكِ 

أحدهما، إذن ففي صورة تساويهما في الفضـيلة يتخـيّر العـامّي في إلى على جواز الرجوع 
يـدلّ الاجمـاع  فلـم  ،وأمّا في صورة اخـتلافهما في الفضـيلة ،منهما شاء  أين يرجع إلى  أن

 ،وليس فـيهما دلالـة  عـلى التخيـير ،لاا والسّيرة إلّا على وجوب الرجوع إلى أحدهما إجما
اواق فيمكن أن يكون قول الأعلم حجّةا   دون قول المفضول. عا

لّـة اللفظيّـة حتّـى يتمسّـك أخرى: إنّ الإجماع والسـيرة ليسـتا مـن الأد وبعبارة  
فلا دلالة فيهما إلّا على مجرّد عدم جواز ترك الرجوع  ،من الأدلّة اللبّية همابل  ،بإطلاقها
ـاإليهما م  فهـذا أمـر   ؟يرجـع إلى الأعلـم لا بـدّ وأن  مهـل يتخـيّر العـامّي أ :ولكـن ،عا

في حجّيّـة قـول ولكن يشـكّ  ،ناامشكوك، فحينئذ يعلم العامّي بحجّيّة قول الأعلم يقي
وهـو  ؛فـلا بـدّ مـن الأخـذ بـالمقطوع ،فيدور أمره بين التعيـين والتخيـير ،المفضول
 الأعلم. 

وأمّـا  ،نذهب إلى تماميّة أدلّة حجّيّة قول الأعلم ووجوب الرجوع إليـه هذا إذا لم 
اَهمَمَِ ممَ ولَ ََإّ َ ولىَالّ اسَ الأنبيا »«: نهج البلاغة»كرواية  ؛على فرض تماميّة هذه الأدلّة

م في المقام هو هـذه حكَّ ، فالمُ (9)هلعمِّ عليه السلام  ورواية توبيخ الجواد،  (5)«ساؤواَ اه
ى هـذه ـيحكم بوجوب الرجـوع إلى الأعلـم بمقتضـ ،الأدلّة؛ فبعد سقوط الإطلاقات

 الأدلّة.
 ؛، لكن يمكن تضـعيف شـموليّتهاهذا كلّه على فرض كون الإطلاقات شموليّةا 

ومـن المعلـوم أنّ الضـالّ في الطريـق  ،باب التقليـد هـو بـاب الاسترشـاد لأنّ  :لاا أوّ 
ايسترشد إلّا واح والأعمى في الجادّة لا  ولا عنـد  عقـلاا يجـب عليـه  ولا  ،من النـاس دا

 فيسأل الجميع عن الطريق والمقصد. ؛يسترشد الجميع  العقلاء أن

                                                             
 .513، ص 4)عبده( ، ج  نهج البلاغة ( 5)
 .22، ص 15، ج بحار الأنوار ( 9)
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 ها وجـوب استرشـادفتعلم أنّ هذه الإطلاقات التي تكون مفاد ،إذا عرفت هذا
لا  ،ن المجتهـدينن واحد مِ مِ تدلّ إلّا على وجوب الاسترشاد   لا ،في أحكامهمالعوام 
 ن جميعهم.م

معصوم عُِناُل جُكاي ة هو ن رُ مح  لاُل ُِفوِ ا ُح ي  ة ش  ُمي 

عـلى  قرينـة   ،أخرى: كون المقام من قبيـل بـاب الإرشـاد والاسترشـاد وبعبارة  
 المطلـق الشـمولّي. وهـذا بخـلاف بـاب لا ،إرادة المطلق البدلّي من هذه المطلقـات
يكون قول كلّ مـنهم  ،ن عن قول المعصومومتعدّد حجّيّة خبر الواحد، فإذا أخبر جمع  

وذلك لأنّ مناط الحجّيّة في ذلك الباب هـو حجّيّـة نفـس  ؛على سبيل الاستيعاب حجّةا 
  إنّـما هـي مـن أجـل حكايتـه عـن قولـه عليـهقول المعصوم، وحجّيّـة قـول المخـبِر 

يكـون قـول  فلا بـدّ وأن  ،فقد حكى هؤلاء قول المعصوم ،ذا أخبر جماعة  إف ،(5)السلام
 منهم حجّة. كلن 

مخبر ل ا ل  و ق ة  يّ حج أ  ش ن م في  ه  ي أ ر ن  ا ي ب و لّي  لح ا خ  ي ش ل ا لى  ع ق  لّ ع م ل ا دّ   ر
ُِ رج ي  ة الح ا ُِ ُي القرِي ي ة اإلا  ُ الي دلي  المظلقُِ ُ ُولا مولي  الش  ُ المظلقِ ُ عُلي ُي دل ُلا ُالمظلقِ

ولا عـلى المطلـق  ،يـدلّ عـلى المطلـق الشـموليّ  ق لا لمطلَ أخرى: إنّ ا وبعبارة  
ق العـادل عـلى المطلـق .تكـون القرينـة  ،البدلّي إلّا بالقرينة الخارجيّة، فإذا قال: صـدِّ

خلـف  التفاوتِ بين العدول فيجب تصديق جميعهم؛ وإذا قـال: صـلِّ  : عدمُ  الشموليّ 
ـ هو  واحد   ب الصلاة خلف عدل  العادل تكون القرينة على المطلق البدلّي ـ وهو وجو

وعدم لزوم الإتيان بصلوات عديدة بقدر تعـداد  ،واحدة   قيام الإجماع على كفاية صلاة  
 (9)العدول.

                                                             
المعصـوم عليـه ير صحيح؛ لأنّ منشأ حجّية قول المخبر هو الوثوق وقابليتّـه للقبـول، لا قـول هذا غ ( 5)

نقلَ عن المعصوم شخص  ضعيف  فلا حجّية له، كما أنّه لا يفرُق الأمر بالنسبة لهذه الحجّية  السلام؛ ولهذا، فإن
 بين أن يكون النقل عن المعصوم أم عن غيره.

ُُُ ل الحالاإس كا ي خُ  اُلش  را ي  ُ ُعلي ُوجل  ي 
ُِال  مشا له ُل

نستخلص من هذا البيان أنّ الحكم بكفاية الصلاة الواحدة خلف العادل لم ينشأ من نفس إلقاء الخطاب،  ( 9)
 بل منشؤه قيامُ الإجماع؛ وهو واضح البطلان؛ لأنّه:

        صدورالأئمّة عليهم السلام وليس بزمن  ـر: ثبوت الإجماع ـ على فرض صحّته ـ مرتبط  بعصلاا أوّ 
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عـلى إرادة المطلـق  إنّ كون المقام من مقام الاسترشاد يكون قرينـةا  ،وبالجملة
ا» ، وقوله عليه السلام«انظخواَإلىَرسلٍَ»البدلّي من قوله عليه السلام:  كاا َِ او ّ اَ   نَنَ

 وغير ذلك.، (5)«المقها 
وجـب حملهـا عـلى الفـرد بأنّ حمل المطلقات عـلى الإطـلاق الشـمولّي يُ  :يااوثان

النادر، لذلك عرفت أنّـه عـلى هـذا التقـدير تبقـى تحـت المطلقـات صـورة تسـاوي 
ن تحت المطلقـات بـلا مرج تخلأنّ صورة التخالف في الفتوى  ؛المجتهدين في الفتوى

اج نادر   ريب، ولا إشكال أنّ اتّحاد المجتهدين في الفتوى أمر    لوقوع الخـلاف بيـنهم  دا
البدليّة التـي لا يلـزم في  :أخرى على كون المراد من الإطلاقات هو ؛ وهذه قرينة  اكثيرا 

 صورة التخالف الخروج عنها.
                                                                                                                                               

 النبيّ ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ مع أنّ الخطاب يشمل بعمومه جميع الأزمنة والموارد.  خطابات   
: إنّ البحث حول الظواهر وكيفيةّ دلالة المطلـق والعـامّ وأمثـال ذلـك هـو بحـث عـرفّي مـرتبط ثانياا 

أكرِم »اب المثال، إذا قال المولى: بالمحاورات العرفيةّ، ولا علاقة له بالشرع والخطابات الدينيةّ. فمن ب
، فماذا يفهم العرف من هذا الخطاب: إكـرام «صلِّ خلفَ العادل»من أن يقول:  لاا بد« ليلةَ الخميس العالمَ 

 *جميع علماء البلد، أم إكرام البعض منهم فقط؟ والعرف ليس لديه إجماع  ولا يفهم شيئاا من هذا الكلام.
باطل  من أصله ولا يمتلك أيّ أساس، ولا يعدو كونه مسألةا مختلقةا ست إلى  : بشكل  عامّ، الإجماعثالثاا 

الشيعة عن طريق علم الكلام السنيّ، فتمكّنت بذلك مـن التسـلّل إلى الأبحـاث الأصـوليةّ والكلاميّـة 
 **الشيعيةّ.

اب ـ إمّا بصورة شموليةّ وأمّا بالنسبة لحلّ المسألة فنقول: إنّ العُرف يُعيّن مطلق الأفراد ـ حين إلقاء الخط
صـلّ »أو بصورة بدليةّ، من خلال الأخذ بعين الاعتبار لمجموعة من القرائن والظروف. ففـي خطـاب 

ـا، يفهم العرف بالبديهة والوجدان أنّ مراد الشارع ـ قط«خلفَ العادل ـ لـيس هـو تمـام الأفـراد؛ وإلاّ  عا
،  لامتنع الاتيان به وامتثاله. وحيث إنّ الإتيان بأمر المولى يصدق ويتحقّق بمجرّد الإتيان بمصداق  واحد 

 فإنّ تكرار المأمور به يحتاج إلى دليل.
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14، ص 9، ج ولاية الفقيه في حكومة الإسلام* لمزيد  من الاطلاع على هذا الموضوع راجع: 
ق، راجع كتاب: اجماع از منظر نقد و نظر .تجدر الإشـارة إلى أنّ ** لمزيد  من الاطلاع على عدم حجيّة الإجماع بنحو  مطل
  .34الكتاب طبع بالفارسيّة وهو قيد التعريب )المحقّق(   ، ص

  .5، ح 543، ص 55، كتاب القضاء، باب 93، ج وسائل الشيعة ( 5)
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ُ دجكمُُُ:ب  اءًُالا علمُُيِقِلي  ي  ةُِالمظلقِابُُِعليُي  دلي   ُي 
، ففي صورة اتّحاد المجتهدين (ض كون الإطلاقات بدليّةا على فر :أي)فعلى هذا 
لا إشكال في اختيار العامّي ف ،تخالفا في الفتوى أم كانا متساويين فيها سواءا  ؛في الفضيلة

اأ د مـن الإطلاقـات استفيُ  وأمّا في صورة الاختلاف في الفضيلة فحيث لا  ، منهما شاء يا
يـتردّد العـامّي في وجـوب  ،يستفاد التخيـير  ولا منهما إلّا مجرّد جواز الرجوع إلى واحد  
مـنهما شـاء؛   بين رجوعـه إلى أين يأخذ فتواه أو يتخيّر  رجوعه إلى خصوص الأعلم بأن 

الرجوع إلى الأعلم للشـكّ في حجّيّـة قـول المفضـول، فيـدور  :هو ،ومقتضى القاعدة
االأمر   بين التعيين والتخيير.  أيضا

وأمّـا عـلى فـرض  ،ميّة أدلّة وجوب الرجـوع إلى الأعلـمنذهب إلى تما هذا إذا لم 
ى ـلا بمقتضـ ،م في المقام هو الرجوع إلى الأعلم بمقتضى هذه الأدلّـةحكَّ تماميّتها فالمُ 
 الأصل العملّي.

ُ الث  رعُالي  دالق  ولُُ:ُجكمُيِقِلي  ص  قُِالمف  اطُالمظاب  ُللاجيِي 
كـما  ،للاحتيـاط ةا تكون فتواه موافق فتارةا  ،علم العامّي فتوى المفضول لو :فرع  

يجـب عليـه الفحـص  ولا  ،يأخذ فتواه فحينئذ  يجوز له أن  ،سالةإذا أفتى بنجاسة ماء الغُ 
الأنّ فتوى الأعلم إن كانت هي النجاسة  ؛عن فتوى الأعلم وإن  ،فقد عمـل بهـا ،أيضا

بل احتاط في المقـام. وأخـرى تكـون فتـواه  ،يعمل على خلافه كانت هي الطهارة فلم 
أن ــ  حينئـذ  ـ فهـل يجـوز للعـامّي  :كما إذا أفتى بطهارة ماء الغسـالة ،لاحتياطل ةا مخالف
بـل يجـب عليـه  ،يجـوز لـه الأخـذ أم لا  ،يتفحّص عن فتـوى الأعلـم يأخذ بفتواه ولا  

 الفحص؟
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ل ُالا و  ي  ُالعروهُِ:ُالرا  ُضاجث  ي  ُ:را 
ة ُعي  ر  اطُوالعج  ةُِالاجيِي  الق  دُمح  ُعي  وار  ُعدمُالح 

 في المسألة الستّين:« عروته»الله في قال السيّد الطباطبائيّ رحمه 
فـإن أمكـن  ،ايكـن الأعلـم حـاضرا  ولم  ،يعلم حكمها لا  إذا عرضت مسألة  »

  وإن لم ،وإلاّ فإن أمكن الاحتيـاط تعـيّن  ،تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك
 .(5)«آخر الأعلم فالأعلم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد  

ذهب إلى عدم جواز الرجوع إلى المفضول الـذي قدّس سّه  نّهإ :وأنت كما ترى
يـتمكّن  ولم  ،يتمكّن من الفحص وتأخير الواقعة إلّا إذا لم  ،للاحتياط ةا تكون فتواه مخالف
امن الاحتياط   . أيضا

ُ ي  ان  ُالي  ي  ُالا علم:ُالرا  ي  را  هلُي  ُمعُالح  وار  :ُالح  ُالا ب ضاري  خ  ي  ُالش  ي  ُرا 
يعلم فتـوى  المفضول إذا لم لكن العلّامة الأنصاريّ ذهب إلى جواز الرجوع إلى 

امن الفحص والاحتياط  نااوإن كان متمك ،الأعلم  .  (9)أيضا
ُ ةِ ش  قِ ا ي  ُم ي  ش  ل ُُخ   ا خ  ي  ش  ل ل ُ ي 

ل  لح ُُا ي  ر ا ض ب  لا  ُا

يمكن أن  وذلك لأنّه لا  ؛لما ذهب إليه قدّس سّه صحيح   ظهر لنا وجه  يَ   ولكن لم
حجّيّـة بمنهـا  واحـد   ينهض  لا ثلاثة   إلّا بوجوه   كون فتوى المفضول في المقام حجّةا ت 

:  فتواه حينئذ 
 : ف ل د أ ا س تف ا ق لا ط لإ ا ة  يّ ل و م ش ب ل  لا د ت س لا   ا

نعلم باختلاف فتواه  ، بدعوى شمولها لقول المفضول إذا لم الإطلاقات: الأوّل
 مع فتوى الأعلم.
تشـمل صـورة الاخـتلاف في  لا  أنّ الإطلاقات إذا فرضنا كونها شـموليّةا  وفيه:

 ؛يمكن التمسك بهـا لا  ،الفة فتوى الأعلم مع فتوى المفضولالفتوى، فإذا احتملنا مخ
 لكون الشبهة مصداقيّة للمخصّص.
                                                             

 .95، ص 5، ج العروة الوثقى ( 5)
 . 939، ص مطارح الأنظار ( 9)
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 ،: إنّ الإطلاقـات دلّـت عـلى وجـوب الرجـوع إلى كـلّ مجتهـد  واضحة   وبعبارة  
، ولـمّا كـان شـمولها للمتناقضـين أو للمتضـادّين غـير مـنهم حجّـةا  كون فتوى كلن فت

فيكون موردهـا صـورة  ،على التخصيص ة تكون قرينةا فهذه الاستحالة العقليّ  ،معقول  
وقـد خـرج مـنهما صـورة اخـتلافهما في الفتـوى  ،محالة اتّحاد المجتهدين في الفتوى لا 

ــاقط ــعا ــاإ؛ ف ــوى واتّحادهمــا فيه ــك  لا  ،ذا شــككنا في اخــتلافهما في الفت يجــوز التمسّ
 لكون الشبهة مصداقّيّة للمخصّص. ؛بالإطلاقات

عضــهم إلى جــواز الرجــوع إلى العمومــات في الشــبهات ولكــن ذهــب ب هــذا،
 (5).يااالمصداقيّة إذا كان المخصّص لبّ 

ـاخصو ى،ن عدم إمكان المساعدة على هذا المبنمِ  :وفيه ما ذكرنا في محلّه إذا  صا
 كامتناع اجـتماع الضـدّين والمتناقضـين في ؛ص اللبّي من الأمور البديهيّةخصِّ كان المُ 

يخفـى. هـذا   لنفس العامّ كـما لا مصداقيّة   نّ الشبهة شبهة  أ ىعدَّ يُ  أن المقام، فإنّه يمكن 
كما عرفـت. وأمّـا عـلى فـرض  شموليّةا  ليستإلى أنّ الإطلاقات في المقام  فااكلّه مضا

ا للمخصّص فالشبهة مصداقيّة   ،كون الإطلاقات بدليّةا كما هو التحقيق لأنّ أدلّـة  ؛أيضا
تكن فتوى الأعلم مخالفـةا  هذه الإطلاقات بما إذا لم وجوب تقليد الأعلم قد خصّصت 

يمكن التمسّـك بالإطلاقـات  لا  ،فإذا احتملنا مخالفة فتواه مع فتواه ،لفتوى المفضول
 (9)يخفى.  كما لا

 : ء ا د ب ا س ه ف ت ش ق ا ن م و ب  ا صح ت س لا ا ب ل  لا د ت س لا  ا

 أحرزنـاإذا  ، وتقريبه أنّ فتوى المفضول حجّـة  هو الاستصحاب: الوجه الثاني
 ،فإذا أحرزنا عدم مخالفة فتوى الأعلم بالاستصحاب ،عدم مخالفة فتوى الأعلم لفتواه

                                                             
 .145، ص 5، ج نهاية الدراية؛ 999، ص كفاية الأصول؛ 529ص ، مطارح الأنظار ( 5)
ص أخرج مورد العلم بالاختلاف عن الإطلاقات، لا مـورد احـتمال  ( 9) يُمكن أن يُقال: إنّ الدليل المخصِّ

المخالفة؛ إذ التكليف يقوم على أساس العلم لا على أساس مجرّد الظـنّ والاحـتمال. وعليـه، فـإنّ التمسّـك 
 ت لن يوجب الشكّ في الشبهة المصداقيةّ للمخصّص، فلا تغفل.بالإطلاقا
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 :هلأنّ  ؛مانع من حجّيّة فتوى المفضول. والاستصحاب يجري على وجهين فلا 
اونعلم  ،نعلم بفتوى المفضول ،تارةا  حين فتوى  يء  ـبش فتِ يُ   بأنّ الأعلم لم أيضا
إنّ  :فنقول حينئـذ   ،ك بما يخالف فتوى المفضوللكن نحتمل إفتاءه بعد ذل ،المفضول

فإذا شـككنا  ،الأعلم بما يخالفه فتِ يُ  لم ـ  مثلاا ـ سالة المفضول حين أفتى بطهارة ماء الغُ 
 بعد ذلك في إفتائه بما يخالفه نستصحب عدمه.

 زمنالأعلم بما يخالف فتواه  إفتاءولكن نحتمل  ،نعلم فتوى المفضول ،وأخرى
فنقول: إنّ المفضـول إذا لم  ،زليجري حينئذ  استصحاب العدم الأفنُ  ،المفضول فتوى
االأعلم بالنجاسة قط فتِ يُ  لم  ، بالطهارة فتِ يُ   فإذا أفتى المفضول بالطهـارة نشـكّ في  ،عا

 فنستصحب عدمه. ،إفتاء الأعلم بالنجاسة

كـما  ؛يخفى عليك عـدم إمكـان التمسـك بهـذه الاستصـحابات ولكن ولا  ،هذا
 (5)في محلّه. عرفتَ 

 : م ي د ج ا س و ف ة  يّ ئ لا ق ع ل ا ة  ير س ل ا ب ل  لا د ت س لا تا م ل را ـ ة ش يّ  ع

على رجوع المسلمين إلى  عيّةشـرالمستمرة العقلائيّة وال السيرة: الوجه الثالث
كما يظهـر هـذا مـن دأب  ؛يتفحّصون عن فتوى أعلمهم  .أنّهم لم يكونوا المجتهدين و

االأمّة في زمان الأئمّة خصو كانوا يرجعـون إلى العوام  عليهما السلام، فإنّ ين الصادقَ  صا
ولا عـن  ،قهاء كزرارة ومحمّد بن مسلم وأبان ولا يتفحّصـون عـن فتـوى أعلمهـمالفُ 

يعلـم  على جواز الرجوع إلى المفضول إذا لم  قويٌّ  رأي الإمام عليه السلام؛ وهذا دليل  
 فتوى الأعلم.لبمخالفة فتواه 

                                                             
دليل عدم جريان استصحاب العدم الأزلي هو القطع بانتفاء الموضوع في المقام؛ إذ فتوى الأعلـم قـد  ( 5)

ارفعت العدم الأزلي قط ا ا إلى أنّ نفي فتوى الأعلم من خلال استصحاب العدم الأزلي سيكون موجبا ، مضافا عا
 لمثبت. لخصل ا

وعلاوةا على ذلك، سيلزم حصول التعارض بين كلا الاستصحابين في صورة الشكّ في التقدّم والتأخّر بين 
 فتوى الأعلم والمفضول، كما لا يخفى.
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ولعلّ قيام السـيرة  ،ة عدم اختلاف فتاوى الفقهاءأنّ الغالب في تلك الأزمن وفيه
اخصو ،لعدم احتمال المخالفة في فتاواهم  .  واحد   في ما إذا كانوا تلاميذ إمام   صا

  لاــ  ولو في صـورة احـتمال الاخـتلافـ إنّه على فرض تحقّق السيرة  وبالجملة،
 .ن الرجوع إلى المفضولممجال للمنع 

افتأمّل جي، )واسع   هذه الصورة مجال   لكن في تحقّق السيرة في خصوص  (.دا

نّه بعـد البنـاء عـلى وجـوب تقليـد الأعلـم في المسـائل أ :مماّ ذكرنا والمحصّل
بل لا بـدّ إمّـا  ،ة فتوى المفضول حين عدم العلم بفتوى الأعلممجال لحجيّ  الخلافيّة لا 

 يخفى. وإمّا من الاحتياط كما لا  ،من الفحص عن فتواه

ُ الث  ُالي  ي  لُال:ُالرا  ضي  ُيِف  خ  ي  يُش  ن  ي  اي  لُُالي  ُالمشاي  ي  ُي 
ةُِ لويعام  رهاوُُالي  ن  ُع 

فـذهب  ؛بين المسائل العامّة البلـوىقدّس سّه  ذستاوقد فصّل شيخنا الأ هذا،
جوع إلى فتوى المفضول مع احـتمال مخالفـة فتـواه لفتـوى الأعلـم، إلى عدم جواز الرُ 

 ذلك. فذهب إلى جواز ؛تعمّ بها البلوى وبين المسائل التي لم 

إمّا هو العلـم الإجمـالّي لم وجب الفحص عن فتوى الأعأنّ الذي يُ  :هو ،وتقريبه
كـون فتـاوى المفضـول في .أن  توإمّـا  ،فتـاوى الأعلـملبمخالفة فتاوى المفضـول 

ن أنّ المانع من فتاوى الأعلم. وهذا كما ذكر في باب أصالة البراءة مِ لمعرض المخالفة 
 العلـم الإجمـالّي بوجـود تكـاليف  إمّا هـو  :ة قبل الفحصفي الشبهات الحكميّ  ئهاإجرا
عـلى خلافهـا  إلزامين  وإمّا كون أصالة البراءة في مظانّ وجود دليل   ،يعةشـرفي ال إلزاميّة  
؛ وكذا المانع من إجراء أصالة العموم قبل الفحـص إلزاميّة   بتكاليف   لاا علم إجمايُ   وإن لم
وإمّا  ،للعمومات التي بأيدينا صات  صِّ الّي بوجود مُخ إمّا هو العلم الإجم :صخصِّ عن المُ 
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ص ولم نظفر بـه بعـد خصِّ ا لورود التخصيص؛ فإذا فحصنا عن المُ كون العموم معرضا 
كـما  ،في بالمقدار المعلوم بالإجمال، ينحلّ العلم الإجمـاليّ تصات عديدة خصِّ الظفر بمُ 

 في إجراء أصالة البراءة . ة؛ وهكذا الأمرأنّه بالفحص يخرج العموم عن المعرضيَّ 
تعلـم أنّ  ،هذا الأمر في مبحث إجراء أصالة الـبراءة وأصـالة العمـوم إذا عرفتَ 

  للاحتياط قبل الفحص عن فتوى الأعلم إنّما لا الرجوع إلى فتوى المفضول المخالفةِ 
أو كانـت فتـاوى  ،فتـاوى المفضـوللبمخالفة فتـاوى الأعلـم  لاا يجوز إذا علمنا إجما

ل في معرض مخالفة فتاوى الأعلم، وهذا إنّما يتحقّق في المسائل الّتي تعـمّ بهـا المفضو
افتى بهذه المسائل قطأإذ الأعلم  ؛البلوى بوجود فتـوى الأعلـم في ـ حينئذ  ـ فعلمنا  ،عا

فتـوى المفضـول، والعلـم الإجمـالّي بالمخالفـة لشكّ في مخالفة فتواه نو ،هذه المسألة
ول قبل الفحص عن فتـوى الأعلـم، لرجوع إلى فتوى المفضوالمعرضيّة يمنعان عن ا

لاحـتمال  ؛نقطع بوجود مخالفة فتوى الأعلم تعمّ بها البلوى لا   في المسائل التي لم لكن
 ليسـتو ،فلا علم إجمالّي لنا في هذه المسـائل ،اعدم كونه ذا فتوى في هذه المسألة رأسا 

 مانع من شمول المطلقات لفتوى لاف ،ا لمخالفة فتوى الأعلمفتوى المفضول معرضا 
.  المفضول حينئذ 

ُ:ُاُ  مالي  ج  كالُالاإ س  ُالاإ
بهـا البلـوى، فتي الفقيه الأعلم بالمسائل التي لم تعمّ ما يُ بَّ نّه رُ إ :لاا أوّ  ؛عليهِ  دُ رِ ويَ 
يـدور جـواز الرجـوع إلى   يمكـن أن  فـلا ،فتـي بالمسـائل العامّـة البلـوىكما ربما لا يُ 

يدور مـدار القطـع بوجـود فتـوى الأعلـم  بل لا بدّ وأن  ،نىالمفضول مدار هذا المع
بهـا البلـوى وبـين القطـع  ا تعمّ أنّ النسبة بين كون المسألة مِمّ  والقطع بعدمها، ومعلوم  

عموم مـن وجـه، وكـذا النسـبة بـين كـون ال هيبوجود فتوى لخعلم في هذه المسألة 
 ؛من وجـه .هي  العمومفتوى لخعلم تعمّ بها البلوى وبين القطع بعدم  المسألة مماّ لا 

عل المدار على جواز الرجوع إلى المفضول هو عموميّة البلوى يُج  فإذن كيف يمكن أن 
 يجعل المدار القطع وعدمه. مع أنّه لا بدّ وأن  ؟!وعدمها
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ولو مع القطع بعـدم وجـود  ،م أصل جواز الرجوع إلى المفضولسلِّ لا نُ  :يااوثان
ة كميَّـياس مسألتنا هذه بمسألة أصالة الـبراءة في الشـبهات الحُ وق ،فتوى لخعلم رأساا 

إجـراء هـذه  وذلـك لأنّ المانـع مـن  ؛مـع الفـارق قبل الفحص وأصالة العموم قياس  
كـون مفادهـا يفي قبـال هـذه الأصـول التـي  إلزامـين  الأصول إنّما هو احـتمال حكـم  

الترخيصـيّة في مقـام لأنّ أصالة العموم وأصـالة الإطـلاق مـن الأصـول  ؛الترخيص
وإن كان العمـل بـالعموم في  ،للظاهر مخالف   الأمن عن ورود دليل   :ومفادها ،الألفاظ

ـاحدّ نفسه مستلز  للكلفة والمشقّة. ما
المورد مـن مـوارد الأصـول  حال، إنّ الذي أوجب الفحص هو كون لِّ وعلى كُ 
يحتاج   فلا ،ة كأصالة الاحتياطلخصول الإلزاميّ  ىا ا لو كان المورد مجروأمَّ  ،ةيَّ الترخيصِ 

 إلزامـيّ. الاحتيـاط وعـدم تكليـف    على عـدم لـزوم دالن  العمل بها الفحصَ عن دليل  
لأنّ الأصـل عنـد احـتمال مخالفـة فتـوى  ن هـذا القبيـل؛ومقامنا هذا مِـ وهذا واضح  

بمعنى أنّ الشكّ في حجّيّة قـول المفضـول  ؛المفضول مع فتوى الأعلم هو الاحتياط
نعلـم بموافقـة فتـوى  يحتاط في المقام إلى أن   فلا بدّ وأن ،للقطع بعدمها ئذ  مساوق  حين

ص عـن أنّ العمل بالاحتياط لا مانع منه بدون الفحـ وقد عرفتَ  ،فتوى غيرهلالأعلم 
 .ترخيصن  ورود دليل  

 في قبـالقال: إنّ المراد من الفحص هو الفحص عن قول الأعلم اللّهم إلّا أن يُ 
اات الواردة في المقام الدالّة على حجّيّة قول المفضول لإطلاقا لا الفحـص عـن  ،أيضا

 أصالة الاحتياط وعدم حجّيّة فتوى المفضول. في قبالقول الأعلم 
 على ما ذكره على سبيل الإجمال. هذا كلّه إيراد  

ُ: ُب  لي   ضي  كالُاليِف  س  ُالاإ
ة قـول الأعلـم فنقـول: إنّ الأدلّـة التـي دلّـت عـلى حجّيّـ ،وأمّا عـلى التفصـيل

بل دلّت على وجـوب  ،تدلّ على مجرّد ما إذا كانت لخعلم فتوى لا  ،ووجوب الأخذ به
فلـذا إذا كـان هنـاك  ؛فتـى بـالحكم بعـد التأمّـل وملاحظـة الأدلّـةأالرجوع إليه وإن 
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يجـب  ،لاا يكـن لأحـدهما فتـوى في مسـألة أصـ ولم  ،أحدهما أعلم من الآخـر ؛مجتهدان
مـع احـتمال كـون مـا  ،يجوز الرجوع إلى غير الأعلـم ولا  ه،وسؤالالرجوع إلى الأعلم 

االِ ل مُخ أجابه من الفتوى بعد التأمُّ   ه في هذه المسألة.اما أجابه الأعلم من رأيه وفتولِ  فا
إنّ ادّعاء حجّيّة الفتاوى الموجودة من الأعلـم دون غـير الموجـودة  ،وبالجملة

يجـب الرجـوع إليـه   لم وإلّا  ،الفتاوى حجّةا  يجعل خصوص هذه لأنّ الشارع لم  ؛مكابرة  
هـو  :وهو خلاف الفرض، بل الـذي جعلـه الشـارع حجّـةا  ،لاا أص تكن له فتوىا  إذا لم 

وفتـاوى بعـد ملاحظـة الأدلّـة، فـإذن نفـس  نفس المجتهد مـن حيـث كونـه ذا آراء  
تشمل فتوى المفضول المخالفـة للاحتيـاط إذا احتملنـا كـون فتـوى   الإطلاقات لا
 ولو بعد التأمّل في الأدلّة. ،للاحتياط الأعلم موافقةا 

ل ض  ودُالا ف  ولُمعُوح  ص  ليُالمف  وعُاإ ُالرح  ي  رُالمحيِملُِف  ُُالصو 
 تخلو عن أربعة:  إنّ الصور في المسألة لا :نقول ،مزيد توضيح   وإن شئتَ 

لى و لأ ا ة  ر و ص ل  ا

الة نجاسـة مـاء الغسـ :وأنّهـا هـي ،ما إذا علم بفتوى الأعلم الأولى:.الصورة  
 .مثلاا طهارته  :وهي ،لمخالفة لفتواهوعلم بفتوى المفضول ا ،مثلاا 

ريــب في عــدم جــواز الرجــوع إلى فتــوى  إشــكال ولا  ففــي هــذه الصــورة لا 
عـلى وجـوب تقليـد الأعلـم عنـد  لن دا لسقوط الإطلاقـات بـورود دليـل   ؛المفضول
 المخالفة.

ة ي ن ا ث ل ا ة  ر و ص ل  ا

يكـن  ولكـن لم  ،للاحتيـاط فتوى مخالفـةا  ما إذا كان للمفضول الصورة الثانية:
ـالكن نعلم جز ،لاا فع لخعلم فتوىا   ؛وافـق الاحتيـاطفتـي بـما يُ يُ .فإنّـه  بأنّه لو أفتى  ما
يمكن الالتزام  ولا  ،وهذه الصورة تلحق بالصورة الأولى ني فتواه ومداركه.لعِِلمِنا بمبا

 .لخعلم فعليّة   بدعوى عدم وجود فتوىـ حينئذ  ـ بجواز تقليد المفضول 
ة ث ل ا ث ل ا ة  ر و ص ل  ا

وكانـت لخعلـم  ،للاحتياط ما إذا كان للمفضول فتوى مخالفةا  الصورة الثالثة:
ـا فتـوى موجـودةا  مـع فتــوى  تكــون متحـدّةا  فنحتمـل أن  ،نعلـم فتـواه  لكــن لا ،أيضا
إشـكال في وجـوب الفحـص   ا، وفي هذه الصـورة لالهكما نحتمل مخالفتها  ،المفضول
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 يجوز الرجوع إلى فتوى المفضول بدونه. ولا  ،لأعلمعن فتوى ا
ة ع ب ا ر ل ا ة  ر و ص ل  ا

يكـن   ولم ،للاحتيـاط : مـا إذا كانـت للمفضـول فتـوى مخالفـةا الصورة الرابعة
 تكون فتواه بعـد ملاحظـة الأدلّـة مخالفـةا   لكن نحتمل أن ،لاا فع لخعلم فتوى موجودةا 
اوهذه الصورة تلحق  ،لفتوى المفضول  الثالثة.بالصورة  أيضا

ل  و ق ل ا ة  ص لا  خ

لأنّ حجّيّـة في جميع هذه الصّور؛ مجال للرجوع إلى فتوى المفضول  ، لا  وبالجملة
في مـا إذا لم ـ فتوى الأعلم لا تختصّ بفتاواه الموجودة؛ ولعلّ شـيخنا الأسـتاذ اعتمـد 

  العقلائيّـة  السّـيرةـ عـلى  رجـوع إلى المفضـولاليعلم بوجود فتوى الأعلم في جـواز 
حاب أو باستصـ له،يقطعوا بمخالفة الأعلم  ما لم  ،الرجوع إلى المفضولبعة شـرالمتو

 لخعلم. عدم وجود فتوى مخالفة  
وأمّـا  .فادّعاؤهـا مكـابرة   ،عدم تحقّقها في هـذه الصـورة فقد عرفتَ  ،أمّا السيرة
 فتأمّل. ،(5)حيث أنكر استصحاب العدم الأزليّ  ؛لمبناه فهو خلاف   ،الاستصحاب
نّه بعد تسليم وجوب الرجـوع إلى الأعلـم في المسـائل أ :محصّل مماّ ذكرناوال
مجال للرجوع إلى المفضول في ما خالف فتواه الاحتياط قبل الفحص عـن  لا  ، الخلافيّة

بل تكـون فتـواه بعـد  ،يكن أم لم  لاا كان لخعلم فتوى موجودة فع  سواءا  ؛فتوى الأعلم
رق فيما ذكرنا بين المسائل التي تعمّ بها البلوى وغيرهـا، ف ولا  ،ةالتأمّل وملاحظة الأدلّ 

هذا تمـام الكـلام  .لاا يمكن المساعدة عليه أص من التفصيل مماّ لا قدّس سّه  فما ذكره
 (9)في تقليد الأعلم.

                                                             
 .499، ص 9، ج أجود التقريراتلمزيد  من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع:  ( 5)

رعُ عالق  دُاالراي  لِهُيِقِلي  ُمشا  ي  قُِف  ةُِالمعل  ري   ُلا علمُ:ُب ظ 
ودُالعالم اهلُمعُوح  ليُالح  وعُاإ ودُالا علمُرح  ولُمعُوح  ص  ليُالمف  وعُاإ ُالرح  ن  ُا  ف  انُكي  ي  لًا:ُي  و  ُا 

لا يخفى أنّ البحث في جواز تقليد المفضول مع وجود الأعلم، هو بحث  في جواز الرجـوع إلى الجاهـل  ( 9)
 مع وجود العالم. ولأجل بيان هذه المسألة نقول:

: هو انطباقه على حاقّ الواقع ونفس الأمـر، وإلاّ فـذلكلا ريب بأنّ المِلاك في    حُجّية أيّ فعل  أو قول 
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القول بحدّ ذاته لا يختلف في شيء عن بقيةّ الأقوال والعبارات. وهـذه المسـألة فطريّـة  وعرفيّـة  وشرعيّـة  

جتماعيّـة والاعتبـارات . ففي العرف لا يُنظر عند تمييز الكلام الصحيح عن السـقيم إلى المنزلـة الاومنطقيةّ  
ا على القرائن والشواهد التي ترفع من درجة وثاقة الكـلام في ارتباطـه بحـاقّ الدنيويّة، بل يكون النظر منصبًّ 

االواقع، حتىّ لو لم يكن المتكلّم حائ على شأن  أو منزلة  خاصّتين؛ ولهـذا يُقـال: إنّ الكـلام الأوّل لخطفـال  زا
؛ إذ الطفل لا يتفوّه أبوحديثهم الابتدائي يكون حجّ  اةا بما يُخالف الواقع وما شاهده، اللهـمّ إلاّ أن يتعـرّض  دا

  بعد ذلك لإغواء الآخرين من خلال التهديد أو التطميع.
في مقابل كلام بقيةّ النـاس )حتّـى العلـماء عليه السلام  وعليه، فإنّ القول بحتميةّ حجّية كلام المعصوم

باب، أي: مع وجود إنسان  عالم  وفقيه  في زمان المعصوم عليه السلام، فإنّ علمه والفقهاء منهم( هو من هذا ال
في قبال علم الإمام عليه السلام، والإمام أعلم بالنسبة إليه. والمنشأ في هذه الحجّية ليس هو عنوان  لاا يُعدّ جه

لحاقّ الواقع، واحـتمال إصـابة عليه السلام  الإمامة ولزوم المتابعة، بل المنشأ في ذلك هو إصابة علم الإمام
 غيره له.

وقولـه، ولـيس التعبّـد؛ عليه السلام  أخرى: إنّ العصمة هي السبب وراء حجّية فعل المعصوم وبعبارة  
والتعبدّ الذي هو أمر  اعتباريٌّ ناش   من نفس هذه المسألة الفطريّة والتكوينيةّ، وهذه المسـألة هـي المنشـأ 

  5..اتّباع المعصوم، خلافاا لخشاعرة الذين لهم معتقَد  آخر   والمبدأ لإصدار الحكم بلزوم
لُوَوٓاكََۗ : ولهذا ورد في القرآن الكريم ينَ اَ  يَل  ۡ لُووَٓاكَ وَذِّذ ينَ يَل  ۡ ماَۡي ذِّذ  يسَ 

( ، مقطع من 42)سورة الزمر ) قٓ   لَ  
دۡيْ و مثلما جاء في موضع آخر: ، مع أنّ الخطاب موجّه  في هذه الآية إلى الكفّار والمشركين. أ(2الآية  وَن يَه  ََ

َ
ه

فَ تَُ كٓوٓاكَ  وَا لَكٓ   رَي  ََ  ٰۖ دَىَٰ ك يٓه 
َ
ْ ه يْ نۡا ذ ۡ ن ا ذ يَهۡدك مذ

َ
بَعَ ه ك يَّٓذ

َ
حَقُّ ه

َ
ۡ ه َقك

،  (41( ، ذيل الآية 55)سورة يونس ) نۡلََ ذلۡ 
بتَۡ ننّۡكۡ وخطاب إبراهيمُ لآذرَ في القرآن الكريم حيث قال: 

َ
أ دۡكَ  يََٰٓ ل 

َ
نِْۡ ه تكَۡ فَٱتذبۡل 

 
للُۡو  ۡ مَا لَ   يأَ قَد  جَاءَْنّۡ مۡنَ ذل 

ا أمام هذا الحكم الفطري والمنطقي الـذي أتى بـه ، فآذر لم يِحر جوابا  (44(، الآية: 52)سورة مريم ) اا سَاۡيك  صۡرََٰط  
التعبدّ الذي يعتمد عليـه كلامـك مـن  ، وأنا لا أعتقد بمنشأة  : حُجّية كلامك تعبدّيّ  مثلاا النبي إبراهيم ليقول 

 الأساس، حتىّ تصل النوبة إلى القبول به أو عدم القبول.

ٔٔٔا ً ي  اي  ةُِالواقِعي  الق  ُاجيِمالُمح  عف  دُض  رُالا علمُعي  ن  ليُع  وعُاإ ُالرح  وار  ُ:ُح 
ابق وبمِا أنّ المِلاك ينحصر في التطابق مع الواقع، فمن الممكن ـ في الموارد التي يكون فيها احتمالُ عدم التط

اا جضعيفا  ـ أخذ الحكم والفتوى من غير الأعلم؛ كما كان عليه الحال في زمان المعصوم عليه السلام، حيث  دا
بـل كـانوا يرجعـون إلى  ،كان يُعمل بنفس هذا الأسلوب؛ فلم يكن الناس يرجعون إلى الإمام في كلّ مسـألة  

وأقواله ويُعتـبرون عليه السلام  آراء الإمامأصحاب الإمام وحواريّيه، وإلى الأشخاص الذين لهم اطّلاع على 
اموضـــ ـــه عا ـــه الســـلام  لثقت ـــام علي ـــاس يســـألونهم عـــن الأحك ـــان الن ـــده، وك  الشــــرعيةّوتأيي

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .  435إلى  443، ص 53و  51، ج معرفة الإماملمزيد  من الاطلاع على معتقَد الأشاعرة ، راجع:    5.
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ـاتي يكون معلوفي الحالة ال . عن الإمام عليه السلام فيها أنّ علومهم مأخوذة   ما

الي ًُ نِضاضاي  ُالاج  ةُِكيِاب  ةُِرواي  ي   ُعدمُح  ي  كالُالواردُف  س  قُِعليُالاإ ُالمعل  واب  ُ:ُح 
التـي يقـول عليه السـلام  والأدلّة التي أوردها المرحوم الحلّي في المقام ـ وخصوصاا رواية جواد الأئمّة

َالأ»...َفيها لعمّه:  ـ صريحة  في وجوب الرجوع إلى الأعلم. وأمّا الإشكال بأنّ هذه  «َّ َِ نَهتَ ولمَ   وف 
: نفـس الروايـة موجـودة  في لاا أوّ ، فلا يكفي لرفـع اليـد عنهـا؛ لأنّـه:  5.العبارة لم ترد في رواية الاختصاص

لعيون لن تكـون مغـايرةا الاختصاص بسند متصّل، وهذا يكفي لإثبات حجّيتها. وفي هذه الحالة، فإنّ رواية ا
لرواية الاختصاص، إلاّ من جهة إرسال هذه الأخيرة لا أكثر. وبالتالي، فإنّ نفس رواية الاختصاص بسـندها 
المتّصل )والتي تتوفّر على الحجّية( قد وردت في العيون، مع إثبات الجملة الزائدة في العيون بضميمة أصـالة 

 عدم الحذف.
َ علام»اية مناقب ابن شهر آشوب بعد عبارة ا إلى أنّه جاء في رومضافا  ، الأمـر الـذي « الخبر»: كلمة «باَلا

 غير ما ذُكر. يُشير بحدّ ذاته إلى وجود كلام  زائد  
ا: لو افترصنا عدم وجود تتمّة  للرواية، فإنّ نفس العبارة الأولى من الحديث وافية  بإثبات المطلوب؛ حيث ثانيا 

َيَ »يقول الإمام فيها لعمّه:  هم ظِوٌَََاَومّ!َإِنّ  َاللَّهَََِو  ْ َََوِْ د 
 
َََأ قِف  اغ َََ   ََد  اَلم  ادِيَمِ  َوِب  مْت  ْ َ م :َلِم 

َل    ول  قم ي  يَِالِلَّهَِص  د  َي  يْن   ِ
َ مم عْل    َ.» 

اومن الواضح ج بالنظر إلى الموارد التي يختلف فيهـا  لاا أنّ المفضول ـ مع وجود الأعلم ـ سيُعدّ جاه دا
تحت مفاد هذه الروايـة. وعليـه، فـلا منافـاة في المقـام بـين هـذه الأدلّـة وبـين  لاا ون داخمع الأعلم، وسيك

المطلقات؛ إذ المطلقات في مقام إثبات الحجّية لرأي المجتهد والعالم، ومع وجـود الأعلـم، سـتكون هـذه 
ن فيه إلى تقييـد المطلقات خارجةا عن الحجّية بالخروج التخصّص لا التخصيص، ولن نعودَ محتاجين فيما نح

 المطلقات أو تخصيص العمومات.
انعم، توجد نقطة  مهمّة  ج وهـل يكفـي   9.تمّ إغفالها هنا، وهي أنّه: ما الملاك في الأعلميةّ والفضـيلة؟ دا

 للحكم بأعلميةّ الشخص أن يكون قد قرأ أو باحث بعض الكتب الإضافيةّ؟ 

و أطال في صـلاته وقراءتـه، أو أدّى صـلاة الليـل وكذلك لو أنّ شخصاا تظاهر بالزيادة في الصلاح، أ
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 911راجع:  ص    5. 
، )الدرس 4؛ ج 544، ص 9، ج ولاية الفقيه في حكومة الإسلاملمزيد  من التوضيح حول هذا الموضوع راجع:    9.

، 4أسار الملكـوت( ج=) اسار ملكـوت ؛494، ص 9، ج نور ملكوت القـرآن؛  35إلى  43السابع والعشرون( ص 
 424ص
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ُ ع لمُُ:الي الث ُالق ر ِقِلي دُالا ع ُي ُِوح وب  مُشا له ُف ي  قِ
معل  اُل ُرا ي 

 أو
ً
رجوع : لا مع وجود الأعلم  مع وجود العالم ) ( الرجوع إلى المفضول   إلى الجاهل 
ن اثا
ً
قع ) ( : ي ل مخالفته للوا ز الرجوع إلى غير الأعلم عند ضعف احتما  جوا
 : ة حديث الإمام الجواد عليه السلام ) (ثالثاً

ّ
ل في حجي ق على الإشكا

ّ
 جواب المعل

                                                                                                                                               
، أو أبطأ من خطواته أكثر، وعطَّف عليه قلوب المستقبلين بشـكل أكـبر مـن خـلال أليَق وأحسنبمظهر   

اإبرازه لتواضع خاصّ، هل سيكون حائ   على فضيلة أكثر؟ وعلى حدّ قول الخواجة حافظ الشيرازي: زا

 ــدنه هر كه چهره برافروخت دلبرى دانـــ
 

ــكندرى دان  ــازد س ــه س ــه آين ــر ك ــه ه  ن
 

 نه هر كه طرف كله كج نهاد وتنـد نشسـت
 

ــــد  ـــين سورى دانـــ ـــلاه دارى وآي  ك
 

 تر ز مو اينجـــــاست هزار نكتــــــه باريك
 

ــد  ــدرى دان ــه س بتراشــد قلن ــر ك ــه ه  ن
 

 (995طبع پژمان، غزل  ديوان حافظ،)
 .يقول:
يأس قلب العاشق، وليس كلّ من صنع المرايا سـيكون كالإسـكندر في لا يمكن لكلّ من حسُن وجهه أن  -

 فتوحاته )باعتبار أنّ الاسكندر كان له مرآة ينظر منها قبل الشروع بالحرب(.
ولا كلّ من أمال قلنسوته على رأسه )كناية عن الرئاسة والوجاهة( وجلـس في الصـدارة يجيـد فـنّ الحكـم  -

 وأمور الرئاسة.
 لف لطيفة أدقّ من الشعرة، وليس كلّ من حلق رأسه عرف سيرة الدراويش. تكمن ها هنا أ -

اوهاهنا توجد مطالب نفيسة  ج وجديرة  بالاهتمام والتأمّل سنتعرّض لها إن شـاء الله عـن قريـب. كـما  دا
اسنتعرّض  ة أشخاص. أيضا  لبعض الإشارات حول مسألة التقليد لعدَّ



 

995 
 

 

ع ضلُالراي  ُالف 
  ٚ ٚ ‌‌ٚ‌‌ۣٚٚدٚ‌ٛدٚدلك لدٚد

ٛٛ
 
د‌ٚ‌يٚٚٚٚٚٚ ۣٔيي 

 
ٔ
 
د‌ٚ‌ٚٚت دميي ٜۣ  ٛٚٚٚٚ‌

 
 
 

ــ ــم أنّه ــداءا  :الأوّل ؛م أوقعــوا الكــلام في مــورديناعل ــد الأمــوات ابت  ،في تقلي
 ،، فتسمّى المسألة الأولى في اصطلاحهم بتقليـد الميّـتافي تقليدهم استمرارا  :والثاني

.  والمسألةُ الثانية   بالتقليد بقاءا

لُ:ُ ُالا و  حث  ُالمي  عي  ُالماي  ِ دله  ُا 
. واس لاا فيقع الكلام فع تدلّوا عـلى عـدم جـوازه بالإجمـاع في تقليد الميّت ابتداءا

يلاحظ أنّه مـا هـو   أن، لابدّ ووالسيرة وغيرهما، لكن قبل الخوض في الأدلّة الاجتهاديّة
 ى الأصل؟ـمقتض

ُالمقِام ي  سُالا ضلُف  سي  ُيِا 
ُ ُالا و  ث  ُاليِقِري  المد ُي  د  ُالا ج  ي  قِنِض  رُي  ن  ي  ُواليِح  ي  ُاليِعي  ي  ٔل:ُالورانُي  ُالا علم)ُقِنيِي   ُ(الحي  

هو عدم جواز تقليد قدّس سّه  (5)«الكفاية»فاده صاحب فاعلم أنّ مقتضاه كما أ
فعنـد دوران الأمـر بـين التعيـين  ،للقطع بعدمها لأنّ الشكّ في حجّيته مساوق   ؛الميّت

 وهو تقليد الحيّ في المقام. ؛ن الأخذ بالمتيقّنلا بدّ مِ  ،والتخيير في مقام الحجّيّة
                                                             

 .433لتقليد، ص ، مباحث الاجتهاد واكفاية الأصول ( 5)



ُ ُالن ُ الد ُر د ُ ض   ُي  ُُدد ُف   ُتِ  ُالاج  ُُي   ُُاد  ُي   ُلُ قِ  ُاليُِ و  ُُد  ي  ان  ثُُِالقِسُالي  دُالمي   ُيِقِلي  ي  ع:ُالكلامُف  ضلُالراي  ُ/الف 
ُُ

999 
 

ايخفى عليك   ولا ،هذا وجـوب تقليـد الأعلـم وعـدم أنّـه عنـد الشـكّ في  أيضا
نّه عند الشكّ في وجوب تقليـده أو التخيـير بـين تقليـده وبـين تقليـد أبمعنى  ؛وجوبه
ايكون القدر المتيقّن هو تقليد الأعلم  ،غيره ، كما أنّه عند الشكّ في وجوب تقليـد أيضا

ر تجـزّي يكـون القـدالمجتهد المطلق أو التخيير بين تقليده وبين تقليد المجتهـد المُ 
القـدر  .فـإنّ  ،مـورفـإذا لاحظنـا جميـع هـذه الأُ  .المتيقّن هو تقليد المجتهد المطلق

غـير هـذا و، «المجتهـد الحـيّ المطلـق الأعلـم»هو تقليـد  :المتيقّن من جواز التقليد
وأعلم  ايًّ ح مأ ،أعلم وغير حين  مأ ،وغير أعلم ايًّ كان حأ  اسواء ؛مشكوك الحجّيّة المورد

فنستريح من جعل القـدر  ،ا بعد ما أنكرنا إمكان التجزّي في الاجتهادلكنّ  .وغير مطلق  
المجتهد الحـيّ »هو تقليد  :يكون القدر المتيقّن نفإذ ،إلى هذا الأمر ةالمتيقّن بالإضاف

 .«الأعلم
ا عل ُ الا علم: ُ مُن ُالا جي اءُمۣالمراد

دون غـيره  رأي هـذا المجتهـد حجّـةا  يخفى أنّ جعل الشارع خصـوص  كن لال
ــماء ؛يل  مســتح ــذي يكــون أعلــم مــن جميــع العل المتقــدّمين   لأنّ المجتهــد الحــيّ ال

يتحقّـق إلى يـوم  بل يمكـن أن لا  ،يتّفق في قرون    مماّ لا  والمتأخّرين الأموات والأحياء،
وممـّن  ين،من الأحيـاء الموجـود يكون بعض العلماء السلف أعلمَ   أنمكان  لإ ؛القيامة 

 يامة.يأتي بعد ذلك إلى يوم الق

عـلى  يمكن للشارع أن يجعل قـول أعلـم جميـع العلـماء حجّـةا   لكن نقول: إنّه لا
تشـخيص  الخواصّ بل أعاظم المجتهدين لا يتمكّنـون مـن   فخنّ : لاا أوّ المكلّفين، أمّا 

يصـنفّ  لم  فقيـه   بَّ ورُ  ،لخفاء غالب فتاوى السـلف الأعلم بالنسبة إلى جميع الأعصار؛
مـع  ؛الـتراجم ذكر حالـه في يُ   ذكر اسمه في التاريخ ولميُ  لم  بل ربّ فقيه   ،بااولا كتا نااديوا

بـالرجوع إلى الأعلـم العـوام  فتكليـف .علم الموجودين والمعـدومينأاحتمال كونه 
إذ مـع احـتمال  ،بغـير المقـدور بل تكليف   ،للزوم العسّ والحرج ؛بما لا يطاق تكليف  

يجـوز  لا  ،يكتب فتـاواه ولم  وإن لم يكن له كتاب   ،أعلم في الأعصار السابقة وجود فقيه  
ايجوز أخذ فتاوى غيره إذا كان مخال  ولا ،الرجوع إلى غيره  للاحتياط. فا



ُ عي  ُالماي  ِ دله  لُ:ُا  ُالا و  حث  ُُالمي 
ُُ

994 
 

اثانوأمّا  ـالعدم اعتبار الحيـ موجب   «الأعلم من الجميع»فخن اشتراط  :يا  ،اة رأسا
عطـي لم حقيقةا يُ أعلم من جميع السلف، فنفس اعتبار الأع إذ قلّ وأن يتّفق وجود حين 

غنـي عـن البحـث في لـزوم ط يُ شـرأنّ المراد منه الأعلم بالإضافة إلى الأحياء؛ فهذا ال
 ة.اعلى اعتبار الحي ط دليل  شـرإذ هذا ال ؛تقليد الحيّ وملاحظة الدليل

وبعد الشكّ في حجّيّة قول  ،خرى: إنّه بعد الشكّ في حجّيّة قول الميّتأُ  وبعبارة  
: متصوّرُ ال يكون ،غير الأعلم  في المقام في حجّيّة قول المجتهد أربع صور 

  الأحيــاء  : حجّيّــة قــول الأعلــم بالإضــافة إلى جميــع العلــماءالأوُلى.الصــورة  
ا ايًّ والأموات إذا كان هذا الأعلم ح عدم تحقّق هـذا الشـخص إلّا في  وقد عرفتَ  ،أيضا

اج نادرة   أزمنة   إلى خصوص هذا الرجـل، وهـذا عوام ال يُرجِع الشارعُ   يمكن أن  ولا ،دا
 .ادًّ ج واضح  

اشـتراط   بـلا  : حجّيّة قول الأعلم مـن بـين الأمـوات والأحيـاءالصورة الثانية
اة، وهذا االحي لعـدم إمكـان تشـخيص الأعلـم مـن بـين جميـع العلـماء  ؛مستحيل   أيضا
 السلف. 

 ، وهـذا اءكون أعلم من جميـع الأحيـ: حجّيّة قول الميّت الذي يالصورة الثالثة
ا إذ ربّ  ؛في فـرد   صــرينح  الأحيـاء لا.مِن  إذ الميّت الذي يكون أعلم  ؛وجه بلا  أيضا

ـاوإذا لـوحظ أعلـم الأمـوات  ؛يكون أعلـم مـن الأحيـاء ميّت  .أكثر من   يعـود  أيضا
 المحذور الثاني.

حجّيّة قول الأعلـم مـن  :وهي ،الصّورة الرابعة تتعيّن ،فإذا بطلت هذه الصور
 فقط.  لأحياءبين ا
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رُ ن  ي  :ُاليِح  ي  ان  ُالي  ث  ُاليِقِري  يِي  جديُالضق  قِدُاإ دُق  اهُِعي  نِراطُالحي  ُي شاوقُِعدمُاس 
نّه بعد كون القدر المتـيقّن هـو أ وهو ،آخر باانقرّب تقري ،هعن هذا كلِّ  وإن أبيتَ 

دت إحـدى هـاتين الصـفتين قِـإذا فُ  ،خصوص قول المجتهد الحيّ الأعلم من الجميع
 ،ك مجتهدان أحدهما الحـيّ المفضـول بالنسـبة إلى الميّـتيكون هنا  بأن ؛عن المجتهد

يخفـى أنّ   ولا ،يكون مقتضى القاعـدة التخيـير بيـنهما ،والآخر الميّت الأعلم من الحيّ 
 ة.العدم حجّيّة خصوص الحيّ وعدم اشتراط الحي التخيير بين الحيّ وغيره مساوق  

بـل لا بـدّ مـن  ،يـير حينئـذ  تخ  ة فـلااعلى اشتراط الحي إنّ الإجماع قائم   :وإن قيل
 .الرجوع إلى الحيّ المفضول

بـل في  ،وكلامنا هذا مع قطع النظر عنـه ،لنا: هذا رجوع إلى الدليل الاجتهاديّ قُ 
 صل العملّي.مجرّد اقتضاء الأ

ُ: الث  ُالي  ث  ةُِاليِقِري  نِراطُالا علمي  اهُِعليُاس  نِراطُالحي  ُجكومةُِاس 
 قال: إنّ بأن يُ  ؛آخر بتقريب   مطلق   تضعيف اشتراط الأعلميّة بقول   ويمكن، هذا
ة اإلّا أنّه بالتّأمّل يتّضح أنّ اشتراط الحيـ ،وإن كانتا صفتين عرضيّتين ،ة والأعلميّةاالحي
مجـال لادّعـاء كـون  لا الحيـاة  ومع اشـتراط ،مطلق   على اشتراط الأعلميّة بقول   حاكم  

الحيـاة  حـتمال اشـتراطوذلـك لأنّ ا ؛القدر المتيقّن هو حجّيّة قول الأعلم من الجميع
ـايوجب الشكّ في حجّيّة قول الأمـوات مطل علـم مـن الحـيّ كـان الميّـت أأ سـواءا  ؛قا

قـول الأعلـم  القـدر المتـيقّن حجّيّـةُ  إنّ  :قاليُ   معنى لأن ن لا فإذ يكن. الموجود أم لم 
ـ ةُ ، إذ أقوال الأموات مشـكوكمطلق   بنحو    مجـال إلّا لأخـذ القـدر فـلا  ،االحجّيّـة رأسا

المتيقّن في الأعلميّة في غيرهم؛ وذلك لأنّ أخـذ القـدر المتـيقّن يكـون معنـاه اليقـين 
وهـذا إنّـما يصـحّ لـو  ،بحجّيّة خصوص رأي المجتهد والشكّ في حجّيّة قول البـاقين
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وكان المانع من حجّيّة قول الباقين هو احـتمال  ،في حد نفسها حجّةا   أقوال العلماء تكان
بحيث كان المسقط لحجّيّة قول البـاقين هـو حجّيّـة  ؛تهد الأعلمحجّيّة قول هذا المج

ارأي المجتهد الأعلم خصو أقـوال  تيفرض الكلام في ما إذا كانـ  لا بدّ وأن ن، فإذصا
فـلا بـدّ  ، يصحّ هذا المعنى إلّا في خصـوص الأحيـاء ولا  ،جميع العلماء في نفسها حجّةا 

 .همحجّيّة قول أعلمِ  ءفي الأحياالقدر المتيقّن  : إنّ قاليُ  وأن 
غـير أعلمِهـم و)وأمّا في الأمـوات الّـذين يقـع الشـكّ في حجّيّـة قـولهم رأسـاا 

افكيف يصحّ البحث عن أخذ القدر المتيقّن بالنسبة إليهم ،  (أعلمهم    ؟!أيضا
: (5)مـن وجهـين «اشتراط الأعلميّة»على  «الحياة اشتراط»مكن حكومة يُ  نفإذ
ن مِـ» :فـالغير في قولنـا «ن غـيرهأعلمُ مِـ» :ل عليه في قولنافضَّ ن ناحية المُ مِ  :الأوّل
ن مِـ :الثـانييتّم في الأموات،   وهذا لا ،قوله حجّةا ـ في نفسه ـ يكون  لابدّ وأن  «غيره

لا بدّ  «الأعلم»لأنّ نفس القدر المتيقّن وهو ؛ «أعلم» :ل في قولنافضَّ ناحية نفس المُ 
 .اأيضا يكون مشكوك الحجّيّة  وأن لا 

                                                             
 تعليقة للمرحوم الوالد قدّس سّه: ( 5)

يخفى في ما أفاده ـ مدّ ظلّه السامي ـ في تقريب الحكومـة في المقـام؛ وذلـك لأنّ القـدر المتـيقّن في   أقول: لا
، لا أنّـه قـدر  متـيقّن  مـن جميـع  المقام المذكور في مورد الحياة والأعلميةّ الجهـات؛  قدر  متيقّن  حيثيٌّ وجهتيٌّ

، لا أنّها قدر  متيقّن   مـن  لوضوح أنّ الحياة قدر  متيقّن  من مطلق الحياة والموت، فهي من حيث هذا قدر  متيقّن 
جميع الجهات، وكذا الأعلميةّ قدر  متيقّن  بالإضافة إلى مطلق المجتهد الأعم من الأعلـم ومـن غـيره؛ فـإذن 

 يكون في المقام صور أربعة:
 متيقّن  من كلتا الحيثيتّين. علم، فهو قدر  المجتهد الحيّ الأ .5
اوالمجتهد الميّت الغير الأعلم، فهو مشكوك الحجّية من كلتا الجهتين  .9  .أيضا
 حيث.  من  والمجتهد الحيّ الغير الأعلم، وهو قدر  متيقّن  من حيث ومشكوك الحجّية .4
 وهكذا الأمر بالنسبة إلى المجتهد الميّت الأعلم.  .4

يُمكـن تقريـب الحكومـة   ، ولاذي ذكرناه، تعرف أنّه لا مجال للمساعدة على ما ذكره بوجه  فإذا عرفت هذا ال
 لأحدهما على الآخر. ان بلا حكومة  ، بل الحياة والأعلميةّ شرطان عرضيّ بوجه  
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 ،هذا إنّما هو على تقدير اشتراط الأعلـم عـلى نحـو الإجمـال يخفى أنّ   لا ،لكن
فيسـتفاد منـه حجّيّـة قـول الأعلـم مـن بـين  ،فيصحّ تقريب الحكومة بهـذا الوجـه

يصـحّ تقريـب   لا ،وأمّا على تقـدير اشـتراط الأعلـم عـلى نحـو الإطـلاق ،الأحياء
 يخفى. كما لا  ،الحكومة

 ن تقليد الميّت.مِ أدلّة المانعين  هذا تمام الكلام في
 

ُ: ي  ان  ُالي  حث  ُالمي  ِ دله  نا  ي  ر  و  ُالمح 
 وأمّا المجوّزون فقد استدلّوا على مذهبهم بوجوه أربعة:

: جريـان الثالـث ؛: الإطلاقات الواردة في المقـامالثاني ؛الاستصحاب الأوّل:
 ايًّـون العـالم حفرق بين كـ بلا  ؛دليل الانسداد الجاري في جواز رجوع الجاهل إلى العالم

 فـرق   بـلا  ،السيرة المستمرّة العقلائيّة على رجوع الجهّال إلى أهل الخبرة الرابع: ؛اوميّتا 
بين موت ذوي الخبرة وبين حياتهم، ولـذلك تـرى أنّهـم يرجعـون إلى الكتـب الطبّيـة 

ة وكذا يرجعون إلى الكتـب الكيمياويّـة والرياضـيّ  ،كالقانون لابن سينا وسائر الكتب
 ،مــن هــذه الســيّرة لبنّائيّــة مــع فــوت مــدوّنيها بــلا إشــكال، وحيــث لم يثبــت ردع  وا
ع؛ فإذن يجوز الرجوع إلى آراء المجتهدين الأموات بـلا شـركشف حجّيتها عند الستفن
 بين التقليد الابتدائيّ والاستمراريّ. فرق  

ل لُالا و  ي ُ:ُاللي  ،ُويِقِري  عةُُِةالاسنِضحاب  ري  وهُا  وح  ُب 
 :أربعة   قرّب بوجوه  أمّا الاستصحاب فقد ي

 فنجـرّي ،فتي الثابتة في زمان حياته: استصحاب حجّيّة قول المُ الأوّل.الوجه  
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فـإذا  ،الحجّيّة حال حياته لأنّه من المعلوم أنّ رأيه كان ثابتَ  ؛هذه الحجّيّة إلى بعد موته
ان لا مـانع مـن جريـفـ ؟في الحجّيّة أم غير دخيلـة   هل هي دخيلة   :شككنا في أنّ حياته
 يخفى. كما لا  ،فنحكم به بعدم مدخليّة الحياة ،الاستصحاب

 ة المجتهد.ا: استصحاب جواز التقليد الثابت حال حيالوجه الثاني

 ؛المجتهـد ى: استصحاب الحكم الظاهريّ السابق الثابـت بفتـوالوجه الثالث
 حكـم  العـوام  في حـقّ  ثبـتَ .فقـد  ، يء  ـلوضوح أنّ المجتهد الحيّ حين ما أفتـى بشـ

 ه.والأصل بقاؤ ،فإذا مات المجتهد نشكّ في ارتفاع هذا الحكم الظاهريّ  ،ظاهريٌّ 

: استصحاب الحكم الواقعيّ الذي دلّـت عليـه فتـوى المجتهـد، الوجه الرابع
 ،واقعـيٌّ  ، فكما يثبت بقيام خبر الواحد حكم  فتوى المجتهد طريقيّة  حجيّة لوضوح أنّ 

 الأمر في فتوى المجتهد. فكذلك ،فيجوز الإخبار به عن الواقع

ةُِ اقِش  ُُمي  الاسنِضحاب  ُالاسيِدلالُي 
ُ و  وهُ:لًاُا  ةُِالوح  اقِش  ةُُِمي  لاي  ُُالا وليُالي  كالي  س  اإ ُي 

ثمّ يقع الكـلام في  ،ل من الاستصحابوَ والآن يقع الكلام في الوجوه الثلاثة الأُ 
 الوجه الرابع؛ فنقول:

تصـحاب شكل في جريان استصحاب حجّيّة فتوى الفقيـه الحـيّ واسستَ إنّه قد يُ 
تـارةا مـن ناحيـة اليقـين  ؛واستصـحاب الحكـم الظـاهريّ  ،جواز التقليد حال حياتـه

 وأخرى من ناحية الشكّ في البقاء، فإذن يختلّ كلا ركني الاستصحاب: ،بالحدوث

تيقّن من حجّيّة فتوى المجتهد الميّت حال حياته إنّـما هـو فخنّ المُ  أمّا الأوّل:
أو بالإضافة إلى الوقـائع السـابقة المبـتلى  ،حال حياته الموجودينالعوام  بالإضافة إلى
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فلا يقين لنا عند  ،المنطقة من أوّل الأمر قضيّ  ن تعلّق بشيء  تيقّ بها في ذلك الزمان، فالمُ 
ف الموجـود الاستصحاب بحجّيّة فتوى الفقيه حال حياته بالإضافة إلى طبيعي المكلّ 

ن جهة الشكّ في مدخليّة حياته في هـذه فلا يمكن استصحابها م ،حال حياته وبعد مماته
تـلّ قضـيّة لـزوم اتّحـاد الموضـوع في القضـيّة تخالحجّيّة الوسيعة المنطقة، فعـلى هـذا 

لأنّ الموضوع في القضيّة المشكوكة هـو حجّيّـة فتـوى  ؛المتيقّنة والقضيّة المشكوكة
لقضيّة المتيقّنة والموضوع في ا ،لاا الموجودين فعالعوام  المجتهد الميّت بالإضافة إلى
الموجـودين حـال  ت حال حياته بالإضـافة إلى العـوامهو حجّيّة فتوى المجتهد الميّ 

ـاوعليـه، سـيكون الموضـوع مختل. ،أو بالإضافة إلى الوقائع السابقة ،حياته بحسـب  فا
 .(9)و(5) اختلاف الحالتين

ري إنّـما هـو فخنّ موضوع الحجّيّة أو جواز التقليد أو الحكم الظـاه وأمّا الثاني:
تـيقّن نفـإذن  ،ومن المعلوم أنّه ينعدم بالموت فلا رأي له بعـده ،رأي المجتهد ونظره

 بارتفاع موضوع هذا الاستصحاب.

يخفى أنّ الإشكال الأوّل إنّـما يتوّجـه عـلى خصـوص التقليـد الابتـدائيّ لا  ولا 
الموجـودين عوام ال نّا إذا جعلنا الحجّيّة بالنسبة إلى خصوصأ :الاستمراريّ؛ توضيحه
يمكن استصحابها بالإضافة إلى العوام المتجـدّدين الحـادثين  فلا  ،حال حياة المجتهد

                                                             
 المعلّق. ( 5)
 ويمكن الإجابة عن هذا الإشكال بما يلي:  ( 9)

فس متعلّق اليقين السابق( كيفما كان ولأيّ احتمال؛ : لا يمكن تبديل موضوع الاستصحاب )وهو نلاا أوّ 
حتىّ لو كان ذلك الاحتمال عن حدس وبدون علّة مبّررة وموجّهة، بل لا بدّ من إحراز الاحتمال بمدخليةّ 

 الشرط أو القيد، أمّا مجرّد احتمال مدخليةّ الحياة، فلا يغيّر موضوع اليقين السابق. 
ة الحياة .في الحجّية ، إلاّ أنّه مع إجراء أصـل عـدم التقيُّـد والاشـتراط، : على فرض احتمال مدخليّ وثانياا 

سيبقى نفس اليقين السابق الذي تعلّق بالحجيةّ ثابتاا على موضوعيتّه، ولن يكون هناك أيّ مانع يمنع مـن 
 استصحاب الحجّية.
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كين لكلا الزمـانين فـلا درِ المُ العوام  بعد موته وأمّا جريان الاستصحاب بالإضافة إلى
 ، نعم لو جعلنا مـدار الحجّيّـة(5)يخفى  لاتّحاد الموضوع في القضيّتين كما لا ؛إشكال فيه

فـلا يمكـن الاستصـحاب حتّـى بالإضـافة إلى  ،بالنسبة إلى خصوص الوقائع السابقة
التجدّد الوقائع واختلافها شخ ؛كين للزمانيندرِ خصوص المُ   .صا

ـافيتوجّه على التقليد الابتـدائيّ والاسـتمراريّ مطل ،وأمّا الإشكال الثاني لأنّ  ؛قا
اكان هذا العامّي موجـوأ اءا لسقوط حجّيته سو انعدام رأي المجتهد بالموت موجب    دا

افي حياته   يكن.  أم لم أيضا
ــ ولا  ــحاب يجري ــكالين في الاستص ــذين الاش ــي أنّ ه ــوه  انيخف ــع وج في جمي
يشـترك  :أخـرى إلّا الوجه الأخير الذي سـيأتي الكـلام فيـه، وبعبـارة   ،الاستصحاب

 استصحاب الحجّيّة واستصـحاب جـواز التّقليـد واستصـحاب الحكـم الظـاهريّ في
 هذين الإشكالين.

ُ:ُاُ  واب  كالح  س  (الا ولُ)عدمُتحِفُِ ُالاإ قِي  ُقُِالي 
واعلم: أنّ الإشكال الأوّل وهو عدم تحقّق اليقـين في حجّيّـة رأي الفقيـه إلّا في 

الموجودين حال حيـاة الفقيـه، إنّـما العوام  أو في خصوص ،خصوص الوقائع السابقة
اجعلنا زمان الحياة قي يتمّ لو  للحجّيّة. فاالا ظر ،عأو الوقائ للعوام دا

اجعلنا زمان الحياة قيـنّا إذا أ :بيان ذلك لأنّ  ؛يجـرى الاستصـحاب لا  للعـوام دا
مجـال  ومعه لا  ،المتيقّنة والمشكوكة قضيتينالب اختلاف الموضوع في وجِ هذا القيد يُ 
الموجودين العوام  حال حياة المجتهد غيرالعوام  لأنّه من المعلوم أنّ  ؛للاستصحاب

 لفقيـه الميّـت بالنسـبة إلى العـوامإنّا علمنا بحجّيّـة فتـوى ا :قاليُ  مكن أن يُ  فلا  ،لاا فع
امطل والمشكوك حجّيتـه  ينالخاصّ  أولئك العوامبل المتيقّن حجّيّة فتواه بالنسبة إلى  ،قا

                                                             
 لا تغفل.يرد هنا عين إشكال احتمال مدخليةّ الحياة المذكور في الركن الأوّل، ف ( 5)
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وهكذا الأمر إذا جعلنا زمان  .فلا استصحاب ين،الموجودهؤلاء العوام بالإضافة إلى 
االحياة قي فجريان الاستصحاب حينئـذ  ممـّا لا  ،للحكم فااوأمّا إذا جعلناه ظر ،للوقائع دا
ة زمـان وهو إلغاء خصوصـيّ  ،بل ليس شأن الاستصحاب إلّا هذا المعنى ،إشكال فيه
حال حياته بالإضـافة إلى  فنقول: حجّيّة فتوى الفقيه الميّت كانت ثابتةا  ،اليقين والشكّ 

في مدخليّة حياتـه في الحجّيّـة  كنافإذا شك بيعيّ العوام،ائع وبالإضافة إلى طالوق طبيعيّ 
 فنستصحبها.ـ حتّى ترتفع الحجّيّة بالموت  ـ

ــاوالظــاهر أنّ الزمــان يكــون في هــذا المقــام ظر اقيــ  لا ،للحجّيّــة والحكــم فا  دا
عـل مـن بل الشكّ إنّما جُ  وصيّته في الوقائع ولا في العوام،للقطع بعدم خص ؛للموضوع
لغـي هـذا والاستصـحاب يُ  ،ة المجتهـد في حجّيّـة رأيـهال مدخليّـة حيـناحية احـتما
 الاحتمال.

علـت عـلى إنّـما جُ  ،عيّة التكليفيّـة والوضـعيّةشـرخرى: إنّ الأحكام الأُ  وبعبارة  
الفقيـه موضوعاتها على نهج القضايا الحقيقيّة لا القضايا الخارجيّة، فعدم حجّيّة فتـوى 

إنّـما هـو لأجـل  ،دث بعـدُ تحأو بالنسبة إلى الوقائع التي  ،المعدومين بالنسبة إلى العوام
بحيث لو  ،في الحجّيّة بالإضافة إليهم لا لأجل قصور   ،والوقائعالعوام  في ناحية قصور  

بالنسـبة  فتي كان رأيـه حجّـةا أو تلك الوقائع حال حياة المُ  هؤلاء العوامفرض وجود 
لا  ،نّما هو لأجل احتمال مدخليّة الحيـاةوهذا يكشف عن أنّ الشكّ إ إشكال. هم بلا يإل

يخفـى.  ومعه لا مانع من الاستصـحاب كـما لا  ،أو الوقائعالعوام  في ة  لأجل خصوصيّ 
 .لاا مجال له أص إنّ هذا الإشكال مماّ لا  ،فعلى هذا
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ُ: كالب  س  عُالاإ ُالعروهُِلق  ُالا ولُمحاوليِاُضاجث 
ُوالا ولي:ُ قِي  ُيِعلي  وُلالاسنِضحاب  عُا  دُللوقِاي  مانُقِي  ُلعوامالر 
، جريان الاستصحاب التعليقيّ على فرض كون الزمـان (5)ما يظهر من بعض  بّ ورُ 

اقي اللوقائع أو قي دا لـو كـانوا  لاا الموجـودين فعـالعـوام  إنّ  للعوامّ، بتقريب أن يقال: دا
فالآن نشـكّ في حجّيّـة  ،بالنسبة إليهم فتي لكان رأيه حجّةا في زمان حياة المُ  ينموجود
لـد لو وُ  تان ولد زيد  كما إذا ورد الدليل على وجوب خِ  ؛نستصحبهاف ،يهميه بالنسبة إلأر

نجُــري الوجــوب ف ،ونشــكّ في وجــوب ختانــه لــو ولــد يــوم الســبت ،يــوم الجمعــة
والآن  ،لد يـوم الجمعـة يجـب ختانـهلو وُ  بالاستصحاب التعليقيّ، فنقول: إنّ وَلَد زيد  

ـ فنستصحب الوجوب الثابت يوم ،نشكّ في وجوب ختانه ده الجمعـة عـلى تقـدير تولُّ
 فيه.

 ،ائع السـابقةشــرثمّ نظّر هذا الاستصـحاب التعليقـيّ باستصـحاب أحكـام ال
ائع السـابقة يكـون مـن قبيـل الاستصـحاب شــروذهب إلى أنّ استصحاب أحكام ال

 (9)التعليقيّ.
ُ ب  ا و لح  لُا يع ل و لا  ا ُ لهِ و ا ح م ل ا ُ ُي

نّ الاستصــحاب أفــاده في هــذا المقــام؛ وذلــك لأ .الــذي  في  مــا.ولا يخفــى 
ا يكون الشيء الذي يكون الحكم ثابتا  شترط فيه أن يُ  ،التعليقي على فرض صحّة جريانه

اموجو له على تقدير   في ثبـوت الحكـم لـه عـلى  لا زماني اليقين والشـكّ، ويشـكُّ في كِ  دا
دير غليانـه: إنّ هـذه قال في الاستصحاب التعليقيّ للعنب عـلى تقـيُ  :مثلاا ؛ آخر   تقدير  

، باـارم حـال كونهـا عنغلت تحـبحيث لو هي على صورة الزبيب  لاا المادّة الموجودة فع
استصحب الحرمة الثابتة عليها سـابنوالآن نشكّ في حرمتها على تقدير الغليان ف عـلى  قا

 هذا التقدير.
                                                             

 هو السيدّ الطباطبائي الحكيم في مستمسكه. .منه عفي عنه  ( 5)
 .2، مسألة 53، ص 5آية الله السيدّ محسن الطباطبائي الحكيم في مستمسك العروة الوثقى، ج  ( 9)
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 لكـنّ  ،هماكلـيفي  موجـودة   ،بـين الزّمـانين ة  هذه المادّة مشـترك.فإنّ   :ترى كماو
عـلى  اونشكّ في ثبوت الحكـم لهـ ،بااعن احال كونه اله تااكان ثاب ثبوت الحكم على تقدير  
جهـة   لأنّـه لا ؛؛ وهذا بخلاف ما نحـن فيـهباازبيفيه صارت تي هذا التقدير في الحال ال

في زمان حياة المجتهـد،  ينالموجودالعوام  وبين لاا فع ينالموجودالعوام  اشتراك بين
والوقـائع السـابقة في الوجـود، فـالعوامّ   بـين الوقـائع الحادثـة جهة مشـتركةا  وكذا لا 
الهم حجّيّة فتـوى المجتهـد يقي تفي ذلك الزمان ثبت ونالموجود العـوام  هـؤلاءِ و ،ناـ
من موضوع  والاستصحاب حينئذ  يكون إساء حكم   ،آخر موضوع   لاا فع ونالموجود
الا جرّ الحكم الثابت ساب !خرآإلى موضوع  إلى الزمان اللاحق، وكـذا الأمـر بالنسـبة  قا
 إلى الوقائع.

في  مناط الاستصحاب التعليقـيّ هـو الشـكّ في دخالـة وصـف   :خرىأُ  وبعبارة  
اسـاب هعـلى تقـدير ثبوت حكم   ، والاستصـحاب الـذي يكـون مفـاده إلغـاء الشـكّ قا

كـم نـتج عـدم مدخليّـة هـذا الوصـف في هـذا الحوالملازمة بين الحـدوث والبقـاء يُ 
ـاثبوت الحكم التعليقيّ عـلى تقـدير زوال هـذا الوصـف  يالتعليقيّ، فالنتيجة ه  ،أيضا

والاستصـحاب حينئـذ  هـو جـرّ الحكـم  ،واحـد   لكنّ الموضوع في كلتا القضيّتين أمر  
االثابت ساب لهذا الموضوع إلى زمان الشكّ، فلذا نجعل الموضـوع في الاستصـحاب  قا

فنشير إلى الجسـم  ،تقدير الغليان هو مادّة العنب والزبيب التعليقيّ في مثال الزبيب على
افنقول: إنّ هذه المادّة حال عنبيّتها ساب ،الخارجيّ الموجود في كلا الزمانين لـت لو غَ  قا

نشكّ في حرمتها على تقـدير الغليـان فنستصـحب  ،فعند زوال وصف العنبيّة ت،رملح
والآن صـارت  ت،رمـلح باـامادّة لـو كانـت عنقال: إنّ هذه اليُ  يصحّ أن  فلذا لا  رمة.الحُ 
لأنّ الحرمة الثابتة على العنب غـير الحرمـة الثابتـة  ؛تصحبنسنشكّ في حرمتها فف باازبي

االـذي يكـون موضـوـ وثبوت الحكم في العنـب  ،على الزبيب امغـاي عا   لاـ للزبيـب  را
 يستلزم ثبوت الحكم للزبيب بالاستصحاب.
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اـ فالتنظير بمثال ختان الولد  لأنّ جريـان الاستصـحاب في هـذا  ؛غلـط  ــ  أيضا
االمثال مثل ما نحن فيه  غـير  ،لـد يـوم الجمعـةلأنّ ختان الولد لو وُ  ؛شكال  إه في ،أيضا

تكـون هـذه الجهـة  بـين هـذين الختـانين، جهة مشـتركةا  فلا  ،لد يوم السبتختانه لو وُ 
اموضو اللحكم ساب عا  .قا

ـاـ علم أنّ تنظـيره ومنه يُ   ،ائع السـابقةشــرالاستصـحاب في أحكـام البــ  أيضا
ـاوجعل هذا الاستصحاب من الاستصحاب التعليقيّ  الشـكّ  لأنّ  ؛غـير وجيـه   ،أيضا

بعـد  ،احـتمال النسـخ وعدمـهائع السابقة، .سببه  شـرصحاب الأحكام في الاست.في  
لأنّ الأحكام بعد مـا كـان جعلهـا عـلى نهـج  ؛فرض اتّحاد الموضوع في كلتا القضيتين

 هـيبـل  ،لا اختصاص لها بالمكلّفين الموجـودين في ذلـك الزمـان ،ةالقضايا الحقيقيّ 
أخـرى  يعة  شــرولكنّ الشكّ في النسخ بعد مجيء  ،بالإضافة إلى طبيعيّ المكلّف حجّة  

ــود   ــحاب يُ  ،موج ــتمرارهوالاستص ــم واس ــاء الحك ــتج إبق ــه يُ  ،ن ــذا ومن ــم أنّ ه عل
.يكون من باب الاستصحاب   الاستصحاب لا  التعليقيّ بوجه 

عُوالعوامُم دُللوقِاي  مانُقِي  ُوالر  قِي  ُيِعلي  ةِ:ُالاسنِضحاب  ي  اي  ُاعًٔالمحاولِهُالي 
لـو كـان  ـ فتـيوهو زمـان حيـاة المُ  ـ ثمّ يظهر من مطاوي كلامه أنّ القيد هذا،

اراج وإذن لا دليـل  ،نتج جواز التقليد الابتدائيّ فالاستصحاب التعليقيّ يُ  ،العوام إلى عا
، ولو كـان راجعلى جواز التق ـاليد بقاءا فالاستصـحاب التعليقـيّ ينـتج  ،إلى الوقـائع عا

ـافإذا أرجعنـا القيـد للوقـائع والعـوام م ،جواز التقليد بقاءا لا ابتداءا  كانـت النتيجـة  عا
 يفنتيجـة الاستصـحابين حينئـذ  هـ ؛جريان الاستصحاب التعليقيّ في كـلا المقـامين

.  جواز التقليد بقاءا وابتداءا
ُ لح  ُا ب  ا لُو ةُِع ي  ي  ا ي  ل ا ُ لهِ و ا ح م ل ا ُ ُي

 د عليه:رِ أقول: ويَ 

ـاإلى الوقائع، فإرجاعه إلـيهما م وإمّا راجع   ،العوام إلى نّ القيد إمّا راجع  أ :لاا أوّ   عا
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وعـلى  ،عـلى فـرض صـحّتهـ كما بيّنا في محلّه، فإذن الاستصـحاب التعليقـيّ  مستحيل  
إمّـا يجـري في ـ لتعليق ط اشـرفرض غمض النظر عمّا ذكرناه في المقام من عدم تحقّق 

 خصوص الحجّيّة الثابتة للعوامّ أو في خصوص الحجّيّة الثابتة للوقائع.

فيـد جـواز فالاستصـحاب التعليقـيّ يُ  ،العـوام نّا إذا أرجعنـا القيـد إلىإ :يااوثان
فيكفـي في جـوازه الاستصـحاب  ،وأمّا التقليد الاستمراريّ  ،التّقليد الابتدائيّ كما ذكر

كـان  ،فتـيحال حياة المُ  ينموجود واكان الذينالعوام  هؤلاءِ إنّ  :قاليُ  بأن  يّ؛التنجيز
فـإذن يثبـت بهـذين  ،تصـحبهانسالآن نشـكّ في حجّيتـه فو ،بالنسبة إلـيهم رأيه حجّةا 

االتقليد ابتداءا واستمرا الاستصحابين التعليقيّ والتنجيزيّ جواز ثمّ إنّـه إذا أرجعنـا  .را
إنّ  :قـاليُ  أن  ليصـحّ  ؛التقليد ابتداءا وبقاءا  بالاستصحاب جوازيثبت  ،القيد إلى الوقائع

 ،بالنسـبة إليهـا هذه الواقعة لو كانت موجودةا في زمان حياة المفتي لكـان رأيـه حجّـةا 
افرق بين كون هذا العامّي موجو الآن كذلك بلا و فتخصيصـه  ،يكن حال حياته أم لم  دا

 .قليد الابتدائيّ دون الاستمراريّ بلا وجه  الت.في  بما إذا كانت حجّيّة الاستصحاب 

بـين التقريبـات  مشـتركة  ـ كما ذكرنـا ـ نّ هذه الإشكالات ودفعها أ واعلم ،هذا
وهـي استصـحاب الحجّيّـة واستصـحاب جـواز التقليـد  ؛الثلاثة مـن الاستصـحاب

 تصحاب الحكم الظاهريّ.واس

ُ ةٌُٔ:ُج  ي  ي  ةُُيِي  انُعدمُالوج  ي  ُي  ي  وهف  ُالوح  ي  لُي  ضي  لاُلليِف  ُالي  ُب 
لأنّ  ؛في قبال الآخـر ممـّا لا وجـه لـه كلّ واحد   ؛ولكن جعل هذه الأمور الثلاثة

 ،وإمّا هو التنجيـز والتعـذير ،إمّا هو الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات :راد من الحجّيّةالمُ 
 .وإمّا هو جعل الحكم المماثل
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فجـواز  ،لـيس في البـين إلّا جعـل الطريـقف ،(5).أي طريقية الحجّة فعلى الأوّل
ـاوليس حك ،على الطريقيّة مترتّب   عقليٌّ  حكم  ـ حينئذ  ـ التقليد  حتّـى يجـري  ايًّ عشـر ما

 معنى له. فيه الاستصحاب، وكذا الحكم الظاهريّ حينئذ  مماّ لا 

ا (9).أي تنجيز الحجّة و تعذيرها وعلى الثاني  معنى لاستصحاب جـواز   لا ،أيضا
معنـى للحكـم الظـاهريّ  على التنجيـز والتعـذير ولا  ب  مترتّ  عقليٌّ  لأنّه حكم   ؛التقليد

 يخفى. حينئذ  كما لا 

لأنّ  ؛معنـى لاستصـحاب الحجّيّـة لا ، (4).جعل الحكـم المماثـل وعلى الثالث 
 بـل المجعـول هـو جعـل حكـم   ،المجعول ليس هو الطريقيّة والتنجيز على الفـرض

معنـى  وكذا لا  تصحاب الحجّيّة.اهريّ هو بعينه اسفالاستصحاب في الحكم الظ .مماثل  
 .عقلاا لأنّه من آثار الحكم الظاهريّ  ؛لجواز التقليد

ايُ  ٔي  ً ةُِاي  اقِش  ة:ُمي  عُالوج  ُيُ ُالراي  كالي  س  ُاإ
إنّما الإشـكال في الاستصـحاب بالنسـبة إلى الحكـم  ،ا لا إشكال فيهوهذا كلّه ممّ 
االواقعيّ الثابت ساب  ب من وجهين:بفتوى الفقيه، والإشكال في هذا الاستصحا قا

 فتي.ولو حال حياة المُ  ،عدم اليقين بالحكم الواقعيّ حال الاستصحاب الأوّل:

يكـون إلّا مـن جهـة  لأنّ ارتفاع الحكم الواقعيّ لا  ؛عدم الشكّ في البقاء الثاني:
يحتمـل النسـخ، ومـن المعلـوم عـدم   فإذا ثبت حكم واقعيّ نقطع ببقائه مـا لم ،النسخ

يكـون مـوت  فعـلى هـذا لا  ،مةايعتنا إلى يوم القيشـرام الثابتة لطريان النسخ في الأحك
                                                             

 (  المعلّق.5)
 (  المعلّق.9)
 (  المعلّق.4)
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فالعلم الحاصل بالحكم  ،لاحتمال ارتفاع الحكم الواقعيّ الثابت بفتواه بااالمجتهد موج
ـاه طريتوى المجتهد الذي جعل الشارع رأيالواقعيّ الحاصل بف يـزول   إلى الواقـع لا قا

اأب  .دا
ُ : ُا لف  ي  ِقيِ  ُالاإس كالي ي

اجّ  أنّ الإشكال الثاني متين   يخفى ولا  ؛ لاا وأمّا الإشكال الأوّل فلا وجه له أصـ ،دا
ه في كشـفه رفع اليد عنـه إذا ثبـت خطـؤإنّما يُ  ،نّ قيام الطريق على الواقعأتوضيح ذلك 
محالـة، ومـن   لا الحكم الـواقعيّ الثابـت بـه بـاق  إنّ ثبت ذلك فيوأمّا إذا لم  ،عن الواقع

ال فتوى المجتهد طريالمعلوم أنّ الشارع جع يخـتصّ   إلى الواقـع، وطريقيّتهـا وإن لم قا
إلّا أنّ  ـ كشـف عـن الحكـم الـواقعيّ عـلى الإطـلاقتلأنّ الفتوى ـ  دون زمان   بزمان  

كان الحكـم  ياافتي حدام المُ  فما ،فتيالقدر المتيقّن من حجّيتها إنّما هو في حال حياة المُ 
الفتـوى بالإضـافة  هطريقيّة هذ ترتفعافتي فإذا مات المُ  ،بفتواه لا محالة تااالواقعيّ ثاب

ـاوأمّا طريقيتّها بالإضافة إلى زمان حياته فباقية   ،إلى ما بعد الموت فعلى هـذا إنّـا  .دائما
ونشـكّ في بقائـه  ،فتـينقطع عند الاستصحاب بوجود الحكم الواقعيّ حال حيـاة المُ 

ــواهلأ ؛وارتفاعــه ــة فت ــاع طريقيّ ــوت جــل احــتمال ارتف ــد الم ــا بع  ،بالإضــافة إلى م
 .للإشكال الأوّل (5)فعلى هذا لا مجال فنستصحب،

                                                             
 سّه: ستعليقة المرحوم الوالد قدّ  ( 5)

كس، فالأقوى هو متانة الإشكال الأوّل دون الثاني؛ وذلك لأنّ الاستصحاب يُشترط أقول: بل الأمر بالع
فيه اليقين بالحدوث حال الاستصحاب، ومن المعلوم أنّ ثبوت الحكم الواقعي دائر  مدار زمان حجّية فتوى 

، لم تكشف ـ حينئذ  ـ عن الحكم الواقعي ولو في الزمان السابق.  الفقيه، فإذا لم تكن فتواه السابقة حجّةا في زمان 
اوبعبارة  أخرى: إنّه في زمان حياة المُفتي كانت فتواه حجّةا في هذا الزمان؛ لكشف فتواه شر عن الحكم، وأمّا  عا

بعد موته، فلمّا زالت الحجّية، لم يكن لنا كاشف  ـ حينئذ  ـ عن الحكم الواقعي ولو في حال حياته؛ ولـذا نلتـزم 
     5.بعدم الإجزاء.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
في هذه الحالة، ينبغي على المقلّد أن يَعدَّ جميع أعماله الفائتة باطلةا بمجرّد وفاة مرجعه؛ لأنّ حجّية فتواه ستسقط بدورها    5.

ا بمجرّد وفاته، وهو كما ترى.  أيضا
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م  ي ي ق ت ل ة  م لا ع ل ا م  و ح ر م ل ا ة  ش ق ا ن خم ي ش ل (  ا ت ( لّي  لح  ا

اج وأمّا الإشكال الثاني فذكرنا أنّه متين   وذلك لأنّ شأن الاستصحاب إنّما هو  ؛دا
 احـتمال ارتفـاع عـدم الشـكّ في :ومـن المعلـوم ،جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء
ومع القطع بعـدم النسـخ لا وجـه للشـكّ في الحكـم  ،الحكم الواقعيّ من جهة النسخ

فبعـد  ،في زمان حيـاة المفتـي تااالواقعيّ الثابت، لكنّ تنجيز الحكم الواقعيّ لمّا كان ثاب
اـ موته  ما ثبـت الحكـم  :أخرى وبعبارة   .في ذلك الزمان تاايكون هذا التنجيز ثابـ  أيضا
ـافيه  تااكان الحكم الواقعيّ ثاب ـ فتيوهو في زمان حياة المُ ـ .فيه  لواقعيّ ا ، ومـا لم دائما
كن نعلم بثبوت الحكم فيـه مـن نلم ـ وهو بعد موت المفتي ـ يثبت فيه الحكم الواقعيّ  

 أوّل الأمر.
هــذا تمــام الكــلام في الإشــكال الــوارد عــلى الاستصــحاب مــن جهــة اليقــين 

 بالحدوث.
ُ ي ُي اء: ِقيِ  الي ان ي ُُي لُ ضِحاب ُالاإس كا الاسن ُ ُعلي

هـو أنّ موضـوع حجّيّـة  :وأمّا الإشكال الوارد عليه من جهـة الشـكّ في البقـاء
لأنّ المـوت  ؛ومن المعلوم أنّ الـرأي يـزول بـالموت ،رأيه ونظره وفتوى المجتهد ه

ـاعداإيكن  وإن لم  العـرف  إلّا أنّـه عنـد ،(فيمكن بقاء الآراء في النفوس بعده) حقيقةا  ما

                                                                                                                                               
افلو تبدّل رأي المجتهد أو مات وقلّد العامّي مجته      يه إعادة عباداتـه التـي تكـون باطلـةا آخر، يجب عل دا

يكون هذا إلاّ من أجل عدم ثبوت الحكم الواقعي بعد موت المجتهد ولو   ، ولا 5.بمقتضى رأي المجتهد الثاني
ل مماّ ذكرنا: في حا انّ اليقين بالحكم الواقعي حال حياة المُفتي وإن كـان موجـوأل حياته. والمحصَّ ، إلاّ أنّ دا

نكشف عن عدم ثبوت الحكم الواقعي من أوّل   دائر  مدار بقاء الحجّة؛ فإذا زالت الحجّة، ثبوت الحكم الواقعي
الأمر، ومن المعلوم أنّه يُعتبر في الاستصحاب اليقيُن بالحكم السابق حال الاستصحاب، وزمان الاستصحاب 

ولو في الجملة. وأمّا جهة عدم  يكون لنا يقين  بالحكم الواقعي  إنّما يكون بعد موت المجتهد، وفي هذا الزمان لا
متانة الإشكال الثاني: فَلِما مرّ من أنّ شأن الاستصحاب ليس إلاّ جعل الملازمة بين الحدوث والبقـاء، ومـن 

 نشكّ في بقاء الحكم الواقعي على تقدير ثبوته لعدم احتمال النسخ، وإنّما الشكّ في الحدوث.  المعلوم أنّا لا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكنّ الجدير بالذكر أنّ المرحوم الوالد ـ قدّس سّه ـ لم يكن معتق   5. في أواخر حياته بهذه الفتوى، حيث كان يرى بأنّ  دا
 الإجماع حاكم  على عدم الإعادة والقضاء.
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اواق انعدام   ومنها الآراء والأنظـار، فحيـث  ،رتفع الأعراض الثابتة للنفستومعه  .(5)عا
                                                             

ةُِ اقِش  ُامي  ي  ُالحل  خ  ي  ُلش 
ثُِ نِويُالمي   ةُِق  ي   ُح  ي  ق  ةُِلي  ي   ارابُِالعرق  كةُي الاعيِي  ُيِمش  ي  ُف 

مر في غاية الغرابة أن يتمسّك بالاعتباريّات العرفيةّ في مقام احتجاجه على مسألة  بالغة الأهميةّ كهذه، إنّه لأ  ( 5)
ن أن يجعـل الأحكـام الواقعيّـة مع أنّه لم يعدّ الموت ـ في البداية ـ من قبيل الإعدام!! فلا ينبغي للفقيه المُـتقِ 

بل عليه أن يسعى للوصول إلى سّ تحقّق الموضوع وكمال  واستنباطاته الخاصّة مبتنيةا على أساس الاعتباريات،
 المعرفة به.

ويقول هذا الحقير: كم هو مناسب  أن أنقل هنا حكايةا ـ على نحو الشاهد ـ عن المرحوم آيـة الله السـيدّ 
 الوالد المعظّم )روحي له الفداء( ، فذِكرها لا يخلو من لطف:

في زمان حياته بالكراهة الشديدة لأداء عمرتين مفردتين في شهر   كان المرحوم الوالد ـ قدّس سّه ـ يُفتي
يسألونه عن حكم تكرار العمـرة  ، وبحرمة أدائهما في أقلّ من عشرة أيّام، وكان يقول لخشخاص الذينواحد  
 : بدل القيام بالعمرة، يُمكنكم أن تُؤدّوا الطواف المستحبّ ما استطعتم.المفردة

كايةا يقول فيها: تشّرفت بالـذهاب إلى مكّـة لأداء مناسـك الحـجّ بعـد وفـاة وقد نقل أحد الأصدقاء ح
المرحوم العلامّة، وبعد الانتهاء من أعمال الحجّ، وبما أنّه من عادة الناس أداء العمرة المفردة بعد الحجّ، فقـد 

انويت بدوري أنا   أن أرافق الحجّاج إلى مسجد التنعيم والإحرام من هناك. أيضا
 ؟مفردة   اح، اتّصلت   زوجتي من طهران وقالت لي: يا فلان، هل أنت عازم  على أداء عمرة  وفي الصب

 قلتُ: من أين حصل لكِ العلم بذلك؟
ة العلامّة الوالد رضوان الله عليه( في المنـام، فقـال لي: ضـرقالت: ليلة أمس، رأيت المرحوم السيدّ )ح

ااتّصلي غ من الذهاب إلى مسجد التنعيم وأداء العمرة المفردة، قم بـالطواف  لاا وقولي له: بد يًّابزوجك هاتف دا
ـا. وقولي لـه المستحبّ؛ لأنّه ليس من الجائز عقد الإحرام مرّتين في شهر  واحد   رعة عنـد ـ: لا تمـش بسـأيضا

الطواف، واحرص على ألاّ تدافع الطائفين وتُسبّب لهم الأذى، واعلم أنّ هؤلاء هم ضيوف الرحمن بأجمعهم، 
احترامهم واجب )قال ذلك الشخص: لقد كنت أتنقّل بسّعة حين الطواف، وما أكثـر مـا كنـت أصـطدم و

 بالناس، فقام سماحته بتنبيهي إلى ذلك بهذه الطريقة(.
وتكشف لنا هذه الرؤيا ـ التي يُمكننا عدّها بالتأكيد من الرؤى الصادقة ـ بجلاء  عـن عـدم تغـيّر فتـوى 

حتىّ بعد عبوره عن الدنيا ووروده إلى عالم الآخرة وانكشاف الحقائق له. هنيئاا له ثمّ المرحوم العلامّة الوالد، 
 *هنيئاا له.

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 .959* لمزيد  من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: اجماع از منظر نقد و نظر، ص 
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فـرق بـين التقليـد الابتـدائيّ   بـلا ؛مجال للتقليد  لاف ،بعد الموت يكن للمجتهد رأي    لم
 والاستمراريّ.

ة  ش ق ا ن خم ي ش ل ل ق  لّ ع م ل لّي  ا لح ف ا ة  يّ حج ي  ف ن ل ة  يّ ف ر ع ل ا ت  ا ر ا ب ت ع لا ا ب ه  ك سّ تم ت في  يّ م ل ا ى  و (ت ت ( 

وذلـك لأنّ موضـوع الحجّيّـة لـيس هـو قـول  ؛يخفى متانـة هـذا الإشـكال ولا 
اوإنّما القول يكون كاش ،بل رأيه ونظره ،المجتهد ولذا لو علمنـا برأيـه مـن  ،عن رأيه فا
كـون تعلينا بلا إشكال. ثمّ إن حجّيّة الـرأي إنّـما  كان رأيه حجّةا  ،غير قوله آخر   طريق  
وفي كـلّ آنّ  ،يجـوز تقليـده نّه في كلّ آن  كان المجتهـد ذا رأي  أبمعنى  ،بقاءا و (5)احدوثا 

ـايكفي في الحجّيّة   يجوز تقليده، فحدوث الرأي لا ارتفع رأيه لا  ، ولمّا كان الموت دائما
ـاانعدا . ولا لعدم بقاء رأي   ؛يخفى مجال لتقليده كما لا  فلا  ،فاارلرأي عُ ل ما يصحّ   له حينئذ 
ــالأنّ النوم ليس انعدا ؛ض بمسألة النومالنق وهـذا بخـلاف المـوت  ،فاـارللـرأي عُ  ما

 ،يصحّ التقليد حال النسـيان والجنـون فلذا لا  ؛والجنون والنسيان والإغماء وما أشبهها
أخـرى لـبطلان  وإن كـان في هـذه الصـورة جهـة   .يصحّ التقليد حال تبدّل الرأي ولا 
يكـون رأيـه السـابق  فـلا  ،بطـلان اجتهـاده السـابق وهي إخبار المجتهد عن ؛التقليد
اكاش يجوز التمسّك به للتقليـد الابتـدائيّ  مجال للاستصحاب ولا  فعلى هذا لا  ،حينئذ   فا

 .ولا الاستمراريّ 
 ) ت ( لّي  لح ا م  و ح ر م ل ا م  ي ي ق ت لى  ع ة  م لاّ ع ل ا م  و ح ر م ل ا ل  ا ك ش  إ

 هذا أحد أدلّة المجوّزين لتقليد الميّت.

                                                             
 تعليقة المرحوم الوالد قدّس سّه: ( 5) 

 ـ مدّ ظلّه ـ مِن أنّ مدار الحجّية هو رأي المجتهد دون قوله وإن كان في غاية المتانة، إلّا أقول: إنّ ما أفاده 
اج ا فقط، فمشكل  ا وبقاءا لا حدوثا أنّ ما أفاده من أنّ المدار على رأيه حدوثا   لفظين  ؛ وذلك لأنّه ليس من دليل  دا

لا بدّ من الرجوع إلى سيرة العقلاء، ومع عدم الردع  ا، وإذنا وبقائا على دوران الحجّية مدار الرأي حدوثا  أو لبيّن 
عند الشرع. ونحن نرى أنّ العقلاء يرون المدار في الحجّية في أهل الخبرة هو  الشرعي نكشف عن كونها ممضاةا 

مجرّد حدوث رأيهم؛ ولذا يعالجون مرضاهم بدواءِ الطبيب، ولو بعد موته أو ولو بعد جنونه ونسيانه وغفلته، 
لأمر في المعماريّين والكيمياويّين وساير أصناف أهل الخبرة. فعلى هذا، حدوث الرأي كاف  في الحجّية، وهكذا ا

يتضّح لنا دفع الإشكال الوارد على الاستصحاب من جهة   مانع من الاستصحاب. نعم، لم ومن هذه الجهة لا 
 اليقين بالحدوث مع ما أصّر ـ مدّ ظلّه ـ على دفعه. 
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لُ ُاللي  ي  ان  طالي  ُلاقِابُِ:ُالاإ
هو الإطلاقات الواردة في المقام الدالّة على وجـوب الرجـوع إلى  :الدليل الثاني
 الفقهاء وأهل الذكر.

ة يِ ش  قِ ا ي  ُم

 لعدم كونها إطلاقـات   ؛هذه الأدلّة لإثبات هذا المعنى (5)يخفى عدم نهوض ولا 
يجـوز   لا :ولذا قلنـا ،بل مفادها مجرّد جواز الرجوع إلى العالم بالأحكام ،من هذه الجهة
لإثبات جواز الرجـوع إلى المجتهـد المفضـول مـع وجـود الأعلـم فـيما  االتمسّك به

 في الفتوى..فيه  لفا تخا

ُ الث  لُالي  شدادُ:اللي  ُالاي 
هـو اسـتواء جريـان دليـل الانسـداد بالنسـبة إلى تقليـد الحـيّ  الدليل الثالـث:

 والميّت.
ة يِ ش  قِ ا ي  ُم

على وجه الحكومة فهذا  تإن كان ،فتي من باب الانسدادنّ حجّيّة قول المُ أ وفيه
فرق بين حكم العقل بوجوب الرجوع إلى المجتهد وأخـذ رأيـه فـيما   إذ لا ؛الدليل تامٌّ 
حجّيّـة رأيـه مـن بـاب  ت، وأمّا إذا كانـتااكان ميّ .إذا  ما  وبين ايًّ كان المجتهد ح.إذا  
نّ  العقـل .فإ ،فمع احتمال جعل الشارع خصوص رأي المجتهد الحيّ حجّةا  ،الكشف
 يكشف إلّا حجّيّة رأي المجتهد الحيّ. لا 

تصل النوبة إلى دليـل الانسـداد مـع وجـود الـدليل الـنقلّي  إلى أنّه لا  فااهذا مضا
اشـرمضاة والسيرة المُ   على جواز رجوع الجاهل إلى العالم. عا

                                                             
 مرحوم الوالد قدّس سّه:تعليقة ال ( 5)

عَ   أقول: لعمري كيف يُمكن الالتزام بوجود الإطلاق في مثل قوله تعالى: َي  ٓ ذلۡ  حَ ذ ذللَّذ
َ
،  (9) رة)سورة البقـ ه

لُوَوٓاكَ   َ فَس  عدم الالتزام في مثل قوله تعالى: ، و (931مقطع من الآية   ۡ نكۡ رُٓمٓ   اَ  عَل 
ۡر  َ  ذِّك ل 

َ
أ ه ة النحل )سور لُوٓاْ 

 توهّمه ذو مسكة خبير بالمحاورات.ي  التفكيك بينهما مماّ لا، و (44(، ذيل الآية 51)
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ع لُالراي  ةُِ:ُاللي  ي   رهُِالعقِلاي  ُالشن 
نّه من المعلـوم أنّ أصـحاب الأئمّـة لأ ؛دعوى السيرة على البقاء الدليل الرابع:
ايرجعون عمّا أخذوه تقلي عليهم السلام لا   فتي.بعد موت المُ  دا

ة يِ ش  قِ ا ي  ُم

« الكفايـة»كـما أفـاده صـاحب  ؛السـيرة فـيما هـو محـلّ الكـلام منعُ  :لاا أووفيه: 
 ؛يراجعـوا عـمّا أخـذوه مـن الأحكـام وأصحابهم عليهم السلام إنّـما لم  ،(5)سّه قدّس
أو  ،بـلا واسـطة أحـد   كانوا يأخذونها ممنّ ينقلها عنهم عليهم السلام باانّهم غاللأجل أ

يعلم  وهذا ليس من باب التقليد، ولم  ،لاا رأي الناقل فيه أص مع الواسطة من دون دخلِ 
 يرجع بعد موته. إلى الآن حال من تعبّد بقول غيره ورأيه أنّه كان يرجع أو لم 

وبين السيرة على التقليد الابتـدائيّ  ،د السيرة على البقاءالتفكيك بين انعقا :يااوثان
 لا المقامين.عدم جريان السيرة في كِ  (9)فالأقوى ،بلا وجه

، فـلا فإذن لا  يجـوز تقليـد الميّـت   دليل لنا على حجّيّة قول الميّت بقاءا وابتـداءا
امطل  .قا

ب  ا و نيج ا ر ه ط ل ا ة  م لا ع ل ل ا ا ة  ش ق ا ن م لى  بع ا ر ل ا ل  ي ل د ل ل لّي  لح ا خ  ي (  عش ت ( 

 هذا تمام الكلام في المقلِّد والمقلَّد.

*  *  * 
                                                             

 .495، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص كفاية الأصول ( 5)
 تعليقة المرحوم الوالد قدّس سّه: ( 9) 

، بلاأقول: قد ذكرنا وجود السيرة العقلائيّة في جواز الرجوع إلى آراء العالم وأهل الخبر فرق بـين  ة من كلّ فنن وحرفة 
يثبت ردع  من الشارع على هذا المعنى. والإجماع المذكور في المقام على عدم جـواز   ا، ولمكون ذي الخبرة حيًّا وميتا 

يحصل لنا؛ لأنّ عمدة مدرك القائلين والمستدلّين بالإجماع هو ادّعاء الشـهيد الإجمـاع في أوّل كتـاب   تقليد الميت لم
يخفى عدم دلالة ما ذكره على هذا المعنى. وبالجملة، إن تمّ الإجماع، فالقدر المتيقّن منه صورة تقليـد   كرى، ولاالذ

 ، ا وابتـداءا ، وإن تمّ كما هو مقتضى السيرة، فيجوز التقليد بقاءا واسـتمرارا ، فإذن لا مانع من تقليده بقاءا الميت ابتداءا
ا في المسائل الخلافيّة، فحينئذ  إن وعلى تقدير عدم جواز تقليد الميت، فل كان الحيّ أعلم، مّا وجب تقليد الأعلم أيضا

 *يخفى. ليد الميت الأعلم، كما لا  العامّي بين تقليد الحيّ الغير الأعلم وبين تقيتخيّر فهو، وإلاّ ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .595، ص 59، ج معرفة الإمامع: * لمزيد  من الاطلاع على عدم جواز تقليد الميّت، راج
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ضلُالح امس ُالف 
دٚدٚ‌م دٚد ‌ٚ‌ٚٚٚٚٚٚٞٞ  دٚدٚ‌ٚٚٚٚٚٚ ددٚٚ‌ٚٚٚٚٚٚ د‌ٚ‌ٜٚٚٚٚٚٚدٚد‌ٚٚٚٛ دٚ‌ۣٚٚٚٚٚٛٚ  يي 

  ٔ
 
‌ٚٚٚٚٚٚٛتي

 

 

 

لًاُ و  ُنيُ ا صولُالُجكم:ُا 
ُاُ  ي  ُالعروهُِ:ُرا  ُعدمُ:ُضاجث  ُالح  ُوار 

أو تعمّهـا  ،ةبالأحكام الفرعيّـ صـرفهل تنح ،مور التي يجب فيها التقليدوأمّا الأ
 وتعمّ غيرها؟
 :13في مسألة « العروة» قال في
ين الدِّ  يجري في أصول  محلّ التقليد ومورده هو الأحكام الفرعيّة العمليّة، فلا »

ف صــرمـن النحـو وال ؛الاسـتنباط ئوفي مسائل أصول الفقـه ولا في مبـاد
في ولا  ،ولا في الموضـــوعات المســـتنبطة العرفيّـــة أو اللغويّـــة ،ونحوهـــا

وقـال  ،مـثلاا  خلٌّ  وأ نّه خر  أفلو شكّ المقلّد في مائع   .فةصـرالموضوعات ال
قبـل قولـه يُ  عادل   يجوز له تقليده، نعم من حيث إنّه مخبر   لا  ،إنّه خر   :المجتهد

 ؛عيّةشـرو أمّا الموضوعات المستنبطة ال .كما في إخبار العامّي العادل وهكذا
 .(5)«ي التقليد فيها كالأحكام العمليّةة والصوم ونحوهما فيجركالصلا

                                                             
 .94، ص 5، ج العروة الوثقى ( 5)
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ُ خُ :ُب  ي  ُالش  ي  ُُرا  ي  ُُ:الحل  ُيُ الح  ُوار  ُطورش 
لا إشكال في عدم جواز التقليد في أصول الدين لمـن يـتمكّن مـن تحصـيل  أقول:

إمّـا لعـدم  ؛يتمكّن من تحصـيل العلـم العلم بها من البرهان أو من قول العالم، وأمّا من لم 
الـدين  جل عدم احتمالـه وجـوب اليقـين بأصـول ا لأوإمّ  ،قدرته على ذلك لقصور فكره
 جتزاء التقليد في حقّه.افالظاهر  ،باامركّ  لاا وجهلهِ بهذا المعنى جه

ٔ ً ي  اي  قِةُجكم:ُاي  ُا صولُالق  وار  ُ:ُعدمُالح 
بـل ثمرتهـا تعـود إلى ا، يستفيد منه فلمّا كان العامّي لا  ،(5)وأمّا مسائل أصول الفقه

ليـد إلّا في مثـل جريـان أصـالة الطهـارة والاستصـحاب في ينفع فيهـا التق المجتهد، فلا 
كي يمكن أن يعـود نفعهـا إلى المقلّـد. وهكـذا الأمـر في مسـائل  ؛الشبهات الموضوعيّة

 ف.صـرالنحو وال
                                                                                                                                               

تِدُالمظلقُِ رُالمح  ن  ُلع  وار  :ُالح  مةُِالطهران ي  ُالعلا  ي  ُرا 
 تعليقة المرحوم الوالد قدّس سّه: ( 5)

أقول: إنّا إذا رجعنا إلى سيرة العقلاء، نرى أنّهم يرجعون إلى أهل الذكر والخبرة في كلّ ما يكونون جـاهلين بـه، 
يعمَلون بآرائهم الشخصيّة في كلّ ما يستقلّون بالرأي والنظر فيه. فعلى هـذا، إذا كـان حصـول شيء  متوقّفـاا عـلى و

يء، فـإذا كـان اسـتقلّ رأيهـم بأخـذ بعـض هـذه ـمقدّمات  عديدة  على نحو تكون هذه المقدّمات مجتمعةا لهذا الش
يستقلّ رأيُهم في البعض الآخر، يرجعـون. وبالجملـة   ذا لميرجعون إلى أهل الخبرة في هذا البعض، وإ  المقدّمات، لا

ا، ثم يُرتبوّن على هذه المقدّمات الشيءَ المطلوب.  ا، وبعضها تقليديًّ  إنّهم يُحصّلون هذه المقدّمات بعضها نظريًّ
ه المسائل ولو يتمّكن أحد  من تنقيح المسائل الأصوليّة، لكنّه بعد اطّلاعه على هذ  إذا عرفت هذا، فنقول: إذا لم

ا  ـا شرعيًّا بعد ملاحظة النصوص والروايات، كما يقع كثيرا ا، يتمكن من ضمّ بعضها إلى بعض، فيستنبط حُكما تقليدا
ة هذه النتيجة بالنسبة إليهم، وإن كانـت بعـض يّ ؛ فإذن لا مانع من حجّ يبلغون درجة الاجتهاد  في الطلابّ الذين لا

. وبالجملة، إ ذا تمكن المكلّف من الاجتهاد في جميع المقدّمات، فهو، وإلاّ فإذا تمكن في بعضها دون مقدّماته تقليديّةا
بعض، فلا دليل على وجوب التقليد في ذلك البعض الذي يستقلّ بالنظر فيه، ولا دليل على حجّيـة رأي المفتـي في 

النظـر في بعـض المقـدّمات والتقليـد في النتيجة التي علم بجميع مقدّماتها بالنسبة إلى هذا العامّي، بل لهذا العامّي 
ا وإن كانت تقليديّة؛ وذلك لأنّ النتيجة تابعة   البعض الآخر، ثمّ يستنبط الحكم فيعمل على طبقه. فهذه النتيجة أيضا

 لأخسّ المقدّمتين، إلاّ أنّه أقرب إلى الاجتهاد من التقليد المحض. 



ُ وار  ةِ:ُعدمُالح  وعي   ابُِالموص  ت  ا:ُجكمُالش  الي ً ُُي 
ُُ

451 
 

 رأي 
ّ
ز لغیر المجتهد المطلقالطهراني مةالعلا  ) ( : الجوا

ا: الي ً ابُِجكمُُي  ت  وعالش  ُ الموص  ُُعدم:ُةُِي  وار  ُالح 
لأنّ شـأن المجتهـد إنّـما  ؛وجه له  لا ماَّ فمِ  ،ةلشبهات الموضوعيّ وأمّا التقليد في ا

فالمجتهـد  ،لا الإخبار عن الموضـوعات الخارجيّـة ،هو الإخبار عن الأحكام الكليّة
 ذلك سواء. نوالعامّي في إخبارهما ع

 

عًا:ُ ُراي  وب  ظةِ:ُالوح  ن  وعابُِالمشيِي  ُجكمُالموص 
 عنها في بعـض العبـائر عبرَّ مُ ة والصوم الكالصلا ؛وأمّا الموضوعات المستنبطة

ف فيهـا الشـارع بزيـادة صــروكذا الموضوعات العرفيّة التي تَ  ،بالماهيّات المخترعة
وكالاستطاعة في باب الحـجّ، فالظـاهر وجـوب التقليـد  ،صـركالسفر في باب الق ؛قيد  
 عيّة.شـرالأدلّة ال ىـلأنّ تعيينها بيد الفقيه حيث يستنبطها بمقتض ؛فيها

امشًا: ُُج  وب  ةِ:ُالوح  وي   ةُِواللع  ي   وعابُِالعرق  ُجكمُالموص 
 ؛والموضـوعات اللغويّـة ،كتعيـين الـماء ؛رفيّةوهكذا الأمر في الموضوعات العُ 

كتعيين الصعيد والغناء والإناء وما شابهها، حيث إنّ التوسعة والتضييق فيها يرجع إلى 
 ،لّيـة لموضـوعاتهاوشأن الفقيه بيان الأحكـام الك ،التوسعة والتضييق في الحكم الكلّي 

 .تنقّح هذه الأحكام إلّا بعد التقليد في حدود موضوعاتهاتولا 
مةرأي 

ّ
 ) ( : عدم الوجوبالطهراني العلا

 ؟منهـا تليس ممن الآنية أ :مثلاا أن يُرجَع إلى الفقيه في أنّ المِلعقة ، لا بدّ وفعلى هذا
د العامّي مجـرّدَ قلِّ  يمكن أن يُ ولا (5).و هكذا الأمر في جَفن الساعة وإطار المرآة و نحوهما

                                                             
 تعليقة المرحوم الوالد قدّس سّه:  ( 5)

س شأن الفقيه إلاّ استنباط الأحكام الكلّية عن أدلّتها التفصيليةّ؛ بأن يُبيّن للعوامّ الحكمَ الثابـت أقول: لي
يُفتي بحُرمة استعمال  على موضوعه، وأمّا حدود موضوعه، فلا وظيفة له فيه. وبعبارة  أخرى: إنّ للمجتهد أن 

، وأمّا تعيين  آنية الذهب والفضة وحرمة الغناء توسعة هذه المفاهيم، ليس من شأنه من حيث هو  واللهو مثلاا
 باللغة   يرجع إلى العُرف. ومع عدم استقرار العُرف، لا بدّ وأن يرجع إلى من كان له خبرة فقيه، بل لا بدّ وأن 
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في مفهـوم الإنـاء توسـعةا بلا تقليـد   ،فتوى المجتهد بحرمة استعمال آنية الذهب والفضّة
اوتضيي    (5) .قا

                                                                                                                                               
ا، وهكذا الأمر في مسائل الإرث والقبلة، فليس على المفتي تعيين  فقيهاا     كان أو غيره، ولو مسيحيًّا أو يهوديًّ

ُحقّ الوارث وتعيين القبلة في البلاد؛ لأنّ هذا راجع إلى مسألة الحساب والهيئة وخارج عن شأن الفقيه. 
 تعليقة المرحوم الوالد قدّس سّه: ( 5)

أقول: ذهب شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه إلى وجوب رجوع العامّي إلى المجتهد في معرفة كـلّ مـا يكـون دخـيلاا في 
وما شابهها؛   ا، لا بدّ وأن يُرجع إليه في تعيين المفاهيم؛ كمفهوم الآنية ومفهوم الصعيد والغناءالحكم الكلّي. فعلى هذ

 في الحكـم  الأنّ توسعة هذه المفاهيم وتضييقها بحسب الأفراد ـ الصادقةُ هذه المفـاهيم عليهـا ـ تُوجـب توسـعة
ا فيه، بل صّرح مدّ  ي لا يجوز أن يرجع إلى العرف في تعيين المفاهيم، ظلّه في مجلس الدرس بأنّ العامّ  الشرعي وتضييقا

 ولا يجوز له النظر وإن كان هو من أهل الخبرة باللغة. 
، والمجتهد يُخبرنا بذلك، ويُخبرنا  يرد دليل  شرعيٌّ  تارةا .أنّه  أقول: اعلم،  بأنّ استعمال آنية الذهب والفضّة محرّم 

ا بعدم ظفره على دليل   د  لهـذا  من الآنية؛ إذ ربّما يرد دليل   على المراد الشرعيّ  ن يكون قرينةا مماّ يصلح أ آخر   أيضا مقيّـِ
، وفي هـذا ـالمطلق، وربّما يرد قرينة  على أنّ المراد من الآنية هو خصوص الظروف المعدّة لخكـل والشـ رب مـثلاا

ا بما لها مـن المفـاهيم العُرفيـّة، القسم لا مجال لجواز رجوع العامّي إلى المجتهد؛ لأنّ الأحكام وردت على متعلّقاته
أعلم من المجتهد في خصـوص هـذا  والمجتهد والعامّي في تشخيص المفهوم على حدن سواء، بل ربّما يكون عاميٌّ 

الفنّ؛ كأن يكون من أهل اللغة والعارف باستعمالات العُرف والخبير بالمحاورات. وبعبارة  أخرى: شأن المجتهد 
ـرعيّة من أدلّتها التفصيليّة، والمفروض أنّه استنبط وأدّى وظيفته، فأفتى بحُرمة اسـتعمال هو استنباط الأحكام الش
ا لذلك، إلاّ من باب كونه من أهل الخـبرة في  . وأمّا: المراد من الإناء ماذا؟ فليس له شأنيّة   آنية الذهب والفضّة شرعا

ا، ولا يخفى أنّه ليس بحيث لا يكون بدٌّ للعا مّي في أن يرجع إلى هذا المجتهد، بل يُمكن له أن يرجع إلى هذا الفنّ أيضا
 ساير أهل الخبرة في تشخيص هذا المفهوم، وإن لم يكونوا مجتهدين، بل وإن لم يكونوا مسلمين.

ا من القرائن الخارجيّة أنّ وأخرى ، يرد دليل  شرعيٌّ بحرمة استعمال آنية الذهب والفضّة، ويستفيد المجتهد أيضا
، فإذا كانـت هـذه  المراد من : هو صوت  خاصٌّ ، أو يستفيد المجتهد أنّ المراد من الغناء مثلاا الإناء: هو إناء  كذائيٌّ

، فلا وجه لعـدم رجـوع  ، بحيث يُعلم أنّ المراد الشرعيّ هو خصوص إناء  خاصن أو صوت  خاصن القرائن شرعيّةا
الحرُمة ليس هو مفهوم الإناء بما له من المعنى اللغـوي، العامّي إلى المجتهد، بل يجب وأن يرجع إليه؛ لأنّ موضوع 

وهكذا الأمر فّ ساير الموارد. ثمّ اعلم أنّه ليس من مقدّمات الاجتهاد الاطّلاعُ بعلم الهيئة والرياضيات، ولا يجـوز 
: شأن الم جتهد هو اسـتنباط للعوامّ أن يرجعوا إليه في الأحكام التي لا ينحلّ خصوصياّتها إلاّ بهذين العلمين. مثلاا

ا استنباط القبلة: في أيّ طرف؟ وطريق تعيينوجوب الصلاة إلى القبلة، وأمّا  ها: بأيّ كيفيّة؟ فليس شأنُه. وشأنه أيضا
وجوب الصلاة أوّل الوقت، وأمّا تعيين الوقت بالدائرة الهندسـيّة ومـا شـابهها، فلـيس وظيفتـُه. وهكـذا الأمـر في 

 ل الرياضيات؛ كمسائل الكرّ والإرث. المسائل التي تحتاج إلى استعما



ُ وب  ةِ:ُالوح  وي   ةُِواللع  ي   وعابُِالعرق  امشًا:ُجكمُالموص  ُُج 
ُُ

453 
 

ــره  ــما ذك ــدّس سّهف ــين  (5)ق ــرق ب ــن الف ــين ام ــتنبطة وب ــوعات المس لموض
 .الموضوعات اللغويّة والعرفيّة غير صحيح  

 جتهاد والتقليد.هذا تمام الكلام في مسألة الا
ي  لّا رأ ع راني مةال الالطه رائن  الق التفصيل بين حالتي وجود  ر:  ها )ت( شـ  عيةّ وعدم

*  *  * 
ساقاذَ انَهاذ َالمباحاوَياتنَالأحادَالساادسَوقدَصخغَشايخ اَالأمَ

ََِينَ نَشهرَشعبا َالمعظّمشاخوالع ٌَ وسابعو ََ عدَ اَ ضتَخما
َ ٍِ ََوثمثما  ٍِ يّاَِو لفَس  فٌَواوََِ نَالِجارةَال بو  انََهاسرهااَ لا

َالسمنَوالقِيِّ.

َخِالََالبِ َهذ َالأ راقَ اَ صاد َ دَّظلّهَف  َف  كابتم وَ مَوقدَ
يادةٍَ ََز ٍِ َ.َولاَنقيص

ََ وَّواهيمدَللَّه َّ َلا  ين.َو وَّاَو   َالطاهخ َاللَّهَووَخمّدٍَو لهَالطيّبين
*  *  * 

اُالرا ي  ةج  ٟٟوا  وُري   ُعف  ُُي 
ُ ُالحشي ُالحدُمحم  ُن  ُشي  ي   ُالطهران   ي  

                                                                                                                                               
والمحصّل مماّ ذكرنا، أنّ وظيفة المجتهد هو استنباط الأحكام الكلّية عن أدلّتها الشـرعيّة؛ كأن يقول إنّ لخب        

والأمّ السدس، وللذكر مثل حظّ الأنثيين، ويجب تقديم الدَين على الإرث وهكذا. وأمّا تعيين خصوص السهام في ما 
 *ده في هذه الأمور، فافهم واغتنم.إذا كانت الورثة متعدّدين ونحو ذلك، فليس وظيفتُه، ولا يجوز تقلي

 (  صاحب العروة الوثقى. 5)
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

،  لمين(الرسالة النكاحيةّ )الحدّ من عدد السكّان ضربة قاصمة لكيان المس*  لمزيد  من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: 
 .451إلى  451ص 
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م
ٛٚٛررٛٚٛٚ‌ٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚ م مۣٛٚٛٚ‌ٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٚٛ

‌ٚٚٚٚٚٚٚٚٚيٚ

 يقول العبد الفقير صاحب التعليق:
إلى مـا تعـرّض  فاامضاـ رحمة الله عليه ـ  المرحوم المحقّق الحلّي من كان المتوقّع 

مـن رِح حولـه ة حول الاسـتنباط، ومناقشـة مـا طُـيّ من الأبحاث العلميّة التخصّصله 
وط الزعامـة العامّـة، شـرشير إلى خصوصيّات المرجعيّة وأن يُ  ،أفكار بالردّ والإثبات

وضوابط الفقاهة والتصدّي للشؤون العامّة للناس في دينهم ودنياهم. وكـان المرجـوّ 
امن التطويل بلا طائل ـ وخصو لاا منه، بد في بدايـة الرسـالة ـ أن يهـتمّ بـذكر مبـاني  صا

 عاتها.وكذا المرجعيّة وتبِ الاجتهاد ولوازمه، 
لكن لخسف الشديد، بقيت هذه المسألة الخطيرة، وذات الآثـار المصـيريّة عـلى 
صعيد المرجعيّة والزعامـة الدينيّـة دون أن تطـرح؛ فمـن الواضـح الملمـوس خلـوّ 

نكـات الدقيقـة الظريفـة، والأمـور الفنيّـة لل الرسالة عنها، رغم ما تضمّنته من التفات  
لميّة، وتضلّعهما بالمباني مين العظيمين العِ لا العلَ ، والتي تكشف عن قوّة كِ التخصّصيّة

 الأصوليّة والقواعد الفقهيّة. 
ين العظيمـين، لمـومن هنا رأى هذا الحقير أن يستمدّ من بركة روحَـي هـذين العَ 

ائط التـي ينبغـي أن تتـوفّر في المرجعيّـة، شــرمن تلك الخصوصيّات وال فااويذكر طر
بط التي لا بـدّ منهـا في الاسـتنباط والاجتهـاد، وذلـك بـما تسـمح بـه القـدرة والضوا

 لان.كوعلى الله التِ  ؛المتواضعة؛ لنتدارك بذلك شيئاا من هذا النقص
ائط الاجتهـاد، والمسـائل الهامّـة التـي ينبغـي شـرع بذكر بعض شـرفي البداية ن

ائط المرجعيّـة، شــرة التالية لالالتفات إليها في عمليّة الاستنباط، لنتعرّض في المرحل
 قها في المتصدّي للفتوى.وبعض المزايا الأساسيّة التي ينبغي تحقُّ 
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لًاُ و  لُ:ُا  دراسةُِمشاي  قُِي  سلامُيِاري    ُيِيِعل  ُهِ ُرن  ُوالشُالاإ
ةُِدراس -5 همي   ةُِارهاُعليُي  ُواُ ُةُِاليِاري   ُا  ي   ق  تِادكي  ُالاج 

تعـدّ علـيهم السـلام  شـرالأربعة ع دراسة تاريخ الإسلام وسيرة المعصومينإنّ 
من مصادر الاستنباط ولوازمه ، كما أنّ لتاريخ الفقه على الخصـوص أثـره الكبـير عـلى 

لاكـات الأحكـام ومناطاتهـا؛ فالمجتهـد الـذي المجتهد ومنهجه في كيفيّة تحصـيل مِ 
 ف أوقاته في التحقيق والتـدقيق فـيهما، دونصـرعلى دراسة الفقه والأصول، و صـراقت

أن يكون لديه اطلاع على تاريخ الإسلام، وما جرى مـن أحـداث في عهـد رسـول الله 
لمَـي ثَلـه مثَـل الطالـب الـذي درس عِ وأئمة الهـدى صـلوات الله علـيهم أجمعـين، مَ 

الاقتصاد والهندسة في المعاهد الجامعيّة، لكنهّ لم يشارك في التطبيقـات العمليّـة لهـذين 
ة تطبيق ما تعلّمه من الكتب عـلى خصوصـيّات الأبنيـة في لْمَين، ولم يقف على كيفيّ العِ 

، دون أن يذهب الطبّ الذي درس لسنوات   دارسل له مثَ ثَ مَ  :لالواقع الخارجيّ. أو فقُ 
 إلى المستشفيات والمراكز الطبيّة. ولو لمرّة  

لا بدّ من الالتفات إلى أنّ التاريخ هو التطبيق العملّي للمباني الفقهيّـة، والتجسـيد 
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 عيّة العامّة.شـرالخارجيّ لخحكام الكليّة والتكاليف ال

من المـوارد،  صدر فتوى في مورد  ومن هنا، فإنّ دراسته هي التي تجعل المجتهد يُ 
 آخر. الفتوى في مورد  أو بينما يؤثر السكوت، وينأى بنفسه عن إصدار الحكم 

مانـه عـلى ودراسة التاريخ دون سواها هي التي تجعل المجتهد يطبّـق ظـروف ز
ظروف زمان سيّد الشهداء عليه السلام، أو عـلى ظـروف غصـب الخلافـة وسـكوت 
مولى المتّقين، أو على ظروف زمان الإمام المجتبى وإمضـاء الصـلح مـع معاويـة، أو 

 المتوكّل وأمثاله.

ا بظـروف زمـان الإمـام السـجّاد إنّ دراسة التاريخ هي التي تجعل المجتهد محيطا 
الإمامين الباقر والصـادق  صـريعة في عشـرروف الملائمة لتبليغ العليه السلام، والظ
 ة تعاطي مو  بن جعفر عليهما السلام مع حكّام زمانه.عليهما السلام، وكيفيّ 

دراسة التاريخ وحدها هي التي تحدّد للمجتهد موارد إجراء الأصول العمليّة من 
الموارد يحكم بلـزوم الاحتيـاط  الاحتياط والبراءة والاشتغال وأمثالها، فيعرف في أيّ 

 وفي أيّها يحكم بالبراءة.

لاكـات الأحكـام، درك بالعيان والمشـاهدة مِ التاريخ هو الذي يجعل المجتهد يُ 
ابين مختلف الأحداث حضو اوهو الذي يجعل المجتهد حاضرا  ، حتـى يغـدو اشـرا مبا را

لمؤمنين عليـه السـلام وكأنه قد عالأ في جميع العصور؛ كما ورد في وصيّة الإمام أمير ا
 يْن:لولده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في حاضِرَ 

لتاَِ» ز  لّتاَون  َح  لتاَِوَ ين  ق  مّاَانا  لتاَِوو  ع  َصييماَص  ّْ انظم َِص  م مَو ثارِه  َديارِه  َف  ّْ وسِ
ن َو  ؛َوكأنّ   ِِ  ِ خ َالغم لّتاَديار  َِوح  ِِ حِبّ 

نَِالأ  و  لتاَ ق  دَِانا  مَق  هم دم ِِ
َتَ  ذنّ    دََص  ليلٍَق  ق 
نياك ار دم ِِ َ    ّ بِعَْ ِ  ثتاكَِولاَ    لِحَ  

 
أ دِهِم؛َص  أح  ك  َ  .(5)«ا 

                                                             
 .21، ص ( الأبديّة )=السعادة حيات جاويد؛ 43، ص 4، )عبده( ج نهج البلاغة ( 5)
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 وفي موضع آخر منها يقول:
«َ َوَإ َلم  !َإّ    ّ ن   مِ يَ
 
مََأ َ ويمالِِِ َف  رام

ظ  دَن  ق  ص  َاَ بو 
َق  كا   نَ   َ  ّ مم َوم رام مِّ نَْوم كم  

َ دام َوم تّ  مَِح  َ ثارِه  َف  مَوَسِرام َ  بارِه  َف  رام
كّ  َص  َبِاََو كأ  ّ لَ  ِ دِهِمَِ كأح 

لِ َِ نَ َذ  مْت    َ صتم  ّ ع  َِص  م َ ِ رِه  مَإلى  ِ لِ  َ وّ  ع    َ رام مِّ دَوم مَق   ورِه 
م
َِ نَأ  ّ 

ىَإلى  انت  
رِ  َ ر  َِ نَ   هم مع  َِوَن  درِ    .(5)«إلخَاََك 

ةُِ -9 ي   ق  ُ دراسُكي  ُةُِاليِاري 
كـار لذا ينبغي على المجتهد أن يدرس التاريخ بتجـرّد، لا بـذهن مشـحون بالأف

ا فلن يحصّل بذلك نفسبقة، وإلّا والمرتكزات المُ  ا بُع، ولن يزداد من الله إلّا عا  .دا

مــع  ة علــيهم الســلامفي فهــم كلــمات الأئمّــ اويجـب أن يكــون المجتهــد خبــيرا 
ــ  بما يناسب مستوى معرفته وسـعته الوجوديّـة أصحابهم ومع سائر الناس، ويسعى ـ
عـلى  صــرعليهم السلام مع من حولهم، ولا يقت إلى التعرّف على منهجهم في علاقاتهم

في دراسـته هـذه أن يأخذ صص والحكايات التاريخيّة. ولا بدّ أن ينظر إلى ذلك نظرة القِ 
بعين الاعتبـار أنّ القضـايا والأحـداث التـي جـرت طيلـة ثلاثمائـة عـام ـ منـذ بعثـة 

 صــرمـام ولّي العة سـنة، إلى غيبـة الإشــرة، أي قبل الهجرة بثلاث عالله في مكّ  رسول
.هـي  واحدة   وشخصيّة   واحدة   وحقيقة   واحد   حول محور  إنّما تدور كلّها أرواحنا فداه ـ 

 (9).مختلفة   وآثار   متعدّدة   شخصيّة المعصوم ، لكنهّا كانت تظهر بمظاهر  

وينبغي للمجتهد أن لا يعتمد المنهج الانتقائيّ في دراسـته لخحـداث التاريخيّـة، 
القرائن كلّ ما يساعده على الفهـم الصـحيح لتلـك العصـور والظـروف بل يجمع من 

االمحيطة بها، ويعمل جا  على التحقيق حولها ودراستها. دا
                                                             

 .552، ص حيات جاويد. 42، ص 4)عبده(، ج  نهج البلاغة ( 5)
لمزيد  من الاطلاع على لزوم اطلاع المجتهد على كيفيةّ علاقات الأئمّة عليهم السلام وارتباطاتهم،  ( 9)

 .12، ص 5، ج  روضة الأسار(=) اسار گلشن راجع:



ُ ُالن ُ الد ُر د ُ ض   ُي  ُُدد ُف   ُتِ  ُالاج  ُُي   ُُاد  ُي   ُلُ قِ  ُاليُِ و  ايِمةُُِد  ُُالح  راب ظُالاج  ل:ُس  ضلُالا و  ُادتُِ/ُالف 
ُُ

451 
 

وهنا يعترف الحقير بما للاطلاع على التاريخ الصادق والخالي مـن شـوائب الآراء 
يم ومة القِـمصيريّ على الحياة، وكيفيّة تكوين منظ الشخصيّة والأذواق الخاصّة، من أثر  

لتغيـير  بااسب واحدة   الإنسانيّة؛ فقد جرى لهذا الكاتب أن كان اطلاعه على قضيّة تاريخيّة  
 جذريّ في مساره الفكريّ، ورؤيته إلى بعض الأحداث والمجريات.

وفي هذا المجال، لا ينبغي الاقتصار على تـاريخ الشـيعة وحـده، بـل لا بـدّ مـن 
االدراسة الجادّة لتاريخ العامّة  . وقـد كـان المرحـوم آيـة الله السـيد البروجـردي أيضا

 يقول: ـ  رحمة الله عليه ـ
لا اجتهاد لمجتهد  بغير دراسـة  لتـاريخ العامّـة والآثـار الـواردة في كتـبهم، »

 .«ناقص   كهذا هو اجتهاد   واجتهاد  

يِاويُوالا جكام -4 ُعليُالق  رُدراسةُِاليِاري   ي  ُا 
اقط بأهـل الكتـاب  علـيهم السـلامة الأئمّـ مجتهد على كيفيّة علاقةاللو اطلع  عا

 وغيرهم، فلا شكّ أنّ رأيه حول مسألة طهارتهم أو نجاستهم سوف يتبدّل.

مـع  علـيهم السـلامة إذا تأمّل في طريقـة تعـاطي الأئمّـلا شكّ في أنّ المجتهد و
الحكّام وأمراء الجور وأتباعهم، فلا ريب أنّ نظرته إلى كيفيّة مراعـاة مـوارد الاحتيـاط 

 لتقيّة وتوسيع أو تضييق حدودهما سوف تتغيّر.وا

اوخصو ولو أنّ المجتهد درس مواقف الأئمّة عليهم السلام في عهـد الخلفـاء  صا
مـع العاصـين عليـه السـلام  الراشـدين، ووقـف عـلى كيفيّـة تعـاطي أمـير المـؤمنين

عيّة والعقوبة بحسـب الظـاهر، فلـن يعـود شـروالمذنبين والذين يستحقّون الحدود ال
يستسهل إصدار فتاوى الإعدام والقصاص والـرجم والتعـذيب، أو يحكـم بالارتـداد 

 وأمثال ذلك.
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نا هذا عـلى الروايـات الفقهيّـة والأحاديـث صـردراسة المجتهدين في ع صـرتقت
التي تتناول الأحكام التكليفيّة، دون أن يلتفتوا إلى جانب مصداقها وواقعها الخارجيّ، 

أنّ هـذا الجانـب يمثّـل التفسـير  مـعبّقت، حينما صدرت وطُ  وما كان عليه هذا الواقع
يعة وفي شــرالفعلّي والعملّي للرواية. ومن هنا نـدرك سـبب التحجّـر في فهـم مبـاني ال

 الإدراك الخاط  والناقص لخحكام التكليفيّة.

لا يمكنـه في كثـير مـن عليـه السـلام  ولذا، على المجتهد أن يلتفت إلى أنّ الإمام
ان يبيّن تكليالموارد أ ينطبـق عـلى جميـع المصـاديق،  كليٌّ  من التكاليف على أنّه حكم   فا

، متفاوتـة   فهو يعمل من خلال مواقفه المختلفة على بيان هـذا الحكـم وإبـرازه بصـور  
 يغاير موقفه مع المصداق الآخـر. ومـن أمثلـة هـذا بنحو   حيث يقف مع كلّ مصداق  

ـاالمخـالفين، وخصو سـأله عـن حـجّ ، جـواب الإمـام عليـه السـلام لمـن الأمر  صا
. ويمكن (5)لما أجاب به الآخر مغاير   بجواب   النواصب، حيث أجاب الإمام كلّ سائل  

عليه السـلام  للمجتهد من خلال العبارات والمصطلحات المختلفة في جواب الإمام
 لاك الكلّي والمبنى المقصود للإمام عليه السلام.أن يدرك المِ 

لة على حلّ التعارض بين الروايات التي يظهر منها ذلك، فتبـدو ساعد هذه المسأوتُ 
للرجـوع إلى بـاب التعـادل  فـيما بينهـا، بغـير حاجـة   منسـجمةا  ببركة هذه الرؤية متوافقةا 

 ر كل منها الأخرى وتبينّها.ـّوالتراجيح، ويكون حالها في ذلك حال آيات القرآن التي تفس

تبيّن لنـا حقيقـة الفقـه والتجسـيد الخـارجي  معليهم السلاة إنّ دراسة تاريخ الأئمّ 
 بما يلقيه إلينا كتكليـف   لاا يلتزم ويتقيّد أوّ عليه السلام  لكلام المعصوم؛ فتبيّن لنا أنّ الإمام

عيّ، فما دام قد أسّس باب الطهارة والنجاسة عـلى التسـهيل وإجـراء أصـالة شـر وحكم  
االطهارة، فإنّه يعمل هو   (9)من سلوكه الشخص.مر ضِ على تطبيق هذا الأ أيضا

                                                             
 .951، ص 2، ج الشّيعة وسائل ( 5)
 .549، ص 9(، ج= أسار الملكوت) أسار الملكوتلمزيد  من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع:  ( 9)
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فاتهم إنّما صـدرت عـنهم لكـي صـروت عليهم السلاميخيّل إلينا أنّ كلمات الأئمة 
ة تُلقى إلينا، فهي مجرّد تظاهر لا أكثر، أمـا نفـس الإمـام في خلواتـه وأمـوره الشخصـيّ 

نـه الإمـام لنـا مـن بيِّ مـا يُ  مختلف. لكنّ المسألة ليست كذلك، حيث إنّ  فيعمل بشكل  
اهو يعة، شـرلدين والا بالتسهيل عمل به، وإن  في مورد   يعمل بمقتضاه؛ فإن حكمَ  أيضا

حكم بالاحتياط في موارد أخرى كالدماء والحدود والأعراض، قيّد نفسه قبل الجميـع 
 كمه.بمفاد حُ 

، فلن يمكننا (5)انيّةصـرجارية نعليه السلام  عندما نرى أنّ في منزل الإمام الرضا
بنجاسـة أهـل الكتـاب، ولـن يمكننـا كـذلك أن نـدخل  حكم بسـهولة  بعد ذلك أن ن
في تعاطينـا مـع المخـالفين. وإذا أمعنـّا النظـر في سـيرة أمـير  ولجـاج   بسهولة في عناد  
يـا أخـا »: لاا وخطابـه لـذاك اليهـودي في مسـجد المدينـة قـائعليه السـلام  المؤمنين
في سلوكنا وتعاطينا مع أتباع الأديـان  اكبيرا  لاا ، فلا شكّ أنّا سوف نلمس تحوّ (9)«اليهود

مع المخالفين والمعانـدين عليه السلام  الأخرى. وإذا نظرنا إلى تعامل الإمام الصادق
ـاوالملحدين في أماكن مختلفة؛ منها المسجد الحرام، فستنفتح أمامنـا آفا مـن  واسـعةا  قا

أو لخـارجي للفقـه سمى بالتجسّد اوهذا هو ما يُ  .(4)التوحيد ومعارفه ومظاهره وآثاره
 يعة.شـرالحقيقة الخارجيّة لل

ومن أمثلة ذلك، مسألة الاقتداء بالإمـام العـادل في الجماعـة؛ فقـد شـغلت هـذه 
المسألة أذهان كثيرين، وذهب بعضهم إلى ضرورة إحرازها في الإمام، وذهب آخـرون 

دالتـه. عـن صـلاحيّة إمـام الجماعـة وع إلى أنّ اقتداء الصالحين من المأمومين كاشـف  
                                                             

 .55، ح 54، باب 499، ص 4، ج الشّيعة وسائل ( 5)
 .414، ص 9، ج الخصال؛ 194، الشيخ الطوسي، ص الأمالي؛ 514، ص الإختصاص ( 9)
معرفة لمزيد  من الاطلاع على كيفيةّ تعامل الإمام الصادق عليه السلام مع المخالفين والمعاندين، راجع:  ( 4)

 .13، ص 59، ج الإمام
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وأصـحابهم، نجـد أنّ المـراد  عليهم السلاملكن، وبعد التأمّل في كلمات وسِيَر الأئمة 
من اشتراط عدالة إمام الجماعة ليس إحراز واقعها وحقيقتهـا الخارجيّـة في نفسـه، بـل 

، واجتماعيّة   سياسيّة   فلهذه المسألة جهة   (5)ع.شـريكفي عدم تظاهره بالفسق ومخالفة ال
ظاهر الفسـق سـيؤدي إلى  الاقتداء في الجماعة بإمام   ؛ وذلك لأنّ وحقيقيّة   ديّة  فر لا جهة  

ـاإشاعة الفحشاء، وإلى تأييده، فكان الاقتداء به حرا  للصلاة. لاا ومبط ما

اا إذا أراد الإنسان الاقتداء بمن لا يعرف، ومن لم ير منه فسأمّ  أو مخالفة بيّنة فـلا  قا
للعدالة المذكورة في الأخبـار. وهـذا الأمـر يبـيّن  لاا مانع من ذلك، بل سيكون مشمو

اف توجّهـه أبـصـرنكتة مهمّة ودقيقة، وهي أنّ على المصلّي أن لا ي إلى إمـام الجماعـة  دا
وخصوصيّاته وأحواله وصفاته، بل ينظر إلى الجماعة على أنها وسيلة وواسـطة في تحقّـق 

 .(9)هذا الاجتماع، لا أكثر

ة علـيهم السـلام، المعرفـة الصـحيحة هد في تاريخ الأئمّ ومماّ يفيده تحقيق المجت
بزمانه وبمقتضيات زمانه؛ بحيث يمكنه أن يقارن ظروف زمانه ومكانه ومجتمعـه مـع 

ة عليهم السلام، ويعمـل عـلى أسـاس ذلـك، ويقـود النـاس من الأئمّ  زمان كلّ واحد  
ا افي هذا الاتجاه. فمن باب المثال، عليه أن يعـرف جيـ أيضا الإمـام  صــرع ظـروف دا

                                                             
الله الحاج الميرزا جواد آقا  ، تأليف: آيةسار الصّلاةألمزيد  من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع:  ( 5)

 .15بريزي )قدّس سّه( ، ص ملكي الت
اكم نرى تواف  (9) ة إقامة الصلاة؛ حيث لا بين هذه السيرة وبين وصايا العظماء والعرفاء الإلهيين حول كيفيّ  قا

أثناء إقامة الصلاة سوى التوجّه التامّ إلى الذات الأحديّة، ولم يكونوا  أو تصوّر   ينصبّ اهتمامهم على أيّ خطور  
اأب الملاحظات أي اهتمام  يولون هذه الأمور و  ، ولم يكونوا يوصون غيرهم بها.دا

والساحر للعارف بالله سند الأولياء الإلهيين وأسوة العرفاء الربـانيين )الحـاج  وكم هو جميل الكلام العرشّي 
 السيد الحداد(، أستاذ السلوك والتربية والمعرفة لسماحة الوالد المعظم آيـة الله العظمـى العلامـة الطهـراني

.يريد  «أنا لا أقتدي في صلاة الجماعة بالإمام المصلّي، إنما أقتدي به هو!»رضوان الله عليه؛ حيث يحكي حقيقته: 
 بالله تعالى .
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المجتبى أو الإمام السجاد عليهما السلام، أو الإمامين الصادقين عليهما السلام، حتّـى 
أنّ زمانه شـبيه بزمـان سـيّد الشـهداء عليـه السـلام؛ فيضـلّ السـبيل  ـالا يحسب واهما 

ويقتحم الهاوية. وكذلك هو الحال في التقيّة، فلا بدّ أن يسير فيها بالصواب، فـلا يحيـل 
اا كلّ ما يواجهه، ولا يكمّ فاهُ عن الكلام خائإليه مه عن الكتابة، ، ولا يحبس قلَ لاا وجِ  فا

في مواضـع  رديهم في الـذلّ غـير متحـرّز  لقي بنفسه وبالآخرين في الهـلاك، ويُـكما لا يُ 
 التقيّة.

ادرك جيّ المجتهد البصير في أحوال المعصومين عليهم السلام وتاريخهم، يُ  أين  دا
اتوقّف؟ إنّه يتأمل مدقيسير وأين ي السـلام  ين عليهماقَ دة عن الصادِ في الروايات الوار قا

حول زمان الغيبة، ويقرأها قراءة متأنّية؛ لأنّ المهمّ في باب الاجتهـاد لـيس الكبريـات 
والفهــم الصــحيح  ،والكليّــات مــن الأحكــام والمســائل، بــل التشــخيص الــواقعيّ 

بريات، فقد يؤدّي الخطأ في تعيين مصـداق مـن للمصاديق والحقائق الخارجيّة لهذه الك
رحمـة الله  ـ بر، وقد نقل عن المرحوم آية الله النائينيلا تُج  كبيرة   المصاديق إلى خسارة  

 أنّه قال: ـ عليه 

لم نـدرك لقد أخطأنا في تشخيص الحق في أحداث الحركة الدستوريّة، و»
 .(5)«حقائقها التي خلف الستار

                                                             
مطلع الأنوار، قيد =. )599، ص 5، ج مطلع انوارمن الاطلاع حول هذا الأمر يراجع كتاب  لمزيد   ( 5)

 .التعريب( 
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ٔ ً ي  اي  ُاي  ي  رورهُِ:ُف  يِةُودورهص  تِدُلموقِعي   همُالمح  ُُف 
ليُ -5 ابُِاإ ُالاليِق  ي  ق  عابُِالا جكامُعليُالمكل  ُيِي 

أو فتوى، ما هي التبعـات والآثـار  على المجتهد أن يعلم قبل أن يُصدر أيّ حكم  
دين وعلى الناس، وأن يكون لديه الإحساس ذاته الذي يشـعر التي سيتركها على المقلِّ 

ه فيما يرتبط بكلّ فرد من أفراد المقلّدين وأفلاذ به اتجاه نفسه والأشخاص المقرّبين من
لأنّ الحديث هو عن المجتهد الذي يتصدّى لمقـام الإفتـاء وإن لم يقـدم  أكباد الناس.

على الإعلان العام والإبلاغ لجميع أفراد المجتمع، وكم هناك من المجتهـدين الـذين 
؛ كـالمرحوم الآخونـد هم أعلم وأولى من مراجع زمانهم ولديهم جماعة من المقلّـدين
 .الملا حسين قلي الهمداني، والمرحوم القاضي والعلامة الطهراني

بالعرفـاء الربـانيّين  صــرمنح صـحيح   من الواضح أنّ إدراك هذا الأمر بشـكل  و
إلى م بعبـورهم مراحـل الـنفس، ووفـودهم والعلماء بالله وبأمر الله فقط؛ وذلك لأنهـ

احرم القدس الإلهيّ، صاروا مظه لتجلّي الأسماء والصفات الإلهيّة، وبواسطة سـيرهم  را
في عوالم البقاء والكثرة بعد مرحلة الفناء الذاتّي صاروا مجرى ومجـلى ظهـور أسـماء الله 

 ةا عينيّــ وصــفاته، واتحــدت حقيقــة وجــودهم مــع جميــع ذرّات عــالم الوجــود وحــدةا 
مسـوها في وجـودهم ، فهم الذين يمكنهم أن يشعروا بكلّ فرد وكلّ ذرة ويلةا وخارجيّ 

بتمام معنى الكلمة، وهم الذين يمكنهم أن يشاهدوا في أنفسهم الشعور الذي يشعر بـه 
الأبوان اللذان فقدا ولدهما، ويشعروا بالألم ويـدركوا في داخلهـم حرقـة القلـب التـي 

في أيّـة  لا يمكن لأيّ إنسـان آخـر أن يدركـه،تشعر بها الأم التي فقدت ابنها، وهذا ما 
جتهـد، فـإنّ وصـوله عرفيّة. أما المُ لميّة والمَ كان، ومهما حاز من المستويات العِ مرتبة 

اوممتن لاا إلى هذه المرتبة وإن كان محا على اكتساب العلوم الظاهريّة، إلا أنّ  صـرإذا اقت عا
التأمّل في تاريخ المعصومين عليهم السلام قد يمكّنه من الحصول على شيء مـن تلـك 
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 .(5)لمكانة الخاصةالحالة العظيمة وا

                                                             
في المجلد الثامن من الأسفار حـول وحـدة الـنفس الناطقـة مـع جميـع يقول المرحوم صدر المتألهين   (5)

 الموجودات:
إن النفس الإنسانية ليس لها مقام معلوم في الهوية، ولا لها درجة معينة في الوجود؛ كسائر الموجودات »

الطبيعية والنفسية والعقلية التي كل له مقام معلوم، بل الـنفس الإنسـانية ذات مقامـات ودرجـات 
 اوتة ولها نشآت سابقة ولاحقة، ولها في كل مقام وعالم صورة أخرى كما قيل: متف

 كــل صــورة لاا لقــد صــار قلبــي قــاب
 

افمرعـــى لغـــزلان وديـــ   لرهبـــان را
 

وما هذا شأنه صَعُبَ إدراك حقيقته وعَسَُّ فهم هويته، والذي أدركه القوم من حقيقة النفس ليس إلا 
ه الإدراكية والتحريكية، ولم يتفطنوا من أحوالها إلا من جهة ما لزم وجودها من جهة البدن وعوارض

 «ما يلحقها من الإدراك والتحريك، وهذان الأمران مما اشترك فيهما جميع الحيوانات...
ومعنى ما تفضّل أنّ النفس الناطقة إذا قامت في مقام التربية والتزكيـة، وصـلت إلى مرتبـة مـن الوجـود 

ة ظرفيةّ؛ بحيث تتّحد مع جميع نشآتها ومراتبها، وتحصل على جميع التشخّصات وصارت لها هوية وجودية وسع
الظاهريّة وبقيت متوقّفـة في  والتعينّات في وجودها السعيّ، أما إذا اكتفت بتلك المرتبة من الإدراك والحركة

رده العارف الكامل هذه الرتبة، فلن يكون ثمّة فرق بينها وبين سائر الحيوانات. وكم هو جميل البيان الذي أو
 ابن الفارض المصري؛ حيث يحكي حقيقة هذا المطلب في قصيدته التائية: 

 هـي الـنفّسُ إن ألقَـتْ هواهـا تضـاعفت
 

ـــلَّ ذرّة  ـــا كُ ـــتْ فِعَله ـــا وأعطَ  قُواه
 

ـــاي دائـــر ـــن ســـبق معن ـــم ع  وكله
 

ــــن شريعتــــي  ــــدائرتي أو وارد م  ب
ـــــنَ آدمَ صـــــورةا   ـــــتُ اب  وإنّي وإن كن

 

ـــ  ـــه مَعنا ـــلي فيِ ـــأبُوّتِي فَ ـــاهد  ب  ى ش
 

 فـــلا حـــيَّ إلاّ مِـــنْ حيـــاتي حياتُـــهُ 
 

 وطَــوعُ مُــرادي كُــلّ نفــس  مُريــدة 
ث    ــــــدِّ ــــــل  إلاّ بلَفظــــــي مُحَ  ولا قائ

 
ـــــي  ـــــاظرِِ مُقْلَت ـــــاظرِ  إلاّ بن  ولا ن

ـــــمْعِيَ ســـــامع     ولا مُنصِْـــــت  إلاّ بسَِ
 

 ولا بــــاطِش  إلاّ بــــأزْلي وشِــــدّتي 
ـــــاظرِ     ولاولا نـــــاطِق  غَـــــيري ولا ن

 
 ســميع سِــوائي مــن جميــعِ الخليقــة 

ـــلّ صـــورَة    ـــب في ك ـــالَم التركي  وفي ع
 

ــتِ   ــه بالحســنِ زينَ ــرْتُ بمَعنــىا عن  ظَهَ
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شة -9 ق  ُي  ي  ارُالا عمالُف  ي  قُِا  اُتحِقِن  ابٞ  ي  لُي  ُقِي 
، وأن يشـعر بتأثيرهـا في لاا على المجتهد أن يعيش هو آثار التكاليف والأحكام أوّ 

 نفسه وروحه، ثمّ بعد ذلك يبلغّها للمكلّفين.

فالمجتهد الذي يفتي في رسالته العمليّة بتأكّد استحباب التحنكّ .إرخـاء طـرف 
ضعها تحت الحنك  أثناء الصلاة، لكنهّ لا يعمل به عند صلاة الجماعة، يُعلـم العمامة وو

بأنّه لم يقف بعدُ على حقيقة هذا العمل ولم يستشعر آثـاره، وبالتـالي سـيكون في إبلاغـه 
وبيانه له مجرّد ناقل لا أكثر، وسوف يعـترض عليـه لـذلك سـائر النـاس؛ مـا دام هـذا 

امؤكّ  بااالتكليف مستح  ا لا تلتزم أنت به فتصلّي متحنّكاا؟!، فلماذدا

                                                                                                                                               

مقام وحدة نفس العارف الكامل والسالك ويبيّن ابن الفارض في هذه الأبيات الغريبة والمعاني العرشيةّ       
الواصل إلى حريم القدس الإلهي، مـع جميـع النشـآت وكافـة التعينـات والهويّـات الخارجيّـة للموجـودات 

اوالتشخّصات.. اتحا خارجياا؛ بحيث يشعر في نفسه الناطقة بكل حركة وسكون يحصلان في عالم الوجود، لا  دا
 سب.أنه يحصل لديه اطلاع ومعرفة بها فح

فإذا حاز المجتهد هذه المرتبة من الشهود، وبلغ هذا المقام من الوجود والتحقّق، أمكنه أن يدرك بالعيان 
وبالشهود ارتباط نفوس المكلّفين بربّهم؛ سواء كانوا مسلمين أم غير مسـلمين، وأن يعـرف ـ حـقّ المعرفـة 

امل معهم من أفق ذلك المقام الذي هـو مقـام ـ كيفيةّ تأثير الأحكام والتكاليف فيهم، وأمكنه أن يتع وعينها
رع ـالارتباط بالله والفناء به، ولا يمكن لغيره أن يحصل على هذه الرؤية والبصيرة بحقائق الأمور وعـالم الشـ

 والتكليف.
ـالذا كان العظماء من أهل المعرفة يذكّرون  بأنه لا يجوز لمن لم يصل إلى مرتبة اليقين والاتصال بالمخ  دائما

 لأعلى أن يتصدّى للفتيا وإصدار الأحكام.ا
ر  ـ: الاطلاع على حقيقة التشريع ومبدأ تنزّل الأحكـام والتكـاليف هـو أمـر منحصـلاا وذلك لسببين: أو

بالواصلين إلى ذاك المقام دون سواهم، وثانياا: عمليةّ قياس ومعرفة استعداد كلّ مكلّف من المكلفين، وكيفيةّ 
 إنما تتحقق على أيدي هؤلاء الأشخاص دون غيرهم. ومن هنا ينبغي للمجتهد في كثير   ارتباطه بالتكليف الإلهيّ 

صادفه، ولا بدّ لإيصاله إلى هذا الاستعداد والتهيؤّ من الأناة  من الموارد أن لا يبيّن الحكم الواقعي لأيّ مكلّف  
 والصبر والمداراة لزمان قد يطول.
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 وإذا أفتى مجتهد بوجوب قتال الكفار وجهادهم، فعليـه هـو أن يقـف في الصـفّ 
ـاالأوّل، ويمضي إلى محاربة الكفّار متقدّ  اجيش الإسلام، ويقدّم نفسـه شـهي ما في هـذا  دا

اس ويحـثّهم السبيل، لا أن يجلس على وسادته متكئاا على الأرائك الناعمة، ثمّ يدعو الن
على قتال الكفار، ويسوق أبناء الناس وفلذات أكباد الآباء والأمّهات إلى معركة الهلاك 

 والبوار.

يعة وفي آثار أولياء الدين أنّ المجتهد معفـوٌّ مـن الوظيفـة شـرأين ورد لدينا في ال
ة لأئمّـوالتكليف الإلهيّ في هذه الموارد، وأنّها مختصّة بالآخرين؟! أفكان رسول الله وا

الأطهار يفعلون ذلك؟! ألم يكن رسول الله في معركة أحد أقرب إلى الكفار مـن جميـع 
المسلمين؟ ألم يكن أمير المؤمنين والحسنان عليهم السلام في حروب الجمل وصـفين 

إلى جنب مع سائر المسلمين؟! أو أنّ الإسلام وبقاءه  بااوالنهروان في قلب المعركة جن
من تقوّمه بالوجود المبارك لرسول الله والأئمة الأطهار، وبالتالي  متقوّم بوجودنا أكثر

لنا؟! أم أنّ ظروف زمامنا أشد خطورةا وحساسيّةا مـن  لاا لا يكون التكليف الإلهي شام
زمان رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه؟ واستشـهادنا في سـاحة القتـال يختلـف عـن 

ى نشعر بـأن المسـؤوليّة الملقـاة عـلى ة عليهم السلام، حتّ استشهاد رسول الله والأئمّ 
ـاكعاتقنا توجب بقاءنا في أماكننا، فنصدر حُ  بالجهاد وقتـال الكفـار والمتجـاوزين،  ما

 للمحافظة على الإسلام والمسلمين، ونأمر أبناء الناس بالذهاب إلى القتال دوننا؟

متوجّـه يجب على المجتهد أن يعلم بأنّ الحكم الذي يصدره للدفاع أو القتال هو 
 (5)فين وسائر الناس.ـ وقبل أيّ مكلّف ـ إليه بنفسه، وبعد ذلك يشمل المكلّ  لاا أوّ 

ف من دماء سائر النـاس، وأن شـرومن هنا، ينبغي أن لا يعتبر المجتهد بأنّ دمه أ
ــاالله تعالى خصّه بتكليف مغاير، بل يـرى أنّ هنـاك حك اواحـ ما ع لجميـع شــرقـد  دا

                                                             

إلى  45، ص4)= أسار الملكوت( ، ج سار ملكوتاع، راجع: لمزيد  من الاطلاع على هذا الموضو(  5)
 . 41ص
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 الناس، لا حكمان.

ه صل شعور المجتهد بوحدة التكليف إلى مرحلـة الشـهود والإدراك، فإنّـوإذا و
عيّة شــرقبل أن يحكم بوجوب الحجّ عند الاستطاعة، يعمـل بنفسـه بهـذه الفريضـة ال
مـن أن  العظيمة، ويحصل على السعادة، ويحقّق الحقائق النورانيّة للحجّ في نفسـه، بـدلاا 

ي لم أحصل طوال عمـري عـلى الاسـتطاعة، إنّن»يفتخر ويتباهى في آخر عمره بالقول: 
 (5)«ولذا لم أوفّق لأداء فريضة الحج!!

يتصوّر أمثال هؤلاء بأنّ فريضة الحج هي مجرّد أداء لتكليف بسيط، نؤديه بشـكل 
من أيّ معنى ومضمون، أو هو ممارسة لوظيفـة إداريّـة رسـميّة لا أكثـر، ولـذا  آلّي خاو  

المختلفة للفرار منه. لكنهّم لو كانوا يقفون على شيء  يمكن أن تُعتمَد الأعذار والِحيَل
من أسار وآثار هذا التكليف العظيمة، ويعلمون لماذا ورد في الروايـات أنّ مـن مـات 

، لما تسامحوا وتساهلوا في إبلاغ هذه الأمـور إلى (9)«اݨݨݨ يَانصاار وَنَاݨݨݨ يَتدهݠتَيَ ممَليَ صَ »ولم يحجّ: 
 الناس.

ارُاليُِ -4 ي  ليُا  ابُِاإ ُالاليِق  ف  ُكالي  ي  اُيِكاملالف  ي  اسبوي  اُللي   ُُٞ
اعلى المجتهد أن يلتفت إلى أن لكلن من الأحكام والتكاليف أث اخا را في تكامل  صا

 ياـانفس الإنسان وترقّيها، وإذا ما أُهمل هذا التكليف فسوف يبقى مكانه في النفس خال
، فالـذي وإلى الأبد، دون أن يكون هناك ما يتدارك به ذاك النقص. وعلى هذا الأسـاس

ة الخسارة والخلل الواردين على النفس لعدم الاهتمام بهذا التكليف هو يتحمّل مسؤوليّ 
 المجتهد، لأنّه لم يبيّن للناس أهميّته، ولم يوقفهم على التأكيد الوارد فيه.

                                                             

(  لمزيد  من الاطلاع على أهميةّ الحجّ وشرط الاستطاعة، ولزوم عدم التشدّد والتصعيب في أحكام الحجّ، 5)
 .541إلى ص  549،ص5، جأسار المكوت، و 513إلى ص 515، صالروح المجرّدراجع: 
 . 419، ص 4، جمن لا يحضره الفقيه؛  1و 5، ح919ص ف الحجّ، باب من سوّ  ،4، ج الكافي  (9)
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وعلى سبيل المثال؛ يلاحظ أنّ المجتهـدين يكتفـون بالإفتـاء باسـتحباب حلـق 
ورة ، دون أن يبيّنوا التأكيد الوارد في الروايـات صـرال الرأس في الحج المستحبّ .غير

، فيظنّ الناس أنّ مسألة استحباب الحلق هي أمر ليس ذي قيمة عظيمـة، وأنّـه (5)حوله
في استحبابه لدخول المسجد بالرجل اليمنى، فيُحرمـون بسـبب هـذا التسـامح  مساو  

 لأولياء الدين. فاامن الفوائد المترتّبة على حلق الرأس، والتي كانت هد

انُ -4 ي  ُي  ي  مُف  ُوالحر  ُالعي  اُاللهُيِعاليُب ضث  علُرض  ُالج  ي  ُرا 
النكتة الثانية التي ينبغي على المجتهد وضعها نصب العين هي رضا الباري تعالى 

فات والأحكام. إذ على المجتهد أن يلحظ رضـا الله تعـالى في علاقتـه صـرفي جميع الت
اأبـ آخر بالناس من حوله، دون أن يهتمّ بأي شيء   رضي الآخـرون بـذلك أم أ ؛ سـواءا دا

د إلى المجتهد معناه إيكال أمر سعادته وشـقائه إليـه؛ قلِّ سخطوا؛ وذلك لأن رجوع المُ 
وعليه فلا يمكن للمجتهد أن يتهـاون في تحمّـل هـذه المسـؤوليّة ويبـدي لـه خـلاف 

 الطريق الصحيح.

ـاان مرجكـ نعم، من الواضح أن المراد بالمجتهد هنا هو المفتي؛ سـواءا  أم لا.  عا
أمّا فيما يتعلّق بالمرجعيّة ووضـع المجتهـد نفسَـه في موضـع الإفتـاء، فهنـاك مسـائل 

عيّة أن شــر سوف نشير إليها فيما يأتي. ولذا ينبغي على المجتهد عند سؤاله عن مسـألة  
الا يبيّن غير رأيه وفتواه، وإن كان السائل يقلّد مجته  آخر. دا

صلحة في عدم الإجابة فعليه السكوت وعـدم الإفتـاء، إذا كان المجتهد يرى الم
ع، بـل شــرلل مخـالف    فنقل رأي غيره وفتواه هو بمنزلة إلقاء المخاطب في حكم  وإلّا 

 ة، دون آراء الآخرين. إلّا جّ عليه أن يجيبه بمقتضى رأيه وفتواه؛ لأنه يرى أن رأيه هو الحُ 
                                                             

باب أنّ المعتمر العمرة المفردة »: 1، كتاب الحجّ، أبواب التقصير الباب 54راجع: وسائل الشيعة، ج(  5)
، ويستحبّ له اختيار الحلق  . 155، ص  «مخيّر  بين الحلق والتقصير إن كان رجلاا
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ه المسألة؟ فعنـد ذلـك يمكنـه أن أن يكون السائل سأله: ما رأي فلان المجتهد في هذ
 ينقل رأي الآخرين.

اما نرى أن مجته اوكثيرا  يعـرض حكـم فده، لحـال مقلِّـ قـد يغـيّر فتـواه مراعـاةا  دا
يـؤدي حتّـى لا و، ر تجارة مقلّده ومعاملاتـه بسـوء  أخرى؛ حتى لا تتأثّ  المسألة بصورة  

ولكـي ، قويّةا ومحكمةا لصداقة ا ، فتستمرّ حالةدهذلك إلى أن تسوء العلاقة بينه وبين مقلِّ 
ولكـي لا ، بسبب الرأي الخاط  فتيينكسّ قلبه من المجتهد المُ لا يتكدّر خاطره ولا 

 يكسد متاع الدنيا ولا يفتر سوق الأذكياء وأهل الرأي!

ـامن هنا على المجتهد أن يكون حاز قبلهـا النـاس أ في إبلاغ رأيه وفتواه؛ سـواءا  ما
ليغ حكم الله إلى الناس، وأما عدم قبولهم بهذا الحكم فلـيس هـو ه قام بتبمنه أم لا؛ لأنّ 
من الأم، وأن يقوم بما  نااعنه، وليس عليه أن يكون كالمربّية التي هي أشدّ حنا لاا مسؤو

الم يستطع الأنبياء والمرسلون القيام به من إرضاء الناس جمي ، فيخون بـذلك الأمانـة عا
 .(5)الإلهية في إبلاغ التكليف والحكم عيّ شـرال

                                                             
العلامة آية الله السيد محمد الحسين الحسيني الطهراني رضوان الله عليـه طـوال  لقد قام المرحوم الوالد  (5)

اثنتين وعشرين سنة بإقامة صلاة الجماعة ونشر آثار الشريعة في طهران، بالإضافة إلى تبليغ الأحكام والـوعظ 
 والإرشاد وهداية النفوس المستعدّة وتربيتها.
ر ببيان الأحكام لمدة ـمضان المبارك بين صلاتي الظهر والعصأذكر أنه كان يقوم كلّ سنة في أيام شهر ر

ربع ساعة، وبالأخص مسائل المكاسب والمعاملات، وكان يحذّر المصلّين بشدّة من الدخول في المعاملات 
 الربويّة والبنكيةّ، وينبّههم على ضـرورة الابتعاد عن الأموال المشتبهة في حياتهم.

ضـرين واعترض عليه وقال: أنا على علاقة مع جميع علماء طهران والكثير من وفي أحد الأيام قام أحد الحا
المدن الأخرى، والحال أنّ أحدهم لم يتكلّم بالشكل الذي تتكلّم به أنت، ولم يحذّر من التعامل مع البنوك كما 

تنفرد أنـت فقـط  تحذّر، ولم يقل أحد منهم بحرمة المعاملات التي تكون معه وبطلانها، فما هذه المسألة التي
 ببيانها؟!

فأجابه: أنا مسؤول عن رأيي وكلامي فقط، ولا علاقة لي بكـلام الآخـرين وآرائهـم، بـل كـلّ يتحمـل 
 مسؤوليةّ كلامه ورأيه. وبعد انتهاء المجلس قام إليه أحد خواصّ مريديه وتلامذته وقال له: إن كان الأمر
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إنّ الأمر الأساسي في الاجتهاد والوظيفة الأصليّة الملقـاة عـلى عـاتق المجتهـد، 
هي أن يعلم بأنّ واجبه هو العمل على تكامل نفسه ونفوس الآخرين والوصول بها إلى 
عالم القرب، وهذا لا يمكن تحقّقه بإرضاء الناس والحكم بما يرغبون به ويميلون إليـه، 

سير الحق. وبذلك يكون قـد أهمـل تكامـل نفـوس هـؤلاء النـاس وبالانحراف عن م
يعة شــرالمستعدّة دون أن يستفيدوا منـه في ذلـك، ودون أن يسـتمدّوا مـن الـدين وال

للوصول إلى مراتب المعرفة والكمال، وسـيواجه هـذا المجتهـد في الآخـرة اعـتراض 
 الحكم الإلهي، ولابدّ عن تلكّئه هو في العمل بالتكليف و لاا الناس ومطالبتهم، هذا فض

                                                                                                                                               
ع المعاملات المتعارفة الآن تقوم على أساس اعتبارهـا فلن يبقى مجال للكسب والعمل؛ لأنّ جمي كذلك   

 وتصحيحها من قبل البنوك، ومع قطع هذا الطريق أمام التاجر ينسدّ باب التجارة في وجهه.
هذا والحال أن أكثر علماء البلد وأئمة الجماعات .اذهب وبع الشمندر في الشارعفأجابه بهدوء وقال له: 

تعامل مع البنوك والمعاملات الربوية؛ متوسلين لأجل ذلك بلطـائف الحيـل كانوا يحكمون بصحّة وإباحة ال
 والتوجيهات المرتجلة.

وقد نقل نفس المرحوم الوالد قدس سّه عن المرحوم آية الله السيد جمال الدين الگلبايگاني رحمـة الله 
ـا عدد من تجار وأعيان إيران إلى العتبات المشّرفة، وح ضـروا إلى منزلي وأرادوا تسليمي عليه أنه قال: قدم يوما

ـا، وأن أرباح هذه المعاملات كانت  ربوية ومحرّمة،  خس أموالهم، لكن لما رأيت أن معاملاتهم كانت ربوية تماما
فلم أقبل استلام تلك الأموال منهم، وقلت لهم: أنـا لا أسـتلم أمـوالاا ربويـة، وجميـع هـذه الأربـاح حـرام 

وا وخرجوا من منزلي، وعلمت بأنهم ذهبوا إلى منزل أحد العلـماء المعـروفين في . فقامرّف فيها باطل  ـوالتص
 النجف، واستلم منهم أخاسهم وأموالهم.

وبعد مدّة ذهبت إلى مجلس فاتحة وجلست بقرب ذاك العالم، فقلت له: سمعت أنك قبلت باستلام أخاس 
ة ومحرّمة؟ قال: نعم أعلم! قلت: فلماذا وبأيّ أولئك الأشخاص؟ فقال: نعم. قلت: ألم تعلم بأن أموالهم ربويّ 

دليل وحجّة شرعيةّ استلمت منهم أموالاا ربويّة بعنوان الخمس؟ فقال: يا سيدّي الطلاب بحاجة إلى خبـز!! 
ا من مال ربوي؟!  فقلت: هل تطعم الطلاب خبزا

هـوى الـنفس هذا هو الفرق بين المجتهد الذي يطلب رضا الله تعـالى، وبـين المجتهـد الـذي يطلـب 
 والتسويلات الشيطانيةّ ورضا إبليس.

 ــــــــــــــــــــــــــــ
( ، 5)ط الشمس المنيرة*  لمزيد  من الاطلاع على رأي العلامة الطهراني رضوان الله عليه بالنسبة لأحكام البنوك، راجع: 

 . 21ص 
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له يوم القيامة من تقديم جواب عـلى ذلـك. ولا شـكّ أنّ هـذا المحـذور بالنسـبة إلى 
القاضي هو أعظم وأشد، إذ على القاضي أن يفكّر في هذا الموقف الصـعب، وعليـه أن 

 ى ويحذر سخط الله، ويخاف من عواقب عمله.ـيخش
ــاعلى المجتهد أن يرى إمام الزمان  انبـه ويشـعر بأنـه مقابلـه يحاسـبه إلى ج دائما

ــاويجازيه، وعليه أن ينظـر  ۡيونَ يفة: شــرإلى الآيـة ال دائما ۡ ذِّذ غۡٓواكَ رَۡ َٰوَََٰٰتۡ ذللَّذ
يٓبَلُوك

ۡ حَسۡيب   َۗ وَكَفَََٰ بٱۡللَّذ َ حَدً  ناۡ ذ ذللَّذ
َ
كَ ه نهَٓۥ وَاَ  يَُ شَا  شَا  ، ويضع كلام المولى أمير (5)اوَيَخ 
يْارَِوِلْيِماهَِ»نصب عينيه، وذلـك عنـد قولـه: المؤمنين عليه السلام غ  ِِ َ

اِ ال  االمَالع  َالع  اذّ   ص 
َ ت  َِوهم نم َ لْز  هم َل  ةم  ّ سْ َِواه  مم يْهَِ وْظ  ل  َو  مِ جّ  لَِاهم  ِ هْلِهَِِ َِ نَْس  مِيقم سْا  َي  اِ رَِالذيَلا  اهِلَِاه  اهِ  ك 

َ نم َالِلَّهَ لْت   .(9)«وِْ د 
او َ»لا قيمـة لـه:  اغيرا وعليه أن يرى كلّ شيء سـوى الله تعـالى صـ َظم اَم  َالَِاهن  ََقم َفِ 

َ
 
َمَصَ هَِسَِممَنَْأ َونَ اَدمَ َ ََّ غمَصم ََهم َفِ 

 
 .(4)«منَِِيمَوََْأ

ا الي ً ةُُِ:ي  ي   ق  ُكي  ي  ُف  ي  اطُالحكمُويِعي  ي  ُالُاسيِي  ف  ُيِكلي 
النكتة الثالثة: التشخيص الصحيح للموضوعات عند ترتيب التكليف عليهـا، إذ 

التكليـف، ويبـدّل نحـو ترتّـب  لا شك أنّ حصول تغيّر بسيط في موضوع الحكم يغيّر 
 الحكم على الموضوع. 

راء -5 ن  دُمنُالح  ارهُِالعدي  رُاسيِش  وعابُِعن  خُللموص  ضُالضحي  ن  ح  ُاليِش 
وبما أنّ المجتهد لا يستطيع بنفسه وإمكاناتـه وقدراتـه أن يعمـل عـلى تشـخيص 
الموضوعات المختلفة في المسائل الاجتماعيّة والسياسيّة وسـائر المسـائل الأخـرى 

                                                             
 .42(، الآية 44سورة الأحزاب )  (5)
 .951ص ، 5)عبده(، ج  نهج البلاغة  (9)
 .515، ص 5)عبده(، ج  نهج البلاغة  (4)
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بة وأمثالهـا... لـذا عليـه أن شــرلهندسة وفروعهما، ومسائل الأطعمة والأمن الطبّ وا
يستفرغ وسـعه في تشـخيص هـذه الموضـوعات عـبر الاسـتعانة بمختلـف الطـرق، 
والاعتماد على الوسائل المتعدّدة، حتّى لا يقع ـ لا قدّر الله ـ في خطـأ واشـتباه وتخـبّط 

 فاحش.

لروح وخروجها، وعروض المـوت من أمثلة هذا الباب مسألة تشخيص زهوق ا
على المريض، وذلك لمجرّد توقّف دماغه عـن العمـل. فإنـه بنـاء عـلى رأي الأطبّـاء 
وتشخيصهم، ليس ثمّة أمل في إفاقة هذا المـريض، والحـال أنّ قلبـه لا يـزال ينـبض؛ 
 وهنا نجد كثيرين يحكمون في مثل هذا المورد بموت المريض، ويجيزون انتزاع عضـو  

اقط ، والحال أنّ هذا العمل محرّم  من أعضائه للنفس؛ لأنّه مـا دام القلـب  لاا ، ويعتبر قتعا
ينبض، فإنّ الروح لم تزهق بعد، ولم ينقطع تعلّقها بالبدن، وإن كان حال المـريض  احيًّ 

كحال الميّت؛ لا يتحرّك ولا يفعل ولا ينفعل، إلا أنّ مجرّد ذلـك لا يكفـي لأن يحكـم 
 ه من بدنه، بل يجب أن يبقى كذلك حتى تزهق روحه.عليه بالموت وخروج نفس

ـا، فيعتقـد سيوهنا ينبغي على المجتهد أن لا يكتفي بكلام  واحـد   بـأمر معـيّن  عا
ويجزم به، بل عليه أن يشاور آخرين من أهل الاختصاص والخبرة في ذلك، ويطّلع على 

من جهـات متغـايرة. إذ  الأفكار المختلفة والآراء المتباينة في المسألة، والتي تعالجها
، وبـما أنّ المجتهـد مختلف   قد يكون لدى البعض أغراض منحرفة، فيبيّنوا الواقع بنحو  

ك شــرلا اطّلاع له على كمّ المسألة وكيفها، ولا معرفة له بالموضوع، فسوف يقـع في 
مكر هؤلاء المغرضين وخداعهم، ويحكم بخلاف مـا أنـزل الله، وقـد شـاهدنا ذلـك 

 مسألة سقط الجنين وتحديد النسل، ولمسناه لمس اليد.في  نااعيا

 واضــح   وتبــدو أهميّــة هــذه النكتــة في المســائل الاجتماعيّــة والسياســيّة بشــكل  
اجـ ، حيث إنّ خطر التسامح والتسـاهل في كشـف الموضـوع فـيهما موبـق  ومبرهن    دا
ا، لا تجبر أبومرعبة   وخيمة   لعواقب   وموجب    .دا
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الموضوعات السياسيّة والاجتماعيّـة ويـدركها إدراكـاا ولكي يقف المجتهد على 
اصحي ـا، عليه حتحا طلعـين أن يرجع إلى أهل الخبرة والصلاح في مختلف الفنون والمُ  ما

، وإن لم يكـن هـؤلاء موافقـون لـه في 5على الأمـور والأحـداث الاجتماعيّـة والدوليّـة
ــة تفكــيرهم، والحــذر الحــذر مــن الاقتصــار عــلى  مشــاورة بعــض توجّهــاتهم وكيفيّ

ــة  المخــادعين والماكــرين والمحتــالين، وحرمــان الــنفس مــن إدراك الأمــور الواقعيّ
ــاوالحقائق الخارجيّة في حاقّ الواقع ونفس الأمر، فيصـدر حك عـلى أسـاس أقـوال  ما

ران العديد وإهلاكهم، بالإضافة إلى إيجابـه ـوآراء هؤلاء الأشخاص، ما يؤدّي إلى خس
 إن شاء الله. (9)ة لهذا البحث في مسائل المرجعيّةف تأتي تتمّ العقاب الأخرويّ. وسو

وينبغي للمجتهد أن يستمع إلى جميع الأشخاص دون أن يكونـوا عـلى خـوف أو 
خشية من الملاحقة، وأن يعمل على متابعة التأمّل فيما يطرحـون، وأن يرفـع الحاجـب 

أنيّات الـواردين أو عليه وتـأخيره شـ دخولراعي في تقديم الوالحارس عن بابه، ولا يُ 
 مراتبهم الاجتماعيّة.

وعلى المجتهد أن يلتفت إلى أنّ مراعاة هذا الأمر هي من أهمّ المسـائل وأشـدّها 
في الوصول إلى الرأي الصـائب والفتـوى الصـحيحة، لـذا، فمهـما  وأكثرها قيمةا  اتأثيرا 

ا المجـال، فلـن ة في البحث والتأمّل والتحقيق في هـذراعى المجتهدُ الاحتياطَ والدقَّ 
ايكون على غير الطريق، ولن يكون متل  لوقته. فا

ليُُ -9 ابُِاإ ُلا جكامُالاُيِمحورالاليِق  ةُِرش  ةُُِعي   ودي   ُُحولُالعن 
والنكتة الأخرى هي ضرورة التفات المجتهد إلى أنّ مَثَـلَ الأحكـام والتكـاليف 

                                                             

الحدّ من عدد السكّان )الرسالة النكاحيةّ(  لمزيد  من الاطلاع على رجوع المجتهد إلى أهل الخبرة، راجع: 5)
 .455، ص  (ضربة  قاصمة  لكيان المسلمين

 .412(  راجع: ص 9)
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العبوديّة ، ألا وهو حقيقة واحد   ثل حبّات المسبحة ينظمها خيط  عيّة فيما بينها كمَ شـرال
ــيٌّ  ــد أنّ وجــوده ربط ــر إلى الله، وإدراك العب ــائم   والفق ــام  ق ــع الأحك ــولاه. وجمي بم

والتكاليف ـ الشخصيّة منها والاجتماعيّة ـ إنّما تدور حول محور هذه الحقيقـة. وعليـه، 
من الفـروع، أن يلتفـت إلى هـذه  لأيّ فرع   واستنباط   فينبغي للمجتهد عند كلّ اجتهاد  

ن ينظر: هل هذا الرأي وهذه الفتوى توجب تقرّب العبد من مولاه، أم أنهـا الحقيقة، وأ
 توجب الابتعاد عن مبدأ الوجود؟ 

دَت وأوضحت لنا، وأحـد وعليه أن يزن رأيه وفتواه من خلال المعايير التي حُ  دِّ
تلك المعايير الهامّة، هو الكدورة والنورانيّة النـاجمين عـن العمـل بهـذا الحكـم وهـذه 

ى؛ فإن شعر بوجود كدورة وظلمة في حكم ما، لم يصدر فتواه، ولو لم يجد حسـب الفتو
قواعد الظاهر وسيلة لإثبات الحرمة ووجوب الاحتراز. لذا، على المجتهـد أن يكـون 
ذا صفاء باطنيّ ومن أهل الخبرة والتشخيص في هذه الأمور، كي يمكنه تحقيـق ذلـك. 

عـلى نفـس  شــرالأفعال أو القيام به تأثير  مبا وعليه أن يلتفت إلى أنّ لترك أيّ فعل من
م هذا المكلّف من رحمة الله ولطفه، ويكون رَ فسوف يُح  االمكلّف، فإن كان تأثيره سلبيا 
 المسؤول عن ذلك هو المفتي.

عليه، ينبغي للمجتهد أن يكون حـائزاا هـذه القـدرة عـلى التشـخيص، وأن  وبناءا 
ايكون واق دورتها، كما ينبغي أن يكون قد جرّب هذه الحقائق على نورانيّة الأحكام وك فا

بنفسه، وفي غير هذه الحالة، لن يمكنه إفتاء المقلّدين وإصدار الأحكـام، بـل عليـه أن 
 يوكل أمر ذلك إلى أهله.

اطُ -4 قُِلمواردُالاجيِي  ضُالقِن  ن  ح  ُاليِش 
امن جملة الأمور المهمّـة جـ في الفتـوى مسـألة الاحتيـاط في العمـل. ويمكـن  دا

 من قسمين: عرضها ض
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موم:ُاُ  اطُالمد  ةُِالاجيِي  ت  ُوالش  ك  ُالش  ي  ُف  لقِي  ُ:ُماُي 
د، أي أنه يجب على المجتهد أن يبيّن القسم الأول: وضوح الحكم والفتوى للمقلِّ 

، ودون أن يراعـي الاحتيـاط وشـبهة   احة وبـدون شـكن صـرـ قدر الإمكان ـ الفتوى ب
تـرك فعـل، وعليـه أن لا يلقـي فيها؛ سواء اقتضى تكرّر العمل أو القيام بفعل زائـد أو 

بهة وعدم الاطمئنان القلبي وعدم الثبات في الاعتقـاد. المقلّد في حالة من الشك والشُ 
ما يمكن أن يؤثّر في النفس ويرتقي بالعبد عندما يصدر في حالـة مـن وعمل الإنسان إنّ 

الاجتهـاد الجزم واليقين، لا مع الشكّ والترديد، أما إذا ابـتلي المجتهـد عنـد الإفتـاء و
بالوسواس والشبهة والشك، فلا ينبغي أن يفتي في هذه الحالـة ويسـوق النـاس نحـوه 

ــاا المـدّعون للاسـتنباط والفتـوى الـذين يـأمرون المقلّـد ويدعوهم إليه. وأمّـ  دائما
التصدّي للإفتـاء،  يحة، فهم لا يملكون قابليةَ صـرمن إعطائه الفتوى ال لاا بالاحتياط بد

عن قبول مثل هذه المسـؤوليّة. نعـم لا إشـكال في مراعـاة الأمـور  بل عليهم التنحّي
 يحة.صـرالمستحبّة بعد الفتوى ال

ُ اطُالمحمود:ُب  موالُ:الاجيِي  ُوالماءُوالا  ُالا عراض  ي  ُف 
وأما القسم الثاني من الاحتياط فهو الحزم ومراعاة المصالح والمفاسـد والنظـر 

قسـم مهـما تأمّـل المجتهـد في أطـراف إلى العواقب المترتّبة على الفتاوى، وفي هـذا ال
المسألة، ومهما نظر في جوانب الفتوى واطلع على تبعاتهـا المُفسِـدة، فلـن يكـون قـد 

 ابتعد عن المسار الصحيح.

وينبغــي أن يســتنفذ جهــده في كشــف الحقيقــة، وبــالأخص في بــاب الأعــراض 
تـامّين، أو  قيق  وتح والدماء والحدود، والحذر الحذر من إصدار حكم وفتوى دون تأمّل  

من العجلة والتسـاهل، بـل عليـه أن يتأمّـل بمقـدار وسـعه واسـتعداده وفهمـه  بداع  
اومعرفته، ويزن جيّ  اظروف الشخص المحكوم عليه ومحيطه، وعليه أن لا يتوانى أب دا  دا
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عير أهميّة لكلام الذين يريدون أن يفرضـوا آراءهـم، أو يتـأثّر في هذا السبيل، دون أن يُ 
عائيّة للمحيطين به والمتملّقين إليه ومنحـرفي الفكـر، حتـى لا يقـوم ـ لا الدِ  بالأجواء

كاف  في تمام وجوه المسألة، فـإن فعـل ذلـك فلـن  قدّر الله ـ بإصدار فتوى دون تأمّل  
الديه طري كوني  .(5)للعودة، بل سيكون كمن أطلق السهم من القوس قا

حهم كمالهِ وعرضـه وروحـه، على المجتهد أن يرى مال الناس وأعراضهم وأروا
ويحافظ عليهم كما يحافظ على نفسه، ولا يرضى بأن يصاب أحد من الرعايا بأذى، ولـو 
كان خدشاا بسيطاا. وعليه أن يعلم بأنّ مقابل كلّ قطـرة دم تسـقط مـن بـريء بسـبب 

 حكمه وفتواه، ستؤدّي به يوم الحساب أن يكون في قعر جهنّم ونار الجحيم.
ـااحتياط المقلّد في القسم الأول مذمو وعليه، فكما كان غير مرغوب به، كانـت  ما

امراعاة الاحتياط في هذا القسم أم اممدو را  بأضعاف مضاعفة. بااومطلو حا

                                                             
عندما كان يقيم في سامراء، أتى إلى أعلى الله مقامه في زمان المرحوم الميرزا الكبير السيد حسن الشيرازي   (5)

منزله جمع من المعمّمين من أهالي گناباد وقدّموا لخادمه رسالة حول المرحوم آية الله السلطان محمد الگنابادي 
رضوان الله عليه صاحب تفسير بيان السعادة، وطلبوا منه أن يكتب فتـوى في انحـراف هـذا الرجـل وقتلـه 

 .وإعدامه
، وبعد يء  ـفأوصل الخادم الرسالة إلى الميرزا وقرأها، ثم وضعها في صندوق الرسائل دون أن يجيب الخادم بش

، فسألوا ماذا عن جواب رسالتنا؟ فقال المرحوم الميرزا الشيرازي لم يصل هؤلاء الأشخاص أي جواب   ساعة  
ص رجعوا إلى فرد آخر وأخذوا منه الحكم لخادمه: قل لهم: رسالتكم لا جواب لها. والحال أن هؤلاء الأشخا

ا. وقد وقع نظائر لهذه القضية مرا*عدم هذا الرجلبإعدامه، وفي النهاية أُ  ه نقل عن في تاريخ التشيعّ. إلى حدّ أنّ  را
إن الحضارة الغربية قـد منحـت الـدول الإسـلامية »المرحوم العلامة الطباطبائي ـ رحمة الله عليه ـ أنه قال: 

 **.«صوص فائدة، وهي أنه لم يعد يتّهم أي شخص بأنه درويش ويقتل لأجل ذلكوإيران بالخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)=ماذا جرى في خانقاه بيدخت؟( ، تأليف: الشيخ محمّـد  چه مى گذرددر خانقاه بيدخت *  مماّ يجدر ذكره أنّه في كتاب 
للمرحوم السلطان محمّد الجنابذي، والذي لقّبه آية الله السيّد محمود المدني الجنابذي )الذي كان من المخالفين الشديدين 

( مع مقدّمة لأحمد عبادي، فقد أشير فيه في هذا المـورد إلى أنّ المرحـوم السـلطان محمّـد  «ناشر الإسلام»الشاهرودي بـ 
احب الكفايـة رحمـة الله عليـه؛ الجنابدي رضوان الله عليه صاحب تفسير بيان السعادة، قُتل بفتوى الآخوند الخراساني ص

 . )المحقّق(595و  534و  511و  33راجع الكتاب المذكور، ص 
 .911، ص4، ج معرفة اللهو؛  432، صالروح المجرد: راجع  على هذا الموضوع،طلاع لمزيد  من الا ** 
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ا -4 ادهُِمت  ق  ُوالاإ ِ همُالا دله  ُف  ي  ورُف  رهُِوالن  ضن  ُالن 
يعة وإدراك شــرمن الأمور المهمّة في الاجتهاد، امتلاك النور والبصيرة في فهم ال

قد تقـدّم أنّ جميـع أحكامهـا وتكاليفهـا تـدور حـول محـور ربـط العبوديّـة حقائقها؛ ف
ع، شــربالربوبيّة، وتقوم على أساس التوحيد؛ ولذلك فإنّ الحقائق النورانيّة لأحكـام ال

قام بتربية نفسـه، وضـمير فقيـه هـذّبها وزكّاهـا،   على قلب مجتهد  ق بنورها إلّا شـرلا ت
ه وتسديده أثناء رجوعه إلى أخبار أهل البيت علـيهم وحينها يعمل هذا النور على تأييد

السلام وآثارهم، ويساعده في رفع الحيرة عند شـكّه وتـردّده بـين الأخبـار المختلفـة، 
ويكشف له الحقيقة النورانيّة للتكليف من مضامين الروايات والآثار، ويمـدّه في فقهـه 

المعصوم عليه السـلام  للحديث وشمّه للرواية؛ بحيث يصبح بإمكانه أن يعرف كلام
نـس بلحـن خطابـه وأسـلوب كلامـه، دون الحاجـة للرجـوع إلى سـند من خـلال الأُ 

النظر على متن الرواية أن يحكم بصحّتها وانتسابها إلى  صـرالحديث ورجاله، ويمكنه بق
الإمام، أو عدم انتسـابها إليـه. ومـا لم يصـل الإنسـان إلى هـذه المرحلـة مـن الكـمال 

اعدّ مجتهوالنضوج، فلن يُ  للعلـوم والفنـون الظاهريّـة مـن اللغـة  لاا ، ولـو كـان محصّـدا
والمنطق والأصول، وعليه أن يسلك طريق الاحتياط، ويعرِض عن التصدّي للإفتـاء 
والمرجعيّة، ولا يدعوَ الناس إلى تقليده، فيحتمل وزر تقبّـل هـذه المسـؤوليّة ووبالهـا 

َبَْمَّاهَْ»لصادق عليه السلام عندما يقول: على عاتقه، وليضع نصب عينيه كلام الإمام ا
َِ َ ََِ رَ اَهَ يَ اَْالممََن    ََِ َ ََن   .(5)«دَِالأس 

ل مرتبة إحراز الفقاهـة والاجتهـاد، وهنـاك مراتـب أعـلى منهـا سـيأتي وهذه أوّ 
 في باب المرجعيّة. بااالكلام عنها قري

                                                             
 .949، ص مشكاة الأنوار؛ 915، ص 9؛ ج 94، ص 5، ج بحار الأنوار  (5)
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1- ُُ واب  عُالا ب  مي  ُج  ي  نُف  ةُِللّي  كري   ومةُِالق  ط  المن  جاطةُِاليِامةُِي  ُالاإ
ب، ينبغي على المجتهد أن يطلع أكثر عـلى جميـع الروايـات والقصـص وفي هذا البا

المأثورة عن المعصومين عليهم السلام؛ أي أن يراجـع الروايـات الفقهيّـة والأخلاقيّـة 
والتوحيديّـة والاجتماعيّــة وغيرهــا، وأن يدرســها بدقّـة وعمــق ويتــدبّر فيهــا ويحقّــق في 

والأحاديث الفقهيّة وحدها، وأن يولي عنايـة اهتمامه على الروايات  صـرمضامينها، ولا يق
ــ  افشـيئا  اشـيئا  الكريمة، حتـى تتكـوّن لديـه ـخاصّة للروايات الواردة في تفسير الآيات 

 القدرة على فهم الآيات المباركة، ويحصل على المعرفة بكلام الله المجيد.
هو مجرّد البحـث إنّ الخطأ الفادح الذي ابتلي به الكثيرون، هو تصوّرهم أنّ الاجتهاد 
عيّة، والحـال أنّ شــروالتحقيق في الآيات الفقهيّـة، والأحاديـث المرتبطـة بالتكـاليف ال

التكاليف الجزئيّة والأحكام الفقهيّة هي جزء مـن المنظومـة الفكريّـة للـدين ومجموعـة 
ع ومبانيـه، شـرعيّة؛ فمن لم يدرك سائر النقاط، ولم يحط بدائرة أصول الشـرالاعتقادات ال

 (5)فسوف يكون عاجزاا عن الاستنباط والاجتهاد في هذا المجال.

ةُِ -1 ُوالشي   ُالكيِاب  ي  ةُِلمعان  يِلق  ُالمح  المرايِث  جاطةُِي  ُالاإ
 لداوود بن فرقد: عليه السلام  يقول الإمام الصادق

«َ
 
َْنَْأ َقَ  صََْتمم َصََّْ اَو َذ َإََِاسَِالّ َ َهم َعَ َ َ تمم اِ  

كَ  ََ َ َ  َِم  َم َلَِالكَ َاَِإّ   َصار َْاَ لَ َِ  َو ََفم اَومَو  ؛َتٍ َسم
ََتَْلَ صَ  َنَْإَا  َش  َصارلَ َاٌ َس  َكَ َف  َ َ م  َيَْكَ َهم ََف  َذَِكَْلاَيَ وَ َا  َش   .(9)«بم

 وفي رواية أخرى عن محمّد بن النعمان الأحول أنّه قال:
َ نَْ» َقَ َ صَْتمم َصََّْ اَو َ َ َاسَِالّ َ َهم َعَ َ َ تمم َاِ   

ام َِكَ  كَ اَِإَِ   ام َ ّ َ َصاار َْاَيَ    اَفم او  َعَِبَْوَس  َين 
َوَ   .(4)«اه َس 

                                                             

نور طلاع على لزوم الاجتهاد إلى إشراف الفقيه على جميع آيات القرآن الكريم، راجع: (  لمزيد  من الا5)
 .55، ص9، جولاية الفقيه في حكومة الإسلام؛ 513، ص 4ج ،ملكوت القرآن

 .553، ص 93، ج وسائل الشيعة؛ 594، ص  9، ج بحار الأنوار؛ 5، ص معاني الأخبار  (9)
 .492، ص اتبصائر الدرج، 999، ص الاختصاص  (4)
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مراتـب  واحد   د في كلام  قصِ قد يَ عليه السلام  الروايات أنّ الإمام ستفاد من هذهيُ 
، لكنّ مقصـوده ومـراده مـن واحد   وتعبير   واحدة   وفي جملة   مختلفة، مع أنّ كلامه واحد  

  هذا الكلام هو أعلى من الإدراك الساذج والفهم الظاهري.

ُ ج  ُساد  ي  انُلارا  ةُِوالعرق  لشق  ليُالق  ةُِاإ الحاج  عدمُ همةُالعوامُكلاُتٞٚٞٚٞٚ صضارُُٚ: ف  ماُي  ارعُي  الش  ُمُ
ولهذا السبب، ينبغي الإعراض عـن ذاك الكـلام السـخيف والموهـون، والـذي 
يزعم أنّ الإمام عليه السلام يتوجّه ـ عند الخطاب وفي مقام البيان ـ إلى عموم النـاس، 

مل كلامه عـلى هـذا بدّ أن يُح في ضمنهم، ولذا لا اخاصًّ  سماا دون أن يقصد فئة معيّنة وقِ 
 (5).المعنى الذي يفهمه عوامّ الناس لا أكثر

 ومن هنا ندرك وهن كلام بعض المحقّقين حيث يقول:
إنّ السبب في كوننا غيَر مكلّفين بالبحث والتحقيـق في مبـاني التفسـير والتوحيـد 
والفلسفة والعرفان، هو أنّ على العبد في مقام الطاعة والعبوديّة، أن يهـتمّ فقـط بـأوامر 

هيه، لا بخصوصيّات المولى وصفاته وشأنه، إذ لا غرض للعبـد في معرفـة المولى ونوا
 (4).(9)المولى وشؤونه

لـدى كثــيرين ـ لهـو في غايــة الــوهن  وهـذا الكــلام ـ الـذي وقــع موقــع رضى
والبطلان. والعجيب أنْ يصدر مثل هـذا الاعتقـاد الـواهي والباطـل عـن المتصـدّي 

مـدّعي لمعرفـة الـدين وإدراك حقـائق لزعامة كثـير مـن المسـلمين وإرشـادهم، وال
 يعة، وأنّه يسوق الناس نحو الفلاح الأبديّ والسعادة السّمديّة.شـرال

                                                             
إلى  43، ص 4، ج ولاية الفقيه في حكومة الإسلام :من الاطلاع على هذا المبنى ومناقشته راجع لمزيد    (5)
  .11إلى  45ص )فارسي(  سّ الفتوح؛  532و 21إلى  24، ص 1، جمعرفة الإمام؛ 15ص
 المرحوم المحقق الكاظمي. صاحب تقريرات المرحوم الميرزا النائيني.   (9)
، 9، ج( =أسار الملكوت) سار ملكوتا، راجع: طلاع حول نقد كلمات هذا المحقّقلمزيد من الا  (4)
 .499ص
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دُ ي  ي  عميِق  اُالر  ُهد 
افرألا ترى  عليـه  ىـة التي كان يصـلّيها عـلّي المرتضـبين الصلاـ أيّها العزيز ـ  قا
كمَ َ »: أنّه اعلنا مُ السلام  َاَ َبمَ وََْ تم ارَ َدم ََاِ  لا يميّز بـين الهـرّ مـن » صلاة  من ، وبين(5)« مََ رَ لم 
 ؟!«البرّ 

ذعلـب حـول عليه السـلام  ، لماذا كانت تلك الخطبة التي خاطب فيها الأميرنإذ
 ، وكذا سائر الخطب والكلمات التوحيديّـة للإمـام؟! ولأيّ شيء  (9)أوصاف الحق تعالى

ليهم السـلام ة المعصومين علقيَت غيرها من الروايات والأحاديث الواردة عن الأئمّ أُ 
 في هذا المجال؟!

في مراتب القـرب  جاهل   لو لم يكن هناك اختلاف بين العارف بالله وبين شخص  
اوالتجرّد، بأن كانا جمي مـن إدراك فيوضـات الحـقّ  ومسـتوى واحـد   واحدة   في مرتبة   عا
جميـع هـذا الترغيـب؟ ولـماذا جـرى مـدح عبـاد الله الصـالحين  نتعالى، فلماذا ورد إذ

ة المعصـومين علـيهم يفة والأحاديث الـواردة عـن الأئمّـشـرصّ في الآيات الوالخوا
بمجـيء العلـماء الربـانيين عليـه السـلام  أمثال الإمـام السـجاد شـرالسلام؟! ولماذا ب

والعرفاء بالله في آخر الزمان الـذين يفهمـون الآيـات التوحيديـة مـن سـورة الحديـد 
 (4)وسورة التوحيد؟

 حلّ رموز الكلام العرشّي لخئمّة المعصـومين علـيهم أم هل يمكن الوصول إلى
السلام في مختلف مجالات التوحيد والمعاد وصفات الحقّ وأسمائه، بدون إعـمال الدقّـة 

 (4)والتحقيق في مباني الفلسفة والعرفان؟!

                                                             
  ، مع أدنى تفاوت.959، ص 95، ج بحار الأنوار؛ 549، ص 5، ج الكافي  (5)
 . 22، ص 9)عبده( ، ج نهج البلاغة(  9)
 . 994، الشيخ الصدوق، ص التوحيد، 4، ح25، ص 5، جالكافي  (4)
، 4، جمعرفة الله: ن، راجعمن الاطلاع على ضـرورة التحقيق والتدقيق في مباني الفلسفة والعرفا لمزيد    (4)
، 4، جفي حكومة الإسلام ولاية الفقيه، 11إلى  45ص  سّ الفتوح؛ 532، ص 1ج،  معرفة الإمام؛ 459 ص
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ــاوعليه، فمن الواجب المحتّم على المجتهد أن يكـون قـد حصّـل فه ـاعمي ما  قا
ق التوحيديّـة والعرفانيّـة، وذلـك عـبر دراسـة كتـب الفلسـفة ومعرفة دقيقـة بالحقـائ

يط بشكل واف  بحقـائق ورمـوز عـالم الخلـق والأمـر والعرفان والتفسير، وعليه أن يُح 
عـلى  اوافيا  ابها، وأن يطلع اطلاعا  ة  تامّ  يعة والدين، وأن يحصل على معرفة  شـرومبادئ ال

تقاديّـة، والمسـائل الأخلاقيّـة وتهـذيب كيفيّة نزول الأحكام الكليّـة التكليفيّـة والاع
النفس، وهداية وإرشاد الباري تعالى والأنبياء الكرام والمعصومين العظـام سـلام الله 
عليهم أجمعين. وفي غير هذه الحالة، لا يمكن عـدّه مـن المجتهـدين وأربـاب الفتـوى 

 والرأي، ولا يمكنه دعوة الناس لاتّباع رأيه وتقليده.

ُع -3 ي  قِةُالعامُ الاطلاعُالكاف  ةُِليُق  انُالشماوي   ريُةُِوعليُالا دي  ُالا خ 
مـا يحصـل أن  اة، إذ كثـيرا راعيَه الاطلاع على فقه العامّ مماّ ينبغي على المجتهد أن يُ 

لا يتّضح الحكم الوارد من ناحية الإمام عليه السلام، أو أن لا يصل إلينـا، والحـال أنّ 
ومـن  (5) خبـار والسـنةّ النبويّـة.ة عملوا بهذا الحكم الوارد إلـيهم مـن طريـق الأالعامّ 

الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها، مسألة التفريق بين الصـلوات اليوميّـة، والتـي كـان 
ة الطـاهرين علـيهم السـلام، ولا يـزال على سنةّ رسول الله والأئمّـبناءا العمل عليها، 
لمطلـوب بهـذه ة بها الآن. لكن، وبسبب عدم إيلاء الفقهاء الاهـتمام ايعمل أهل العامّ 

اعاوشِ  نةّا ا سُ ا فشيئا المسألة الخطيرة، صار الجمع بين الصلوات شيئا   للشيعة. را

                                                             
 : 99، ص 4)عبده(، ج نهج البلاغة(  5)
 لام إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة: من كتاب له عليه الس» 
 َ فِ    َ

تّ  َح   ّ هْ لظّم اسَِا  الّ   ِِ تاَ
م
لّ ص  َص  عْدم  ِ اَ ضْتٍََّ   َوم َفِ 

ٌِ يّ  َح  ا م يْض   ِ َ مَ مْ لشّ  َا  َو   ّ صْ لْع  َا  مم تاَبِِِ
م
لّ   َ ْ زَِِو  لْع  ةَِا  ِِ رْ َِ نَْ   مَ مْ

لشّ  َا    
اِ َ خ  س  ّْ اَص  َصِ   ارم س  َيم ارَِحِين  لنّ   َا  َِ ن  ا   لْعِش  َا  مم تاَبِِِ

م
لّ َِو   َِ ن  َإِلى  اجّم هْ  َا  عم دْص  َي  َو  ائِِم لصّ  َا  مّ مْطِ َيم َحِين  غْرِب  لْم  َا  مم بِِِ تاَ

م
لّ   َ َِو 

احِبِهَِِوَ    َ سْه  َو  عْرِفم َي  لم سم  ّّ ل َا  َو  اة  د  لْغ  َا  مم تاَبِِِ
م
لّ يْلَِِو   

 
للّ وَِا  لم َثم َإِلى  قم م  لشّ  ىَا  ار  ت  ا  َي  تحِين 

م
لّ لا َ   مِهِمَْو  ْ ع 

 
َأ ة  م  مَْ   اَبِِِ

َ انِين  اّ  تاَص  تنم كم   » . 
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الكن ينبغي ترك هذه السنةّ والرجوع إلى العمل طب نةّ رسـول الله صـلى الله لسُـ قا
 (5)عليه وآله.

يحة لسـنةّ صــر ا مخالَفـة  ومن جملة الموارد، مشاركة النساء في تشييع الجنائز، فإنّهـ
. وكـذا مسـألة (4)، لكن لم يُعمَل بها عند الشيعة(9)ةرسول الله، التي عمل بها أهل العامّ 

إقامة الأسبوع والأربعين والذكرى السنويّة للميّت، حيـث نـرى أنّ الشـيعة يعملـون 
فيها بخلاف سنةّ النبيّ وأئمّة الهـدى. وكـذا في مسـألة بنـاء قبّـة وضريـح فـوق قبـور 

االأموات، فإنها جمي  (4)مخالفة للسنةّ ويجب تركها. عا

كما أنّ هناك أحاديث رائجة بين أهل السنةّ، ينبغي على المجتهد أن يلتفـت إليهـا 
اويعمل بها إذا كان سندها صحي اموثو حا  .قا

ة يعات الأصليّة والأحكام غـير المحرّفـة للمسـيحيّ شـروينبغي الاطلاع على الت
 اعليهما السلام، إذ قد نجد موارد ـ سواءا   ـة التي وردت في دين مو  وعيواليهوديّ 

يعة الحقّة والديانـة النبويـة، والتـي شـرالفقهيّة ـ لا تعارض ال مفي المسائل الأخلاقيّة أ
 ع ومبانيه.شـريمكن أن تفيد في فهم ال

 

                                                             

( ، ، الطبعة الفارسيةّ)= الشمس المنيرة مهر فروزان  (  لمزيد  من الاطلاع على أدلّة تفريق الصلوات، راجع:5)
  .24إلى ص 93، ص 5)=مطلع الأنوار(، ج مطلع انوار؛ 29إلى  29ص
، 5، جصحيح البخاري؛ 91، ص 1، جمسند أحمد بن حنبل؛ 191 ، ص9، الشيخ الصدوق، جالخصال  (9)
 . 95ص
جۡآَ قَارسالة  بديعة  في تفسير آية (  لمزيد  من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: 4) سۡاء  ل ك ، مٓاكَ عََلَ  لنك
؛ 591ص،  الرسالة النكاحيةّ )الحدّ من عدد السكان ضربة قاصمة لكيان المسلمين(  ؛511و  544و  51ص

 .  514، ص4، جولاية الفقيه في حكومة الإسلام
 للمؤلّف.  الأربعين في التراث الشيعيلمزيد  من الاطلاع على هذا الموضوع، طالع كتاب:  ( 4)
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ُال -9 ي  ُوعدمُالوفِوعُف  اسي  ُالشي  ُالوعي  ُاكرش 
بمسـائل زمانـه  بشكل جيّـد اعلى ذلك، ينبغي على المجتهد أن يكون محيطا  وبناءا 
، ودقيقـةا  جـادّةا  للمجريات السياسـيّة والاجتماعيّـة متابعـةا  اه، ومتابعا صـروحوادث ع

ـ عـلى الخطـط  اومدركاا دسائس ووساوس شياطين الإنس ومكـر المكّـارين، ومطلعا
اك في الخفاء للنيل من المسلمين، وبالأخصّ الشـيعة. إذ قـد يسـتفيدوا يل التي تُح والحِ 

مجتهد على الأمور وردّة فعله، للنيل مـن المسـلمين والقضـاء عـلى من عدم اطلاع ال
قوام المجتمع الشـيعيّ والإسـلامي، ويحصـلون منـه عـلى إصـدار فتـوى مشـؤومة، 

 ويصلون إلى أمانيهم الشيطانيّة.

كيلا يقع هو والمجتمع الإسـلاميّ  نااا وفطوهنا ينبغي على المجتهد أن يكون نبها 
 .(5)ضحيّة حيَل ومكر هؤلاء

                                                             
ة دعوانا، فقد حصلت هذه الأحـداث بتخطـيط على صحّ  وصريح   واضح   إن أحداث الحركة الدستورية دليل    (5)

يطانيا، والذي أدّى إلى ظهور ونجاح هذا المخطّط المشؤوم والبرنامج الشيطاني لدول وشيطنة كبير المستعمرين بر
الكفر هو عدم نضوج الكثير من العلماء وغفلتهم، وبعد وصولهم إلى الهدف، اتّضح أنّ جميع الإعلانات التي كانت، 

والمراجع في ذلـك الوقـت، وطلـب تعامل فيه مع كبار العلماء وجميع ذاك التعظيم والتكريم والاحترام الذي كان يُ 
مساعدتهم وتشجيع الناس للالتفاف حولهم، وإرسال الحقوق الشـرعيّة إليهم وإعلانهم الدفاع عنهم وعن فتاواهم 

داع والاحتيال والشيطنة وتدبير دول الكفر. والفائـدة والأحكام التي يصدرونها.. كلها كانت قائمة على أساس الخِ 
ن الدفاع عن العلماء والمراجع والمجتهدين هو تنفيذ المخطّط الاسـتعماري المشـؤوم، الوحيدة التي اكتسبوها م

 والعمل على محو قوام الشريعة، وإنفاذ ثقافة الغرب والضلال إلى المجتمعات الإسلاميّة والشيعيّة.
راساني والنائيني المرحوم الآخوند الخ نعم، ففي الوقت الذي توزّع فيه العلماء بين الحركة الدستوريّة وخصمها ـ

لقين الناس في   ـد كاظم اليزدي وأنصاره وأعوانه من جهة أخرى محمّ والمازندراني وغيرهم من جهة، والمرحوم الملّا 
أمثـال المرحـوم السـيد مرتضــى الكشـميري، والحـاج المـيرزا حبيـب  ــ صراع داخلّي؛ كان في المقابل آخرون

 ــ ، وجدّنا المرحوم آية الله المـيرزا إبـراهيم الطهـراني وغـيرهم 5.انيالخراساني، والحاج الملا قربان علي الزنج
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 . 544، 4)=مطلع الأنوار( ، ج مطلع انوار راجع: 5.
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2- ُ ُوالشي ُ رس  عةُِالكيِاب  مراج  ُي  حث  ةُِوعُالي  فِهاءُولاُالا صولُالعملي   فِوالُالق  ُةُِلاُا 
مـن الرجـوع إلى آراء الفقهـاء وكتـبهم،  لاا ه وبـدومما ينبغي أن يراعيه المجتهد أنّ 

إلى كتاب الله، وبعـده إلى سـنة أهـل البيـت علـيهم السـلام. وبعـد  لاا يرجع بنفسه أوّ 
لـماء ـ وبـالأخص القـدماء مـنهم ـ للوقـوف عـلى الاطلاع عليهما يرجع إلى كتـب الع

آرائهم وكيفيّة تحصـيلهم الاسـتنباط مـن مضـامين الأدلّـة؛ لينظـر مـا هـو السـبب في 
يح صـراختلاف رأيه مع آرائهم، وليعلم أنّه لا قيمة لرأي الفقيه وفتواه مقابل النصّ ال

ن الروايـات المعتـبرة يفة، وبالتالي فلا ينبغي له أن يرفع اليد عـشـرللحديث والآية ال
نّـه إ :ض فيهفترتمسّك بالتبرير الواهي الذي يُ والآيات الكريمة لأجل الفقهاء، أو أن ي

الو وجَد هؤلاء الفقهاء اعتبا في الأحاديث المرويّة لعملـوا بهـا، ولـما خـالفوا السـنةّ  را
 فالروايات ساقطة عن الاعتبار والحجيّة. نفيها، إذ

                                                                                                                                               
لكلا الطرفين، فنأوا بة المخطط الحقيقيّ، والدسيسة المحاكةققد اكتشفوا بنظرهم الصائب وبصيرتهم الثا 

 عركة الجدال والنزاع، وحذّروا الناس من الدخول في هذا الوادي المرعب.بأنفسهم عن م
ــارّف يوـيقال بأنه بعد انتهاء هذه الأحداث وتغلّب دول الكفـار عـلى المجتمعـات الإسـلاميةّ، تشـ  ما

ا المرحوم الحاج الشيخ حسين اليزدي مع المرحوم الحاج الشيخ حسن الطالقاني بزيارة العتبات العالية، وذهبو
 في النجف للقاء بالمرحوم الميرزا النائيني.

الناس »الحاج الشيخ حسن الطالقاني عن أوضاع إيران وأحوالها، فأجابه: من فاستفسّ المرحوم النائيني 
 .  5.«يقولون بأن أحداث الحركة الدستورية كانت بمثابة سفاهة وحماقة
نت شفة. في هذه الأثنـاء قـال المرحـوم الشـيخ فأطرق المرحوم الميرزا برأسه، ومن شدّة خجله لم ينبس بب

 حسين: هل التفتم ماذا قال الناس؟ فأجابه الميرزا النائيني وهو على تلك الحالة: نعم، نعم التفت.
اطب في أيـدي الشـياطين الأبالسـة  ، لم تكن هذه القصة الأولى التي وقع فيها الأشخاص غير المطلعين لعبـةا عا

ـايتكرّر  ووسوسة الخناسين، فإنّ هذا   9..دائما
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . 599، ص5   راجع: المصدر السابق، ج5.

، وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام  راجع:     لمزيد  من الاطلاع على الآثار السيّئة للحركة الدستوريّة،9.
  .93إلى  94، ص 9)=أسار الملكوت( ، ج اسار ملكوت  ؛953ص
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ة  وخاط ؛ وذلك لأنّ كيفية تعامل الفقهاء مـع الأدلّـماا حت لكنّ هذا الكلام باطل  
اطلاع كل منهم على الفقه، وكميّة المعلومات التي يمتلكها حـول  قداروالمدارك، وم

الفنون والعلوم المختلفة، وحدّة ذهن كلّ منهم، وقدرته عـلى إدراك المطالـب، وقـوّة 
احدسه وتفكيره.. كلّ ذلك يترك أثـ للفتـوى. وهـذه المسـألة عـلى فهمـه وتحصـيله  را

 سارية في جميع الأشخاص والمتظاهرين بالتفقّه والاجتهاد في كل زمان ومكان.

من الوجـوه ـ مقابـل  ـ بأيّ وجه   وبناء على ذلك، لن يكون لآراء الفقهاء أيّة قيمة  
 وكتاب الله المبين. عليهم السلامالروايات والأحاديث الواردة عن المعصومين 

اوخصو  دّعى الإجماع على فتوى من الفتـاوى فـلا ينبغـي ترتيـب أثـر  يُ عندما  صا
، بالإضافة إلى أنّه لو فـرض وقوعـه، ونظر   عليه؛ لأنّ أصل تحقّق الإجماع هو محلّ بحث  

فلن يكون له أيّ محل من الإعراب؛ لأنّ مثل هذا الإجماع ـ كما ورد في محلّه ـ لن تكـون 
 .(5)السلامله قابليّة الكشف عن رأي المعصوم عليه 

ــاء  ــي بشخصــيّات الفقه ــاد ألاّ يعتن ــام الاجته ــد في مق ــلى المجته ــذلك ع وك
يلحـظ في  ومواقعهم، بل عليه أن يفترض أنّهم يمكن أن يقعوا في الخطـأ والزلـل، وألّا 

هـي الحاكمـة دون سـواها،  أنّهـا ة وحـده لا غـير، ويعتـبر مقام الولايـهذا المقام إلّا 
 يبة حتّى الآن كثير من الناس ومن أهل العلم.ولخسف فقد ابتُلي بهذه المص

في مجـالس  اومن هنا، فالسيرة القائمة في كيفيّة البحث والطريقة المتداولـة حالياـ
وع المدرّس ـ قبـل البحـث في مصـادر الاجتهـاد وأدلّتـه ـ بتأسـيس شـرالدرس من 

اطئـة وغـير الأصل في المسألة الفقهيّة، ثمّ بعـد ذلـك يـأتي إلى الأدلّـة.. هـي سـيرة خ
وينبغي تركها. كما ينبغي للطالب في مجلس البحث أن ينظـر إلى الأسـتاذ  اصحيحة أبدا 

ؤثّر على قدرته نظرة مرآتيّة لا استقلاليّة، وعليه ألاّ يسمح لشخصيّة أستاذه ومقامه أن ت

                                                             
 .ة الإجماععدم حجيّ  فيرسالة    كتاب:لقد تم بحث هذه المسألة بشكل واف  من قبل الكاتب في   (5)



ُ ُالن ُ الد ُر د ُ ض   ُي  ُُدد ُف   ُتِ  ُالاج  ُُي   ُُاد  ُي   ُلُ قِ  ُاليُِ و  ايِمةُُِد  ُُالح  راب ظُالاج  ل:ُس  ضلُالا و  ُادتُِ/ُالف 
ُُ

444 
 

من بحثه وتحقيقه. وقد كـان العظـماء مـن أهـل المعرفـة يوصـون  تحدّ  ولا أنالفكريّة 
ـاتلاميذهم  باتّباع هذا الأسلوب والنمط في البحث والتحقيـق، وكـانوا يحثّـونهم  دائما

على الارتقاء بروح الحريّة الفكريّة والابتعاد عن دائرة التقليد ويحذّرونهم مـن الوثـوق 
، بل كانوا يرشدونهم بشكل عملّي إلى طريق الفهم والتعقّـل (5)الذي يكون في غير محلّه

 والمعرفة.
                                                             

قدس الله سه طوال عمره الشريف، يوصي تلامذته والد المعظّم العلامة الطهراني لقد كان المرحوم ال  (5)
لتقليد الأعمى والاتّباع بدون وخصوصاا الفضلاء من أهل العلم بهذا الأسلوب والمنهج، ويحذّرهم بشدّة من ا

ـاتعقل وتفكّر. ولم يكن يعير اهتما ـابالطلاّب الذين كـانوا يتعبّـدون بكلامـه وأوامـره انطلا ما مـن مكانتـه  قا
وشخصيتّه فقط دون فهم صحيح وفكر عميق، ولم يكن يحبذّ هذا الممشى منهم، بل كان يرى أنّهم متوقّفـون 

، ولديه قدرة على التشخيص، فالسالك الذي لا لاا سالك أن يكون عاقراكدون محرومون، وكان يقول: على ال
ا يسألني عن أحوال أصدقاء الحقير ورفقائـه: أخـبرني كـم تطـوّر فهم له لا فائدة فيه ولا قيمة له. وكان مرارا 

 بحالاتهم وأدائهم للعبادات والأعمال. افهمهم؟ وإلى أيّ درجة  وصل إدراكهم؟  فأنا لا أهتمّ كثيرا 
كر أنه في أواخر عمره الشريف، كان يرى كفاية الإحرام من محاذاة الميقات وكان يطرح هذا الرأي ويبينّه في أذ

ا، كما أنّه طرح هذا البحث مع الكثير من الأعاظم، ومنهم المرحـوم آيـة الله السـيد المجالس الخاصّة أحيانا 
 ول هذه المسألة.الگلپايگاني ـ رحمة الله عليه ـ وتباحث معه حدود ربع ساعة ح

وقد أصّر المرحوم الگلپايگاني على عدم كفاية ذلك، بينما كان المرحوم الوالد يؤكّد على كفاية الإحرام مـن 
 محاذاة المواقيت، ولكنهّ عندما شاهد إصرار المرحوم الگلپايگاني سكت ولم يتكلّم.

لحقير وعلى شخص آخر من أقاربه، وقال: وبعد رجوعه إلى المنزل، دوّن مقالةا في هذه المسألة، وعرضها على ا
 ة، فاقرآها وأعطياني رأيكما فيها.لقد كتبت رسالةا حول هذه المسألة الفقهيّ 

 وبعد يومين أو ثلاثة أيام، ذهبنا كلانا إليه، فقال: هل قرأتما الرسالة؟ فأجبنا: نعم! 
عـلى مـا  قّ ما ذهبت إليه أنت، وبنـاءا  ذاك الشخص الآخر: ما رأيك في هذه المسألة؟ فقال له: الحلاا فسأل أوّ 

 ا.ذكرته في الرسالة فلم يعد هناك شبهة في هذه المسألة أبدا 
: سيدنا، أنا لم أحقّق في رأي المخـالفين بعـد، ولـذا لا يمكننـي اثمّ سألني: ما رأيك أنت؟ فقلت له متجاسا 

 الإجابة الآن.
 *ت! أحسنت! أحسنت!فالتفت بوجهه إلّي وأشار بإصبعه ثلاث مرات وقال: أحسن

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
باقي الرسائل والمخطوطات الفقهيّة والأصوليّة للمرحوم العلامة إلى هذه الرسالة الشريفة، بالإضافة  *  من الجدير ذكره أنّ 

 .  3)= مطلع الأنوار( ج مطلع انوارالطهراني رضوان الله عليه، سيتمّ نشرها في كتاب: 
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في مجلـس  اـ يقـول مـرارا وم آية الله البروجردي ـ رحمة الله عليـه وقد كان المرح
االفقهاء س عظمة ونّنلا تك»درسه:   .(5)«أمام بحوث الطلاب وتحقيقاتهم دا

ةُِ -55 عي   ليُمقِامُالمرج  ةُِاإ رهُِالواقِعي   ظ  ُُالن  ُةُِوالا راءُالح اض 
ه وعلى هذا الأساس، ينبغي على المجتهد في مقام بيان الحكم ألاّ يتصوّر بـأنّ رأيـ
قد نزل على قلبه من العالم الربوّ ، أو أنّ فتواه قد أفيضت عليه من المـخ الأعـلى، بـل 
عليه ـ في نفس الوقت الذي يطمئن فيه إلى فتواه ـ أن يحتمل الخطأ والاشـتباه في كيفيّـة 

وصلة، وألاّ يتوقّع من المقلِّد أن يطيـع كلامـه كـما يطيـع كـلام ترتيب المقدّمات المُ 
أو الإمام المعصوم عليهما السلام، وعليه أن يعرف حدّه؛ فيقِف عنده، وأن رسول الله 

 ؛ فلا يخطو خطـوةا خارجهـا، ولا يقـيسَ نفسـه بالإمـامايدرك قدراته ومحدوديّاته جيّدا 
بـين الحكـم  افيرتدي رداء الولايّة، بل عليه أن يدرك أنّ في المقـام تناسـبا عليه السلام 

 مع سـعة الموضـوع، ولا يتعـدّاه في ذلـك. منسجماا  إلّا  والموضوع، فلا يطبّقنّ الحكم
وعليه ألاّ يصوّر أنّ مخالفته مثل مخالفة الإمام عليه السلام، إذ لا ينبغـي أن يغفـل عـن 

 الغيرة الإلهيّة على ناموس عالم الخلقة، بل يكون في غاية الحذر والمراقبة لها.

اموسُالا وجدُلعالمُاليِك ةُالشلامُهوُالي  مامُعلي  نُواليُِالاإ ُوي  عرش  ُي 
هو ناموس عالم الخلق، وعلى الناس أن ينظروا إليه من هذا عليه السلام  إنّ الإمام

المنطلق، وأن يتعاملوا معه على هـذا الأسـاس واضـعين كلامـه نصـب أعيـنهم، وأن 
يعلموا أنّه المظهر الأتمّ للباري تعالى عـلى الأرض، بـل في جميـع عـوالم الوجـود، وأن 

ن هذا الأفق؛ فيطيعوه وينقادوا له، وحذارِ من أن نتعدّى حـدودنا مِ  يتعاملوا مع كلامه
أو نرى أنفسنا في موضعه؛ إذ أين الثرى من الثريا، وأين الذرّة من شـمس العـالم؟ ومـا 

                                                             

 . 499)= أفق الوحي( ، ص  افق وحيمن الاطلاع على هذا الموضوع، راجع:  لمزيد    (5)
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 نسبة العبد إلى ربّ الأرباب؟

َصَ »وأما ما جاء في الروايات من أنّه:  َِ ْ هم لْهم قْب  مَْي  ل  اَص  كِم   مِ ِِ َ كم  اَح 
ذذ  كمَِالِلَّهَص  مِ ِِ اَ  

ذنّّ 
َ دِّ َووَح  ت  َِوهم َووَالِلَّه ادّم  ّّ اَال يْ   ل  َو  ادّم  ّّ َِوال دّ  اَر  يْ   ل  َوو  فّ  خ  دَِاسْا  اللَّهشارالق  ِِ . فهو وارد  (5) «كَ

في حقّ المعاند و المستكبر لا في مقام بيان التشابه والتسانخ بين حكم الفقيه والإمـام، 
 والعصيان لا في مقـام بيـان التسـاوي في الرتبـة بـين وهي في مقام التحذير من التعالي

الفقيه والإمام. وعليه، فلا يتصوّرنّ المجتهد أنّ على المقلّد أن ينظر إليه كـما ينظـر إلى 
المعصوم عليه السلام، ولذا عليه ألاّ ينزعج إن اعتُرض عليه أو احتُجّ، وإذا مـا سـأله 

التـي اسـتنبطها؛ فـلا ينبغـي أن يعاتبـه عن سبب حكمه أو الدليل على النتيجـة  سائل  
وينكر عليه، بل عليه أن يفترض نفسـه كسـائر الأشـخاص لا أكثـر، وأن يـرى نفسـه 

وإطاعـة عليـه السـلام  في علاقتهم بالإمـام واحدة   و في مرتبة   واحد   ومقلّديه في صفن 
 أعظم ومنزلةا أرفع منهم. اأوامره، ولا يحسبنّ أنّ له مقاما 

ُُدور ُالمقِلّ  ي  مُف  ةُيِفِوي  قِي  راءُالق  ُا 
اوعلى المقلّد  أن يعلم بأنّ مسألة الإمامة والولايّـة تختلـف عـمّا سـواها، ولا  أيضا

تَشابه بينها وبين سائر المراتب والمواقع، وليعلمْ أنّ عليـه أن يسـأل المجتهـد حـول 
تشخيص الموضوعات وكيفيّة تشخيصـها؛ إذ قـد يشـتبه المجتهـد في هـذا السـبيل، 

مـا يقعـون في  اأن يصلح له خطأه. ولهذا السبب نرى أنّ المجتهدين كثيرا وحينئذ  عليه 
 الخطأ عند تشخيص الموضوعات، في حين أنّ سائر الأشخاص قد يكونون أكثر قدرةا 

 من تشخيص الكثير من الأمور بسبب اطّلاعهم عليها.  اوتمكّنا 

ا أنّ المجتهد ـ الـذي هـو أحـد أفـراد العـرف، وتشخي صـه في فمن الواضح جدًّ

                                                             
، للحلبــيالكــافي . 529، ص 4، ج عــوالي اللئــالي؛ 459، ص 3؛ ج 13، ص 5، ج للكلينــيالكــافي   (5)
 .491 ص
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ـا  ةالموضوعات الخارجيّـ يعتـبر كتشـخيص سـائر الأفـراد ـ إذا كـان يمتلـك اطلاعا
ا كافياا على مبادئ تعيين وتشخيص موضوع  معيّن، فبـالطبع يمكـن أخـذ رأيـه  وإشرافا
ا على ذلك الموضوع الخاصّ؛ وأمّا إذا كـان يفتقـد الاطـلاع  ا ومطّلعا ا خبيرا بعنوانه فردا

الموضــوع، ينبغــي عنــدها أن نرجــع إلى أهــل الخــبرة  والإشراف الكــافي عــلى ذلــك
، وهـذه المسـألة غايـة  في  لتشخيص الموضوع، ولا ينبغي أن نعتمد على قولـه ابتـداءا

ا في المسائل السياسيّة والاجتماعيّة والقضايا   والعالميّة.  الدوليّةالأهميّة، وخصوصا

العديد مـن المواضـيع  وأمّا النقطة المهمّة هنا، فهي أنّ المجتهد يقوم بتشخيص
ا إلى المواضيع العرفيّة، مع أنّ العرف لا اطلاع له عـلى هـذه المسـائل،  الشرعيّة مضافا
من قبيل موضوعات: السفر، وحدّ الترخّص، ورؤية الهلال، والسمك الذي له فلـس، 

العـرف يضـع لكـلّ واحـدة  مـن هـذه المفـاهيم   والاستطاعة في الحجّ، وهكـذا؛ لأنّ 
مع أنّه يمكن أن تختلف عن المصداق الشرعي المجعول من قبـل   اصّة،مصاديقها الخ
 الشارع. 

وبناءا على ذلك، ينبغـي للمقلِّـد أن يعلـم مـا هـو الأسـاس الـذي اعتمـد عليـه 
؟ فهـل اسـتفاد في وإصدار فتـواهفي تشكّل الموضوع الخاصّ ـ الذي يقلّده ـ المجتهد 

ا في الشرع تشخيص الموضوع من الفهم العرفي، أمّ أنّ ل ا خاصًّ ذلك التشخيص تصوّرا
  ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار.

د بأنّ المجتهد قد أخطأ في تشخيص موضـوع الحكـم؛ وعليه، فإذا شخّص المقلِّ 
ـ فلا يجوز له تقليده فيه، بل عليه أن يعمل بتشخيصه هو؛ وذلك لأنّ   االمقلَّد ليس إماما

ط  أو يزلّ، وإذا التفـت المكلّـف إلى ، بل هو كسائر الأشخاص يمكن أن يخامعصوما 
اأنّ المجتهد قد أخطأ، فعليه فو أن ينبّهه إلى ذلـك ليعـود عـن خطئـه، ولا ينبغـي أن  را

إنّ اطّـلاع »قـال لنـا: لـه بمجـرّد أن يُ  انتخلّى عن هذه المسؤوليّة تاركين الميدان خاليا 
، ولا يحسـبنّ  «لالمجتهد أكثر من اطّلاعك، ولا ينبغي لـك أن تتـدخّل بهـذه المسـائ
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عنـه، بـل عيّ شــرالالإنسان بأنّ مثل هذه الأعذار الواهية تؤدّي إلى سقوط التكليـف 
 .تابع إصلاح الأمر قدر الإمكان بشكل  جادن وحثيث  عليه أن يُ 

ا للحكم ـ كما عبّر عنـه في  مجتهد  كَم عليه، فإنْ حَ  وبناءا  ممن يمكن أن يكون مصدرا
َ»بتعابير  من قبيل:  زمان الأئمّة عليهم السلام َََّ نظ  َفِ  َاَوَ  َ ملََِح  ايَْلَ و َ»  أو : (5)«ا... َ ا ََِّ ح  اَ  

ََا مَإلقَ  بحليّة الموسـيقى والغنـاء، أو بجـواز أكـل بعـض  ـ2َ«عَِيَْخَِمَْالاَ مََِِكمَليَْو ََِوَ ولَِالأ م
أنواع السمك كسـمك القـرلأ وغـيره، أو أوجـب القيـام بـبعض الأمـور بنـاءا عـلى 

بأنّ حكم المجتهد في جميع هذه الأمور خاط ؛ فلا يجوز  الماا تشخيصه، وكان المقلّد ع
له العمل بحكم المجتهد، بل عليه أن يعمـل بتشخيصـه هـو. وهـذا بخـلاف الحكـم 
الصادر من قبـل الإمـام المعصـوم عليـه السـلام؛ فإنّـه بمجـرّد صـدور الحكـم مـن 

لله تعـالى، المعصوم، يجب على الإنسـان أن يلتـزم الصـمت ويـرى أنّ كلامـه كـلامُ ا
فيمتثل أمره دون أدنى تأمّل أو تردّد. وعلى هذا الأساس، يجب على المقلّـد أن لا ينظـر 

اإلى المجتهد بعنوان كونه وجو ، بل عليـه أن ينظـر إليـه كطريـق اوموضوعيا  لاا مستق دا
ووسـيلة للوصــول إلى الواقـع، بخــلاف الإمــام عليـه الســلام، فإنّـه في زمــن الإمــام 

لا يمكن الرجوع إلى أيّ شـخص آخـر، ولـو كـان مـن أقـرب سلام عليه ال المعصوم
أصحاب الإمام، إلاّ أن يأمر نفس الإمام عليه السـلام بـذلك، بـل لا يمكـن الرجـوع 
حتّى إلى ابن الإمام الذي سيصل إلى مقام الإمامة بعد والده مع وجود والده، إلاّ بـأمر  

 من الإمام عليه السلام.

تِدُالوع ةُِالمح  ُدمُمحوري   ض  عن  دُواليِي  ُاليِعد  وار  ُاجدُوح 
اوانطلا ف أن من هنا، يمكن طرح المسألة التالية وهي أنّه: هـل يسـوغ للمكلَّـ قا

                                                             

 .13، ص 5، ج الكافي(  5)
 .19، ص 93ج (  وسائل الشيعة،9)
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يقلّد مجتهدين أو أكثر؟ أم لا؟ فإذا كنّا نقول بأنّ تقليد المجتهـد لـه حيثيّـة اسـتقلاليّة، 
ذه ونرى أن حكم اتّباعه كحكم وجوب اتّباع الإمام المعصوم عليه السـلام؛ ففـي هـ

اواحد  أم الحالة سيغدو تقليد أكثر من مجتهد    .لاا مشك را

ـاأنّ المجتهـد يمثّـل طري وأما إذا التزمنا بما تقدّم من ده؛ فقـط بالنسـبة إلى مقلِّـ قا
 د أن يسلك أيّ طريق يوفّر له نفـس حكـم الله الـواقعيّ أو مـا هـوفحينئذ  يجوز للمقلِّ 
عليهم السـلام حيـث كـان أصـحابهم مثل زمن حضور المعصومين  اقريب منه، تماما 

يبيّنون الأحكام لشيعتهم، وكان الناس في البلاد البعيدة يسألون أصحاب الإمام عليـه 
معيّن دون الآخرين، بـل  السلام المرتبطين به، ولم يكن ثمّة إلزام بالرجوع إلى شخص  

مـن  معيّن فيحيلهم هو نفسه إلى شخص آخر ما كان الناس يرجعون إلى شخص   اكثيرا 
 بينهم. ومتداولةا  الأصحاب، و كانت هذه سيرةا مألوفةا 

 والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنّـه مـا الـذي حصـل في المقـام و أيّ واقعـة  
لا  ةا بفقيه  واحـد  صـروقعت حتّى صارت مسألة الاجتهاد والتقليد في هذا الزمان منح
سـلام، أم أنّ قضـيّة غير؟ فهل زماننا يختلف عن زمان حضور المعصـومين علـيهم ال

رجوع الجاهل إلى العالم تغيّرت عـمّا كانـت عليـه في ذاك الزمـان؟ فـما الإشـكال في أن 
يرجع الإنسان إلى مجتهد  معيّن  في مسائل التجارة والمعاملات، بيـنما يرجـع إلى مجتهـد 

ـاآخر في مسائل الصلاة والصوم والعبادات؟! خصو أنّ بعـض المجتهـدين يتمتّـع  صا
اتمنحه عم ونفسيّة   ذهنيّة   د  وقابليّة  باستعدا أكبر و دقّـة أشـدّ في بعـض الأبـواب، بـل  قا

حتّى لو تسـاوى المجتهـدان في جميـع الأبـواب الفقهيّـة؛ فـما الإشـكال في أن يرجـع 
المكلّف إلى كلن منهما، وذلك بأن يأخذ بعضَ الفروع من مجتهـد وبعضَـها الآخـر مـن 

 المجتهد الثاني؟!

ن أن يأخذ مسائله وأحكامه من مجتهد  مّا، بينما يرجع في الأمور الماليّة وما المانع م
عيّة في مواردهـا شــرف الحقـوق الصـرإلى مجتهد آخر لعلمه بأنّه أتقى من الآخرين في 
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هـو الرجـوع إلى عيّ شــرالالصحيحة، بل في هـذه الحالـة يمكـن القـول: إنّ تكليفـه 
الأمـوال إلى المجتهـد الأوّل، بـل يراجعـه في  المجتهد الثـاني، ولا يحـقّ لـه أن يسـلّم
 عيّة فقط.شـرخصوص الأسئلة عن الأحكام ال

ة المعصـومين علـيهم والنتيجة أنّه لا اخـتلاف بـين هـذا الزمـان وزمـان الأئمّـ
ــة  ــون في حــل مســائلهم الفقهيّ ــوا يرجع ــان لم يكون ــك الزم ــاس في ذل الســلام، والن

يرون فيـه  بل كانوا يرجعون إلى أيّ شخص   فقط، معيّن   ة إلى شخص  ومشاكلهم الخاصّ 
االأهليّة لهذه المسألة، و هو أمر  تشهد به الروايات و الآثار   .أيضا

عيّة فقـط لا غـير، ونحـن شــرالإجابة عـلى الأسـئلة التعني المرجعيّة وبالتالي ف
 .ـ إن شاء الله ـ عن ذلك في بحث المرجعيّة بااسنتحدّث قري

ُعلومُ-55 ي  تِادُف  رورهُِالاج  ةُِص  لشق  طقُِوالكلامُوالق  ةُِوالمن  ي   ُالعري 
من جملة الأمور التي ينبغي على المجتهـد أن يلتفـت إليهـا، مسـألة الاجتهـاد في 

ف والنحـو وإتقانهـا، إذ لـيس لـه أن صـرعلوم العربيّة والتسلّط على مباني البلاغة وال
 وأرباب يكتفي بمجرّد نقل أقوال هذا وذاك، ولا يصحّ منه الاعتماد على آراء النحويين

في فهم وتشخيص موارد اسـتعمال  الفصاحة والبلاغة، بل عليه أن يكون بنفسه ذا رأي  
 المصطلحات والعبارات الأدبيّة.

ى حـدود ـوكذا الحال في مباني المنطق والكلام، حيث ينبغـي أن يصـل إلى أقصـ
الاستيعاب للقضايا المختلفة والتمييز بينها؛ لكي يتمكن من تشخيص الموضـوعات 

اخصو ـ في القضايا الاجتماعيّة والسياسيّة ـ وتمييز الجيّد من الرديء، دون الوقوع في  صا
أحابيل الشياطين وإغوائهم، ولتحقيق ذلك ينبغي له أن يشـتغل بالـدرس والتـدريس 
والتحقيق والتعلّم من خلال ملازمة أسـاتذة الفـن والبـارعين في العلـوم الإلهيّـة مـن 

لأخصّ الفلسفة والحكمة الإلهيّة، وحـذارِ مـن الغفلـة عـن التفسير وفقه الحديث، وبا
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هذا الكنز من الفهم والمعرفة، و إيّاه أن يشمّر عن ساعد الهمّة للغوص في كلمات أهل 
بيت العصمة والطهارة والبحث في الحقائق النورانيّـة الصـادرة عـنهم، دون اكتسـاب 

 هذه المعارف الحكميّة والعلوم الإلهيّة الحقّة.

راسة الفلسفة تفتح ذهن الإنسان و توسّع نظرتَه إلى عالم الوجود، والارتبـاط إن د
بين الخالق والمخلوق، كما أنّهـا تمنحـه قـوّة في ترتيـب مقـدمات الاسـتنباط ومبادئـه، 

ة عيّ شــروترفع مقدرته على التشـخيص والتمييـز لـما ورد مـن الأحاديـث والآثـار ال
اوالسقيم منها، كما أنها ـ دون شكّ ـ تترك أثـكّنه من معرفة الصحيح النبويّة، وتمُ  عـلى  را

 لاكات الأحكام.عينه على الوصول إلى معرفة مِ كيفيّة استنباطه وفهمه لمراد الشارع وتُ 

ثــمّ إذا أضــاف إلى معرفتــه بالفلســفة والحكمــة الإلهيّــة، أن قــام بتقويــة معرفتــه 
 بالعرفان النظري، فذلك نور  على نور.

ُع -59 ي  لاعُالكاف  ُالاط  ي  لهي  اءُالاإ ُوالا ولي  فِهاءُالميِقِدمي  ُالق  ُليُيِاري  
كما أنّه ينبغي على المجتهد أن يحقّق في تاريخ الفقهـاء البـارزين وسـيرة الأوليـاء 

ما يؤدّي اطّلاعه على بعـض القضـايا إلى زيـادة فهمـه  االإلهيين ويدرسها بدقّة، إذ كثيرا 
على عـلى الاسـتيعاب الصـحيح يعة وخباياها، كما أنّ ذلك يمنحه قدرةا أشـرلأسار ال

للمواضيع، وكلّما كان ذاك العـالم الفقيـه أو ذاك العـالم الربـاني والعـارف بـالله الـذي 
على مراتـبَ أعـلى مـن القـرب والنورانيّـة؛ فـإنّ مواقفـه والآثـار  ايدرس سيرته حائزا 

 أشدّ و أفضل في نفس المجتهد وفكره. االمنقولة عنه ستمتلك آثارا 
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عً ُ ُدواراي  ي  ُ:ُف  ي  يِمعُوالمكلق   ةُوالمح  راي  اهُب ظ  تِدُتِٝٝٝٞ ح  ُرُالمح 
5- ُ ي  مامُاللهُف  ةُِا  ولي  نُالمشو  تِدي  رُالمح  يِاويُساي  ضلاجُق  ُاإ

أمـام اللهِ تعـالى ووليِّـه:  إلّا  يرى نفسه مسؤولاا  ومن الأمور المهمّة للمجتهد ألّا 
 ة بن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء لا غير.قطب عالم الإمكان الحجّ 

ــاأن يعـير اهتماعيّ شــرالا لا ينبغي للمجتهد عند إبلاغ التكليف والحكم ولذ  ما
بيّن حكم الله على أسـاس اسـتنباطه واجتهـاده، لرضا الناس و سخطهم، بل عليه أن يُ 

فإذا رأى أنّ غيره من الأشخاص قد أفتـى بخـلاف الواقـع؛ فعليـه أن يلفـت نظـرهم 
لهم موضع الخطأ في اجتهادهم، وليس لـه ويسائلهم ويستفسّ عن أدلّتهم، وأن يوضّح 

أن يتسامح ويجامل ويغضّ الطرف عن ذلك، وليعلم أنّه لا يمكنه التهرّب مـن تحمّـل 
النـاس بحـالهم، لمجـرّد القـول: إنّ الشـخص  امسؤوليّة الناس وأيتام آل محمّد تاركاـ

 الآخر قد أفتى بهذا الأمر و هو مسؤول عن ذلك بينه وبين الله.

فإذا شاهد أنّ فتوىا معيّنة قد شاعت بين الناس، وأنّهـا مـن الممكـن أن وبالتالي، 
؛ حتّـى يفهـم يح  صــر تؤدّي إلى إضلال الناس وانحرافهم؛ فعليه أن يُعلن رأيه بشكل  

 مختلـف   الناس ويعلموا بأنّه في مقابل تلك الفتوى، يوجـد فقهـاء  آخـرون لـديهم رأي  
 .وفتوى مغايرة  

أنّه مسؤول أمـام مقلّديـه وعليـه أن يبـيّن لهـم حكـم الله وذلك أنّ المجتهد كما 
ـاالواقعي؛ فإنّه كذلك مسؤول  عن سائر طبقات المجتمع  ؛ لأنّ هـؤلاء بـدورهم أيضا

، سواء اهتمّوا بإبلاغه للحكم ورتّبـوا الأثـر امسلمون ومكلّفون بالحكم الواقعيّ أيضا 
ى المجتهـد الآخـر في المسـائل على ذلك أم لا، ويتأكّد هذا الأمر فيما إذا كانـت فتـو

ــام المـخ حتالمهمّة والقضايا الخطيرة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يظهر رأيه أما ، ما
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بـأنّ ذلـك  اويعلن ذلك للنّاس، وليس له أن يتخلّى عن هذه المسؤوليّة الإلهيّة متـذرّعا 
يه النـاس همل تنبقد يوجب حصول الاختلاف والتشتّت ويؤدّي إلى الهرج والمرج، فيُ 

وإرشادهم. وقد شاهدنا في هذه الأزمنة بأمّ عيننا كيف أدّت بعـض الفتـاوى إلى تـرك 
سيّئة بين الناس؛ ويمكن الإشارة إلى مسألة إغلاق الأنابيب لقطع النسـل كمثـال  آثار  

 بارز  على ذلك، فقد أضحت الآثار المدمّرة والنتائج السيئّة التي خلّفتها بعد مرور مدّة  
اللجميع و مسألةا مسلّمةا ومعتر اا مشهودا ان أمرا من الزم  بها. فا

أخـرى؛ ثـمّ بعـد  لا يطرح في مقابلهـا رأي  أو فتـوىمّا، ف ما تَصدُر فتوى اوكثيرا 
 واقعـين  مضي مدّة من الزمان تصبح تلك الفتـوى في المجـامع العلميّـة بمثابـة حكـم  

الرأي لا مخالف لـه؛ ولـو كـان هـذا  مطابق  لما أنزل الله، ويقال: إنّ هذا وتكليف  إلهين 
لتصدّى بعض الأشخاص للاعتراض عليه و بيان خطئـه. وبالتـالي فـإنّ  االحكم خاطئا 

 .(5)سكوت المجتهد في مثل هذه الموارد له عواقب وخيمة

                                                             
على ذلك: فتوى البعض بإباحة اللعب بالشطرنج، حيث تسببّت من الأمثلة المعاصرة التي يمكن ذكرها   (5)

هذه الفتوى بدخول هذه اللعبة إلى أغلب المنازل التي كانت إلى أمد قريب تمنـع دخولهـا، وأضـحى النـاس 
 يشتغلون باللعب بها باستمرار، وقد طال هذا التغيير حتىّ العوائل الملتزمة والأسُ المتديّنة.

 ـرضوان الله عليه ـ أنّ الأوضاع قد وصلت إلى هذا الحد؛  وبعد أن رأى المرحوم الوالد العلامّة الطهراني 
د رضا الگلپايگاني ـ تغمده الله برحمته ـ عبر حجة أرسل رسالةا إلى مرجع ذلك الزمان آية الله الحاج السيد محمّ 

 له: لاا الإسلام الحاج الشيخ حسن نوري همداني ـ رحمة الله عليه ـ قائ
قال اليوم مرجع الناس في التقليد؛ فإن لم تقف في وجه هذه الفتوى ولم تبلّغ الناس رأيك فيها؛ فسوف يُ إنّك 

بعد مدّة: لو كان هناك مخالفِ  لجواز اللعب بالشطرنج؛ لأعلن مخالفته لها في ذلك الزمان، وبما أنّه لم يعلن أحد 
الواقعي ومطابق  لما أنزل الله، وبالتالي ستقع مسؤوليةّ  مخالفته لها؛ فمن الواضح أنّ هذا الحكم موافق لحكم الله

 هذه الفتوى وعواقبها على عاتقك أنت.
 فأجاب المرحوم آية الله الگلپايگاني:

 لقد صّرحنا بفتوانا بحرمة الشطرنج في رسالتنا العملية، وأعتقد بأنّ هذا المقدار كاف  في إظهار المخالفة.
 ـرضوان ، وبما أنّه قد  فأجابه المرحوم الوالد  الله عليه ـ : إنّ مجرّد ذكر الفتوى في الرسالة العملية غير كاف 

ـتمّ إعلان هذه الفتوى جهرا  ا بشـكل ا بين الناس، فعليك أنت كذلك أن تبيّن رأيك في هذه المسألة خصوصا
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ماجنِرامُ -9 دُُالا عاط  تِمعي  الق  ُُمح  ي  ُف  ي  ُالرا 
افّـة ومن جملة الضوابط التي ينبغـي عـلى أهـل الاجتهـاد والفتـوى ـ بـل عـلى ك

الفضلاء وأهل العلـم ـ الالتفـات إليهـا، مسـألة مراعـاة الأدب والاحـترام للعظـماء، 
 والابتعاد عن استخدام التعبيرات القبيحة والسيئة بالنسبة إلى من يخالفهم الرأي.

فعلى المجتهد أن يكون كامل الأدب مع العظـماء والعلـماء البـارزين، وإن كـانوا 
الاعتقاد، فيبتعد عن استخدام العبارات القبيحـة، التـي لا  يخالفونه الرأي ويقابلونه في

، ولا هـازلاا  افارغا  ا عن شخصيّة المتكلّم نفسه، ولا يُجرينّ على لسانه كلاما تكشف إلّا 
ديّة، بل عليه أن يضع نصـبَ يريقنّ بذلك ماء وجه المذهب الجعفريّ والديانة المحمّ 

 امل مع مخالفيهم والمنحرفين عنهم.عينيه سيرة أهل بيت العصمة وسنّتهم في التع

لام، ولا يوجـد في بن مو  علـيهم السـ د وعليّ فمدرستنا مدرسة جعفر بن محمّ 
وعبارات نابيّة وكلام سفيه. بل هذه المدرسة هـي مدرسـة  وتعيير   هذه المدرسة شتم  

 ۥقَا ا   الأدب والاحترام ، و شعارها:  قٓااَ  لََٓ ََ   ُ ۡ ك
و  يَُ شََٰ ا لذلَلُوذهٓۥ يَمَ لۡذ

َ
ٓ  ه ، وهذه (5) ذَرذ

سَونۚٓ المدرسة ترفع شعار:  ح 
َ
َ ه َۡ ، والمـنهج المتّبـع في هـذه (9)وَجََٰودۡل هٓ  بوۡٱلذۡ  

ْۥۚ  *عۡبَادۡ  شو   فَبَ المدرسة هو:  هٓ َُ سَ ح 
َ
يََّذبلۡٓاكَ ه ََ  ََ مَوۡلٓاكَ ذل قَا  ۡينَ يسَ   .(4)ذِّذ

 عليهم يسـتعملون في مجالسـهم عبـارات  لو كان أولياء ديننا وقادتنا صلوات الله

                                                                                                                                               
ئها أو لعـب بهـا ، ا؛ حتىّ يطّلع على رأيكم في الموضوع كلُّ من قام حتىّ الآن ببيع الشطرنج وشراعلنيّ أيضا 

 *.واسعةا  ة. رحمة الله عليهما رحمةا ا يختلف عن مجرّد ذكره في الرسالة العمليّ وإعلان هذا الأمر جهرا 
 .44(، الآية 95سورة طه )  (5)
 .591(، جزء من الآية 51سورة النحل )   (9)
 .59، وصدر الآية 53(، ذيل الآية 42سورة الزمر )  (4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .  513، ص 5، جأسار الملكوت*  لمزيد  من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: 
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السلام عليـك »من عبارات الحنان والعطف؛ كـ ، بدلاا غير مؤدّبة   و كلمات   نابيةا وقبيحةا 
وأمثالهـا؛ فكيـف سـتكون عندئـذ  نظـرة المخـالفين والمنحـرفين  (5)«يا أخـا اليهـود

 لام؟تنا عليهم السوأصحاب الملل والنحل المختلفة إلى ثقافة الشيعة وأئمّ 
ُ ِي ل ُق مُن مدان ي  ه ل اُ ري  الا ب ضا ُ الله ُِ ا ي  ة امُ اجنرِ ُ ُعدم ُف ي  ُالي ح ف ُالي عض 

د جـواد عندما زار المرحوم آيّة الله العالم بالله الفقيه العارف الحاجّ الشـيخ محمّـ
ف عتبة المولى أمير المـؤمنين عليـه شـرالنجف الأقدّس الله سّه  الأنصاريّ الهمداني

لمرموقين في تلك الحوزة الصـاخبة، و عـبّر عنـه السلام ، ذكر ذلك أحد المجتهدين ا
وهو على منبر درسه بالقول: لقد دخل اليوم صوفّي نجـس إلى النجـف! فـأيّ جـواب 

 سيقدّمه هذا الشخص في ساحة عدل الإمام الصادق عليه السلام؟
الذي يعبّر في مجلس درسه عن كلام الحكماء البارزين،  سذلك المدرِّ يمكن وهل 

قــاذورات العرفــاء وأوســاخ »ء الشــامخين للعــالم الإســلاميّ، بقولــه: ومبــاني العرفــا
 ؟ أتباعهمامدرسة الصادقَين عليهما السلام ومن  مذةأن يكون من تلا،  «الفلاسفة

ُ ي  مد ع ال ُ ُي عض  ِي ل ُق مُن ان ي  طهر ل ا ُِ العلامة ُِ ُلحرمة ُي ع يِق ر ُلا اك ُاي تِ

عـالم الإسـلام ومن هذا القبيل ما كتبه ذاك المدّعي للاجتهاد في كتابه حول فخر 
 صــروالتشيّع وعماد العلماء الربانيّين وسند الفقهاء الشامخين، يتيمة الدهر وسـلمان الع

قـدّس الله  ة آيّة الله الحاجّ السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيوأويس الزمان العلامّ 
داد ذوي فهل يمكن عدّ هذا الرجل في ع (9)حيث اتّهمه بأنه من العرفاء الكذّابين!سّه 

العقول والإدراك؟! وقس عليه سائر الموارد التي يخجـل القلـم عـن تسـطير قبحهـا، 
 ويعجز اللسان عن بيان وقاحتها.

ةُِال لي  ساءهُِع  لُوالاإ ُعليُالهر  طقُِوالا دب  ثُُِمن  ي  هلُالي  ُمدرسةُِا  ي  ُف 
الغالب على الهزل، والأدب عـلى في مدرسة أهل البيت عليهم السلام المنطق هو 

الرزين الموزون على الكلام الركيك البـذيء، والقـول الحسـن  ب، والكلامسوء الأد

                                                             
 .414، ص 9، ج الخصال؛ 194، ص الأمالي للطوسي؛ 514، ص الاختصاص  (5)
 . 155إلى  442،  543و 541، السيدّ كاظم الحسيني الحائري، صتزكية النفس(  9)
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على الفحش والسباب. ونحن نفتخر أننّا ترعرعنا في مدرسـة  إمامهـا وقائـدها الإمـام 
ـ الصادق عليه السلام؛ الذي طرد أحد أصحابه وقطـع  اكـافرا  اعلاقتـه بـه لسـبّه غلاما

 (5).انديًّ سِ 

ويعلموا ما هي ثقافتهم؛ حتّى لا ينسـبوا  نعم، على الناس أن يعرفوا سيرة أئمّتهم
إلى الإسلام ومدرسة أهل البيت عليهم السـلام، ولكـي ينزّهـوا  أو منحرف   كل ضالن 

 فات الخاطئة والأفعال المشؤومة.صـرمن هذه الت عليهم السلامساحة قدسهم 

قِةُِ -4 ومُمظاي  ُلر  ُاللالشلوكُالعملي   ي  ان  ُمي  عرش  ُةُِي 
بأنّ مـا يجعـل النـاس يميلـون نحـو الـدين  يجب على مدّعي الاجتهاد أن يعلموا

الإسلاميّ والتشيّع، دون سائر الأديان والمذاهب الأخرى، إنّما هو ما يشـاهدونه مـن 
ــاني ال ــة لمب ــاد شـــرالترجمــة العمليّ ــم والاجته ــدّعي العل ــوال م ــا في أق يعة وقوانينه

إنّـما هـو فاتهم، وأنّ ما يوجب وهن الدين ونفور الناس من الإسـلام والتشـيّع صـروت
ف الظاهري الخاط  الذي يصدر منهم؛ وبالأخصّ فيما يرتبط بحقـوق النـاس صـرالت

ومطالبهم المحقّة والفطريّة، فلو حصل تناقض بين كلام المجتهـد وتطبيقـه العمـلّي؛ 
يعة شــرفلن يتقبّل الناس الـدين بعـد ذلـك وسـينفرون مـن اتّبـاع السـنةّ النبويـة وال

النتائج المرعبة لهذا النفور من الدين والانحراف عنه إنّـما المحمّدية، ومسؤوليّة تلك 
 تقع على عاتق هؤلاء المدّعين فقط.

 ةلهم السـليموإنّ ما يراه الناس بأعينهم ويسمعونه بـآذانهم؛ فـإنّهم يقيسـونه بعقـ
)تلك النعمة الإلهيّة التي لا يمكن لأيّة قدرة في الـدنيا وفطرتهم التي فطرهم الله عليها 

، ومن خلال ذلك يفرّقون بين الحقّ والباطل، وبـين العـدل والظلـم، بهم إيّاها(أن تسل
ويميّزون بين الأمانة والخيانـة، وبـين الصـدق والكـذب، ومـن خـلال هـذا القيـاس 
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ـ أو يرفضـونه،  اا معيّناـوالموازنة والإدراك لخمور يميلون إلى منهج  ما ويختارون طريقا
ين ورجوعهم عنه، إنّـما هـي في عهـدة من الناس للدِّ  ولذا فإنّ مسؤوليّة كلّ هذا الكره

الأشــخاص الــذين يســتميلون قلــوب النــاس ونفوســهم عــبر كلامهــم المعســول 
وأسلوبهم الجذّاب، لكنهّم في مقام العمل ينقلبون عن ذلك مائةا وثمانين درجةا فيقفون 

يرها أمام حاجات الناس وحقـوقهم الفطريّـة، ويسـعون للقضـاء عليهـا وتـدم حائلاا 
 مختلف الوسائل.بوالمتعدّدة نحاء والطرق الأب

وههنا لا بدّ من التذكير بأنّ النـاس ـ قبـل اسـتماعهم إلى دعـوة المبلّغـين للـدين 
إلى مدى الانسجام بـين كـلام  لاا عيّة ـ ينظرون أوّ شـروتبليغهم الأحكام والتكاليف ال

افظ على الدين ومبانيـه يُح فاتهم في الخارج، فإن أراد شخص أن صـرهؤلاء المبلّغين وت
لهـدم الـدين واضـمحلال  ابالقول دون العمـل، فـلا شـكّ أنّـه ذلـك سـيؤدّي عملياـ

 يعة، وهو المتحمّل الوحيد لمسؤوليّة ذلك. شـرال

4- ُ ظ  صوضًٔاالن  عُوح  مي  اهُالح  ةُِاتِٝٝٝٞ ح  وي   ب  ُُرهُِالا  اب  ي  لُالش  ي  ُج 
ما أنّ الله تعـالى ، كومن هنا يجب على المجتهد أن يعامل جميع الناس بنظرة  واحدة  

ايتعامل مع جميع عباده بنفس النظرة الربوبيّة، ويخاطبهم جمي بموازين العقل والفطـرة  عا
ـ وملحدين، فإنّ  احتّى لو كانوا كفارا  ؛ فعليـه أن يتعامـل بنحـو  اكان كلام الإنسان حقًّ

مع المسـلم ويفـي بوعـده معـه، لكنـّه  امع المسلم والكافر، لا أن يكون صادقا  واحد  
فكيف له أن يبلّغ دينـه ومذهبـه  يكذب مع الكافر ويمكر به ويخلف بوعده معه؛ و إلّا 

 يمكن أن يواجههم؟! يعته إليهم؟! وبأيّ منطق  وحجّة  شـرو

لله تعالى بين خلقه؛ فعليه أن يتعامل  للدين وممثّلاا  ابما أنّ المجتهد يرى نفسه مبلّغا 
، وبـالأخصّ بالنسـبة إلى جيـل ين أبـو مع جميع الناس وفئـات المجتمـع مـن منطلـق  

الشباب، الذين لم تتلوّث فطرتهم بعدُ بالتكالـب عـلى الـدنيا، والانغـمار في الشـهوات 
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الدنيويّة والكثرات الشيطانيّة، وعليه أن يستمع للنداء المنبعث من باطنهم، ويدعوهم 
 وخُلـق   صـحيح   لوب  إلى مائدة الرحمة الإلهيّة، وليعلم بأنّه إن لم يتعامل معهم بأس اجميعا 
للمباني الإسلاميّة الأصيلة والحقّة، ولم يأخذ بقلوبهم نحو المقصد الأعلى  اووفقا  نبوين 

 اوالأفق النورانّي للتوحيد؛ فإنّ الشياطين والمخادعين الكامنين لهم لـن يجلسـوا جانباـ
متفرّجين، بل سيسعون جاهدين لاجتذاب قلوبهم والسيطرة على عقولهم عبر مختلـف 

 الدسائس والحيل.

وع -1 ضُالموص  ن  ح  ُيِش  ي  ةُِف  ولُالا جكامُوالقِ  ُقِن  ي  وسُف  ف  ُالي  يِلاف  ليُاج  ابُِاإ ُالاليِق 
ومن جملة الأمور التي ينبغي على المجتهد أن يلتفت إليها أنّ النفـوس ليسـت في 
مستوى واحد في قبول الأحكام والتصـديق بهـا، ولهـذا عليـه أن يلتفـت عنـد تطبيـق 

النفسيّة لكلّ فرد  مـن المكلّفـين ومعتقداتـه ومـدى  الأحكام عليهم إلى الخصوصيّات
 تحقّق الموضوع فيهم.

 فمن باب المثال: إنّ كفّارة الإفطار المتوجّبة على الشابّ المراهـق الـذي أفطـر
ةا لكفّارة الإفطار لدى الكبير الذي ترسّـخت في بسبب زلّة صدرت منه، ليست مساوي

وكذا في سائر موارد الاشتباه والخطأ الأخرى،  عيّة،شـرنفسه و قلبه العقائد والمباني ال
حيث إن ترتّب الحدّ والتعزير على الشاب البسيط الذي لا تجربة له والذي زلّـت قدمـه 

 (5).ا؛ يختلف عن حدّ الآخرين وعقوبتهم قطعا تحت ضغط ظروف  خاصّة  

وهنا على المجتهد أن يبذل قصارى جهده في تشخيص حال الموضـوع وكيفيّـة 
افي الخارج، وخصوتحقّقه  في المسائل المرتبطـة بالحـدود والقصـاص، إذ عليـه أن  صا

يراعي جانب الاحتياط فيها بالنحو الأشدّ والأتمّ. وحذارِ حذارِ مـن أن يسـتعجل في 
                                                             

،  4ج ،ولاية الفقيه في حكومة الإسلام (  لمزيد  من الاطلاع على اختلاف النفوس في تقبلّ الأحكام، راجع:5)
 . 21، ص9)=أسار الملكوت( ، ج اسار الملكوت؛  945ص
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تطبيق هذه الأمور أو يتسامح ويتساهل فيها، وإيّاه أن يبادر إلى الحكـم بكفـر شـخص  
 باطلـة   منه أو رؤيـة عقيـدة   رّد صدور أمر  خاط   وارتداده وقتله وتعذيبه وإبعاده، بمج

 .اعنده، فإنّ هذا من الموارد التي لا يمكن التراجع عنها لاحقا 

وسـنّتهم في  علـيهم السـلامفعلى المجتهد أن يلتفت إلى سيرة الأئمّـة الطـاهرين 
عليـه  مثل هذه الموارد، فإذا قرأ حادثة تلـك المـرأة التـي جـاءت إلى أمـير المـؤمنين

ليقيمَ عليها الحدّ معترفةا بارتكابها المعصيّة؛ فعليه أن يرى كيف طردها الإمـام سلام ال
 ! ذلك القياس في نظائرها الكثيرة. وعلى(5)ومنعها بشدّة من الاعتراف بارتكابها الحرام

ُِي الح اهلي  الرف ق ُِ ره ُوص رو لي اس اُ ِيُ ي  الحي اه ُ روف  ط  ُ يِلاف  ُاج 

لدى الجميـع،  والتربيّة ليست واحدةا  كما على المجتهد أن يعلم بأنّ ظروف الحياة
ـاوأنّ أكثر الناس لا يمتلكون فه يعة والمبـاني الدينيّـة، وأنّهـم قـد شــرلل اصـحيحا  ما

شيّدوا أكثر معلوماتهم على أساس  مـن التخـيّلات والتوهّمـات، وهـي تحتـاج إلى مـدّة 
يحتـاجون يعة، وبالتـالي فهـم شــرطويلة لكي تُستبدل بالحقائق والأصول الرصـينة لل

خلال تلك المدّة إلى الرّفـق والمـداراة، ولا ينبغـي في هـذه الأثنـاء أن تُطـرح علـيهم 
المباني والتكاليف التي تتعارض مع سعتهم الوجوديّة وقدراتهم النفسـيّة، وينبغـي أن 
يُسلّط الضوء أمـامهم عـلى ثـواب الله ومـا وعـد بـه الصـالحين قبـل عقابـه ووعيـده 

يهم البشارة الإلهيّة على أحسن وجه وأجمـل صـورة، ثـمّ يطـرح للعاصين، وأن تُزفّ إل
عليهم بعد ذلك وفي مراحل لاحقة أمر العـذاب والعقـاب الأخـرويّ ، عـلى أن يبـيّن 

ابالتي هي أحسن وبما يناسبهم   . أيضا

اضعةُِعنُال -1 مُصورهُِي  ُيِقِدي  عةُِفِولًاُرش  ُوعملًاُُي 
بـين عليـه وآلـه  صـلّى الله يعة رسـول اللهشــرينبغي على المجتهـد أن يعـرض 

الأذهان والقلوب بنحو يجعل الأفراد يُقبلون عليها من تلقاء أنفسهم وينجذبون إليهـا 
                                                             

  .1ح،  49من مقدّمات الحدود، ص  51، الباب 99، جوسائل الشيعة؛ 599، ص 3، جالكافي  (5)
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. ولكن لخسف الشديد، لقد غدا الأمر في يومنـا هـذا ولا أوهام   بغير خوف  ولا وجل  
ـ ، ولـذلك تجـد رغبـة النـاس في الـدين قـد أفَلَـتْ، ورؤيـتهم اعلى خـلاف ذلـك تماما
لدى الجيل الناش  مـنهم، فلـم  ايعة قد تحوّلت، خصوصا شـردين والوتصوّرهم عن ال

يعة والإسـلام شــريعد هناك تطابق بين إدراكهم و فهمهم الفعلّي الذي حصّلوه عن ال
 سمع.قال ويُ وبين التصوّرات والتوقّعات السابقة وما يُ 

الـدنيا، ا عـلى لا تجعله في أعينهم متكالباـ فعلى المجتهد أن يعيش بين الناس حياةا 
اولا متصدّ  ى كـذلك، فـماذا ـللمقام والرئاسة والزعامة والمحوريّـة، وإلاّ فلـو أمسـ يا

سيكون الفارق بينه وبين سائر الطبقات والأصناف من الناس؟! وبالتالي فلن يجد مـن 
 الناس القبول.

الي اسلُةرق ع ُِ ضةُٚحدودُت ُُةامٝٝٝٞٔٔٔوالتِ  ُُي قِاق ة ص  ص ٟٟٞٞ تِٝٝٝٞٔٔ ُٚٞٚٞٚٞٚٞ

كذلك أن يرفع من مستوى ثقافة الناس، وأن يكون تعامله معهـم وعلى المجتهد 
ضمن دائـرة اختصاصـه، وإيّـاه أن يـدخل فـيما لا خـبرة لـه فيـه، وليـتركْ المباحـث 
التخصّصية الرفيعة لأهلها من المتخصّصـين. )عـلى أنّـه سـبق أن أوضـحنا أنّ مـن لم 

والحديث والتاريخ والفلسـفة  يتوفّر على الخبرة اللازمة في العلوم المختلفة من التفسير
والعرفان وأمثالها؛ فعليه ألاّ يدخل من الأساس في مسائل الاستنباط والاجتهـاد، وألاّ 

 .يطرح آراءه الفقهيّة بين المكلّفين(
الرسا ُ مي  ضِ  ُِب ُوُله مشيحِي  ابِ ال ُِ ملي  ة عوُالا ج لاقُِالع ما ُِوالشي اسُمشاي لُالاج يِ ُة

حكام الإلزاميّة، بل ينبغي أن يُبـيّن يجب أن لا يُكتفى في الرسائل العمليّة بذكر الأ
للناس رأي الشارع المقدّس فيما يتعلّق بالتكاليف المستحبّة ومدى اهتمامـه بهـا، وأن 

عوا على حجم الآثار المترتّبة على التكاليف ونوعيّتها، وإلاّ فلـربّما أدّى بنـا إهمـال يُطلَ 
 (5)هذا الأمر إلى الحرمان من بعض التوفيقات التي لا تعوّض.

وكذلك لا بدّ من الاهتمام بالمسائل الأخلاقيّـة والاجتماعيّـة والسياسـيّة، وكـذا 
                                                             

 . 29، ص 9)=أسار الملكوت( ، جاسار الملكوت ع على هذا الموضوع، راجع: لالمزيد  من الاط(  5)
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العلاقات الشخصيّة والمسائل الأسيّة والعلاقات بين الناس؛ لأنّ المكلّف ينبغي له 
اأن يكون مطّل على كافّة جوانب الحكم التكليفيّ وخصوصيّاته حين يأخـذه ويتلقّـاه،  عا

التكليف أو تركه عن علم  ومعرفة واطّـلاع، لا عـن مجـرّد الثقـة في  وأن يُقدِم على أداء
لتغيـير وجهـة نظـر  بااما يكون طرح هذا النوع من المسائل سب اكلام المجتهد؛ وكثيرا 

 المكلّف بالنسبة إلى الالتزام بأداء تكليف  ما أو تركه.

3- ُ ادهُِروجُالمكل ف  ورُُٚقِي  هُِالعن  ةُِول   ي   ي  قُِالي  دراكُالحقِاب  ستٞٚٞٚٞٚ صوُاإ ق  ُُمنُعوالمُالي 
التي تقع على عاتق المجتهد هـي أن يقـود روح  اومن جملة الوظائف المهمّة جدا 

المكلّف ـ حين طرحه لخحكام والتكاليف ـ نحو إدراك الحقائق الدينيّة، ويذيقـه لـذّة 
عيّة عـن الصـورة شــرالعلاقة بـين العبـد وربّـه، وأن يخـرج الأحكـام والتكـاليف ال

فيجسّد للمكلّف حقيقتها الملكوتيّة التي تـربط المخلـوق بالخـالق،  ة الجافّة،الظاهريّ 
فيجعله يتحسّس لذة العلاقة مع الله بتمام وجوده؛ ليشـعر بتـأثير القـوانين والتكـاليف 

ة العبـور مـن عـوالم الـنفس والتوهّمـات عيّة في نفسه وروحه، وليرى بعينه كيفيّـشـرال
 مبين.والتخيّلات نحو المبدأ الأعلى والأفق ال

ٔ ج ً د  و م ي  ُ هِ لا ض ل ا و ُ خ   لح ُاا

ذكر في هـذا المجـال، مسـألة الحـجّ وكيفيّـة أداء ومن الأمثلة التـي يمكـن أن تُـ
مناسكه وأعماله، حيث أنّ النحو الذي تُبيّن فيه هذه المسائل للحجّـاج تتنـافّ مـع مـا 
م ذكرنا أتمّ المنافاة، فالطريقة التـي تُبـين فيهـا هـذه المسـائل تخـرج الحـاجّ مـن مقـا
الاطمئنان وراحة البال وتحرمه من الاستفادة من اللذات الروحيّة للحجّ، وتوقع بـه في 

اك الخوف والتشكيك والشبهة والهلع والاضطراب، وتدفع به إلى الاسـتعجال في شـر
إنهاء مناسكه. إنّ اختلاق الشبهات التي لا أساس لها حول الطواف وركعتي الطـواف 

عي لـه ولا شـروهو أمر  لا سند  بطلان القراءة فيها ـصلاة طواف النساء، و اخصوصا 
دليل ـ يجعل الحاجّ في حالة  دائمـة  مـن الاضـطراب والتشـويش، ويمنعـه مـن الفـوز 

 بفيوضات الحجّ وأنواره الملكوتيّة.
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ومن جملة موارد قطع ارتباط العبـد بربّـه بسـبب عـدم بيـان الطريـق الصـحيح، 
ع النورانيّـة: مسـألة كيفيّـة أداء الصـلاة؛ شــروبسبب الاعوجـاج في تبيـين حقـائق ال

فالغرض من الصلاة هو الاتصال بين العبد وربّه، لا قطع هذا الاتّصال. فعلى المصـلّي 
أثناء تكبيرة الإحرام أن يصبّ كامل توجّهه وفكره وقلبه على ربّ الأرباب، وأن يحـرّر 

وكل نفسه بالكامل إلى ربّهـا، نفسه من كافّة الشوائب المتكثّرة وتعلّقات النفس، وأن يُ 
وأن يشعر أنّه يتحدّث مع ربّه بكلّ كلمة يقولها وأنّه يناجي خالقه بكلّ جملة تخـرج مـن 

 (5)فيه ، فيبثّ إليه أشجانه، ويلقي إليه أحزانه، ويسارّه من أعماق قلبه وضميره.

مقام ولكن انظروا كيف ألغينا كلّ هذه الحالات وأبطلناها من خلال تغيير هذا ال
ة!! وكيف أنّنـا مـن خـلال الفتـوى نشاء في العبارات إلى قصد الحكايوتبديل قصد الإ

مَلۡيٓ بوجوب قصد الإخبار والحكايّة في جمل مثل:  بٓدٓ وَإِيذاكَ نسَ  ، وكذلك (9)نيۡذاكَ نَل 
حَد  سورة 

َ
ٓ ه ـانخرج العبد تما (4)قٓ   لٓاَ ذللَّذ بـه  من تلك الأجواء والأحوال ونلقي ما
غـير  وكـلام   عـلى حجـج  واهيّـة   اوالحيرة والضياع والانقطـاع اعـتمادا  في وادي الشكّ 

ــى:  ــذا هــو معن ــل ه اا»ســليم!! فه ََمةمَالصّ  ااتَْ َ َمَّيْاا   ااَوعٍَ م ااف  ااقلَّوَ اَ اسْااَا  َنَش  ااَنَْ   َا  َش 
  (4) !«َّ ثَ كَْاَ اسَْ

وانظروا كيف ننتـزع مـن المصـلّي ـ بهـذا النحـو مـن التعـاطي ـ تلـك الحقيقـةَ 
عنهـا التـدقيق في  لاا لكوتيّةَ والروح المثاليّة بل اللاهوتيّة للصـلاة ، ونقـدّم لـه بـدالم

 مخارج الحروف والألفاظ!! وعلى ذلك القياس.

في هذه الموارد ونظائرها يجب على المجتهـد أن يـنهض بمسـؤوليّته الخطـيرة في 

                                                             

 . 949إلى 22، ص 5)أنوار الملكوت(، ج انوار ملكوت(  لمزيد  من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: 5)
 . 1( الآية 5سورة الفاتحة )  (9)
 . 5( الآية 559سورة الإخلاص )  (4)
 .459، ص 32، جبحار الأنوار  (4)
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استشارة الخـبراء  تكامل المكلّفين والمقلّدين له وترقيتهم، وأن لا يحرم نفسه ههنا من
وذوي البصائر والمعارف، وأن يحرص على الاستفادةّ التامّة من بيانات أهـل المعرفـة 

 يعة.شـروالباطن وكلماتهم حول أسار التكاليف ورموز أحكام ال

كانت هذه لمحةا من المطالب حول الاجتهـاد والتقليـد، والتـي كنـّا نـرى أنّهـا 
ن نبيّن تمام ما كان في البال بالنحو الأكمـل الأوفّ، تناسب المقام، رغم أنّنا لم نستطع أ

الرسالة المقرّرة للمرحوم الوالـد  شـرفي طبع ون لضيق الوقت واستعجالاا  اوذلك نظرا 
أعلى الله مقامه، على أنّنا قد ذكرنا وسنذكر إن شـاء الله المزيـد حولهـا في المناسـبات 

 ائط المرجعيّة.شـرلى ذكر بعض المختلفة. أمّا الآن فسنتعرّض في القسم التالي إ

*  *  * 
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ُ ي  ان  ضلُالي  ُالف 
 

 

 

 

لًا: و  تِادُُُا  ةُِومقِامُالاج  عي   ُمقِامُالمرج  ي  ارقُِي  ُالق 
؛ مع أنّها مسألة المرجعيّة يبدو أنّ  أنّهـا  إلّا تفوق مسألة الاجتهاد حساسيّةا وأهميّـةا

حيـث مقـام لم تنل حقّها من التبيين والتوضيح؛ لا مـن حيـث مقـام الثبـوت ولا مـن 
ائطها ومـا يـرتبط شــرالإثبات. ومن هنا كان من المناسب أن نتعرّض إلى بيان بعض 

بها من مسائل، لتتّخذ هـذه القضـيّة الخطـيرة موضـعها المناسـب لـدى المجتهـدين 
مـن  بمزيد   أنفسهم من ناحية، ولتكون نظرة المقلّدين وغيرهم من الناس إليها مقرونةا 

 ية  أخرى.الاهتمام والتأمّل من ناح

اإنّ المهمّ في موضوع المرجعيّة ـ خلا لمسألة الاجتهاد ـ هو مقـام الإثبـات لا  فا
الثبوت، بمعنى أنّه في الاجتهاد يكفي مجرّد حصول ملكة الاستنباط للإنسـان، وذلـك 

االلازمة التي تجعل الإنسان قاد وطشـرقدرات والبتحقيق ال على الوصول إلى الحكم  را
ف الإلهيّ، فيعملَ هو على أساس ذلك الحكم الذي اسـتنبطه؛ سـواءا والتكليعيّ شـرال

غ هذا الحكـم الـذي توصّـل إليـه أن يُبلِّ يُلزمه قام الآخرون بتقليده أم لا، ولا مُلزمَ له 
لكافّة الناس )ما عدا تلك المـوارد التـي مـرّ ذكرهـا(، كـما أنّـه لا يتحمّـل مسـؤوليّة 

بالتأمّـل والتـدقيق. وإذا سـأله شـخص  في  جـدير  وعواقب فتاويه وآرائه، وهـذا محـلٌّ 
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للحكـم والتكليـف الإلهـي، فمـن  موضوع معيّن؛ فحيث أنّـه يـرى أنّ فتـواه مطابقـة  
ـ االواجب عليه أن يجيب هذا السائل طبقا  لفتـوى  الفتواه هو، ويحرُم عليه أن يجيبـه طبقا

عواقـب هـذا  نّ غيره، ولكن حيث إنّ السائل هو الـذي جـاءه واسـتفتاه وراجعـه؛ فـإ
 لفتواه ستقع على عهدة السائل نفسه.  االسؤال والعمل طبقا 

أمّا المرجعيّة فهي تختلف عن الاجتهـاد، حيـث يقـوم المجتهـد بـالإعلان عـن 
صلاحيّته وأهليّته لمقام الإفتاء والمرجعيّة، ويبلّغ الجميع بأنّ اللائق للتصدّي للفتوى 

ورأيي؛ فإنّ عملـه  لفتوايَ  ا، ومن يعمل طبقا وقبول زعامة المسلمين والمقلّدين هو أنا
مجزئ  ومبرئ  للذمّة، وأنا المسؤول عن صحّة هذا العمل وأنا المتحمّل لعواقبه، وأنـا 

ني ضامن  لصحّة التكاليف الصادرة منـّي وإصـابتها للواقـع. ولهـذا أعلن للجميع بأنّ 
ـفا عن الاجتهاد اختلا كامل   كانت مسألة المرجعيّة مختلفةا بشكل   عـن  ، فضـلاا اا ماهويًّ
 الاختلاف في الهويّة والوجود الخارجيّ.

يتحمّل المتصدّي للمرجعيّة تبعات تقليد المقلّدين، ويحمل أوزارها على ظهـره، 
ف الـذي لا يسـتلزم مثـل هـذا التحمّـل والالتـزام، صــروذلك بخلاف الاجتهـاد ال

في الاجتهـاد العـادي، تقـع  لفتوى المجتهـد اأخرى: إنّ مسؤوليّة العمل طبقا  وبعبارة  
د والسائل، بينما يقع ذلـك في مسـألة المرجعيّـة عـلى كاهـل المرجـع على كاهل المقلِّ 

 نفسه.

ـ اومن هنا يجب عـلى المجتهـد أن يكـون ذكيًّـ ، حتّـى لا يجعـل نفسـه في اوحاذقا
م لزم له به، وعليه أن يعلـمعرض هذه المسؤوليّة الخطيرة، ولا يورّط نفسه في أمر  لا مُ 

جـاء  أنّ خطورة هذه المسألة أشدّ بآلاف المرّات، من مسؤوليّة حفـظ حيـاة شـخص  
 وهو فاقد لخهليّة والاستعداد لذلك! جراحيّةا  إليه ليجري له عمليّةا 

إنّ القصّة المعروفة للمرحوم العارف الكامـل العلّامـة الفقيـه آيـة الله العظمـى 
الحرّ المتخلّق بـأخلاق الصـالحين أعنـي الحاجّ السيّد أحمد الكربلائي مع ذلك الرجل 
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المرحوم حضرة آية الله الميرزا محمّد تقي الشيرازي ـ أعلى الله مقامهما ـ حول رفـض 
 سماحة السيّد الكربلائي لمقام المرجعيّة، والتي نقلها المرحوم آية الله العلّامة الوالـد

. هذه القصّـة لا تـترك .(5)«توحيد علمي وعيني»يف شـرفي مقدّمة كتابه القدّس سّه 
 .اللحديث والبيان. وكفى بها موعظةا وإرشادا  لهذا الحقير مجالاا 

إنّ المرجعيّة تعني تحمّل مسؤوليّة أعـراض المسـلمين وأمـوالهم ودمـائهم، بـل 
يمكن أن نقول: إنّ هذه المسؤوليّة تشمل حتّى غير المسـلمين مـن بعـض الجهـات، 

ـاري ـداث والقضـايا الفعليّـة، بـل تسـبما يخفى من الأحـ وهي ليست مختصّةا  إلى  أيضا
من قبـل المعصـومين علـيهم  الحوادث المستقبليّة، والتي لا يمكن الاطلاع عليها إلّا 

السلام، أو الأشخاص الذي حصّلوا التوفيقات الإلهيّة الخاصّة، ووقفـوا عـلى حقـائق 
وبيّـة أمـامهم، وغيوب الكون من خلال كشفهم الأسار والرموز وانفتاح الآفاق الرب

وأنّى لشخص  أن يتجرّأ ويجيز لنفسه أن يحكم ويصدر فتوىا ما، والحـال أنّـه لا يمكنـه 
 صدره؟!الاطلاع على القضايا التي وراء الستار، ولا تقدير مضاعفات الحكم الذي يُ 

ا:ُ ً ي  اي  نِراطُي  ُاس  دُضاجث  ي  ي  ةُالشلاميِا  مانُعلي  ُالر 
ةُُِ عي   ُللمرج  ي  ُللنِضد 

ُ ضاي اي ي ًا: ِا ي ي دُ ُي اط نرِ الشلاماس  ُ عُلي ة ن الر ما ُ ُُُِجث  لمرج عي  ة ضِد ي ُل ُللن

بتأييـد   اصــرا على ذلك، ينبغي أن يكون التصدّي لهذا المقام والموقـع منحبناءا و
ة ابـن الحسـن المهـديّ أرواحنـا من صاحب مقام الولاية الكليّة الإلهيّة، الإمام الحجّـ

نهض بهـذه المسـؤوليّة لتراب مقدمه الفداء. وليس لأحد  أن يتذرّع بالقول بأنّه لو لم يـ
، أو أنّه شـعر بأنّـه مكلّـف  بحمـل هـذه الأعبـاء، وأنّ  لبقيت أمور المسلمين دون راع 

لـيس لأحـد  أن يتـذرّع بـذلك  ،عيّة بالتصدّيشـررجوع الناس إليه قد حّمله مسؤوليّة 

                                                             
 . 94ص  ،توحيد علمي وعيني  (5)
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 تمل.للإقدام على قبول هذه المسؤولية الخطيرة وتحمّل عواقبها التي لا تُح 

َ»مرويّة عن الإمام الصادق عليه السلام أنْ: والرواية ال َِ ن     ِ ر  اَه  اْي  َالمم بَِْ ن  مّ اهْ
دَِ ، تشتمل على هذا المعنى، وأنّ الأفراد العاديين لا يطيقـون تحمّـل مثـل هـذه (5)«الأس 

من الإمام المعصـوم عليـه السـلام. ولم يكـن  شـرومبا يح  صـر المسؤوليّة دون تأييد  
العظماء في السابق من اجتنـاب الـدخول في هـذه الورطـة، وعـدم  ما كان يقوم به اعبثا 

 .هذه المسؤولية الإقدام على تحمّل
ُِ ُِوالمرج عي  ة مة الر عا ُ مُقِام ول ِن  ُق وا رف ص  ُ ل ي ن ا ُِ ه ر  الحو ُ ا عاط م ُ مُن ج  ُي ماد 

بعد أن تنبّه إلى الاشتباه الذي وقع فيـه، قـام رضوان الله عليه  فهذا الشيخ المفيد
من ناحيـة  شـراس، واستمرّ ذلك منه حتّى وصله إذن  مبابإغلاق باب داره في وجه الن

 (9)صاحب الزمان بالإفتاء والمرجعيّة.

فإنّـه  هصــراء عفي محذورِ حكـم فقهـأعلى الله مقامه  ولمّا وقع الميرزا الشيرازي
 (4)اضطرب بشدّة وجلس يبكي بكاء الثكلى.

ـ  عليهم ـ ما كـانواإنّ الأعاظم من فقهاء السلف ـ رضوان الله مـن  الينفقـوا فلسا
ــصـــرأجــل إشــاعة مــرجعيّتهم، ومــا كــانوا لي في طبــع رســالتهم العمليّــة  ـافوا درهما

 ها.شـرون

فهذا المرحوم الشيخ زين العابدين الغرويّ يخاطب أهـالي تبريـز عنـدما طـالبوه 
نفق هو من ماله لاستنسـاخ فتاوانـا. : من شاء أن يقلّدني فليُ قائلاا  عمليّة   بإصدار رسالة  

 لطباعة رسالتي العمليّة. اواحدا  امّا أنا؛ فلن أدفع فلسا أ

                                                             
 .539، ص 93، ج وسائل الشيعة؛ 915، ص 9؛ ج 991، ص 5، ج بحار الأنوار  (5)
 . 559، ص 9، جالعبقري الحسان  (9)
ع )=مطلـ نـوارامطلـع  :ا الشيرازي إلى المرجعيةّ ، راجـعللاطّلاع التفصيلي على كيفيةّ وصول الميرز  (4)

 .449و 441، ص 4، ج الأنوار( 
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فقـد رضـوان الله عليـه  أمّا المرحوم الشيخ محمّـد حسـين الغـروي الأصـفهاني
، ولا علاقـة لي لاا خاطب تّجار وأهالي أصفهان وغيرها قائ : إنّ فتاوايَ معروفة  ومدوّنـة 

 ها.شـربطبعها ون اأبدا 

، لسابق كانت تحصل برجوع الناس إلى فـرد  خـاصن أجل إنّ المرجعيّة في الزمان ا
ف مبالغ طائلـة، ومصـاريف لا أسـاس لهـا مـن أجـل أن صـرلا أنّ ذلك الفرد كان ي

 يكتسب شهرةا ومكانةا بين الناس.

ائط لا بـدّ أن تلاحـظ في شــرومع غضّ النظر عن هذه النكتـة، فـإنّ للمرجعيّـة 
 المرجع:

ا:ُ الي ً ُالي  رهارش  ُبِوق   ي  ع  ي  ي  ُي  ُالمرُوطُالنِي  ي  عُٚف  ُُجٞٚ 
اطن -5 ورُالي  هُِب  ار  ةُِوجي  ظي  اسةُِوالف  ُالكي 

ـ اكيّسا  االأمر الأوّل هو: أنّ المرجع ينبغي أن يكون فردا  حتّـى لا ينخـدع  اوحاذقا
ار شــربوسوسة الأبالسة والشياطين، ولا يغتّر بخداع الخنّاسين والأفراد المنحطّين الأ

لى أهـدافهم مـن خـلال وسـائل ما يسعى أهل المكر والشيطنة إ االمحيطين به، فكثيرا 
خفيّة وسيّة، فينخدع هذا الشخص الذي لا اطّلاع له على خبايا المسائل؛ لأنّه محـروم 

الصـورة الظاهريّـة لهـؤلاء المخـادعين المحيطـين بـه،  من نور الباطن، ولا يـرى إلّا 
تهم فتنطلي عليه ألاعيبهم وابتساماتهم وعباراتهم المتملّقة، وتواضعهم الماكر، وإطـاع

الكاذبة له، ولهذا تجده يقع في شباك مكرهم وتزويرهم، فيـؤدّي لهـم مـا أرادوه بنفسـه 
 ويوصلهم إلى هدفهم ومقصودهم بيده.

ََّ تاَصَ قمَاّ َ »يف الذي يقول: شـروهنا يتجلّى مصداق الحديث ال َاس  َ َ ؤَْالممََِ  َذن َّصََِن  َ َْيَ َهم َمَّظم
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ـ(5)«هااللَورَِ مََِِ  يحتـاج إلى الفحـص والتحقيـق في كهـذا لا ابصـيرا  ا؛ وذلـك لأنّ شخصا
؛ فإنّـه واحـدةا  فاتهم، بل إنّـه بمجـرّد أن ينظـر إلـيهم نظـرةا صـرأحوال المخادعين وت

ما في ضميرهم الخبيث وباطنهم المـتعفّن، وتتضّـح لـه جميـع أهـدافهم  ايكتشف فورا 
 .كامل   ومقاصدهم المشؤومة بشكل  

ـ لنـور البـاطني، وأن يتّصـف أن يتـوفّر المرجـع عـلى هـذا ا اومن هنا كـان لزاما
اف الأخطـار الخفيّـة والمسـتورة التـي شــربالفراسة والكياسة؛ حتّى يتمكّن مـن است

قدم على دفعها قبل أن تحصل. وبالتالي فإن دق بالمجتمع الإسلامي قبل وقوعها، فيُ تُح 
لم يكن المجتهد قد بلغ هذه المرحلة ولم يصل إلى هذه المرتبة؛ فعليـه أن يـذود نفسـه 

 .ان الدخول إلى هذا الميدان، ويكفّها عن تحمّل هذه الأمانة الخطيرة جدًّ م

ـدا رضـوان الله عليـه  لقد كان المرحوم والدنا العلّامة الطهراني بالتأيّيـدات  امؤيَّ
الربانيّة الخاصّة، وكانت الحقائقُ المخفيّةُ والمبهمـةُ بالنسـبة لسـائر النـاس مكشـوفةا 

صـح عـن بعـض المطالـب المسـتقبليّة، ويكشـف عـن فأمامه وظـاهرةا لـه؛ فكـان يُ 
عـلى ذلـك  الدسائس والخطط الشيطانيّة. وقد رأينا بأمّ أعيننا بعد مرور سنوات  كثـيرة  

، وشاهدنا تلـك الحقـائق والحـوادث اصدقَ ما ذكره، وتحقّق أمامنا ما كشفَ عنه سابقا 
ا ـ تحصـل كـما وصـف حـذو الغيبيّة ـ التي أطلعنا عليها في ذلك الزمان لينبّهنا ويحذّرن

 .القذّة بالقذّة! رحمة الله عليه رحمةا واسعةا 

إنّ الله تعالى لن يعذّبنا أو يعاقبنا على عدم قـدرتنا عـلى أداء عمـل مـن الأعـمال، 
ولكنهّ سيحاسبنا ويؤاخذنا على التصـدّي لأداء عمـل  لا نملـك الاسـتعداد والقـدرة 

 عليه، أو السعة اللازمة له. 
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لُالمتِٝٝٝٞ والقِدرهُِعليُسعةُِالضدرُُ -9 ُح  حم  يِلاف  ةُِوالاج  ُالق 
ومن جملة خصوصيّات المرجعيّة سعةُ الصدر، والقدرة عـلى تحمّـل المخالفـات 

فات غير اللائقة، كما صـرأمام الكلام أو الت اومتمنعّا  اوالاختلافات، فالمرجع يقف أبيًّ 
مثلـه، وذلـك  خـاط    ينبغي أن يتحلّى بسعة الصدر؛ فلا يردّ على الكلام الخاط  بكلام  

َالخَِ لَ »أنّه قد قيل:  َيَ مِ َاس  َس  َعَ ِِ ََمِ  .(5)«َرَِدَْالصّ 

ـاويجب الالتفات إلى هذه المسألة وهي أنّ النفس الإنسانيّة تتعرّض  لـورود  دائما
الإنسان من مثل ذلك في برهة  من  وفيَ التوهّمات وهجوم التخيّلات، وإذا صادف أن عُ 

فمن هنا ومع الالتفات إلى هذا الأمر، يُلاحظ أنّ أنسـبَ  الزمان؛ فسّعان ما سيبتلى به.
أرضيّة لبروز تلك التخيّلات هو المكانة الاجتماعية لأقـران الإنسـان ونظرائـه، فهـذا 

مـا تـنعكس  االأمر يوجب ـ شاء أم أبی ـ بروزَ أفكار  وتصوّرات ذهنيّة لـديهم، وكثـيرا 
در منهم، فإن لم يقابلها بلطـائف فات خارجيّة أو كلمات تصصـرهذه الأفكار بصورة ت

فات و أصـلحها؛ فإنّهـا ستتسـبّب في وقـوع صــرالحيل ومن خلال انتخاب أفضل الت
 .(9)الفتن المفرّقة وحصول الخصومات الممزّقة

                                                             
 .449، ص غرر الحكم؛ و539، ص 4، شرح محمد عبده، ج نهج البلاغة  (5)
لّون بسعة من مصاديق الأفراد الذين كانوا يتحأعلى الله مقامه يعدّ المرحوم الميرزا محمّد تقي الشيرازي   (9)

على عظمته وكرامة نفسه وصـفاته الحميـدة؛ أنّ المرحـوم  الصدر وكرامة النفس في المرجعيةّ، ويكفي دليلاا 
كر عنـده المـيرزا الشيخ هادي الطهراني الذي لم يَسْلم من طعنه وانتقاده أحد  من العلماء والفقهاء، كان إذا ذُ 

 ا ذاتيةّا صفاء باطن هذا الرجل وخصاله الحميدة تمثلّ أمورا سماحة الشيخ محمّد تقي( يقول: إنّ  :الشيرازي )أي
 ! اكتسابيةّا له وليست خصالاا 

كما ينقل أنّ فضلاء النجف طلبوا منه ذات مرّة أن يقيم صلاة الجماعـة في الصـحن المطهّـر لحـرم أمـير 
الجماعة هنـاك، ولكـنّ د كاظم اليزدي كان يقيم صلاة المؤمنين عليه السلام، في حين أنّ المرحوم السيدّ محمّ 

ا عـلى دعـوتهم تلـك، حتّـى تكـرّرت الطلبـات في كربلاء ـ لم يرتّب أثرا  نااالمرحوم الميرزا ـ الذي كان ساك
جاء المرحوم الميرزا إلى النجف فأقام الجماعة لصلاة المغـرب  والدعوات من علماء النجف إليه، وبعد مدّة  

 المرحـوم السـيد محمّـد كـاظم اليـزدي، وبسـبب إقامـة والعشاء في طرف آخر غير الذي كان يصـلّي فيـه
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4- ُ ر  ن  مُعدمُاليِمي  كلابِٞ ُمش  اسُوالعملُعليُجل  ُالي  ي  ُي 
الناس لا  ينبغي للمرجع أن يلاحظ شخصيّته الحقوقيّة لا شخصيّته الحقيقيّة؛ لأنّ 

. ومن هنا ينبغي عليه أن يتحلّى بالرحمة والعطف عـلى جميـع الأفـراد مـن اعلاقة لهم به
عـلى آخـر، ويسـتمع للجميـع، ويفـتح بابـه  اسائر طبقات المجتمع، ولا يميّزَ شخصا 

للجميع. وينبغي عليه أن يسعى بنفسه لحلّ الخلافات والخصومات، وأن يكـون ملجـأا 
ـيُ  ، وألّا لهـم اللمظلـومين ومـلاذا  واجـه المســائل ر في مصــالحه الشخصـيّة حيـنما يُ فكِّ
يسمح للخـوف  أو إغراء  يتعرّض له، وألّا  تهديد   ة، وأن يُغفل كلَّ الاجتماعيّة والسياسيّ 

الله تعالى، مهما كـان منصـب ذلـك  إلّا  اى أحدا ـيخش والرعب أن يتسّّب إلى قلبه، وألّا 
عن رضا بارئـه. كـما يجـب  امن الناس عوضا  يقنع برضا أحد   الشخص أو مقامه، وألّا 

ا أمام الإجحاف والظلم الذي يتعرّض له الناس، وأن يعمل عـلى يجلس صامتا  عليه ألّا 
دعوة المظلومين وتشجيعهم على إحقاق حقّهم، وأن ينتصـف للمظلـوم مـن الظـالم، 

ع أو يخضـع يتواض يتظاهر بالزهد والاعتزال عن المسائل الاجتماعيّة، وألّا  وينبغي ألّا 
يتحمّل ظلمهم وجورهم، بل عليه أن يهدّدهم ويرعبهم  أمام المتجبّرين والطغاة، وألّا 

 كالجبل الشامخ أمامَهم. اقويا  اوأن يقف صامدا 

                                                                                                                                               
 بعـض الأفـراد ا لم يشارك في الجماعة التي كان يقيمها السيدّ اليـزدي، اللهـمّ إلّا للجماعة فإنّ أحدا  الميرزا  

 القلائل.
أخرى في الصحن المطهّر عنـد صـلاة المغـرب، ولكـنّ  وفي الليلة التالية، وُضعت سجّادة الميرزا مرّةا 

ا لن يأتي، وبعد البحث والتحقيق تبيّن أن سماحته كان قد غادر يرزا لم يأتِ، فصبر الناس حتىّ رأوا أنّه قطعا الم
النجف في ذلك اليوم وتوجّه إلى كربلاء، وأنّ علّة ذلك رسالة  كان السيدّ اليزدي قد أرسلها إليه حاملةا لهـذا 

 ا للاختلاف والتشتّت وشقّ عصا المسلمين.قدومك إلى النجف الأشرف سببا  نّ نوالمضمون أن: لا يك
افلمّا استلم المرحوم الميرزا هذه الرسالة، غادر النجف فو اودون أن ينبس ببنت شفة، وقفل راج را إلى  عا

 *كربلاء. رحمة الله عليه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .493، ص 4)=مطلع الأنوار( ، ج مطلع انوار*  راجع: 
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 أن يـترك مثـل هـذا المنصـب، وأن على ذلك؛ فينبغي لـه حـتماا  افإن لم يكن قادرا 
ا، وليترك هذه المسؤوليّة مودِ يستقيل من مقام المرجعيّة ولا يدّعيّن أنّه ملجأ للناس  عا

 إيّاها في يد الشخص المؤهّل لتحمّلها.

اُوُعدمُال -4 ي  ُالي  ي  لُف  الُعلييِركُنِوع   قِي  ُُالاإ ُالمنِرق ي 
الأفـراد  بأفكـار ابظـروف المجتمـع وبصـيرا  اوينبغي أن يكـون المرجـع خبـيرا 
لـدنيا بـين النـاس بأنّـه مـن المتـوغّلين في ا فاـاوتوقّعاتهم، وينبغـي أن لا يكـون معرو

على  والماديّات، والخائضين في الكثرات والمسائل الاقتصاديّة والماديّة، أو بأنّه حريص  
يكـون ممـّن  الشهرة وإحراز المقامات والحصول على المكانة الاجتماعيّـة، ويجـب ألّا 
لهـم ولا  صــراشتهر بعدم الاعتناء بالمستضعفين والفقـراء والمظلـومين الـذين لا نا

 .، وعلاقاته مع الظالمين وأهل الدناءةللمترفين مامه موجّه  معين، وبأنّ اهت

ُا -1 ي  ٟٞٞٞبِول  ُالتِٝٝٝٞ ح  شةقِراراد  ق  ي  ُابُِي 
يكـون أسـلوب تعاطيـه  يوكل زمام أموره للآخـرين، وألّا  يجب على المرجع ألّا 

لهم على أن يتخـذوا القـرارات عنـه، فيسـوقوه إلى حيـث أرادوا. ولأجـل  امعهم باعثا 
ة يجب عليه أن يفتح باب الزيارة والتواصل أمام سائر طبقات الخلاص من هذه الورط

ـالناس وأصنافهم، وأن يُبعد الحُ  إيّـاهم  اب والحـرّاس والمحتسـبين عنـه، مسـتبدلاا جَّ
متخلّقـين بـالأخلاق الحسـنة وبالهشاشـة والبشاشـة ،  ،بأفراد مؤدّبين بآداب الإسـلام

صدر مـن أعوانـه والمحيطـين بـه متحلّين بالصبر والتحمّل؛ وذلك لأنّ الخطأ الذي ي
 (5)سيحسب عليه هو في عيون الناس، والحقّ معهم في ذلك.

                                                             
: ذهبت ذات مرّة إلى أحد الأفراد المعروفين، فقال ذلك الشخص لولده: كلّما لاا الأصدقاء قائ نقل لي أحد  (5)

لم يكـن  أراد فلان  أن يقابلني، فافسحوا له المجال لذلك بدون تعيين موعد سابق، ولكن حيث أنّ ابنه هـذا
دون ملاقـاتي  لاا قد وقـف حـائبأن ألتقي بوالده؛ فقد قرّر ألا يستجيب لأوامره بهذا الخصوص، ولذا ف اراغبا 

 لوالده بعد ذلك، رغم أنّني اتّصلت حوالي عشرين مرّة لتعيين موعد للقاء.
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حوالها -1 اُوا  ي  اعُالي  وض  لاعُعليُا  ُالاط 
هـا المرجعيّـة: ضرورةُ الاطّـلاع عـلى يلإومن ضمن الأمور التي ينبغي أن تنتبـه 

الـدنيا، على كـلّ مـا يجـري في  اأوضاع الدنيا وأحوالها، فالمرجع يجب أن يكون مطّلعا 
يكتفي بالجرائد وما شابه ذلك من وسائل الإعلام الموجودة في بلـده، بـل يجـب  وألّا 

عليه أن يستمع إلى الأخبـار التـي تبثّهـا الإذاعـات الخارجيّـة، وأن يـدقّق في كلامهـم 
وأفعالهم، كما ينبغي عليه أن يرسل بعض الأشـخاص الموثـوق بهـم إلى هنـا وهنـاك؛ 

ويحقّقوا في الأحداث، وأن يعيّن بعض الأشـخاص ليـذهبوا  لكي يبحثوا عن الأخبار،
إلى أطراف العالم ويعملوا على دراسة خطط السياسيّين وكشـف أسارهـم وبـرامجهم، 
ليطلعوه على تفاصيل الأحداث وخباياها بدقّـة وشـفافيّة، كـما يجـب عليـه أن يطـالع 

جالاتهم والناضـجون المقالات والكتب التي يكتبها مفكّرو الدول الخارجية ونخبة ر
منهم؛ وذلك لكي يتمكّن من إدراك أهدافهم، وكشف نواياهم وأهدافهم المشـؤومة، 

ردّ بـ أن يقـوم وينبغي في كثير من الأحيان فيعمل على دفعها ومواجهتها قبل حصولها.
، بينما ينبغي في أحيان أخرى أن يتعامل مع بعض الأمور بالإغضاء وحاسم   سيع   فعل  
 أن يتعامـل بشـكل  في أحيـان أخـرى كما يجـب  دم إظهار أيّ ردّة فعل،السكوت، وعو

 مسـتعجلة   فات نابعة مـن الجهـل، وقـرارات  صـر؛ حتّى لا تصدر منه تومتوازن   هادئ  
امـن الأحاسـيس، أو مواقـف يكـون منشـؤها ـ لا قـدّر الله ـ جـذو نابعـة    نفسـانيةا  را

ل إلى مـرادهم وتحقيـق أهـدافهم ، فيساعد أعداء الأمّـة بـذلك عـلى الوصـووشيطانيّةا 
 المشؤومة.

ويجب على المرجع أن يعلم بـأنّ الشـياطين يتوسّـلون بأنحـاء الطـرق ومختلـف 
مــا يســتفيدون مــن معــرفتهم  االأســاليب لكــي يصــلوا إلى أهــدافهم القــذرة، فكثــيرا 

ة، فيقومون بعمـل  بـما لكـي يحرّكـوا أحاسيسـه لشخصيّة فرد  ما وخصوصيّاته الروحيّ 
في أحد المؤتمرات، أو يكتبـون مقالـةا في جريـدة، أو  اه، فتجدهم يلقون خطابا ومشاعر
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ـايصنعون فلِ في أحد البلدان، أو غير ذلك من الأعمال، و هم لا يقصدون مـن ذلـك  ما
؛ فيستغلّونها للوصـول غير ناضجة  ولا مدروسة   ظهر ردّة فعل  دفع هذا الفرد ليُ  كلّه إلّا 

 إلى أهدافهم ومقاصدهم.

3- ُ ُايِي  ي  رادهُِاللهُف  ٟٞٞٞااعُاإ ُالقِرارابُِتِٝٝٝح  هاُاد  د  ي  ق  ُيِي  ي  مُف  ُوالحر 
( ه   ت ا ر ا ر ق لى  ع ين  ط ي ح م ل ا ر  ث أ ن  ا ي ب و ي  ئ و لخ ا د  يّ س ل ا ع  م ي  ز ا ير ش ل ا ا  ض ر د  ي س ل ا ر  ا و  ( تح

و ل ظ م ه  د ر ط و ي  ط ق س م ل ا ن  س ح د  يّ س ل ا لله  ا ة  ي آ ير  ف ك ات ـ ) ما جف  ن ل ا في  ة  يّ م ل ع ل ا ة  ز و لح ا ن    (تم

ـ اتّخـاذ القـرارات، فـإذا رأى أنّ الخـير عـلى  امقتـدرا  ايجب أن يكون المرجع قويا
أو في تركه، فينبغي بعد ذلك أن لا يستمع لكـلام هـذا أو  والصلاح في أداء عمل  معيّن  
 (5).على مسيره ومنهجه دون انحراف اوسوسة ذاك، بل يبقى ثابتا 

                                                             
بأنّ:  455 ، ص4 ، جمطلع أنوار؛ وكتاب 414، ص 91ج  ،الموسوعة الخطيةّ للعلامة الطهرانيجاء في   (5)

وبمناسبة ارتحال المرحوم السـيدّ عبـد .آية الله السيدّ رضا الشيرازي  قال: تشّرفت قبل حوالي ثلاثين سنة ـ 
الهادي الشيرازي ـ بزيارة العتبات المقدّسة، والتقيتُ هناك بآية الله الخوئي، ودار بيننا حديث مفصّل، ومـن 

 ضمن ذلك:
 سألته: ما هي فائدة الحوزة؟

ا في تلـك ضــرن حاهذا؟! ثمّ أشار إلى السيدّ علاء الدين بحر العلوم الـذي كـا ا: أيّ سؤال  فأجابني متعجّبا 
 . .الجلسة، وقال: إنّ فائدتها هو تربيةّ العشرات من أمثال هذا، وتأليف الكتب والتقريرات و..

ـ ا عنـدنا يسـتطيعون أن يطرحـوا فقلت له: لم تُجب على سؤالي، فمع كلّ هذه الأمور التي ذكرتها؛ كم شخصا
 بشكل صحيح؟!أن يبلّغوه  يستطيعونو منطقيةّ   الإسلام أمام العالم بصورة  

 فقال: كثيرون.
 فقلت: هل يمكن أن تذكر أسماءهم؟!

 د باقر الصدر، والشيخ محمّد رضا المظفّر.فقال: السيدّ محمّ 
 ثمّ سكت ولم يذكر اسماا آخر بعد ذلك. 

فقلت: هل وصل هؤلاء إلى ذلك من خلال اتّباع برنامج الحوزة وتربيتها، أم أنّهم وصلوا إلى ذلك بجهـدهم 
 ؟سعيهم الفرديّ الخاصّ و

 فقال: بل كان لهم برنامجهم الخاصّ بهم.
 ا؟ جيدّا فقلت له: وهل ما فعلوه كان عملاا 

    فأجاب: أجل.
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 : فلم لا تفعل مثلهم وتقتفي أثرهم؟فقلت  

 فقال: لا يمكن ذلك.
 فقلت: هل تعرف السيدّ الطباطبائي؟!

 فقال: أجل، إنّه من أصدقائي.
هذا النهج في قم، فقد تصدّى لتربية أفراد قـادرين عـلى تلبيـة احتياجـات زمـانهم فقلت: إنّ سماحته قد اتّبع 

  من تخريج أفراد متخصّصين في الفقه والأصول فقط.والإجابة عن الأسئلة المعاصرة بدلاا 
 لا نظير له، وقد ضحّى سماحته بنفسه! فقال: إنّ سماحته فرد  

 فقلت له: فهل نفقد الأمل من النجف؟!
، وهـو الأفـراد يوجـد هنـا مـانع   لأن أفعل كلّ ما تقترحه في هذا المجـال، ولكـنْ  ، بل أنا مستعدٌّ فقال: كلّا 

ا من أهل التحقيق وكتابـة المقـالات أن أساعد شخصا  المتظاهرون بالقدس والصلاح، فأنا أردت ذات مرّة  
جّعه على هـذا الأمـر، المتعلّقة بالمسائل المعاصرة )وكان يقصد الشيخ محمّد تقي جعفري(، وأردت أن أش
رف سهم الإمام في غـير ـفانبرى هؤلاء المتظاهرون بالقداسة للاعتراض على ذلك، حتىّ أنّهم قالوا: إنّه يص

   9  و .5.ترويج الفقه والأصول.
 :، ما يلي 559ص  الروح المجرّدفي كتاب  كما ورد

، وتوحيـد  رفيـع   ول: كان له حماس  شديد  ا في كلامه ويقوكان السيدّ هاشم يذكر السيدّ حسن المسقطيّ كثيرا 
ا في المجادلة، فلم يكن أحد ليجرؤ أن يجادله أو ا ومميزّا ا في البحث وتدريس الحكمة، وكان متفوّقا وكان أستاذا 

  ا؛ لأنّه لا يخرج من ذلك إلّا بنصيب الإدانة.ينازعه أو يبحث معه أمرا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
مة الطهراني في الهامش بعد نقله هذه القصّة:  لقد نقل هذه القصّة للحقير أوّل مرّة صديقنا العزيز المرحوم .يقول العلا   5.

الشيخ مرتضـى المطهّري، وذلك بعد رجوعه من زيارة السيّد رضا الشيرازي إثر عودته من زيارة العتبات المشّرفة. ويظهر 
 الخوئي أنّه يريد أن يقول: إنّ أفكارنا وآراءنا وإدارة أمورنا هي في يد عوامّ ا من خلال هذا الجواب الضعيف من آية اللهجليًّ 

بل أعظم المخاطر! لأنّ كلامه صريح بأنّ الذي قد تجاوز نفسه إنّما هو العلّامة الطباطبائي لا  عظيم   الناس، وفي ذلك خطر  
والأمر والنهي شخص  هو بذاته مبتلى بالنفس، وليس  أنا! وحينئذ  فكيف يمكن أن نتصوّر أن يتولّى مرجعيّة الحكم والفتوى

لأناس عـديمي الدرايـة وضـعيفي الفهـم؟! والنتيجـة تابعـة  لأخـسّ  في أدائه لأعماله، بل هو تابع   فكريٌّ  عنده استقلال  
 المقدّمتين؛ فافهم ولا تغفل!

ا وحكيماا وعالماا بالله وبأمر الله، وقد عبر من عارفا درك أنّ المرجع يجب أن يكون ا: إنّ هذه القضيّة وما شابهها تجعلنا نُ وثانيا 
 فإنّه سيقود نفسه وسيسوق الآخرين إلى أهداف تلك النفس، وحينئذ  فسنشاهد كم سيبتعد عن مخاطر النفس الأمّارة؛ وإلّا 

 ا.  بُعدا وحركته لن تزيده من الله والنبوّة والحقّ والحقيقة إلّا  يرهُ المقصد والهدف الواقعيين، وسنرى أنّ سَ 
، الشـهيد مطهّـري، ص گفتـارده   ؛551   لمزيد  من الاطلاع على مدارك هذه الحكايـة، راجـع: الـرح المجـرّد، ص 9.

، ص 94مجموعه آثار شهيد مطهرى )= مجموعة آثار الشهيد مطهري( ، ج  در مبحث:  قرآن ومهجوريّت آن؛ 95طبع  ،991
  .945، ص 93، وج144
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س الطـلّاب درس الحكمـة والعرفـان، درِّ المطهّر لأمير المؤمنين عليه السلام فيُ  يجلس في الصحن وكان  

وكان يثير الحماس والهيجان بحيث كان يبعث في طلّابه روح التوحيد والخلوص والطهارة بدروسـه المتينـة 
 وعالم التوحيد الحقّ. ىالمحكمة، ويسوقهم إلى الإعراض عن الدنيا والاتّجاه صوب العقب

له بـأنّ السـيدّ حسـن لـو اسـتمرّ في قدّس سّه  لله السيدّ أ  الحسن الإصفهانيّ ل أتباع المرحوم آية اولقد نق
دروسه لقلب الحوزة العلميةّ إلى حوزة توحيديّة، ولأوصل جميع الطلّاب إلى عالم الربوبيةّ الحـقّ وإلى حقيقـة 

 عبوديّتهم.
للتبليغ « مسقط»ر السيدّ حسن بالذهاب إلى مِ رفان في النجف؛ كما أُ لذا فقد مُنعِ تدريس علم الحكمة الإلهيةّ والع

 وترويج الدين.
راق المرحوم القاضي بالنسبة له من و لم يكن للسيدّ حسن أدنى رغبة في الخروج من النجف الأشرف، وكان فِ 

تمرّ في الدرس أصعب الأمور والمشكلات؛ لذا فقد ذهب إلى أستاذه السيدّ القاضي وقال له: أتسمحون أن أس
 وأتجاهل منع السيدّ وأستمرّ في الجهاد في طريق التوحيد؟!

فردّ المرحوم آية الله القاضي عليه: اذهب من النجف إلى مسقط حسب أمر السيدّ! إنّ الله معك، وسيهديك 
 فة.ويأخذ بيدك حيثما كنت فيوصلك إلى المطلوب الغائيّ ونهاية درب السلوك وأعلى ذروة التوحيد والمعر

ا بالإصفهانّي، ثمّ عُرف بعـد ذلـك وهكذا فقد سافر السيدّ حسن إلى مسقط، وكان إصفهانّي الأصل ومعروفا 
ا أو دار ضيافة، بل كان يأوي إلى المساجد. وحـين وصـل د في طريقه إلى مسقط فندقا رِ بالمَسْقَطيّ. وكان لا يَ 
أجمعهم من المؤمنين الموحّدين، ودعاهم إلى في التبليغ والترويج، فقد جعل أهل مسقط ب مسقط كان له حظٌّ 

الصدق والإخلاص وإهمال الزخارف المادّيّة والتعينّات الصوريّة والاعتباريّة؛ فعرفه الجميع على أنّـه مرشـد 
الكلّ وهادي السبل، وأذعن أمام عظمته العالم والجاهل والعوامّ والخواصّ. وكان آخـر عمـره يعـيش دومـاا 

 رام.مرتدياا لباسَي الإح
وكان أن دعوه للذهاب إلى الهند، فأجاب دعوتهم وشدّ الرحال إلى تلك الديار في سبيله إلى المقصود. ولم يكن 
كذلك ليحلّ في طريقه بالفنادق بل كان يذهب إلى المساجد فيبيت فيها؛ حتىّ وجدوه ـ وهو في طريقه متنقّلاا 

  5.ثوَ  الإحرام وقد فارق الحياة حال سجوده.  ا نفسمن مدينة إلى أخرى ـ في مسجد من المساجد مرتديا 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

 قال سماحة السيّد محمّد حسن القاضي أدام الله أيّام بركاته ابن المرحوم القاضي أعلي الله درجته:   5.
برقيّة التي تتضمّن نبأ الوفاة بيَِـدِ لقد أبرق بنبأ رحلة المرحوم المسقطيّ إلى سماحة السيّد أ  الحسن الإصفهانّي، فأرسل ال

أحدهم إلى المرحوم القاضي، وكان قد اتّخذ غرفة في مدرسة الهنديّ. وكنت في صحن المدرسة مع العلّامة السـيّد محمّـد 
حسين الطباطبائيّ والشيخ محمّد تقي الآملي وغيرهما من تلامذة المرحوم القاضي، فلم يجرؤ أحد منهم أن ينقل خبر رحيل 

لمسقطيّ إلى الغرفة العليا ويوصله إلى المرحوم القاضي، فقد كانوا يعلمون أنّ هذا النبأ غير محتمل بالنسبة للمرحوم القاضي ا
 : لفرط علاقته بالمسقطيّ، لذا فقد اختاروا السيّد الحدّاد لهذه المهمّة؛ فلمّا نقل إليه النبأ التفت إليه المرحوم القاضي قائلاا

 أعلمُ بذلك!
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وإذا ما شاهد أن بعض الأفراد يقفون أمام قراراته، أو أنّهـم يعملـون وراء ظهـره 
ء الأفراد من خلال الدسائس والخدع؛ فيجب عليه أن يطردهم ويبعدهم مـن على إغوا

جانبه، وألاّ يسمح لهم بدخول بيته وحضور جَمْعه، وعليه أن يعلم أنّ تحصيل رضـا الله 
اتعالى أهمّ وأعظم من تحصيل رضا المخلوق، ولـيكن هّمـه وغمّـه محصـو في كسـب  را

يقلـق  اف من وسوسة شياطين الإنس، وألّا رضا المعبود ولو بلغ ما بلغ، وعليه ألاّ يخ
من قلّة الأتباع والمريدين، وليعلم بأنّه إذا كان يريد العمل لمرضاة الله؛ فإنّ جميع هذه 
الاحتمالات واردة، و أنّه قد يواجه كلّ ذلك، بل إنّ جميع هـذه المسـائل قـد حصـلت 

أن يفـرح بتقبّـل النـاس لـه،  ل الله تعالى، ولهذا لا ينبغي لهبَ لخعاظم والمنتجبين من قِ 
ـاولا باتّباعهم إيّاه؛ لأنّ ذلك قد ينقلب يو إلى إدبـار وإعـراض، وألاّ يغـتّر بالسـلام  ما

والصلوات والدعوات والاقتداء منهم؛ لأنّه سعان ما ينقلـب ذلـك إلى سـبن ولعـن  
 .وغيبة  وبهتان  وقطيعة  

والتقدير الإلهي مهـما حصـل، للإرادة والمشيئة  ايجب على المرجع أنّ يكون تابعا 
ل النـاس عليـه في زمـان أو شـاءت أن فلا علاقة له إن شـاءت الإرادة الإلهيّـة أن يُقبـِ

لا الأمرين سواء  بالنسبة له؛ لأنّ هدفه إنّما هو رضا الله تعالى لا رضـا يدبروا عنه، بل كِ 
لا بما نريده نحن  بإرادته ومشيئته هو مربوط  ـ عزّ وجلّ ـ نفسه وتحقيق أمانيها، ورضاه 

 ونرغب فيه.

ـ ؛ فإنّـه يقـدّر لهـم الخسـارة افكما أنّه عزّ وجلّ يقدّر للمسلمين الفتح والظفر يوما
 والهزيمة في يوم  آخر.

 فقـط، وألّا  صــريـرى الله في الفـتح والن على ذلك، ينبغي عـلى المرجـع ألّا بناءا 
لنظرة نظرة  أحاديّة  لا تـرى يشاهده في إقبال الناس والسلام والصلوات لا غير؛ فهذه ا

؛ ولذا يتوجّب على المرجع أن لا يدعوَ الناس توحيديّةا  ، وليست نظرةا اواحدا  اجانبا  إلّا 
إليه، ويطلبَ منهم أن يقلّدوه، ومن هنا فقد كان الأعاظم يفـرّون مـن هـذه المسـائل، 
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 لبس فيه. ولم يكونوا ليقبلوا تولّي هذه المناصب حتّى يأتيهم أمر  إلهيّ واضح لا

شاهد الله تعـالى بجميـع أسـمائه وصـفاته، لكـي تكـون رؤيتـه على المرجع أن يُ 
 شموليّة لا تختصّ ببعض مراتب إرادته عزّ وجلّ.

وانب العباديّة والخلـوة وللوصول إلى هذه المرتبة لا بدّ من مضاعفة الاهتمام بالج
ولا يغفلنّ عن قـراءة القـرآن فلا ين  إحياء الليل ومناجاة الله وصلاة الليل، مع الله؛ 

والتدبّر في معانيه ليصل به إلى الإلهامات الغيبيّة في آناء الليل وأطـراف النهـار، ولا بـدّ 
أن يقضي ساعةا على الأقلّ من وقته في اليوم والليلة في التفكّـر والتأمّـل في حالاتـه مـع 

نيا وأهل الـدنيا، وأن الله وعلاقته به، وفي مشكلات النفس الأمّارة والاجتناب عن الد
ف من وقتـه في صـريجتهد في قضاء حوائج الفقراء والأيتام والمحتاجين بما يوازي ما ي

الدراسة والبحث والتحقيق في الاسـتفتاءات، وأن يعـدّ قضـاء حـوائج هـؤلاء رضـاا 
 للمحبوب تعالى.

ةُِالنِواضلُ -9 ُمعُكاق  اهث  ُالعالمُالمد  ي  ُف 
فّـة المـذاهب وأبنائهـا في العـالم؛ من جملة وظـائف المرجعيّـة التواصـل مـع كا

بـدّ أن  فالمرجع ليس ممثّل الله فيما يختصّ بأحكام وتكاليف المسلمين وحدهم، بل لا
مع كافّة الناس في أطراف العالم وأكنافه، وأن يوصل نـداء التوحيـد إلى  يكون على صلة  

لى طريق الحقّ ودينـه. عباد  لله، ولا بدّ من هدايتهم، ليرجعوا إ اآذان الجميع؛ لأنّهم أيضا 
وعليه أن يستفيد في سبيل ذلك من كافّة الوسائل والأدوات، كـي يوصـل إلـيهم مـن 

 لهم ولم يطرق أسماعهم، ويطلعهم على أصول التوحيد وقواعده، الكلام ما لم يقله أحد  
 ع المحمّدي المتينة. شـروتعاليم ال

الف رؤيـة أوليـاء الـدين وحذارِ من أن يصدر عنّا ـ من القول أو الفعل ـ مـا يخـ
بين القول والعمل، ويعجزون عن تبريـره وإدراكـه  اى الناس منّا تفاوتا ومنهجهم، فيُر 
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ـاألي ا؛ فإنّ عذابا وفطرة   بما لديهم من عقل   ؛ لأنّنـا حـين حملنـا سيكون بانتظارنا حينئذ   ما
كانـة عنا بهـدم مشــرفنا بهـذا الشـكل ، فقـد صــرمسؤوليّة التبليغ والإرشاد .ثـمّ ت

نجيب بـه رسـول سـمن الآن مـا  دّ عِ يعة النبويّة، فلا بدّ أن نُ شـرالمذهب وإبادة مقام ال
س  الله يوم الحساب، وأن يبقى نداء  ٰۖ ننۡذهٓ  مذ  في أصول آذاننا.  (5)الآكَ   ٓ وَقفۡٓالٓ  

ةِ: ح  يِي  رورهُِالي  سالوصولُُص  ق  ليُملكةُِوهارهُِالي  رهُُِاإ ضن  ُوالن 
كرت فيما يتعلّق بالمرجعيّـة، لا ط والمسائل التي ذُ وشـرالعلى ما تقدّم من بناءا و

على ملكة قداسة النفس وطهارتها وصـفاء سـويداء  مفرّ من أن يكون المرجع حاصلاا 
القلب ونقائه، وأن تكون عيناه الملكوتيّتـان قـد شـاهدتا وعاينتـا بدقّـة كافّـة الزوايـا 

والحـوادث المسـتقبليّة، والخفايا والأمور المحجوبة، والمسائل التي خلـف السـتار، 
ــاس  ــا المضــمرة في النفــوس، وأهــداف الأفــراد ومقاصــدهم، ومصــالح الن والنواي

أمـام سـاحة  ومفاسدهم. وما لم يصل الإنسان إلى هذه المرتبة فإنّـه سـيكون مسـؤولاا 
العدل الإلهيّ عن كافّة نتائج وتبعات وعواقب الأحكام والأوامر التي أصدرها، سواءا 

 9يّة أو اجتماعيّة.كانت أوامر شخص

اَ ذ  مَِو    د رِه  داِ قَِ م َح  َف  ي  
قَِإل  و َالشّ  تَ شجارم خ  سّ   ّ   َ ذين 

 
َالّ ل اَِ ن  اسع  يَص  إلِ 

َِ ام  كاش  اربَِوالمم ياضَِالقم َر َِوف  أ     َي  صكارِ َالأ َ وكارِ
مَإلى  هم مَِص  بِِِ لو جاِ عَِقم َمِ  قِ   بّ   

َِخ  تو  ل 
ََِِِ بّ   ِ نَحياضَِالم  َو   عو   ر   َِوي  وو    ّ ك َِي  م  مط  أسَِالمم َشارك  شِف  كم دَ َِق  رِد    صاصاةَي  َالمم اِ ع 

َ ِ ّ َِالشّ   ِ اه  ن تَخم م  َِوانا  م يماِ رِه  قاِ دِهِمَو   نَو  يبَِو  َِالرّ  لم  ل تَظم َِوانِ  م نَ  صارِه  َو  الغِطا م
مَِوان راِ رِه  مَوس  بِِِ لو نَقم اتَْلساشارو  مَِوول  هم اد رم اَِ م عرِص  ِقياقَِالم  ا  ِِ تَ َح  اعادةَِف  بقَِالسّ 

َ ِِ ا ل َالمع  عينِ   َ َف  ب 
ذم و  َِو  م هم مم هادةَِهِم  َشاخالزّ  ْ َف  همَِْو ِ ن  ّّ َسِ َِ َالأن َِ َخِل َف  مَْوطاب  بِم

                                                             
 . 94( الآية 43سورة الصافات )  (5)
ولاية الفقيه في حكومة (  لمزيد  من الاطلاع على لزوم طهارة النفس والسّّ لحيازة مقام المرجعيةّ، راجع: 9)

؛  914، ص 9، جنور الملكوت القرآن  ؛95، ص ورسالة  بديعة  ؛  13، ص4، وج544، ص 9، جالإسلام
 .424، ص 9)= أسار الملكوت( ج اسار ملكوت
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همْ... سم َالأرْ ابَِ نمم سوعَِإلىَربِّ  ّ اطْيمأنّتَْ ال مَِو  م بِم َسِخ ِِ تطنَِالمخاص   َ.(5) 

مـن  «جتهـاد والتقليـدالا»وهنا نختم كلامنا في خاتمة الكتـاب النفـيس الثمـين 
رشحات فيض آثار قلم حضرة الوالد المعظّم ـ روحي فداه ـ ولا نطيل أكثر بما يبعث 

لم أوفّـق لبيـان ذلـك ، وإن كنـت على خسارة ما ذكرنـا والـذهاب بأتعـاب الأصـدقاء
المقصود وتلك المرتبـة التـي تجـول في فكـري وقلبـي وضـميري حـول المرجعيّـة 

ما سـمعته مـن أفـواه الأوليـاء العظـام في هـذا ت بتدوين اكتفيوط الاجتهاد، وشـرو
المجال. وهنا نرسل السلام إلى تلك الروح القدسيّة لرجل ميدان التوحيـد والفقاهـة 
الكبير، وإلى نفسه اللاهوتيّة التـي داسـت عـلى كافّـة التعلّقـات واللـذّات، والأهـواء 

المغوية، والآخذة بـالقلوب،  والرغبات، والمسؤوليّات المغرية، والموقعيّات الجذّابة
فحفِظ ثوبه عن التلوّث بهذه النجاسات والأرجـاس التـي ألمّـت بـالكثيرين. ورغـم 

ه؛ لم صـرحيازته لمرتبة الأعلميّة من كافّة أقرانه، بل حتّى من بعض أساتذة ومراجع ع
رفـة يسمح لتوهّمَ مسؤوليّة المرجعيّة العامّة وخيالها أن تخطر في ذهنه وضميره ولو لط

 من هذه الأوهام والخيالات.  اساخرا جذلاا عين، وكان يقهقه 

 لا أنساه حين كان يقول: 
ف للاسـتمرار في تحصـيل العلـم، وعـلى أثـر شـرعندما جئت إلى النجف الأ

ف شــرمواجهتي لبعض المسائل وتفاصيل أحداث حياتي اليوميّة، قمت بالت
الزيارة، ثـمّ  افي سامرّاء قاصدا بالحضور إلى حرم الإمامين الهمامين العسكريّين 

رة بقيـّة الله ـذهبتُ لزيارة السّداب المطهّر، فصلّيت فيه ركعتين هديّةا لحضـ
أرواحنا فداه، وقلت له: يا ابن رسـول الله! إن كـان المجـيء إلى عتبـة مـولى 

لأجـل التحصـيل سـيؤدّي   إلى قبـول عليـه السـلام  الموالي أمير المؤمنين
قبـول لطاقـة الي ـمن هذه الـدنيا؛ لأنّي لا أرى في نفسـ المرجعيّة، فأخرجني
 وظيفة  ومسؤوليّة  كهذه.
                                                             

 ، المناجاة الثالثة عشر، مناجاة العارفين.515، ص 25، جبحار الأنوار  (5)
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 ثمّ قال: 
اوقد أجاب الإمام ح اوواق قا ه بنفسه، طلبتي، وتعهّد مسيري وطريقي وتولّا  عا
 .وأفضل موقع   وأحلّني خير مقام  

 

 غــلام هّمــت آنــم كــه زيــر چــرخ كبــود
 

 
ــذيرد آزاد اســت  ــق پ ــق تعلّ  (5)ز هــر چــه رن

 
علـيم. والسـلام  وهو بكلّ شيء   اوباطنا  اوظاهرا  اوآخرا  لاا لله الحمد وله الشكر أوّ 

، والسـلام عـلى جميـع عبـاد الله الصـالحين ايًّ عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث ح
 ورحمة الله وبركاته.

*  *  * 

 

سةُِ ُقِمُالمقِد 
ةُِ ماديُالا وليُسي  هُِج  ر  ره5444ُُِع  ُللهج 

ةُال ُري   و  ُعف  ي  اُالراج  ي  ي    ُوا  ن  دُمحشنُالحشي  دُمحم  ي   ُُشي   ُالطهران 
ُ

                                                             
 . 43، الغزل ديوان حافظ  (5)

 ا من كلّ ما يُتعلَّق به تحت هذه السماء الزرقاء.يقول: تأسني هّمة مَن تحرّر طليقا 
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 Çلصفحة ÇلرÇæية

نúيóا  õلدÇ öفي óÁقاóلبÇ øتحبÃ ٨٤ 

 óتقف äÃ ñه لعظيمøنÅ !قلےÇ øتقÇ[öة óلقيامÇ óãوóي]  øجلæ øقلے عزÇ يدي ó٢٥٦ بين 

نó فöإنَّهõ يóنúظõرõ بöنõوÇ öÑللÜه
öم úؤ õلمÇ óة óسÇ óرóف Çو õتَّقÇ ٣٦٩ 

 óع öقلےÇ óلى óکم عõÃ óجرÃ تيا õلفÇ óلى óکم عõÃ óجرÃ øجلæ ø٦٦ ...  ز 

 öهöينöÏ óمرÃ فيه õه قَّ óفóا يتðيوم òة óع õفي کلِّ جم õلóلا يجع òمöسلõکلِّ مöل ٍّÝõÃ ���  ٧٦ 

 öÑ úد ةÇ õلصَّ óع óس öة óاسóي öلرÇ õةóلÂ ٣٧١ 

م öه öÑæد õص öقöئÇد óفي ح óيکóلÅ öÞو خóت ÃشجاÇ õÑلشَّ سَّ óرóت óلَّذينÇ óن
öلنا مóاجعóي ف óلهÅ ٣٨٠ 

 öم óäاóک úنóا م هóÃ öمَّ öسúفóنöا لðنöائ óص öÁا óه óق õفúلÇ óن  ... 
١٩٣¡ ١٧٦¡ ٤٠ ¡

٢٦٥¡ ٢٥٩¡ ٢٤١ 

 öهöعصيتóفي م õهóط óخ óس óمóکتæ ¡ öهöت óفي طاع õåضا öÑ óمóکت : òةóفي ثلاث ðةóلاثóث óمóکت óقلےÇ øäÅ ... ١٣٥ 

 óäöÅ   óلى úæóÃ   öÓلنَّاÇ  æõÁا óج óماöب úم õه õمóل úعóÃ öÁاóيöبúنó úالأöب... Ç ٢٦٦¡ ٢٦٢¡ ٢٥٦ 

 õهõت óمú õلح úÊ óدõعóب úäöÅæ óاللهÇ óÚاóطóÃ úنóم òد óمَّ õمح َّ öلي óæ َّäöÅ ... ٢٥٦ 

 ١٩٥ ... Åنøا غير مهملين لمرÇعاتکم æلا ناسين لذکرکم

نóا öلامóک ó
öعانيóم مõتúرف óع ÇÐÅ öÓلنَّاÇ õه óقúفóÃ مõنتóÃ ٣٣٦¡ ١٢٥  

اöÏيثóن óحÃ ىæ óÑ دóن قó öم مم õنک öم òل õج óÑ لىÅ Çæ õرõنظÇ٢٦٥  ... ا 

ديثóنا óى ح óæ óÑ دóم قõنک öم óäن کاóلى مÅ Çæ õرõنظÇ ... 
٢١٢¡ ١٧٦¡ ١٤٩ ¡

٢٥٩ 

 ٨٠ کتاÇ Èقلے æعترتي Ãهل بيتي :Åىøٰ تاÑ˜ فيکم Çلثقلين

 öد óلأسÇ óن
öم óکóب óر óا هóيúت õلفÇ óن

öم úÈ õر úهÇ ٣٦٨¡ ٣٣٥ 
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 Çلصفحة ÇلرÇæية

رó مóن کاóä قóبلي õم õع õÊر مِّ õع úنõکÃ óلم äÅ æ øنيÅ !  ٣١٥ ... óÃي بõنóيَّ

بُّرó فيهاّ◌◌ُ Ãي óدóنيا لا تõÏ في óلا خيرæ ¡ öيهöف óه قُّ óفóلا ت òينÏ في óلا خير õÓاøلنÇ ٧٦ ��� ها 

¡ Ãæنتم على ظóهر òةóدن õه öÑÇÏ کم فيøنÅ ! õÓاøلنÇ يهاÃ ��� �َ ��ِ ُ �� ٍ�، وا��َّ
َ
��َ ◌ِ ��� ٨١ 

 ٢١٩ بõعثت على شريعةò سهلةò سمحة

 øقلے عزÇ óلىÅ óäيشکو ñه ثلاثةõهلÃ فيه øلى óلا يص ñÈÇر óخ ñمسجد : øجلæ ��� ٨٢ 

 óمõث   öم úک õحúلöل ú óتر úخÇ   ó úينóب   öÓلنَّاÇ   óک öسúفóن öفي óکöيَّت
öع óÑ óل óضúفóÃ ٢٥٣ 

هما Ãæصدقõهما في Çلحديث  õفقهÃæ ما õله óعدÃ هöب óم óک óما ح õلحکمÇ... ٢٥١ 

 óæ ِّقóالحöب óضىóق ñل õج óÑÇ öفي óو õهóف õمóلúعóي óلا óو õهÑ١٤٠ لنَّا 

ÏليهوÇ خاÃ عليک يا ãلسلاÇ ٣٥٥ 

 ðةóلúي öوóط ðة óحÇ óÑ م õهúتóب óق úعóÃ ðÉ ó úير öصóا قÜ ðيَّامóÃ Çæõ óبر ó٣٩ ص 

 óرóث úکóت úسÇ óÁا óش úنóم óæ øقلóت úسÇ óÁا óن ش óفم òÚو õض úوóم õ úير óخ õÉلا  ٣٦٢ Çلصَّ

 öهöنõي úعóÃ öفي õهóنæõÏ ا óم óر õغ õصóم ف öه öسõفúنóÃ öفي õقöالóلخÇ óمõظ ó٣٢٩ مع 

 öعúي öر úفóالتöم ب õکúلي óع óæ ¡ öáو õلأصÇ õÁا óلقÅ اóنúيóل ó٣٤٨ ع 

 öهÜóللÇ öکم õما بحøنه¡ فإن öم õلهóقبóم يóنا فل öکم õبح óم óک óح ÇÐ٣٤٦¡ ١٥٣ ...فإ 

 öرöائóلحÇ öل öاهóالجóک öه öمúل öع ö úيرóغöب óل öام óلعÇ الم óلعÇ َّäإó٣٢٩ ... ف 

Üا¡ فإ ðم
öم حاکõعليک õهõعلت óد جóق øنهفإني öم õلهóقبóم يóنا فل öکم õبح óم óک óح ÇÐ  ... ١٥٦ 

تَّى تóفöي óح óر úلظُّهóÇ öÓالنَّاöب Çلُّو óصóف  öزúن óعúلóÇ öضöب úر óم úن
öم õس úم  ٣٣٩ ... óÇ óÁلشَّ

ي�ا
öل óع öاللهÇ õáو õس óÑ ا óه óلَّد óقó٢٢٧ ف 

 øد óشÃ ñد öحÇæ ñقيهóإ�ِ��َ� ِ�� أ�ِ� ��ِ�ٍ�  ف 
َ

��َ  ٧٦ 

 õي äÃ ِّãÇوóلعöلóفåæلِّد ó٢١٢¡ ١٧٦ ق 

 öÉ óثر óلعÇ ن öم ñةóقالöستÇæ ¡ى óمóلعÇ ن öم ñäبياöتæ ¡ öáلا ى مöن Çلضَّ ðد õه õäÂلقرÇ ��� ٨١ 

رعة õلقÇ فيه òáهوúمج òمرÃ ø٢٥٢ کل 

 ٢٥٢ کلÃ øمرò مشکل فيه Çلقرعة

 å ِّ
öسر öÁفا óصöب øجلæ øعز öقلےÇ ن öفتي مóن لا يست óم

öتيا ل õلفÇ ُّلö ó٢٢٠¡ ٦٦ ...لا يح 

õå لم  óÑÃ óا لمðب óÑ õدõب úعÃ ٣٣٨ 

ضا عليه Çلسلاã کاä سنÃ øبي جعفر عليه Çلسلاã نحو سبع øلرÇ قبض ø٢٥٥ ... .لما 
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 Çلصفحة ÇلرÇæية

لِّ صلاÇ óÉلليل óصõن لم يóنا مöن شيعتö١٣٥ ليس م 

Ç óÉلليúل óلا óص ó̃ óرóت úنóنَّا م öم óسú١٣٥ لي 

 õ úلخÇ õه õک óحِّ õتم óلا óæ ¡ õÑوõمõ úلأÇ öهöب õيق öضóت óلا úَّن
öمم öلَّة óÏى فيÇ öلزَّ óماóتóي óلا óæ ¡ õãو õ٢٥٤ ... ص 

 õقلےÇ öÏ öن يرóم � ��
ّ

� ا��
�

� �ُ ِ
ّ��
َ
ا �� ً ��

َ
� ��ِ ٧٦ 

 öÉ óير
öصóلبÇ 

öة óيق öق óح óلى óع õلمöلعÇ õمö öبه óم óج ó٤٢ ه 

 öهÜاللöب ö̃ دِّ ÇلشÜر óح óلى óو ع õه óæ اóنúيóل óع ٌّÏÇ óÑ هúيóل óع ُّÏÇ  ١٥٦ ... Çæلرَّ

 óلوÇ õËöÏÇوóلحÇ ا يثöناÃæمَّ öد óح öÉÇæ õÑ لىÅ يهاöف Çوõع öجÑفا õةóع
öقÇ ... ٢٥٩¡ ١٧٦¡ ١٤٩  

Çلو óعóفيما ف úرõانظóم¡ ف öه öÑثاÂæ م öه öÑياÏ في ú
öسرæ ��� ٣١٤ 

 óکúن öم õمóل úعóÃ óو õه úنóم öة õمَّ úلأÇ öفي óæ ... ٢٧٩¡ ٢٥٦ 

Ç ð úسر öج öÓللنَّا óکóتóبóق óÑ úلóعú óتج óلاæ ٢٣١ 

ÏليهوÇ خاÃ ٣١٨ يا 

 ! øا عمóي õنَّهöÅ   ñيمöظ óع   öاللهÇ óدúن öع   úäóÃ   óفöقóت   Ç ðد ó٢٧٩¡ ٢٦٢ ...غ 

 öå öبرóفي ق óلِّم õع ¡ óäÂر õلقÇ öن öيحس óلمæ ناöت óشيعæ ناöليائæÃ نöم óÊن ماóم ¡ õفص ó٨٤ ���يا ح 

يúهöÅ öلاø نóبöيٌّ 
öف õسöلú óيج óا لا ðلسú óمج óت úسóل óج óنَّکöÅ ! õحúي ó õا شرó٢٣١ ...ي 

ةÇ õÁ öلقرÂ يجي« óلقيامÇ óãيو õä 
ً
� أ�َ�ِ� َ����رٍ إ��ِ� ��رَة

�
� ���  ٨٢ 

نú کöتóاÇ öÈللÜه
öم õه õاهóب úشÃæ Çذ óه õÝ óرúعõ١٢٥ ي 

 óلىöÅ õرóظúنõلَّ   ي óج óæ َّز óع öهÜَّللÇ öينöÏ öفي óما öه öه óقúفóÃ óæ óما
ööله óد úعóÃ  ٢٥٢ 

ما  öه öع óÑæÃ óæ ناöيثöÏا óهما بأح öمóعلÃ óæ هما öه óفقóÃ لىÅ õظرúنõ٢٥١ ي 

نóا... öمÇر óح æ ناöلال óر في حóظóن æ ناóيث öد óى ح óæ óÑ م قد õنک öم óäکا úنóم äÇرõنظó١٥٨ ي 
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 Çلصفحة صدÇ Ñلبيت

ÈفتاÂ ليلÏ مدÂ ÈفتاÂ ٤٢ 

 ٤٢ چوä سخن æ ÑÏصف Çين حالت Ñسيد

 ٤٢ چوä قلم ÇندÑ نوشتن مى شتافت 

 ٤٢ عقل چر شرحش چو خر ÑÏ گل بخفت

 ٧١ ياä گرÏÏ جو Ç ÈÂ ÑÏفتد Çين مرÛ ع

Ïکبو Îير چرÒ نم کهÂ همت ã٣٨٢ غلا 

 ٣٢٢ فلا حيÅ øلاø من حياتي حياته

 ٤٢ کلø حىÁ قاá غير Çلمفيق 

 ٤١ گرچه تفسير .باæÑ äشن گرÇست 

ÉÑصو øلکل ðقلبي قابلا Ñ٣٢٢ لقد صا 

 ٤٢ من چه گويم يک Ñگم هشياÑ نيست

 ٢٨٠ برى ÇÏندنه هر که چهرå برÇفرæخت Ïل

 ٢٨٠ نه هر که طرÝ کله کج نهاæ Ïتند نشست

 ٢٨٠ هزÑÇ نکته باÑيک تر Ò موى Çينجاست 

 ٣٢٢ هي Çلنفس Ã äÅلقت هوÇها تضاعفت

 øنيÅæ  ðÉÑصو ãÏÂ بن õکنت äÅæ ٣٢٢ 

 øلترکيب في کلÇ في عالمæ  ÉÑ٣٢٢ صو 

 ñئرÇÏ هم عن سبق معنايøکلæ ٣٢٢ 

 Ë øبلفظي محد øلاÅ ñلا قائلæ ٣٢٢ 

 ñبسمعي سامع øلاÅ ñلا منصتæ ٣٢٢ 

 ٣٢٢ æلا ناطق غيري æلا ناظر æلا
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áلقوÇ لصفحةÇ 

ا Ãæين ÇلأÖÑ من Çلأفق Çلأعلى øلثريÇ لثرى منÇ ينÃ ٥١ 

ا øلثريÇ لثرى منÇ ينÃ ٣٤٥ 

بين øلمقرÇ Êئاøسي ÑÇلأبرÇ Ê١٣٧  حسنا (Ê) 

 (Ê) ٣٧٢ شق عصا Çلمسلمين

  (Ê) ١٩٠ لشمس في ÇÑئعة ÇلنهاÑ کا

 äلإمکاÇ في بقعة åÑئب¡ فذÇلغرÇ سمعک من Úکلما قرäلبرهاÇ عنه قائم ˜Ï١٩٢ ما يذ (Ê) 

Ñعلى نو ñÑ٣٥١ نو 

 ٣٧٨ æلو بلغ ما بلغ

 (Ê) ١٠٧ يضحک Çلثکلى

... Ïشو Ñ øتنابکو به هر نحوي که متصوæ äتوتو áستعماÇ ãليوÇ  ١٥٧ 

 (Ê)٢٨٠¡ ٢٣٣ حلق òÓÃÑ ليس له صاحب 
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ة: øلفقهيÇ ÈÇلأبوÇ ¡لفقهÇ ÈÇبوÃ   ١٦٥  ¡ ١٦٣ ¡

٣٤٩¡ ١٧٢¡  ١٧٠¡  ١٦٧¡ ١٦٦ .  

 :ÊاملاÜÜÜلمعÇ ¡ÊاملاÜÜلمعÇ ÈÇوÜÜبÃ١١٢ ¡

١٥٢ ¡(Ê)  ٢١٦¡ ٢٠٤¡ ١٩٨¡  ١٦٩¡ ١٦٤ ¡

٢١٦  ¡(Ê)٣٢٧  ¡(Ê)٣٢٨ .(Ê)  

ة:  øلتکوينيÇ ÑلآثاÇ١٣٤ )Ê( .   

   . ١١٢ر Çæلنهي: ÇجتماÇ Úلأم

ين¡ ÇمتناÇ ÚجتماÇ Úلضدين: øلضدÇ ÚجتماÇ ١١٠ ¡

٢٧١ .  

 ÚتماÜÜÜÜجÇ ÚاÜÜÜÜمتنÇ ¡ينÜÜÜÜلنقيضÇ ÚتماÜÜÜÜجÇ

  .١١٠ Çلنقيضين:

 :ÁÇزÜÜÜÜلإجÇ٢٠٨¡ ٢٠٧¡ ٢٠٥¡ ٢٠٤¡ ٢٠٢ ¡

٢١٦¡ ٢١٦ ¡ (Ê)٢١٨  ¡(Ê)٢٢٢¡ ٢٢١.  

Ü ¡áلمنقوÇ Ü ¡ل øلمحصÇ Ü ¡ÚلإجماÇ ¡يÜلقطعÇ  

:ÊاÜÜلإجماعÇ ¡لمينÜÜلمسÇ ÚاÜÜجمÅ  ٧٢¡ ٦٤¡ 

٧٢  ¡(Ê)٧٤ ¡(Ê)١٩٩¡ ١٧٥¡ ١٢٩ ¡

٢٠٢ ¡(Ê)٢٢٠¡ ٢١٦ ¡(Ê)٢٢٢¡ ٢٢١ ¡

٢٦٨¡ ٢٦٧¡ ٢٦٦¡ ٢٢٣ ¡(Ê)٢٨٤¡ ٢٨١ ¡

٢٩٧ ¡(Ê)٣٠١¡(Ê)  ٣٤٣.  

 :ãلإبهاÇæ áلإجماÇ٢٨٦.  

  .١٨٠  ÇلاحتياÇ Øلوجوبي:

 :ãÇلإحرÇ٢٩٨ ¡(Ê)  ٣٤٤  ¡(Ê)٣٧٧ .(Ê)   

   .١٣٧  حکاÇ ãلأÑبعة:Çلأ

ة:  øلوضعيÇ ة øلشرعيÇ ãلأحکاÇ٩٣.   

ة:  øلظاهريÇ ة øلتکليفيÇ ãلأحکاÇ٨١ .(Ê)   

  .٢٩٥¡ ١١٤¡ Ç٦٥لأحکاÇ ãلثابتة: 

   .Ç١٣٣لأحکاÇ ãلثلاثة: 

ة¡ ÇلحکÜم ÇلجزئÜي:  øلجزئيÇ ãلأحکاÇ٧٤¡ (Ê)  

١٥٤.  

   (Ê). Ç١٤١لأحکاÇ ãلخمسة: 

ة¡ øيÜلشخصÇ ةÜøلجزئيÇ Ü ¡ة øلشخصيÇ ãلأحکاÇ  Ü

ة¡ øيÜلشخصÇ ÉلعديدÇ  :ة øيÜلشخصÇ ÊاÜøلجزئيÇ  

١٥٥¡ ١٤٢¡ ١٣٨¡ ١٣١.(Ê)  

ة¡ Ç ÜلشÇ ãÜلشÇلأحکا øرعيÜÜلفÇ ة øرعيÜ Ü ¡ة øرعي

ة ÇلتکليفيÜÜÜøة øرعيÜÜÜÜلشÇ:  ٢٥٧¡ ٧٧¡ ٦٤¡ ٥٩ ¡

٢٧٩¡(Ê)٣٠٦¡ ٢٩٠  ¡(Ê)٣٥٠¡ ٣٣١¡  

ة: øلظنيÇ ãلأحکاÇ  ١١٢ .  

ة: øلعرضيÇ ãلأحکاÇ  ١٦٨.  
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ة:  øلعمليÇ ة øلفرعيÇ ãلأحکاÇ٣٠٣.  

ة:  øلعقليÇ ة øلفطريÇ ãلأحکاÇ٢٣٩ .  

ة:  øلقطعيÇ ãلأحکاÇ١١٢.  

ة: øلکليÇ ãلأحکاÇ  ٧٣ ¡(Ê)٣٠٥¡ ١٤٢¡ ١٣١ ¡

٣٠٥ ¡(Ê)٣٠٧ ¡(Ê)٣٣٩.  

  .٩٣ (Ê)¡ Ç٧٩لأحکاÇ ãلمجعولة:

 :ÊعاÒلمناÇ ãحکاÃ١٥٨.  

:ØلاحتياÇ لةÏÃ  ١٠٣.  

ة Çلتخيير:  øلÏÃ١٠٣.  

ة:  øيÏلاجتهاÇ ة øلÏلأÇ٢٨١¡ ٧٨ .  

 :áلأصوÇ ة øلÏÃ١٠٧¡ ١٠٥¡ ١٠٤ .(Ê)  

:ÉÁÇلبرÇ ة øلÏÃ  ١٠٦¡ ١٠٣.  

ة:  øلتفصيليÇ ة øلÏلأÇ٣٠٥ ¡ (Ê)٣٠٦  .(Ê)  

ة Çلتقليد:  øلÏÃلى  ١١٧¡ ١٠٩¡ ١٠٥¡ ٩٩Å١٢٤ ¡

٢١٣¡ ١٧٦¡ ١٤٦¡ ١٣١ .  

ة Çلشرعيøة¡ Çلدليل Çلشرعي:  øلÏلأÇ١٤٧¡ ١٠٨ ¡

٢٤٠¡ ٢٤٠¡ ٢٣٣ ¡(Ê)٣٠٥¡ ٢٥١¡ ٢٤٩.  

ة: øللبيÇ ة øلÏلأÇ  ٢٦٦.  

ة: øللفظيÇ ة øلÏلأÇ  ٢٦٦¡ ٢٣٣ .  

ة Çلناهية:  øلÏلأÇ١٤٠.  

̃ Çلمعلوá عن  Çلعلøة Çæلأثر عن Çستحالة Çنفکا

  . ١١٠  Çلمؤثر:

äلاستحساÇ¡  :ÊلاستحساناÇ١٢٩¡ ٦٥¡ ٦٣.  

ÇلاستصÜÜÜÜحاÇ ¡ÈستصÜÜÜÜحاÇ ÈلحجيÜÜÜÜøة¡ 

¡ ١٠١¡ ١٠٠¡ ٩٣  ÇستصحاÈ عدÇ ãلحجيÜøة:

١٠١ ¡(Ê)١٠٣¡ ١٠٢ ¡(Ê)١٧٠¡ ١٢٠ ¡

١٧١¡ ١٧١¡(Ê) ٢١٨ ¡٢١٣¡ ٢١٢  ¡(Ê)  

¡  (Ê) ٢٨٨¡ ٢٩٧ Åلى ٢٨٨¡ ٢٨٦ ¡٢٧٢

٣٠٤ .  

(Ê)¡ ٨٣¡ ٤٣¡ Ç٤١لاشتغاÇ ¡áلاشتغاÇ áلعقلي: 

٨٥¡ ٨٥ ¡(Ê)١٨٤¡ ١٨٤¡ ١٧٧¡ ٩٣ ¡(Ê)

٢٩٦¡ ١٩٤  ¡(Ê)٢٩٧ ¡(Ê)٢٩٩ ¡(Ê)٣١٤.  

  .Ç٢٩٣ستصحاÃ ÈحکاÇ ãلشرÇئع Çلسابقة: 

  .Å٢٩٤لى  Ç٢٩١لاستصحاÇ Èلتعليقي: 

  ٢٩٤  ÇلاستصحاÇ Èلتنجيزي:

¡ ٢٨٩¡ Ç٢٨٧ستصحاÇ ÈلحکÜم ÇلظÜاهري: 

٢٩٤ .  

Ç:قعيÇلوÇ لحکمÇ È٢٨٧  ستصحا.  

  (Ê)¡٢٧٢¡  ٢٧٢  ÇستصحاÇ ÈلعÜدÇ ãلأÒلي:

٢٧٧ .  

¡ ٢٩٤¡ ٢٨٩¡ Ç٢٧٨ستصحاÈ جÜوÇ ÒÇلتقليÜد: 

٢٩٥ .  

  (Ê) . Ç٢١٨لاستصحاÇ Èلحکمي: 

  (Ê) .Ç٢١٨لاستصحاÇ Èلموضوعي: 

¡ ١٧٨¡ ٣٨  ÇلاستفتاÇ ¡ÁلاستفتاÇ Ü ¡ÊÇÁلمتدæÇلة:

٢٧٩ .  

Ü ¡ÁÇلاستقرÇ : لناقصÇ  ٧٧¡ ٦٥.   

¡ ١١٢¡ ١١٠  ÇلاستلزÇماÇ ¡ÊلاستلزÇماÇ Êلعقليøة:

١١٣¡ ١١٣.(Ê)   

ÇلاسÜÜتنباÇ ¡ØلاسÜÜتنباÇ ØلمتجÜÜزيÁ¡ مرتبÜÜة 

:ØلاستنباÇ ÆÏمبا ¡ØلاستنباÇ  ٦٩¡ ٣٥ (Ê)٧٤¡  

٧٤ ¡(Ê)١٦٤¡ ١٦١¡ ١٢٩¡ ٧٧¡ ٧٥ ¡

١٦٦ ¡(Ê)لى ١٧١¡ ١٦٩¡ ١٦٨Å١٧٧¡ ١٧٥ ¡

١٨٣¡ ١٨١¡ ١٨٠ ¡(Ê)١٩٥¡ ١٨٧  ¡(Ê)

٢٠٢ ¡(Ê)٣١٣¡ ٣١١¡ ٣٠٣ ¡٢٤٧¡ ٢٣٩ ¡

٣٦٥¡ ٣٦٠¡ ٣٥١¡ ٣٤٢¡ ٣٣٦.  
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ÃصÜالة ÇلاحتيÜÜاÇ ¡ØلاحتيÜÜاÇ ¡ØلاحتيÜÜاطي¡ 

  ¡٨٦  (Ê)¡٦٤¡ ٤٨  ÇلاحتيÜÜÜÜاÇ ØلمطلÜÜÜÜق:

٨٦ ¡ (Ê)١٢٣¡ ١١٥¡ ١٠٥¡ ١٠٣¡ ٩٥ ¡

١٤٦¡ ١٤٤¡ ١٤٣¡ ١٣٤¡ ١٣١¡ ١٢٨¡ ١٢٧¡  

١٨١¡  ١٨٠¡ ١٧٠¡ ١٦٠¡ ١٤٧ ¡(Ê)١٨٢ ¡

١٨٤¡ ١٨٤ ¡(Ê)٢١٩¡ ١٨٥ ¡(Ê)  ٢٣٤ ¡

٢٤٠¡ ٢٣٥ ¡(Ê)٢٤٢  ¡(Ê)لى  ٢٤٣Å٢٤٧ ¡

Åلى  ٣١٤¡ ٢٧٧¡ ٢٧٥¡ ٢٧٣¡ ٢٧٢¡ ٢٤٩

  .  ٣٥٨¡ Å٣٣٤لى  ٣٣١  ¡٣١٨¡ ٣١٦

¡ÊاÜÜÜلإطلاقÇ ¡ÞلاÜÜÜلإطÇ الةÜÜÜصÃ  ÞلإطلاÇ

¡ ١٦٣¡ ١٣٠¡ ١٢٨¡ ٩٥¡ ٧٤¡ Ç٣٣لشÜÜمولي: 

٢٥٩¡ ٢٠٩¡ ٢٠٣¡ ٢٠٠¡ ١٩٩¡ ١٧٩¡ ١٧٣ ¡

٢٦٢¡ ٢٦١¡ ٢٦٠  ¡(Ê)٢٦٦¡ ٢٦٥¡ ٢٦٣ ¡

٢٧١¡ ٢٧١¡ ٢٧٠¡ ٢٦٩¡ ٢٦٧ ¡(Ê)

٢٧٢ ¡ (Ê)٣٠٠¡ ٢٩٦¡ ٢٨٦¡ ٢٧٦¡ ٢٧٥ ¡

٣٠٠ .(Ê)  

 :ÉÁÇلبرÇ ة øلÏÃ ¡ÉÁÇلبرÇ ¡ÉÁÇلبرÇ صالةÃ١٠٣¡ ٩٣ ¡

١٠٨¡ ١٠٦¡ ١٠٤  ¡(Ê)١٨٥¡ ١٨١¡ ١٧٠ ¡

  .٣١٤¡ Å٢٧٥لى  ٢٧٣¡ ٢١٢

¡ ٢٤٨¡ ٩٣¡ Ã٧٩صÜÜالة ÇلتخيÜÜير¡ ÇلتخيÜÜير: 

٢٨٤¡ ٢٨٢¡ ٢٨١¡ ٢٦٣¡ ٢٥٤¡ ٢٥١¡ ٢٥٠ ¡

٢٥٣¡ ٢٥٢ .(Ê)   

ة:  øحÜÜلصÇ ¡ة øحÜÜلصÇ الةÜÜصÃ٢٠٢¡ ١١١ ¡(Ê)

٢١٨¡ ٢١٦¡ ٢١٤¡ ٢١٠¡ ٢٠٩¡ ٢٠٦¡ ٢٠٣.  

 :ÉÑلطهاÇ Èبا ¡ÉÑلطهاÇ صالةÃلى  ١٦٢Å١٦٤ ¡

١٩٣¡ ١٧٣  ¡(Ê)٣١٧¡ ٣٠٤ .  

:ÑلظهوÇ صالةÃ  ٦٦¡ ٦٥ .  

 :ãلعموÇ صالةÃ٢٧٥¡ ٢٧٤.   

رÏÜ Ñفع ÇلضÜ رÇ ÑلمحتمÜل¡ÃÜصالة Ïفع Çلض

رÇ ÑلمحتمÜل æÃلى مÜن ÇÜلمحتمل¡ Ïفع Çلض

  .١٠٩¡ ١٠٨¡ ١٠٤¡ ٧٩  جلب Çلمنفعة:

  .Ã٦٥صالة عدÇ ãلقرينة: 

  . ٩٣  Ãصل ÇلاشتغاÇ áلعقلي:

   (Ê).Ç١١١لأصل Çلمثبت: 

ÑلأÇ áلأصوÇ :٩٦بعة.  

:ãلأحکاÇ áصوÃ  ٦٥.  

ة: øلترخيصيÇ áلأصوÇ  ٢٧٥.  

ÜÜÜة:  øلتعبديÇ áوÜÜÜلأصÇلى  ١٠٣¡ ١٠٠Å١٠٥ ¡

١٠٨¡ ١٠٧ .  

 :áلأصوÇ ¡ة øلشرعيÇ áلأصوÇ١٠٢  ¡١٠٠ .  

ة:  ÇلأصوÇ áلعقليøة¡ øلعقلائيÇ áلأصوÇ  ٦٦¡ ٦٥ ¡

Åلى   ١٠٨¡ Å١٠٥لى  ١٠٣¡ ١٠٠¡ Å٧٩لى  ٧٢

١١٣¡ ١١٠.   

Ç لÜلأصÇ ¡ة øلعمليÇ áلأصوÇ :ليÜ٩٢لعم ¡(Ê)

١٠٧ ¡(Ê)  ١٠٨  ¡(Ê)١٨١¡ ١٦٤  ¡(Ê)

٣٤٢¡ ٣١٤¡ ٢٨٤¡ ٢٦٩ .  

¡ÉÒرÜÜلمحÇ يرÜÜغ áوÜÜلأصÇ   ÉÒرÜÜلمحÇ يرÜÜغ Ü

ة:  øلشرعيÇ١٠٢¡ ٩٣.  

 :ÒلمحرÇ لأصلÇ ¡ÉÒلمحرÇ áلأصوÇ٧٤ ¡(Ê)

   .١٠٥¡ Å١٠٢لى  ١٠٠¡ ٩٣¡ ٧٨

ة: øلموضوعيÇ مة øلمسلÇ áلأصوÇ ١٧١.  

ة:  øلعرفيÇ ¡ة øلعرفيÇ Êا øيÑلاعتباÇ٢٩٨ ¡١٢٦.  

 :ÁلدماÇæ áÇلأموÇæ ÖÇلأعرÇ٣٣٣.  
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Ç:ةÜÜÜø١٦٦¡ ١٦٢  لأعلمي ¡(Ê)لى  ٢٥٢¡ ١٧٣Å

٢٧٩¡ ٢٦٢¡ ٢٥٧¡ ٢٥٤  ¡(Ê)٢٨٥¡ ٢٨٤¡  

٢٨٥ ¡(Ê)٣٨١ .  

 :ÁاÜÜÜÜÜÜلإفتÇ٦٨¡ ٥٠  ¡(Ê)١٥٨¡ ١٤٨¡ ٧٥ ¡

٢٥٢¡ ١٨٢¡ ١٨١¡ ١٧٩¡ ١٧٨¡ ١٧٥ ¡

٢٥٣ ¡(Ê)٣٦٦¡ ٣٣٣¡ ٣٢٦¡ ٣٢١¡ ٢٥٧ ¡

٣٦٨.  

ة: øجيÑلخاÇ áلأفعاÇ  ١٤٠.  

¡ÉÑلأماÇ  ÊÇÑاÜÜلأمÇ ¡تيÇÑاÜÜلأمÇ ¡ÊÇÑاÜÜلأمÇ

  ÇلأماÇ ÊÇÑلشرعيøة¡ ÇلأماÇ ÉÑلمعتبرÉ:  اشفة¡Çلک

¡ Å٩٤لى  ٩٢¡ ٧٨¡ ٧٦  ÇمتناÇ ÚجتماÇ Úلمماثلين:

¡ ١١٣¡ Å١٠٩لى  ١٠٠(Ê)¡ ٩٧¡ Å٩٨لى  ٩٦

١١٣ ¡(Ê)لى  ١١٧¡ ١١٤Å١١٩¡ ١١٩ ¡(Ê)

١٢٠ ¡(Ê)٣٧٩¡ ٢٠٩¡ ٢٠٣¡ ٢٠٠  .  

:ÑلاختياÇ لا ينافي Ñبالاختيا ÚلامتناÇ  ١١٢.  

Ç  :åلأمر بالشيÁ يقتضي Çلنهي ø١١١عن ضد.  

  (Ê). ١٣٩  Çلأمر Çلتشريعي:

(Ê)¡  ٩٢(Ê)¡ Ç٧٥لأمÜÜÜÜÜÜر ÇلفطÜÜÜÜÜÜري: 

٢٤٢.(Ê)  

  (Ê). ١٤٥(Ê)¡ ١٣٩ ÇلإمکاÇ äلوقوعي:

ة:  øلبديهيÇ ÑلأموÇ٢٧١¡ ١٤٧.  

ة:  øلحسبيÇ ÑلأموÇ١٥٠¡ ٣٥ .  

ة:  øلعقليÇ ÑلأموÇ١١٠¡ ١٠٩¡ ٩٥ .  

ة:  øلشخصيÇ ÊÇÑلأموÇ١٠٩.  

ماÇ Êلان øدÜي¡ مقÏÇلانسدÇ ¡ÏÇلانسدÇ ¡ÏÇدÜس

 ¡ÏÇلانسدÇ لعلمي¡ مسلکÇæ لعلمÇ Èبا ÏÇنسدÇ

:ÏÇدÜÜÜلانسÇ لÜÜÜليÏ  ١١٥¡ ٩٧¡ ٩٥¡ ٩٣¡ ٦١   

Åلى  ١٢٧¡ ١٢٤¡ ١٢٣¡ ١٢١¡ ١١٩¡ ١١٦

¡ Å١٤٨لى  ١٤٦¡ ١٤٣¡ ١٤٢  ¡١٣٨¡ ١٣٤

٣٠٠¡ ٢٨٦¡ ٢٤٩¡ ٢٤٦¡ ١٥٨¡ ١٥٠.  

ÇلانفتاÇ ¡ÍنفتاÍ باÇ  ÈلانفتاÜ ¡Í باÇ Èلعلم¡

ا:  ðنفتاحيÇ ¡لعلمÇ١٣٢¡ ١٣٠¡ ١١٤¡ ٩٥ ¡٩٤ ¡

  .١٥٨¡ ١٥٢¡ ١٤٩¡ ١٤٨¡ Å١٤٦لى  ١٤٤

(Ê)¡ ١٦٦¡ ١٠٥¡ ٩٩¡ ٩٨  ÇلخÜÜÜبرÃ :ÉهÜÜÜل

٢٦٠¡ ١٧٦ ¡ (Ê)٣٠٤¡ ٣٠١¡ ٢٩٩¡ ٢٨٦ ¡

٣٣١¡ ٣٣١¡ ٣٠٦ ¡(Ê)٣٤٧¡ ٣٣٢.   

ة Çلظنøية: øلويæلأÇ٦٥.   

:ãلأحکاÇ ÊياÂ  ٨١ ¡(Ê)٨٢ ¡(Ê)٨٥ .(Ê)  

 :ÊلإيقاعاÇ٢٠٩¡ ٢٠٦ .  

  . ١٦٨¡ ١٦٤باÇ Èلبيع: 

 :ÊاøلبديهيÇ١٨٣  ¡(Ê)٢٤١  ¡(Ê)٢٤٢ .  

 :ÁلعقلاÇ Á٩٨¡ ٩٦بنا ) .(Ê  

 :ãلإسلاÇ ١٥٦بيضة.   

  .١٥٨¡ ١٥٧¡ ١٥١¡ Ç١١٥لبينة: 

 :ÊلملکاÇ ١٧٠  ¡١٦٦¡ ١٦٣تبعض.  

 :ØاÜÜÜلاحتيÇ يض فيÜÜÜلتبعÇ١٢٣¡ ١١٥¡ ٩٥ ¡

١٦٠¡ ١٥٠¡ ١٤٧¡ ١٤٦¡ ١٢٨¡ ١٢٧ .  

ي:  øلتجرÇ١٤١¡ ١٤٠  .(Ê)  

ي في ÇلاسÜÜتنباØ¡ مسÜÜألة  øزÜÜلتجÇ ¡ي øزÜÜلتجÇ

ي:  øزÜÜÜلتجÇ١٤١¡ ١٤٠  ¡(Ê)لى  ١٦١Å١٦٣ ¡

١٦٦¡ ١٦٦Ê) ¡(١٧٢¡ ١٧٠¡ ١٦٩¡ ١٦٧ 

  . ٢٨٢¡ ٢٤٠¡ ١٩٤¡ Å١٨٠لى  ١٧٨¡ Å١٧٥لى 

  . Ç١٩٦لتخطئة: 

ا:  Ç شرعي� ðلشرعي¡ تخييرÇ لتخييرÇ٢٦٣.  
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  . ٢٦٣¡ ٩٣¡ ٧٩ Çلتخيير Çلعقلي:

   .١٧١¡ Ç١٦٤لتزÇحم:

¡ ١٤٠(Ê)¡  ١٣٧(Ê)¡  ١٣٥¡ ٤١ريع: ÇÜلتش

٣٢٣  .(Ê)  

  . Ç١٩٦لتصويب: 

  . ٣١٧¡ Ç١٦٤لتعاÇæ áÏلترÇجيح: 

 :ÖÑلتعاÇ٣١٧¡ ٢٦٥¡ ١٧١¡ ١٧٠¡ ١٦٤.  

:ÊلملکاÇ Ï١٦٦¡ ١٦٣  تعد  ¡(Ê)١٦٩.  

ة:  øيÑلمعذÇ ¡لتعذيرÇ٩٤¡ ٩٤¡ ٩٣ ¡(Ê)١١٧ ¡

٢٩٥¡ ٢٩٤  .  

  . Ç٣٥٨لتعزير: 

¡ ٢٥٤(Ê)¡  ٢٥٣¡ ٢٥٠¡ Ç٢٤٨لتعيÜÜÜÜÜÜÜين: 

٢٨١¡ ٢٦٩¡ ٢٦٦  .  

¡ ٢٨٨¡ Ç Ü٢٨٦لاستمرÑÇي:   Çلتقليد ÇلابتدÇئي¡

٣٠١¡ ٢٩٩¡ ٢٩٤¡ ٢٩٣¡ ٢٨٩ .  

ة: øلتقيÇ  ١٩٠¡ ٧٦ ¡(Ê)٣٢٠¡ ٣١٦.  

ة: Çل øهتيÇلکرÇæ ة øلاستحبابيÇ ١٣٤تکاليف .  

ة:  øجيÑلخاÇ لتکاليفÇ١٤٠ .  

ة:  øميÇلزÅ لغيرÇ لتکاليفÇ١٣٣ .  

ية:  øلکلÇ لتکاليفÇ١٤٠.  

ة:  øقعيÇلوÇ لتکاليفÇ٢٤٦¡ ٢٣٤.  

(Ê)¡ ١٣٧¡ Å١٣٤لى  Ç١٣٢لتکليف ÇلإلزÇمي: 

١٩٥  ¡(Ê)٣٢٣  ¡(Ê)٣٦٦¡ ٣٦٥¡ ٣٢٤  .  

(Ê)¡  ٣٢٣(Ê)¡  Ç١٩٥لتکليÜÜÜف ÇلإلهÜÜÜي: 

٣٦٦¡ ٣٦٥¡ ٣٢٤  .  

ÜÜلشÇ فÜÜلتکليÇÜÜÜلشÇ اليفÜÜلتکÇ ¡رعيÜ :ةøرعي

١٩٢ ¡(Ê)٣٥٧¡ ٣٤٨¡ ٣٣٦¡ ٣٢١¡ ٣١٤ ¡

٣٦١ .  

¡ ١٣٣¡ ١٢٨ ¡١١٦¡ ١٠٧¡ ٩٢¡ Ç٨٢لتکليف:

٢٧١¡ ٢١٩¡ ١٩٥¡ ١٨٤ ¡١٣٩¡ ١٣٧¡١٣٤ ¡

٣٤٨¡ ٣٢٩¡ ٣٢٨¡ ٣٢٧¡ ٣٢٥¡ ٣٢٤¡ ٣٢٣ ¡

٣٦٦¡ ٣٥٢.   

  Ç٢٠٠لتکليفيøاÇ Êلصرفة: 

ز:Çلت øلمنجÇ ¡ة øزي øلمنجÇ ¡ز øلتنجÇ ¡٩٢¡ ٩١نجيز¡ 

٢٩٤¡ ١٢٨¡ ١٢٧  ¡١١٧¡ ٩٧¡ ٩٤¡ ٩٣ ¡

٣٩٥¡ ٣٩٢  ¡٢٩٧¡ ٢٩٥¡ ١٣٢¡ ١٣٠.   

¡ ١٢٦¡ ١٢٥¡ ٩٧¡ ١٦ جعل Çلحکم ÇلمماثÜل:

٢٩٥¡ ٢٩٤.  

  .١٠٨¡ Ç١٠٧لجهل Çلبسيط: 

  .Ç١٠٧لجهل Çلمرکøب: 

 :ÉلحبوÇ١٥٤¡ ١٥٣¡ ١٥٢¡ ١٥١¡ ١٥٠.  

ة Çلش øلحجÇÜ جÜلحجÇ ¡ة øة رعيÜ øلحجÇ ¡ة øعيÜلشرÇ

ÜÜÜÜشÜ:ا ð١٢٣  ¡١٢٢  ¡١٢١¡ ٩٧¡ ٩٤¡ ٥٩  رع ¡

١٢٧¡ ١٢٥.  

Üا  ðة¡ حججÜøلعقلائيÇ جÜلحجÇ ¡ةÜøلعقليÇ ة øلحجÇ

¡ ١٢٤¡ ١٢٣¡ ١٢٢¡ ١٢١¡ ٧٧¡ ٧٥عقليÜÜÜøة: 

١٥٨¡ ١٥٠¡ ١٢٧.  

ة:  øلفعليÇ ة øلحجÇ٢١١¡ ١٧٥¡ ٦٢.  

ة:  øللفظيÇ لحججÇ١٣٠.  

  .١٢٧¡ ١١٥¡ ٩٥حجيøة Çلقطع: 

 :ÑلأخباÇ ةø٩٦حجي.  

¡ ٩٧¡ ٩٣¡ ١٤  جيøة ÇلأماÊÇÑ¡ حجيøة ÇلأمÜاÉÑ:ح

١١٨  ¡١١٣¡ ١٠٣.  

¡ ١٠٢¡ ٩٩¡ ٩٨¡ ٩٧حجيÜÜøة خÜÜبر ÇلوÇحÜÜد: 

١٦٩¡ ١٦٤¡ ١٢٣¡ ١٢٢¡ ١٢١¡ ١١٧¡ ١٠٥ ¡

٢٦٧¡١٩٣ ¡ ١٧٠.    
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¡ ١١٩¡ ١١٦¡ ١١٥¡ ٩٦¡ ٩٥حجيÜÜøة ÇلظÜÜن: 

١٢٨¡ ١٢٧¡ ١٢٥¡ ١٢٣¡ ١٢٢¡ ١٢١  ¡١٢٠ ¡

١٤٣¡ ١٣٨¡ ١٣٧¡ ١٣٤¡ ١٣٣¡ ١٣٢¡ ١٣٠ ¡

١٧٩¡ ١٧٠¡ ١٥٨¡ ١٥٠.  

ة Çلظاهر¡ Ç ÜلظوÇهر øهر¡ حجيÇلظوÇ ة øحجي Ü ¡

:ÊÇÑلظهوÇ  ١٧٠¡ ١٦٤¡ ١٢٩¡ ١٢٧¡ ١٢٥ ¡

٢٦٨¡ ٢٠١.  

ة Çلقطع:  ø١٢٧¡ ١١٥¡ ٩٥حجي.  

:ÊاøلحدسيÇ  ٩٨.  

 :ÏæدÜÜلحÇ ¡ÕاÜÜلقصÇæ ÏæدÜÜلحÇ١٧٠¡ ١٦٤ ¡

٣٥٩  ¡٣٥٨  ¡٣٣٣¡ ٣١٨  ¡٣١٦¡ ١٨١.  

  .٢٠٣¡ ٢٠٠¡ ١٩٩حديث Çلرفع: 

  .١١٢حرمة Çلضد: 

¡ ١٥٣¡ ١٥٢¡ ١٥١¡ ١٥٠حکÜÜÜم ÇلحÜÜÜاکم: 

٢٤١¡ ٢١٧¡ ٢٠٩¡ ٢٠٦¡ ١٦٠¡ ١٥٧¡ ١٥٤.  

 ãاÜلأحکÇ ¡يÜمÇلإلزÇ مÜلحکÇ ¡يÜمÇلزÅ حکم

  .٣٦٠  ¡٢٧٥¡ ٢٤١¡ ١٨٢¡ ١٣٢ ÇلإلزÇميøة:

  .Ç٢٩٢لحکم Çلتعليقي: 

¡ ٢٩٢¡ ١٥٥¡ ١٥٤¡ Ç١٠٢لحکÜÜÜم ÇلثابÜÜÜت: 

٣٠٥.  

 øليÜÜلکÇ لحکمÇ¡ÚÑاÜÜلشÇ Ü ¡يÜÜم شرعÜÜحک

ة  عي¡Çلحکم Çلشر  ÇلشÜرعي¡ øلشرعيÇ ãلأحکاÇ

¡ ٦٨¡ ٦٤¡ ٦٠¡ ٥٩ ÇلفرعيÜÜøة¡ حکÜÜماð شرعي�ÜÜا:

١٤٠ ¡١٠٨ ¡١٠٧¡ ٩٢¡ ٨٩ ¡٧٨¡ ٧٣¡ ٧١¡ 

١٧٧¡ ١٦٠ ¡١٥٩¡ ١٥٨ ¡١٥٧¡ ١٥٦¡ ١٥٥ ¡

٣٦٥¡ ٣٥٢¡ ٣٠٦¡ ٢٤١¡ ٢٣٩¡ ٢٣٣.  

  .Ç١٩٣لخبر Çلضعيف: 

  .١٤٤¡ Ç١٤٣لحکم Çلطريقي: 

¡ ١٨١¡ ١٨٠¡ ١٥٤¡ Ç٧٦لحکÜÜم ÇلظÜÜاهري: 

٢٩٥¡ ٢٩٤¡ ٢٨٩¡ ٢٨٨¡ ٢٨٧¡ ٢٠١.  

ÜلعقÇ لحکمÇ ¡لعقلÇ ١٠٣¡ ٩٢¡ ٧٤لي: حکم ¡

٢٤٦¡ ٢٤٥¡ ٢٤٣¡ ١٥٨¡ ١٢٧¡ ١٢٢¡ ١١٥ ¡

٣٠٠  ¡٢٦٣¡ ٢٤٩¡ ٢٤٨¡ ٢٤٧.  

  .Ç١٨٥لحکم Çلفعلي: 

¡ ٢٩٤¡ ١٢٦¡ ١٢٥¡ ١٢١¡ ٩٧ Çلحکم Çلمماثل:

٢٩٥.  

  .١٤٤¡ Ç١٤٣لحکم Çلنفشى: 

حکم Çقلے ÇلوÇقعي¡ ÇلأحکاÇ  ãلحکم ÇلوÇقعي¡

ÜÜا: ÇلوÇقعيÜÜøة¡ ¡ ٧٨¡ ٧٦  ¡٧٥¡ ٦٤ حکÜÜماÇæ ðقعي�

١١٣¡ ١٠٥¡ ١٠٢¡ ١٠٠¡ ٩٥  ¡٩٤¡ ٩٢¡ ٩١ ¡

١٤١¡ ١٤٠ ¡١٣١¡ ١٢٨¡ ١١٩¡ ١١٦¡ ١١٤¡ 

١٨١¡ ١٨٠¡ ١٧٧¡ ١٥٦¡ ١٥٣ ¡١٤٩ ¡١٤٢ ¡

٢٤٤¡ ٢٤٣¡ ٢٠٢¡ ٢٠١¡ ١٩٦¡ ١٨٤¡ ١٨٢ ¡

٢٩٦¡ ٢٩٥¡ ٢٨٧¡ ٢٤٨¡ ٢٤٧¡ ٢٤٦¡ ٢٤٥ ¡

٣٥٢¡ ٣٢٣ ¡٢٩٨ ¡٢٩٧.  

ة:  øلاميÜلاسÇ ةÜلحکمÇ ¡لحکمةÇ٨١¡ ٦٥¡ ٤١ ¡

٣٧٧¡ ٣٧٦¡ ٣٥٠¡ ٢٥٦¡ ١٩٢.  

Ç:لحکومةÇ Èة¡ باøلعقليÇ Ü ¡١١٥¡ ٩٥  لحکومة ¡

¡ ١٤٦¡ ١٤٢¡ ١٢٨¡ ١٢٧¡ Å١٢٤لى  ١٢١

١٧٨¡ ١٧٧¡ ١٧٠¡ ١٦٠¡ ١٥٨¡ ١٥٦¡ ١٥٠ ¡

٢٨٦¡ ٢٨٥¡ ٢٨٥ ¡٢٥٣¡ ٢٥٢¡ ٢٥٠  ¡٢٠٩ ¡

٣٠٠.  

ة:  øلحليÇ١٨٤¡ ١٤٤.  

ة:  øلاستقلاليÇ ة øلحيثيÇ٣٤٩.  
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(Ê)¡  ٩٢  (Ê)¡ ٧٤¡ ٧٤¡ ٧٣خÜÜÜبر ÇلثقÜÜÜة: 

١٢٦ .(Ê)  

¡ ٩٥ ÇلخÜÜبر ÇلصÜÜحيح¡ ÇلأخبÜÜاÇ ÑلصÜÜحيحة:

١٩٣.   

:áÏلعاÇ ١٠١¡ ١٠٠  خبر (Ê) .  

¡ Å٩٩لى  ٩٦¡ ٩٣(Ê)¡ ٩٢¡ ٩٢خبر ÇلوÇحÜد: 

٩٨  ¡(Ê)٩٩  ¡(Ê)١٠٢  ¡(Ê)١١٥¡ ١٠٥ ¡

١١٧¡ ١١٧  ¡(Ê)١٢٣¡ ١٢٢¡ ١٢١¡ ١١٨ 

 ¡(Ê)لى  ١٦٩¡ ١٦٤Å١٧١¡ ١٧١  ¡(Ê)

٢٨٧¡ ٢٦٧¡ ٢٦٥¡ ١٩٣.  

  .Ç٢٨٤لدليل ÇلاجتهاÏي: 

 :ÏÇلانسدÇ ليلÏ٣٠٠¡ ٢٨٦¡ ١٢٨¡ ١٢٤.  

ة.  øلشرعيÇ ة øلÏلاÇ = لشرعيÇ لدليلÇ  

¡ ٢٥٠ ÇæلتخيÜÜير: Ç äÇÑæÏلأمÜÜر بÜÜين ÇلتعيÜÜين

٢٨١¡ ٢٥٤.  

  .١٠٩¡ Ç äÇÑæÏ٧٩لأمر بين ÇلمحذÑæين: 

ة:  øلعمليÇ لرسالةÇ٣٦٠¡ ٣٥٤¡ ٢٣٠¡ ٢١٨.  

  .Ç١٦٤لرÇæياÇ ÊلکثيرÇ ÉلمتعاÑضة: 

 :ÉترÇلمتوÇ ÊياÇæلرÇ٧٧.  

 :áلهلاÇ يةÄÑ٣٤٧¡ ١٥٧¡ ١٥٣¡ ٩٨.  

 Å (Ê)٧٦لى  ٧٤¡ ٧٣¡ ٧٢¡ ٦٥¡ ٦٤  ÇلسÜÜÜÜنøة:

 ¡(Ê)لى  ٧٥Å٨٠¡ ٨٠  ¡(Ê)٨١  ¡(Ê)٨٤ 

 ¡(Ê)لى  ١١٠¡ ٨٦Å٢٤٠¡ ٢٣٩¡ ١١٤  (Ê)

  .٣٥٦¡ ٣٤٢¡ ٣٤٠¡ ٣٣٩¡ ٣٣٦¡ Å٢٤٢لى 

¡ ١٩٤(Ê)¡  ١٩٣(Ê)¡  ١٨٨  شÜÜم ÇلفقاهÜÜة:

٢٢٠ .(Ê)  

ة: øئيÇæلرÇ ÉلشهرÇ ١٢٩.  

ة:  øلقطعيÇ ÉلسيرÇ١٠٩  

ÜÜلسÇ ¡ÁلاÜÜلعقÇ ÉيرÜÜة¡ سÜÜøلعقلائيÇ ÉيرÜÜلسÇ Éير

Ç ¡ÉلسÜÜيرÇ ÉلمسÜÜتمرÇ ÉلعقلائيÜÜøة  øتمرÜÜلمسÇ

ÜÜÜÜلشÇæÜ:ة ø٧٥  رعي  ¡(Ê)٧٦  ¡(Ê)٩٢  ¡(Ê)

 ١١٠(Ê)¡  ١٠٨(Ê)¡  Å (Ê)٩٩لى  ٩٧¡ ٩٧

 ¡(Ê)١٢٠  ¡(Ê)١٢٦  ¡(Ê)١٧١¡ ١٧١ 

¡(Ê)٢٩٩¡ ٢٨٦¡ ٢٧٧¡ ٢٦٦¡ ١٧٨¡ ١٧٦ 

 ¡(Ê)٣٠١  ¡(Ê)٣٠٤ .(Ê)  

 :Ó øلمقدÇ ÚÑلشاÇ٧٣  ¡(Ê)١٣٤  ¡(Ê)١٣٧ 

 ¡(Ê)١٤١  ¡(Ê)٢٠١ ¡(Ê)٣٦٠.  

ة: øلحکميÇ ÊلشبهاÇ  ٢٧٥¡ ٢٧٣.  

ة¡ øقيÇدÜلمصÇ لشبهةÇ ¡ة øقيÇلمصدÇ ÊلشبهاÇ   Ü

ÜÜص:  øة للمتخص øقيÇدÜÜ٢٧١ ¡١٤٥¡ ١٤٤مص ¡

٢٧٢ .(Ê)  

ة:  øلموضوعيÇ ÊلشبهاÇ٣٠٥.  

  .٢١٦  Çلشريعة Çلسمحة Çلسهلة:

ة:  øللاهوتيÇ لشعشعةÇ٦٦.  

  .Ç١٠٠لشک Çلفعلي: 

 ¡٢١٣¡ ٢١٢¡ ١٨١¡ Ç٩٣لشÜÜک في ÇلحجيÜÜøة: 

٢٥٤.  

¡ Çلشک ÇلطاÇ ¡ÆÑلشک  øÕلخاÇ لشکÇ ¡لشکÇ

¡ ١٠٤¡ ١٠٢¡ ١٠٠¡ ٩٣(Ê)¡  ٦٨  بعد Çلفحص:

١٠٧  ¡(Ê)١٠٨  ¡(Ê)١٢٩¡ ١٢٠  ¡(Ê)١٣٩ ¡

١٣٩ ¡(Ê)١٨١¡ ١٨١¡ ١٤٤¡ ١٤٣¡ ١٤٠  ¡(Ê)

١٨٢¡ ١٨٢ ¡(Ê)١٨٣ ¡(Ê)٢٤٦¡ ٢١٣¡ ٢١٢ ¡

٢٧٢¡ ٢٥٤¡ ٢٥٠¡ ٢٤٨  ¡(Ê)لى  ٢٨١¡ ٢٧٥Å

٢٩٥¡ ٢٩٣¡ ٢٩٢¡ ٢٩٠¡ ٢٨٨¡ ٢٨٧¡ ٢٨٥ ¡

٢٩٧¡ ٢٩٧  ¡(Ê)٣٨٠  ¡٣٦٢¡ ٣٣٣.  
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ة: øئيÇلفتوÇ ÉلشهرÇ ١٢٩.  

¡Êا øيÑæرÜلضÇ  ¡لدينÇ Êا øيÑæضر  Êا øيÑæضر

¡ ٦٤  Çلمذهب¡ ضرÇ ÊÇÑæلمذهب ÇæلÜدين:

١٨٣  ¡١٥٩¡ ١٥٨¡ ٧٣¡ ٦٥ ¡(Ê)  ٢٤٠ ¡

٢٤١.(Ê)  

ة:  øلعقلائيÇ ÞلطرÇ١٣٣¡ ٧٥¡ ٧٣.  

  .Ç١٤٩لطرÇ Þلکاشفة: 

Üة:  øلحجÇ ةÜøة¡ طريقي øلطريقيÇ١٧٧¡ ١٤٣¡ ٧٣ ¡

  .Å٢٩٦لى  ٢٩٤¡ ٢٨٧

 :ÊلإثباÇ ة في øلطريقيÇ٢٩٤¡ ٩٧.  

 :ÉلطفرÇلى  ١٦٧Å٢٢١¡ ١٦٩.  

 ١٦٥¡ ١٦٤¡ Ç١٦٢لطهÜÜاÉÑ¡ طهÜÜاÇ ÉÑلÜÜنفس: 

 ¡(Ê)١٩٣ ¡١٧٣¡ ١٧٢¡ ١٧٠¡ ١٦٨  ¡(Ê)٢٠٦ 

 ¡(Ê)٣٧٧¡ ٣٥١¡ ٣١٧¡ ٣٠٤¡ ٢٧٢¡ ٢٦٩ 

 ¡(Ê)٣٨٠¡ ٣٨٠ .(Ê)  

: øäلظاÇ ١٢٢¡ ١٢١¡ ١١٦  ¡(Ê)١٢٧.  

 øلظنÇ  :يÏÇلانسدÇ لمطلقÇ øلظنÇ ¡يÏÇلانسدÇ٩٦ ¡

١٢٠ .(Ê)  

  .١٧٠¡ Ç١١٩لظنÇ øلمطلق: 

   (Ê). ٩٢ ظنيÇ øلدلالة:

ة: øنيÂلقرÇ ÊÇÑلظهوÇ ٨٢  ¡(Ê)٨٣  ¡(Ê)٨٦.   

 :ÊÇÑلظهوÇ١٦٤.  

:ÊæلجبرÇ ٦٦عالم .  

:ãوÜÜلعمÇ ¡ øãاÜÜلعÇ ¡ÊاÜÜعموم ¡ øãاÜÜ٧٦¡ ٦١ ع ¡

٢٧١¡ ٢٧١¡ ٢٦٥¡ ٢٣٣¡ ١٧١  ¡١٧٠  ¡(Ê)

٢٧٤¡ ٢٧٤  ¡(Ê)٢٧٩¡ ٢٧٥ .(Ê)  

  .٧٢عدÇ ãلتوÑية: 

  .٧٢¡ ٦٥عدÇ ãلقرينة: 

 Ñ øلتعذÇ ¡ÌلحرÇæ لعسرÇÃæ  : øلتعسرÇ١١٥¡ ٨٦ ¡

٢٨٢¡ ٢٤٧¡ ٢٢٢¡ ١٤٧¡ ١٢٥.  

 ٩٢¡ ٩٢(Ê)¡  ٧٩¡ ٧٩¡ ٧٨¡ ٧٤¡ Ç٧٢لعقل: 

¡(Ê)٩٤  ¡(Ê)٩٧¡ ٩٥  ¡(Ê)١٠٨  ¡(Ê)

١٢٢¡ ١٢١¡ ١١٥¡ ١١٤¡ ١١٢  ¡(Ê)١٢٣ ¡

١٣٢  ¡(Ê)٢١٩¡ ١٥٨¡ ١٢٨¡ ١٢٧  ¡(Ê)

٢٢٠  ¡(Ê)٢٤٧¡ ٢٤٦¡ ٢٣٧  ¡(Ê)٢٤٩ ¡

٣٥٧¡ ٣٠٠¡ ٢٦٣¡ ٢٥٠.  

:ÏلعقوÇ ١١٦ ¡(Ê) ¡٢١٨¡ ٢٠٩¡ ٢٠٦.  

ز:  øلمنجÇ لإجماليÇ لعلمÇ١٣٢.  

¡ ١٢٨¡ ١٢٧¡ ١٢٤¡ ١٢٣لÜÜÜم ÇلإجمÜÜÜالي: Çلع

١٨٤¡ ١٦٤¡ ١٤٧¡ ١٤٦¡ ١٣٤¡ ١٣٢¡ ١٣٠ ¡

١٨٤  ¡(Ê)٢٧٤¡ ٢٧٣.  

:áوÜÜÜلأصÇ مÜÜÜ٥٩ عل  ¡(Ê)٧٢  ¡(Ê)١٦٨ ¡

١٨٩¡ ١٧٢.   

  .Ç٩١لعلم ÇلوجدÇني: 

:ãلعلم بالأحکاÇ  ١٧٧¡ ٧٢¡ ٦٤.  

  .٢٠١  Çلعلم Çلتنزيلي:

ة:  øلإلهيÇ لحکمةÇ ٣٧٧علم.  

:áلرجاÇ ١٨٩  علم.  

  (Ê). ١٦٥¡ ١٦٤علم Çلفقه: 

 :ÉÏلمفرÇ ÉلعمرÇ٢٩٨  ¡(Ê)٣٢٦ .(Ê)  

  . ٢٦٥ ÇلعموÇ ãلبدلي:

  .Ç٢٦٥لعموÇ ãلشمولي: 

 :ÁلبقاÇ لمÇ٣٢١¡ ٤٣عو.  

ة:  øلفقهيÇ ÚæلفرÇ١٦٦¡ ١٠٩ .(Ê)  

  .٣٥٠(Ê)¡  ٢٣٥(Ê)¡  Ç٢٢٠لحديث: فقه 
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  .Ç٤٣لفناÁ في Çقلے: 

  .٧٣قاعدÇ ÉلملاÒمة بين Çلحکمين: 

  .٩٦قاعدÉ سوÇ Þلمسلمين: 

 :Ïلا تعا É٢١٨قاعد .(Ê)  

  .١٦٤¡ ١١١قاعدÇ Éلترتب: 

 :ÉÑلطهاÇ É١٧٠قاعد.  

ية:  øلکلÇ É٢٠٥قاعد.  

  (Ê). ٢١٨قاعدÇ Éليد: 

:äبلا بيا ÈلعقاÇ ١٠٨¡ ٧٩  قبح.  

¡ ٢٨٤¡ ٢٨٢¡ ٢١١¡ Ç٢٠٣لقÜÜدÇ ÑلمتÜÜيقن: 

٢٨٥¡ ٢٨٥  ¡(Ê)٣٠١.  

کلÃ øمرò مشکلò فيÜه  Çلقرعة لکلÃ øمرò مشکل¡

 (Ê)¡ Ç٧٤لقرعة¡ کلÃ øمرò مجهوòá فيه Çلقرعة: 

٢٥٢ .(Ê)  

  .٢٩٣¡ Ç٢٩٠لقضايا Çلحقيقية: 

ة:  øجيÑلخاÇ لقضاياÇ٢٩٠.  

 :ÊاøلقطعيÇ١٥٨.  

ة: øلأصوليÇ عدÇلقوÇ ٦١.  

ة:  øلعقليÇ عدÇلقوÇ١١٠.  

Ç Éلعاقلة:  øلقوÇ٧٩ .(Ê)  

:ÓلقياÇ ٣٥٩  ¡٣٥٦¡ ١٢٩¡ ٧٧¡ ٦٥¡ ٦٣.  

:ÞÑلفاÇ مع ÓلقياÇ  ١٧٩.  

Çلکشف¡ Çلکشف Çلحقيقي¡ بÜاÇ ÈلکشÜف¡ 

¡ ١١٩¡ ١١٨(Ê)¡  ٦٦  مسÜÜÜلک ÇلکشÜÜÜف:

٣٥٣¡ ٢٥٠¡ ١٦٠¡ ١٤٦¡ ١٤٢¡ ١٢٨.  

  .Ç٨٧لکفائي: 

ة:ÇلکيفيøاÇ Êلنفس ø١٨٢¡ ١٦٣ اني .(Ê)   

 :ÉÁÇلبرÇ ١٧٠مباحث.  

ة: øلکلاميÇ لمباحثÇ  ٨٢ .(Ê)  

ة: øليæلأÇ ÆÏلمباÇ ١٦٥ .(Ê)   

ة: øلفقهيÇ لمبانيÇ  ١٦٢  

  .٧٥¡ Ç٦١لمتشابه: 

  .٢٦٥  ÇلمتضاÏين:

  .٢٦٥ (Ê)¡ ٢١٨  ÇلمتعاÑضين:

 :ãحکاÃ Êقا ø٣٠٦¡ ٢٠٤متعل .(Ê)  

  .٢٧١¡ ٢٦٥  Çلمتناقضين:

:ÊÇترÇلمتوÇ ١٥٩.  

  ٢٥٠مجعوÇ áلشاÇ ¡ÚÑلمجعوÇ áلشرعي: 

 :ÊلمحتملاÇ١٤٧¡ ١٢٥¡ ١٢٣¡ ١١٥.  

:ÊلمحسوساÇ  ٩٨.  

(Ê)¡  ٢١٨(Ê)¡  ٨٥¡ ٧٦¡ ٦١  ÇلمحکÜÜÜÜÜم:

٣٧٧¡ ٢٦٩¡ ٢٦٦ .(Ê)  

ص Çللبي: øلمخصÇ  ٢٧١.  

  .١١١  مسألة Çلترتب:

ة¡  øوليÜلأصÇ ائلÜلمسÇ ¡هÜلفقÇ áصوÃ مسائل

 ¡١٧٧¡ ١٦٢¡ ١١٠¡ ٩٥  Çلمطالب Çلأصوليøة:

٣٠٤¡ ٣٠٤¡ ٣٠٣ .(Ê)  

ة:  øلعقليÇ لمسائلÇ١١٣.  

ة:  øلفرعيÇ لمسائلÇ١٧٩.  

ة:  øلفقهيÇ لمسائلÇ١٦٥ .(Ê)  

ة:  øلعقليÇ Ê øلمستقلاÇ٧٣.  

 :ÊماøلمسلÇ٢٤١¡ ١٥٩¡ ١٥٨ .(Ê)  

 :Èلمشافهين بالخطاÇلى  ٨٢Å (Ê)٨٤ .(Ê)  

ة:  øلجماليÇ ÊÇلمشاهدÇ٦٧ .(Ê)  
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ة:  øلحجيÇ ˜٢٨٥¡ ٢٨٢مشکو.  

:ÊلمشکوکاÇ  ١٢٤¡ ١٢٣¡ ١١٥¡ ٩٥.  

ة: øلظنيÇ ÑÏلمصاÇ  ١١٣ .(Ê)  

ة¡ øلعامÇ ة øلنوعيÇ لمصالحÇ  ¡لمسلمينÇ مصالح

ة:  øلعامÇ لمصالحÇ١٥٧¡ ١٥٦¡ ١٤٩.  

¡ ٢٦٣طلق ÇلبÜدلي¡ ÇلمطلقÜاÇ ÊلبدليÜøة: Çلم

٢٦٨¡ ٢٦٧ .  

ة:  øلشموليÇ ÊلمطلقاÇ ¡لشموليÇ لمطلقÇ.٢٦٧  

 :ÊلمظنوناÇ١٤٧¡ ١٢٣¡ ١١٥¡ ٩٥.  

ة: øلعرفيÇ لمفاهيمÇ  ٣٠٦.(Ê)   

:ÊلإثباÇ ã١٥٣¡ ٣٦٥  مقا .(Ê)   

   (Ê) . ١٩٥¡ ٧٧مقتضياÇ Êلعصر: 

 :ÏلاجتهاÇ Êما ø٣٠٦مقد (Ê) .   

:ÈلاستصحاÇ Êما ø٨٩  مقد  ¡ (Ê)٩٠ .(Ê)  

 :ÏÇلانسدÇ Êما ø١٢١¡ ١١٩¡ ١١٦¡ ١١٥مقد ¡

١٢٢ ¡(Ê)لى  ١٢٩¡ ١٢٧¡ ١٢٤Å١٣٤ ¡

١٤٦¡ ١٤٢¡ ١٣٤.  

ماÇ Êلحکمة: ø٦٥  مقد .  

ماÇ Êلموصلة: øلمقدÇ  ٣٤٥.  

  . ١٧١¡ ٧٦¡ Ç٦١لمقيøد: 

ة:  øخيÒلبرÇ ÊلمکاشفاÇ٣٧.  

ة:  øلرحمانيÇ ÊلمکاشفاÇ٦٧ (Ê)  

:ÊماÒلملاÇ ة øلعقليÇ ÊماÒلملاÇ  ١١٢¡ ١١٠ ¡

١١٢ ¡(Ê)١١٣¡ ١١٣.(Ê)   

:ÊماæلملزÇ  ٢٢٨¡ ١١٤ .  

ة:  øيجيÑلتدÇ ÊلملکاÇ١٦٧ .  

 :ÉلعديدÇ ÊلملکاÇ١٦٧¡ ١٦٤ .  

ة øلقويÇ ØلاستنباÇ ملکة = ÏلاجتهاÇ ملکة  

¡ ١٧٠¡ ١٦٩¡ ١٦٦¡ ١٦٣ ملکÜÜة ÇلبسÜÜيطة:Çل

١٧٣ .  

  . ١٧٧(Ê)¡  ١٦٦  ملکة ÇلعدÇلة:

  . ١٧٦ملکة Çلعلم: 

  . ٣٨٠  :ملکة قدÇسة Çلنفس

ة:  øلقويÇ ØلاستنباÇ ١٧٦¡ ١٦٨¡ ١٦٧ملکة.  

:ÎلمنسوÇ  ٦١.  

ة: øلاحتماليÇ فقةÇلموÇ  ١٤٧.  

ة:  øجيÑلخاÇ ÊلموضوعاÇ٣٤٧¡ ٣٠٥ .  

  . Ç٣٠٣لموضوعاÇ Êلصرفة: 

ة: Çلموضو øلعرفيÇ Ê٣٠٥عا.   

  .٣٠٧¡ ٣٠٥¡ Ç٣٠٣لموضوعاÇ Êلمستنبطة: 

ة:  øلشرعيÇ ÊلموضوعاÇ٧٩¡ ٧٨.(Ê)   

ة:  øللغويÇ ÊلموضوعاÇ٣٠٧¡ ٣٠٥ .  

 :ÊلموهوماÇ١٢٣¡ ١١٥¡ ٩٥ .  

  . Ç٦١لناسخ: 

ماÊ: تابعÜÜةÇ ñلنتيجÜÜة  øدÜÜلمقÇ øسÜÜخÃ  ١١٤ ¡

١١٣ ¡(Ê)٣٠٤  ¡(Ê)٣٧٨.(Ê)   

ة: øيÜÜÜلنفسÇ  ٧١(Ê) ¡٣٢٢¡ ١٨٢¡ ١٤٣¡(Ê) 

٣٥٩¡ ٣٥٨.  

  . ١٤٠  Çلنهي Çلتشريعي:

  .٧٦: Çæجب عيني

  .٨٧ ÇلوÇجب Çلکفائي:

مة: øلمقدÇ Èجوæ  ١١٢ .  

  . ٩٠  ÇلوجوÇ Ïلتنزيلي:

 :ÊلإثباÇ ة في øلوسطيÇ٢٩٤¡ ٩٧.  
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  . æ٢٥٧لاية Çلفقيه: 

  .١١٢کم بالخياÑ عند تخلøف ÇلشرØ: يح
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ÉÑ (بخطø عثماä طه).  ÇلقرÇ äÂلکريم: øلمنوÇ لمدينةÇ   

د عبدå¡   نهج Çلبلاغة: øلشيخ محمÇ Í٤مع شر  .Êæلنشر¡ بيرÇæ لمعرفة للطباعةÇ ÑÇÏ ¡ÊÇدøمجل  

*  *  *  

د محسن Çلحسيني ÇلطهرÇني¡ Çلناشر: عرÇ Ôنديشه¡  ÇجماÒÇ Ú منظر نقد æنظر: øد محمøلسيÇ øÌلحاÇ قلےÇ يةÂ

١٤٢٨ ¡ Üلى.  هæلأÇ لطبعةÇ  

:ÊÇلتقريرÇ ÏجوÃ  Çدøلنائيني¡ مجلÇ د حسين øلناشر:محمÇ ¡ä  ¡١٣٦٨مصطفوي¡ قم .Ô  

:ÌلاحتجاÇ  بيÃ حمد بن علي بنÃ ÑلمنصوÇ بوÃ  :ÊاÜملاحظæ Êلطبرسي¡ تعليقاÇ د طالبÜ øد محمøيÜلسÇ

سة¡ سنة   Ç¡äباقر Çلموسوي ÇلخرÇساني¡ مجلøد øلمقدÇ لمرتضى¡ مطبعة سعيد¡ مشهدÇ ١٤٠٣نشر  .Üه  

د محسن ÇلأÑبعين في ÇلترÇ ËÇلشيعي: øد محمøلسيÇ øÌلحاÇ قلےÇ يةÂ  بÜاشر: مکتÜلنÇ ¡نيÇرÜلطهÇ ينيÜلحسÇ

   هÇ ¡ Üلطبعة Çلثالثة. æ١٤٣٢حي¡ 

:ÉلصلاÇ ÑÇسرÃ  :لناشرÇ ¡لتبريزيÇ قا ملکيÂ ÏÇجو ÇÒلميرÇىÏÇÒÂ ãلثامنة. ١٣٧٨¡ پياÇ لطبعةÇ ¡Ô   

ÊلملکوÇ ÑÇسرÃ:   .حيæ لناشر: مکتبÇ ¡نيÇلطهرÇ د محسن øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ قلےÇ يةÂ  

äÂشنايي با قرÂ:  ري¡  مجموعة øلشهيد مطهÇ ÑثاÂد¡ ٢٧øمجل  .ÇÑلناشر: صدÇ  
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د محسن Çلحسيني ÇلطهرÇني¡ Çلناشر: مکتب æحÜي¡   Çفق æحي (Ãفق Çلوحي): øد محمøلسيÇ øÌلحاÇ قلےÇ يةÂ

   هÇ ¡ Üلطبعة Çلأæلى. ١٤٣٠

د بن Çلحسن Çلطوسي) تحقيق: قسÜم ÇلدÇÑسÜاÇ   Êلآمالي: øبي جعفر محمÃ لطائفةÇ لطوسي (شيخÇ لشيخÇ

   Çلطبعة Çلأæلى. هÜ ¡ ١٤١٤لاميøة¡ مؤسسة بعثة¡ نشر: Ç ÑÇÏلثقافة¡ قم Çلإس

Üد ÇلحسÜين ÇلحسÜيني  ÃنوÇ ÑÇلملکوÊ (فاÑسي): øد محمøيÜلسÇ øÌاÜلحÇ ىÜلعظمÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ سماحة

  هÇ ¡ Üلطبعة Çلأæلى. Ç١٤٢٩لطهرÇني¡ جزئين¡ Çلناشر: عرÇ Ôنديشه¡ 

:(ÍلفلاÇ سبيل) ىÑستگاÑ يينÂ  لعلاÇ لحسيني سماحةÇ لحسينÇ د øد محمøلسيÇ øÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ مة

  هÇ ¡ Üلطبعة Çلأæلى. Ç١٤٣٢لطهرÇني¡  Çلناشر: مکتب æحي¡ 

م øسلæ لهÂæ قلے عليهÇ øد صلى øمحم áÂ في فضائل ÊجاÑلدÇ بصائر:   Îæلحسن بن فرÇ د بن øبو جعفر محمÃ

ي¡ تصحيح æتعليق: øلقمÇ Ñا øلصفÇ محسن کو ÇÒمير ÌلحاÇقلے ى چه باغÇ ةÜيÂ ةÜمکتب ÊÇÑلتبريزي¡ منشوÇ

سة. øلمقدÇ لنجفي¡ قمÇ لمرعشيÇ   

¡ Çلناشر: حکمت¡ طهرäÇ¡ چهر صدæقى سها: منور بر صدÇ ÑلمتألهينتاÑيخ حکماæ Áعرفاي متأخ

١٣٨١  .Ô  

:ÉلصلاÇ äي¡  تبياÏجرæلبرÇ لطباطبائيÇ لآقا حسينÇ٨ ¡ÊÇدøلناشر:  مجلÇä١٤٢٦¡ قم¡ گنج عرفا  ¡ Üه

   æلى.Çلطبعة Çلأ

د Çلحسين Çلحسيني ÇلطهرÇني ¡ ÇلنÜاشر:  Ñسالة بديعة: øد محمøلسيÇ øÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ سماحة

 ¡ÁلبيضاÇ ة øلمحجÇ ÑÇÏلى.  ١٤١٦æلأÇ لطبعةÇ ¡ Üه  

  Çلسيد کاظم Çلحسيني Çلحائري.  تزکية Çلنفس:

قندي¡ æقف عÜلى تصÜحيحه : Ãبي Çلنصر محموÏ بن مسعوÏ بن Çلعياحى Çلسلمي Çلسمرتفسير Çلعياحى

تي¡ نشرÇ ÜلمکتبÜة ÇلعلميÜøة ÇلإسÜلاميøة¡  øلاÜلمحÇ وليÜلرسÇ د هاشمøلسيÇ ÌلحاÇ :لتعليق عليهÇæ تحقيقهæ

.äÇطهر   
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äلبياÇ ÍæÑ لناشر:تفسيرÇ ¡سماعيلÅ سويæحقي بر : .Êæلفکر¡ بيرÇ ÑÇÏ   

   هÜ. ١٤٠٤ فيد¡Çلشيخ ÇلأنصاÑي¡ مجلøد Çæحد¡ کتابفرæحى م Çلتقليد (ÇلاجتهاÇæ Ïلتقليد) :

:ãلأحکاÇ لتحقيق: تهذيبÇ ¡(لطوسيÇ لحسنÇ د بن øبو جعفر محمÃ لطائفةÇ لطوسي (شيخÇ لشيخÇ  لسيدÇ

د Çلآخوندي¡  حسن Çلخرساä¡ تصحيح: øلشيخ محمÇة¡  ١٠øلاميÜلإسÇ لکتبÇ ÑÇÏ ¡ÊÇدø١٣٦٥مجل  ¡Ô

   Çلطبعة ÇلرÇبعة.

áلأصوÇ لى علمÅ áلوصوÇ لدينتهذيبÇ áجما ÑلمنصوÇ بوÃ :  øلحسن بن يوسف بن عليÇ   رÜ øلمطهÇ بن

ة¡  øلحجريÇ لمطبوعةÇ ¡ øلحليÇ١٣٠٨ .Üه   

حه æعلøق عليه ÇلسÜيøد Çلتوحيد øي) صح øلقمÇ لحسين بن بابويهÇ د بن علي بن øبو جعفر محمÃ) ÞæلصدÇ :

سين¡ قم.   هاشم Çلحسيني ÇلطهرÇني¡ øÑلمدÇ لناشر: جامعةÇ  

يøة ل جنگ: øلخطÇ ÊلمکتوباÇ لعلامةÇ يني سماحةÜلحسÇ ينÜلحسÇ دÜ øد محمøيÜلسÇ øÌاÜلحÇ ىÜلعظمÇ قلےÇ ةÜيÂ

  ÃجزÁÇ. Ç٣٢لطهرÇني¡ 

:(ÓلقدÇ حريم) Óي¡  حريم قدÜحæ بÜلناشر: مکتÇ ¡نيÇلطهرÇ لحسينيÇ د محسن øد محمøلسيÇ قلےÇ يةÂ

   هÇ Üلطبعة Çلأæلى. ١٤٣١

ة ÇلأÑبعة øلعقليÇ ÑلأسفاÇ لمتعالية فيÇ لحکمةÇ: لÇ هيمÇرÜبÅ د بن øلدين محمÇ Ñصد ÁاÜحيÅ ÑÇÏ ¡يÒÇيرÜش

  Ç ¡ ãلطبعة Çلثالثة.  ١٩٨١بيرÇ  ¡ÊæلترÇ ËÇلعربي¡

ة): øلأبديÇ ÉÏلسعاÇ) يدæجا Êحي¡  حياæ لناشر: مکتبÇ ¡نيÇلطهرÇ لحسينيÇ د محسن øد محمøلسيÇ قلےÇ يةÂ

   هÇ Üلطبعة Çلأæلى. ١٤٣٢

áلخصاÇ حه øحÜي) ص øلقمÇ لحسين بن بابويهÇ د بن علي بن øبو جعفر محمÃ) ÞæلصدÇ : ه:عليÜق عليÜøعلæ

اÑي¡ øلغفÇ کبرÃ   .ة¡ قمøلعلميÇ ÉÒلحوÇ سين في øÑلمدÇ لناشر: جامعةÇ  

:(ÑÇلأبرÇ قصص) äستاÇÑ äستاÇÏ ¡ري øلشهيد مطهÇ ÑثاÂ د¡  ٢٧  مجموعةøمجل.ÇÑلناشر: صدÇ   
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ÏÑبيدخت چه مى گذ åخانقا ÑÏ: ¡د مدني øمحم   .Èکتا äلناشر: بوستاÇ ¡حمد عابديÇ با مقدمه  

ق ÇلخرÇساني¡ مجلøد Çæحد¡ Çلناشر: ÉÑÇÒæ فر د في Çلحاشية على ÇلفرÇئد:Ç ÑÑÏلفوÇئ øلمحقÇهنگ  ÏشاÑÇæ

   هÜ . Ç١٤١٠سلامي¡ 

Ñگفتا åÏ : ¡ري øلشهيد مطهÇ ÑثاÂ لناشر:٢٧مجموعةÇ ¡دøمجل ¡ .ÇÑصد   

ÖÑلفاÇ بنÇ äÇيوÏ ويÜلحمÇ ليÜلمرشد بن عÇ لحسن بنÇ بيÃ عمر بن (بي قاسمÃ) بي حفصÃ لشيخÇ :

   هÜ . ١٤١١ Ñ بابن ÇلفاÇ ¡ÖÑلناشر: Çلشريف Çلرضي¡Çلمشهو

د حافظ ÇلشيرÒÇي¡ مع تصحيح Çæهتماã حسين  ÏيوäÇ حافظ: øين محم øلدÇ مولانا شمسäپژما ¡   Èکتا

  فرæحى فرæغي. 

ÑÇ¡  : بÜه سÜعي ÇæهÜتماã عÜلي حبيب¡ÏيوÇ äÇلميرÇÒ حبيب Çقلے ÇلخرÇساني øæÒ حىæرÜف ÈاÜاشر: کتÜن

   Ç ¡Ôلطبعة ÇلساÏسة. ١٣٨١

مة Âية Çقلے ÇلعظمÜى ÇلسÜيøد مهÜدي بÜن ÇلسÜيøد Çلعلوã رÑسالة Çلسير Çæلسلو˜ Çلمنسوبة لبح øلعلاÇ :

د ÇلحسÜين ÇلحسÜيني  مرتضى Çلطباطبائي Çلنجفي¡ øد محمøلسيÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ مة øللعلا Íشرæ مع تقديم

ة  øلمحجÇ ÑÇÏ :لناشرÇ ¡نيÇلطهرÇ ¡ÁلبيضاÇلى. ١٤٢٦æلأÇ لطبعةÇ ¡ Üه  

 øسالة لبÑ ÈلألباÇ ليæÃ ˜سلوæ في سير ÈللباÇ لحسينÇ د øد محمøلسيÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ مة øلعلاÇ سماحة :

ÁلبيضاÇ ة øلمحجÇ ÑÇÏ :لناشرÇ ¡نيÇلطهرÇ لحسينيÇ ¡لى. ١٤١٧æلأÇ لطبعةÇ ¡ Üه   

ة øلنکاحيÇ لرسالةÇ:   ¡نيÇرÜلطهÇ ينيÜلحسÇ ينÜلحسÇ دÜ øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ مة øلعلاÇ سماحة

ة ÇلبيضاÁ ناشر:Çل øلمحجÇ ÑÇÏ ¡لى. ١٤١٦æلأÇ لطبعةÇ ¡ Üه     

Ï øلمجرÇ ÍæلرÇ ¡نيÇرÜلطهÇ ينيÜلحسÇ ينÜلحسÇ دÜ øد محمøيÜلسÇ ÌاÜلحÇ ىÜلعظمÇ قلےÇ يةÂ مة øلعلاÇ سماحة :

ة  Çلناشر: øلمحجÇ ÑÇÏ ¡ÁلبيضاÇلى.  ١٤١٥æلأÇ لطبعةÇ ¡ Üه  

د بن ÃحمæÑضة ÇلوÇعظين æبصيرÇ Éلمتعظين øي (محمÑنيشابو áد)¡: فتا  ¡äÇدøضي¡  مجلÑ :اشرÜلنÇ  ¡ مÜق

   Ç ¡Ôلطبعة Çلأæلى.١٣٧٥
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٤٠٨ 

áلأصوÇ ÉبدÒ: ¡حانيæلرÇ ÞÏد صا øد محمøلسيÇ لإÇ سةÑلناشر: مدÇ ¡ãلسلاÇ عليه ÞÏلصاÇ ã١٤١٢ماÜه¡ 

   Çلطبعة Çلأæلى. 

د Çلحسين Çلحسيني ÇلطهرÇني. سالک Âگاå (Çلسالک Çلبصير): øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ سماحة   

ÍæÑ ÒÇæناظر بر پر ÍلفتوÇ øلحسيني سرÇ لحسينÇ د øد محمøلسيÇ øÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ سماحة :

   هÇ ¡ Üلطبعة Çلأæلى. Ç١٤٣٤لطهرÇني¡ Çلناشر: مکتب æحي¡ 

د بن Åسماعيل بن ÅبرÇهيم بن ÇلمغيرÉ بن بزÑÏيه ÇلبخاÑي Çلجعفي¡ :صحيح ÇلبخاÑي øقلے محمÇ بو عبدÃ  

   ¡ Çلطبعة ÇلرÇبعة.  هÇ ÑÇÏ١٤١٠Üبن کثير¡ بيرÊæ¡  کتوÑ مصطفى Ðæبب Çلبõغا¡ضبط æشرÇ Íلد

د Çلحسين Çلحسيني ÇلطهÜرÇني¡   :Ñسالة صلاÇ Éلجمعة øد محمøلسيÇ øÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ سماحة

   هÇ ¡ Üلطبعة Çلأæلى. Ç١٤٢٨لناشر: مکتب æحي¡ 

د معصوÇ ãلشيرÒÇي (معصوã عليطرÇئق Çلحقائق øمحم : ¡ÈوÜر محجÜد جعفÜ øحيح: محمÜا تصÜب ¡(åشا 

   سنائي¡ Çلطبعة Çلثانية. مجلøدÇ ¡ÊÇلناشر: ٣

   هÜ . Ç١٣٢٩لشيخ علي Ãکبر نهاæندي¡ توفي:  :اä في ÃحوáÇ مولانا صاحب ÇلزماäعبقريÇ øلحس

Üد کÜاظمم ÇليÜزÏي¡ مجلÜøدäÇ¡ مؤسسÜة ÇلأعلمÜي للمطبوعÜاÇ: ¡ÊلعرÇ Éæلوثقى øد محمøيÜلسÇ ¡Êæبير 

 ١٤٠٩  ¡Üلثانية. هÇ لطبعةÇ  

ة øلدينيÇ يثÏلأحاÇ ة في øلعزيزيÇ للئاليÇ ليÇائي¡ عوÜلأحسÇ هيمÇرÜبÅ د بن علي بن øمحم (Ñبي جمهوÃ بنÇ) :

ã له Âية Çقلے Çلسيøد شهاÇ Èلدين Çلنجفي Çلمرعشي¡ تحقيق: Çلشيخ ÇلحاÂ Ìقا مجتبى ÇلعرÇقي¡ مطبعÜة  øقد

   هÇ ¡ Üلطبعة Çلأæلى. ١٤٠٣سيøد ÇلشهدÁÇ¡ قم¡ 

äعيو ÊÇلمعجزÇ.لىæلأÇ لطبعةÇ ¡ي¡ قمÑæÇلدÇ مکتبة ¡Èا øلوهÇ لحسين بن عبدÇ :   

د ÇلتميمÜي ÇلآمÜدي¡ تÜوفيø  غرÇ Ñلحکم Ç ÑÑÏæلکلم: øحد بن محمÇلوÇ ٥٥٠عبد ¡ ÜÜتر  هÜفÏ ÊÇÑاÜنتشÇ

  Ô . ١٣٦٦تبليغاÅ Êسلامي¡ قم¡ 
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áلأصوÇ ئدÇسلامي.  :فرÅ ÊÇÑنتشاÅ فترÏ ¡äÇدøي¡ مجلÑلأنصاÇ لشيخÇ   

Ç áلفصوÇة øيæلغر:   ÁحياÅ ÑÇÏ ¡حدÇæ دøصفهاني¡ مجلÇ مينيÇÑæ کيفي äÇيوÇ حيمÑ د øد حسين بن محم øمحم

  هÇ ¡ Üلطبعة Çلأæلى.  Ç١٤٠٤لعلوÇ ãلإسلاميøة¡ قم 

Üد   فقه Çلشيعة (ÇلاجتهاÇæ Ïلتقليد): øد محمøيÜوئي¡ للسÜلخÇ مÜلقاسÇ بوÃ دøلسيÇ قلےÇ يةÂ ÓÑÏ ÊÇتقرير

   عة نوÑظهوÑ.مهدي Çلخلخالي¡ مجلøد Çæحد¡ مطب

áلأصوÇ ئدÇلنائيني¡   :فوÇ د حسين ø٤محم ¡ÊÇدøسلامي¡  مجلÅ ÊÇÑنتشاÇ فترÏ١٤١٧ .Üه  

áلرجاÇ Óلتستري¡ قاموÇ د تقي øلشيخ محمÇ :ة  ٩Üة لجامعÜلتابعÇ لاميÜلإسÇ ÜلنشرÇ مؤسسة ¡ÊÇدøمجل

سين¡ قم  øÑلمدÇلى.  ١٤١٩æلأÇ لطبعةÇ Üه  

 ٣لسÜÜيøد شÜÜهاÇ ÈلÜÜدين ÇلمرعشيÇ ÜÜلنجفÜÜي¡ ÂيÜÜة Çقلے ÇÇلقصÜÜاÕ عÜÜلى ضÜÜوÇ ÁلقÜÜرÇæ äÂلسÜÜنøة: 

¡ÊÇدøلنجفي. مجلÇ لمرعشيÇ قلےÇ يةÂ لناشر: مکتبةÇ   

áلأصوÇ نينÇيلاني) ¡  :قوÜلکÇ د حسن øلقاسم بن محمÇ بوÃ ) ي øلقمÇ ÇÒلميرÇ  ¡äÇدÜøة¡ مجلÜ øلحجريÇ ةÜلطبعÇ

   . ه١٣٧٨Ü Çلناشر: Çلمکتبة Çلعلميøة Çلإسلاميøة¡ طهرÇ ¡äÇلطبعة Çلثانية¡

Üد حسÜن)¡   : Çلمحکمة في ÇلأصوÇáلقوÇنين øلقاسم بن محمÇ بوÃ) ي øلقمÇ ÇÒلميرÇاشر: ٤ÜلنÇ ¡ÊÇدÜøمجل  

   هÜ . ١٤٣٠ ÅحياÇ Áلکتب Çلإسلاميøة¡ قم Çلطبعة Çلأæلى¡

حه æعلøق عليه: على Ãکبر   :Çلکافي øلکليني¡ صحÇ ÞسحاÇ بن Èد بن يعقو øبو جعفر محمÃ ÑÇÏ ¡يÑاÜ øلغفÇ

   Çلطبعة Çلثالثة. هÜ ¡ ١٣٨٨ ¡مجلøدÊÇ Ç٨لکتب Çلإسلاميøة¡ 

¡ تحقيÜق   هÜÜ) Ç٤٤٧لحلبي (Ãبو ÇلصلاÍ تقي ÇلÜدين بÜن نجÜم ÇلÜدين ÇلمتÜوفى سÜنة  :Çلکافي في Çلفقه

Üة في ÃصÜفهاæ   ¡äتصحيح: Ñضا ÇستاÏي¡ Çلناشر: øلعامÇ ãلاÜلسÇ هÜؤمنين عليÜلمÇ يرÜمÃ ãاÜلإمÇ ةÜمکتب

١٤٠٣  ¡ Üلى. هæلأÇ لطبعةÇ   

Üد ÇلأمÜين)ÇلأنصاÑي ÇلÜ :کتاÇ Èلمکاسب øن محمÜب Üفولي (مرتضىÒ٦¡  د ¡ÊÇدÜøؤتمر   مجلÜلمÇ :اشرÜلنÇ

  هÇ ¡ Üلطبعة Çلأæلى.  Ç١٤١٥لعالمي لذکرى Çلشيخ Çلأعظم ÇلأنصاÑي¡ قم 
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ة لثمرÇ Éلمهجة øلمحجÇ کشف: ¡äوÜد حسÜ øحيح: محمÜتصæ قÜتحقي ¡(وشىÜعلي بن م) ¡Óææبن طاÇ  

¡Èکتا äلناشر: بوستاÇ   لثانية. ١٣٧٥قمÇ لطبعةÇ ¡ Ô   

áلأصوÇ في علم áلأصوÇ کفاية:  ¡ãلاÜلسÇ لبيت عليهمÇ áÂ مؤسسة ¡ ñحدÇæ ñدøساني¡ مجلÇلخرÇ ق øلمحقÇ

١٤٠٩ . Üه   

áلأصوÇ لى علمÅ áلوصوÇ ÆÏمبا:  ¡ øلحليÇ لعلامةÇ   ةøحد¡ مطبعة علميÇæ دø١٤٠٤مجل.Üه   

د بن Çلحسين Çلبلخي Çلرæمي¡مثنوي معنوي øلدين محمÇ áبخط ميرخاني : مولانا جلا.   

د علي بن Ãحمد بن طريح Çلنجفي¡ :مجمع Çلبحرين øلدين بن محمÇ يني   فخرÜلحسÇ دÜحمÃ دøلسيÇ :تصحيح

   Çلطبعة Çلثالثة. هÜ ¡ ١٤١٦  طهرäÇ¡  مجلøدÇ ¡ÊÇلناشر: کتاÈ فرæحى مرتضوي¡ Ç٦لأشکوÑي¡ 

ري øشهيد مطه ÑثاÂ ٢٧ :مجموعه  .ÇÑلناشر: صدÇ ¡دøمجل  

مع حاشيتي ÇلتفتاÇÒني Çæلسيøد شريف ÇلجرجÜاني   :صر Çلأصوá)مختصر Çلمنتهى Çلأصولي (شرÍ مخت

   هÜ . ١٤٠٣بيرÊæ¡   لابن Çلحاجب Çلمالکي¡ Ç ÑÇÏلکتب Çلعلميøة ¡

مؤسسÜة  ÇلحاÇ ÌلميرÇÒ حسين ÇلنوÑي¡ Çلطبري¡ تحقيق æنشر: :مستدÇ ˜Ñلوسائل æمستنبط Çلمسائل

 ¡ËÇلترÇ Áلإحيا ãلسلاÇ لبيت عليهمÇ áÂد¡ مج ١٨ø١٤٠٨ل Üلى.   ¡ هæلأÇ لطبعةÇ  

: Âية Çقلے Çلسيøد محسن Çلطباطبائي Çلحکيم¡ Å ÑÇÏحياÇ ÁلترÇ ËÇلعربي¡ بيرÊæ¡ مستمسک ÇلعرÇ Éæلوثقى

   لبناÇ ¡äلطبعة ÇلرÇبعة.

   مجلøدÑÇÏ ¡ ÊÇ صاÑÏ¡ بيرÊæ¡ لبناä. ٦: Ãحمد بن حنبل¡ مسند Ãحمد

Üد ÇæحÜد¡ ÇلمنسوÅ Èلى Çلإماã جعفر Çل :مصباÇ Íلشريعة æمفتاÇ Íلحقيقة øمجل ¡ãلاÜلسÇ هÜعلي ÞÏصا

 ¡ Êæلأعلمي¡ بيرÇ ١٤٠٠مؤسسة . Üه   

ÑلأنظاÇ ÍÑلقاسم کلانتر¡مطاÇ بوÃ :ي¡ تحقيقÑلأنصاÇ لشيخÇ :  لإسلامي. ٤Ç لفکرÇ مجمع ¡ÊÇدøمجل   

ÑلأنظاÇ ÍÑمطا.ãلسلاÇ لبيت عليهمÇ لةÂ مؤسسة ¡ ñحدÇæ ñدøي¡ مجلÑلأنصاÇ لشيخÇ :   
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(ÑÇلأنوÇ مطلع) ÑÇنوÇ مطلع:   ÊلاÜسÇلمرÇæ ةÜøي øلخطÇ ÊاÜلمکتوبÇ نÜة مÜق øلمحقÇæ ةÜب øلمهذÇ ÉÑæدÜلÇ

 :ÊاÜتعليقæ ديمÜني¡ تقÇلطهرÇ لحسينيÇ لحسينÇ د øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ مة øعظ للعلاÇلموÇæ

د محسن Çلحسيني ÇلطهÜرÇني¡ øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ قلےÇ يةÂ ي¡  ١٤Üحæ بÜاشر: مکتÜلنÇ ¡دÜø١٤٣١مجل  ¡ ÜÜه

æلأÇ لطبعةÇ.لى   

ÑلأخباÇ اشر:معانيÜلنÇ ¡يÑاÜلغفÇ کبرÃ تصحيح: عليæ د بن علي) تحقيق øي (محم øلقمÇ بن بابويهÇ :   ترÜفÏ

   هÇ ¡Üلطبعة ÇلساÏسة. Ç١٤١٧نتشاÅ ÊÇÑسلامي Çæبسته به جامعه مدÑسين حوåÒ علميه قم¡ 

د Çلحسين Çلحسين  : معرفة Çقلے øد محمøلسيÇ øÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ ني¡ سماحةÇرÜلطهÇ ٣ي  ¡ÁÇزÜجÃ

 ¡ÁلبيضاÇ ة øلمحجÇ ÑÇÏ :لناشرÇلى. ١٤٢٠æلأÇ لطبعةÇ ¡ Üه  

ãلإماÇ ني¡   :معرفةÇرÜلطهÇ ينيÜلحسÇ ينÜلحسÇ دÜ øد محمøيÜلسÇ øÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ ١٨سماحة 

 ¡ÁلبيضاÇ ة øلمحجÇ ÑÇÏ :لناشرÇ ¡ÁÇجزÃلى. ١٤١٦æلأÇ لطبعةÇ ¡ Üه  

ÏلمعاÇ لعلام  :معرفةÇ ني¡ سماحةÇرÜلطهÇ ينيÜلحسÇ ينÜلحسÇ دÜ øد محمøلسيÇ øÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ ١٠ة 

 ¡ÁلبيضاÇ ة øلمحجÇ ÑÇÏ :لناشرÇ ¡ÁÇجزÃلى. ١٤١٧æلأÇ لطبعةÇ ¡ Üه  

áلأصوÇ Êلإسلامي¡ مقالاÇ لفکرÇ مجمع ¡äÇدøقي¡ مجلÇلعرÇ لدينÇ Á١٤١٤: ضيا . Üه  

د) ¡ Çلناشر: :Çلمقنعة øد بن محم øلمفيد (محمÇ  لÇ لمؤتمرÇ¡دÜلمفيÇ يخÜلشÇ ةøم¡   عالمي لألفيÜ١٤١٣ق  ¡ ÜÜه

  Çلطبعة Çلأæلى. 

د بن حامد Çلصنعاني Çلمتوفىø سنة Çلمناقب øلي (علي بن محمÒلمغاÇ بنÇ :٤٣٨ .(  

áلأصوÇ حى بصيرتي. منتهىæکتابفر ¡äÇدøلموسوي¡ مجلÇ د حسنøلسيÇ :  

áلأصوÇæ ãلکلاÇ لى علميÅ لأملÇæ áلوصوÇ ل :منتهىÇ áجما Ñبو منصوÃ نÜدين حسن بن يوسف ب

ة.  øلمرکزيÇ äÇمکتبة جامعة طهر ¡ øلحليÇ ر øعلي بن مطه  

(ÉهرÇلزÇ لشمسÇ ) ˜يني : مهر تابناÜلحسÇ لحسينÇ د øد محمøلسيÇ øÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ سماحة

د محسن Çلحسيني ÇلطهرÇني¡ ÇلنÜاشر: مکتÜب æحÜي¡ øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ قلےÇ لآية òÊضافاÅ ني¡ معÇلطهرÇ  

١٤٣٤Üلى.   هæلأÇ لطبعةÇ ¡  

:(ÉلمنيرÇ لشمسÇ) äÇÒæح  مهر فرæ لناشر: مکتبÇ ¡نيÇلطهرÇ لحسينيÇ د محسن øد محمøلسيÇ قلےÇ يةÂي ¡

  هÇ ¡ Üلطبعة Çلأæلى.  ١٤٣٣

ãلسلاÇ لبيت عليهمÇ هلÃ ا لمذهب ðلإسلامي طبقÇ لفقهÇ لباحثين¡موسوعةÇ د¡ ١١  : مجموعة من øمجل  

   ه Çلإسلامي بناðÁ لمذهب Ãهل Çلبيت عليهم Çلسلاã.مؤسسة ÇÏئرÉ معاÇ ÝÑلفق
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äÂلقرÇ في تفسير äÇلميزÇ:  ¡لطباطبائيÇ د حسين øد محمøلسيÇ مة øلعلاÇلإسلامي  ٢٠Ç لنشرÇ د¡ مؤسسةøمجل

فة.  øلمشرÇ سين بقمÑلمدÇ لتابعة لجماعةÇ  

Üد ÇلحسÜين : سماحة Çلعلامة Âية Çقلے Çلعظمى ÇلحاÇ øÌلسÜيø نظرÉ على مقالة قبض æبسط Çلشريعة øد محم

ة ÇلبيضاÇ ¡Áلطبعة Çلأæلى. øلمحجÇ ÑÇÏ :لناشرÇ ¡نيÇلطهرÇ لحسينيÇ  

د حسين غرæي¡ نهاية ÇلدÇÑية ø٣: محم ¡ãلسلاÇ عليه ÁÇلشهدÇ دøلسيÇ :لناشرÇ ¡١٣٧٤  جلد .Ô   
  

áلأصوÇ لى علمÅ áلوصوÇ نهاية . øلحليÇ بن مطهر øلحسن بن يوسف بن عليÇ لدينÇ áجما ¡Ñبو منصوÃ :  

د Çلحسين ÇلحسÜيني ÇلطهÜرÇني¡  :Ñ ملکوÇ ÊلقرäÂنو øمحم ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ  ٤  ¡ ÊÇدÜøمجل

مة  øلعلاÇ :لناشرÇ ¡نيÇلطهرÇ لحسينيÇ لحسينÇ د øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ٤  ÑÇÏ :لناشرÇ ¡ÊÇدøمجل

 ¡ÁلبيضاÇ ة øلمحجÇ١٤٢٠ ¡ Üلى.هæلأÇ لطبعةÇ   

 ÑÇسرÃ لىÅ لطالبÇ يةÇلمکاسبهدÇ ¡شهيدي تبريزي Íاøفت ÇÒلميرÇ :اشر:  ٣ÜلنÇ ¡ÊÇدÜøه مجلÜچاپخان

  هÇ ¡ Üلطبعة Çلأæلى.  ١٣٧٥¡ ÇطلاعاÊ تبريز

د محسن بن شاå مرتضىÇ ¡ (ÜلوÇفي øلکاشني (محمÇ لفيضÇ :٢٦ ¡ÊÇدÜøير   مجلÜمÃ ãاÜلإمÇ ةÜاشر: مکتبÜلنÇ

 ¡äصفهاÃ ¡ ãلسلاÇ لمؤمنين علي عليهÇلى.  ١٤٠٦æلأÇ لطبعةÇ ¡ Üه  

æ:(لشريعةÇ لى تحصيل مسائلÅ لشيعةÇ سائلæ تفصيل) لشيعةÇ سائل   øرÜلحÇ لحسنÇ د بن øلشيخ محمÇ

   هÇ ¡ Üلطبعة Çلأæلى. ١٤٠٩مجلøد  ٣٠مؤسسة Ç áÂلبيت عليهم Çلسلاã لإحياÇ ÁلترËÇ¡   تحقيق:  Çلعاملي¡

ÉلنجاÇ سيلةæ:   ¡لنجفÇ ¡لعلويةÇ لمطبعةÇ ¡لنائينيÇ د حسين ø١٤٣٢محم  .Üه  

د ة ÇلفرÇ Ïلمسلم في ÅحياÁ حکومة Çلإسلاæãظيف øد محمøلسيÇ øÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ سماحة :

 ¡ÁلبيضاÇ ة øلمحجÇ ÑÇÏ :لناشرÇ ¡نيÇلطهرÇ لحسينيÇ لحسينÇ١٤٢٥ ¡ Üلى.  هæلأÇ لطبعةÇ  
  

äلأعياÇ Êاøفيæ  ¡Óاøعب äحساÅ :تحقيق ¡äکاøبن خلÇ :٧  .äلثقافة¡ لبناÇ ÑÇÏ ¡ÊÇدøمجل  
  

د Çلحسين Çلحسيني ة Çلفقيه في حکومة Çلإسلاæãلاي øد محمøلسيÇ øÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ سماحة :

ة ÇلبيضاÁ¡  Ç٤لطهرÇني¡  øلمحجÇ ÑÇÏ :لناشرÇ ¡ÁÇجزÃ١٤١٨Üلى. هæلأÇ لطبعةÇ ¡  
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Üد محسÜن ÇلحسÜينيÇ øلطهÜرÇنيÇÏ øمÜت  øد محمøيÜلسÇ øÌلحاÇ قلےÇ يةÂ لسماحة ÉÑلمنشوÇ ÑلآثاÇæ لکتبÇ

  برکاته: 

١. :äلإنساÇ ÉÑطها ÇÐ äلإنساÇ مطلق ÉÑطها Êصية لإثبا øة تخصøسة فقهيÇÑÏا ðت. (ةøر بالعربيøمتوف)  

ر بالعربيøة)ترÇ ËÇلشيعي. ÇلأÑبعين في Çل .٢ øمتوف)  

٣. ÊلملکوÇ ÑÇسرÃ :رÜلبشÇ äÇلحديث عنو ñÍرÜص ÁلجزÇ) .ãلسلاÇ عليه ÞÏلصاÇ ãلإماÇ عن ø١ي 

ر بالعربيøة) øمتوف 

٤. (ÓلقدÇ حريم) Óلسلو˜.حريم قدÇæ لسيرÇ في ñمقالة : 

٥.  (ÚلإجماÇ ة øحجي ãفي عد ñسالةÑ) نظر æ منظر نقد ÒÇ ÚجماÇ ðن بحثا øسالة تتضمÑ هيæ : صولÃاðي 

افي ÅثباÊ عدã حجيøة ÇلإجماÚ مطل ðق .  

Üد » نðاÑسالة في æجوÈ صلاÇ Éلجمعة تعيي« تعليقة على .٦ øد محمøيÜلسÇ قلےÇ ةÜيÂ ةÜلعلامÇ ÉÜلحضر

å. (Ãصلها بالعربية). øقلے سرÇ Ó øقد øنيÇلطهرÇ øلحسينيÇ لحسينÇ 

٧. ÊلملکوÇ ÑÇنوÃ) Êملکو ÑÇنوÃقلےÇ يةÂ مة øلعلاÇ سماحة Êفا øهو من مؤلæ : ( ÌاÜلحÇ لعظمىÇ 

 ¡ãوÜلصÇ ÊوÜملک ÑوÜن :áوÜة حøلزکيÇ قلے نفسهÇ Ó øقد øنيÇلطهرÇ øلحسينيÇ لحسينÇ د øد محمøلسيÇ

æ جعهÇÑæ له ã øقد ¡ÁلدعاÇ ¡äÂلقرÇ ¡لمسجدÇ ¡ÉلصلاÇرÜÜة شÜلعلامÇ لÜعه نجÜضÇض موÜبع Í

 سماحة Çلمؤلøف حفظه Çقلے.
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 سرÔæ حوÇ áلوحي. ريمÇلک عبدنقدñÏÑæ ñ على نظرية ÇلدکتوÇ  Ñفق æحي (Ãفق Çلوحي): .٨

مة æتعليقاÊ على .٩ øمقد »ÑÇلأنوÇ ة  »مطلعÜøلخطيÇ ÊاÜلمکتوبÇ نÜبة م øلمهذÇæ قة øلمحقÇ ÉÑæلدÇ )

Üد  øد محمøيÜلسÇ ÌاÜلحÇ ىÜلعظمÇ قلےÇ ةÜيÂ ةÜلعلامÇ ماحةÜس ÑثاÂ عظ) : منÇلموÇ æ ÊسلاÇلمرÇæ

.å øقلے سرÇ Ó øقد øنيÇلطهرÇ øلحسينيÇ لحسينÇ 

مة æتصحيح  .١٠ øمقدÑلنوÇ يةÂ رضْ تفسير
َ ْ
��واتِ وَا� �رُ ا���

ُ
� ُ

�
من ÂثاÑ سماحة Çلعلامة Âية Çقلے :  ا�

 .å øقلے سرÇ Ó øقد øنيÇلطهرÇ øلحسينيÇ لحسينÇ د øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ 

مة æتصحيح  .١١ øست«مقدÑ يينÂيگاÑ  «(ÍلفلاÇ سبيل) لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ سماحة ÑثاÂ من :

د Çلحسين Çلحسي øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ.ةøلزکيÇ قلے نفسهÇ Ó øقد øنيÇلطهرÇ øني 

ة): .١٢ øلأبديÇ ÉÏلسعاÇ) يدæجا Êر حياÜلمجتبى شÇ لحسنÇ ãلمؤمنين للإماÇ ميرÃ ةøجمالي لوصيÅ Í

 عليهما Çلسلاã في حاضرين.

Í على Çلحکمة Çلمتعالية في ÇلأسÜفاÇ ÑلعقليÜøة ÇلأÑبعÜة شÜر (æÑضة ÇلأسرÑÇ): لشن ÃسرÑÇگ .١٣

.ÇÑللملا صد 

١٤. ÉلمنيرÇ لشمسÇ :ةÜلعلامÇ ماحةÜة لسÜøلأخلاقيÇæ ةÜøلعلميÇ ةøيÜالي للشخصÜجمÅ Öقلے  عرÇ ةÜيÂ

Ç Óقلے نفسÜه ÇلزکيÜøة. (متÜوفøر  øدÜق øنيÇرÜلطهÇ øينيÜلحسÇ ينÜلحسÇ دÜ øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ

  بالعربيøة)

من ÂثاÑ سماحة ÍæÑ ÒÇæÑ (سرÇ øلفتوÇ Íلناظر على کتاÈ عرÇ ÌæلرÍæ) : پسرÇ øلفتوÍ ناظر بر  .١٥

Ç Óقلے نفسه ÇلزکيÜøةÂي Çلعلامة øقد øنيÇلطهرÇ øلحسينيÇ لحسينÇ د øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ ة¡ 

ã له æعلøق عليه سماحة Çلمؤلøف حفظه Çقلے. ترجم æن øرقدÜلأنترنت. شÇ قعÇعلى مو  

Ç ÍلصÜوتي شÜÜري¡ مسÜتخرÌ مÜن ÇلصÜÜرÇæÑ Íية عنوÇ äÇلبشÜري: صÜرحديث عنوÇ äÇلب .١٦

د øد محمøلسيÇ قلےÇ يةÂ قلے.  لسماحةÇ ني حفظهÇلطهرÇ محسن  

١٧.  : (ÉهرÇلزÇ لشمسÇ) ˜قلے عليه. مهر تابناÇ äÇضوÑ لقاضيÇ علي ÇÑلميزÇ Éحيا áحو 

 بالعربيøة) (Ãلøف ÇلکتاÇ ÈلحاضرÇلدÇ øÑلنضيد في ÇلاجتهاÇæ Ïلتقليد:  .١٨

مة æتصحيح .١٩ øمقد  :É øÏلموÇ سالةÑ ÁÇÑللآ Öمع عر É øÏلموÇ يةÂ لرسالة في تفسيرÇ åتبحث هذæ

ة ÇلمتقنةÇلمختل øلÏلصحيح بالأÇ يÃلرÇ äعليها مع بيا øÏلرÇæ ¡لقرتجÇ يæÐ حقيقة áما ¡ فة حوÜک

Ö فيها لبعض ÇلأحدÇ ËÇلتي حصلت بعد ÑÇتحاÇ áلرسوÇ áلأکÜرã صÜلى Çقلے عليÜه  øلتعرÇ øتم

 Âæله æسلم حتøى شهاÇ ÉÏلصديقة ÇلطاهرÉ فاطمة ÇلزهرÁÇ سلاÇ ãقلے عليها. 

*  *  *    
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 .لأنسÇ Êنفحا  .لبصيرÇ لسالکÇ 

 .ستهاÑمدæ ÁÇÑمعالم عاشو  .لصالحينÇ Éسير 

 .ãلإسلاÇ في ÏÇتدÑلاÇ  .ãلإسلاÇæ ةøلجاهليÇ في ÒæلنيرÇ 

*  *  *  

 

 ٌ�� ���  ��� �� �� ّ �� ������ �� ��� ���� ً ��  

 .ÑلنوÇ يةÂ تفسير  ÍلفلاÇ سبيل. 

  ÁلجزÇ) ÊلملکوÇ ÑÇسرÃ٢  æ٣. (  ÓلقدÇ حريم. 

 ÊلملکوÇ ÑÇنوÃ.(äÇمجلد)  

*  *  * 
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  :ÊلملکوÇ ÑÇنوÃ لعلامةÇ ãلمرحوÇ تنا عنÏÑæ لتيÇæ ÊلملکوÇ ÑÇنوÃ ة لسلسة øتتم ÈلکتاÇ Çهذ

 äÇرÜائم في طهÜلقÇ جدÜا في مسÜيلقيه äلتي کاÇ تهÇمحاضر áقلے عليه¡ من خلاÇ äÇضوÑ نيÇلطهرÇ

هæ ¡ Üکاä قÜد کتÜب خلاصÜتها في مخطوطاتÜه. æقÜد  ١٣٩٠ضاÇ äلمباÑ˜ لعاã خلاá شهر Ñم

قت¡ æطبعت في مجلøدين. øق õحæ ÊلمخطوطاÇ åمت هذøنظ 

 ÑلنوÇ يةÂ ة تفسيرÜم øلعلاÇ ãوÜلمرحÇ لقاهاÃ لتيÇ مةøلقيÇ ÊÇلمحاضرÇ هو خلاصة ÈلکتاÇ Çهذ :

لآيÜة  يðاÃخلاق يðاعرفان ÇتفسيرÇ  ðلطهرÇني ÑضوÇ äÇقلے عليه في مسجد Çلقائم في طهرÇæ ¡äÇلتي تمثøل

رضÇْلنوÇ ÑلمباÑکة 
َ ْ
��واتِ وَا� �رُ ا���

ُ
� ُ حت æطبعÜت مÜع  . ا�� øحÜصæ تÜق øحقæ تÜتب õقد کæ

د محسن ÇلحسينيÇ øلطهÜرÇنيø حفظÜه  øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ قلےÇ يةÂ سماحة ã øلمکرÇ مة نفيسة لنجله øمقد

  Çقلے. 

 لسعاÇ) يدæجا Êةحيا øلأبديÇ ÉÏ:( لÇ ÇهذæلÇ ÈرکتاÜريف هو شÜبديع¡ على شæ ÞÇÑ تفسيرæ Í

 ãاÜلإمÇ هÜا لابنÜي کتبهÜلتÇæ ¡ãلاÜلسÇ هÜبي طالب عليÃ بنÇ øلمؤمنين عليÇ لأمير ÉلمعجزÇ ةøلوصيÇ

ين.  óين في موضع يدعى حاضر øته من صفÏحين عو ãلسلاÇ لمجتبى عليهÇ لحسنÇ  

 لبديث حÇ äÇرعنوÜيصÊÇلمحاضرÇ Õلمجموعة على نصوÇ åتشتمل هذæ :  يÜلتÇ ةøلصوتيÇ

د محسن ÇلطهرÇني ÇÏمت برکاته  øد محمøلسيÇ قلےÇ يةÂ لقاها سماحةÃرÜاش ðل حÇ لحديثÇ ÇرلهذÜÜيف ش

 ãة للمرحو øلتوحيديÇ سةÑلمدÇæ لعرفانيÇ لمسلکÇ لىÅ Ý øلتائقين للتعرÇ ة منøلأحبÇæ É øلأعزÇ على

د Çلحسين ÇلحسينيÇ øلطهر øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ ¡ةÜøلزکيÇ هÜقلے نفسÇ Ó øدÜني قÇ

 » .ÃسرÇ ÑÇلملکوÝÇæ Í»Ê لهذÇ Çلحديث تحت عنوäÇ شÜرæقد قاã بنفسه بکتابة 

 É øÏلموÇ سالةÑ : ينÜلحسÇ د øد محمøلسيÇ لعلامةÇ لقاها سماحةÃ لتيÇ ÊÇلمحاضرÇ لرسالة من ضمنÇ åهذ

مة لنجله øلتي کتب خلاصتها بنفسه¡ مع مقدÇæ قلےÇ äÇضوÑ نيÇلطهرÇ لحسينيÇ  د محسن øد محمøلسيÇ قلےÇ يةÂ

 ÁÇÑلآÜل ÖرÜمع ع É øÏلموÇ يةÂ لرسالة في تفسيرÇ åتبحث هذæ ¡لأثرÇ Çقيمة هذ øقلے تبينÇ ني حفظهÇلطهرÇ

 Ö øرÜتتعæ ¡ةÜلمتقنÇ ةÜ øلÏحيح بالأÜلصÇ يÃلرÇ äعليها مع بيا øÏلرÇæ ¡لقرتجÇ يæÐ حقيقة áلمختلفة حوÇ

Ã ÉÏهل Çلبيت عليهم ÇلسÜلاæ ãفرضÜها في ÇلقÜرäÂ لدÑæ محبتهم في Çلسلو˜ Åلى Çقلے عزæ øجلæ øلز øمو ãæ

Ö فيها لبعض ÇلأحدÇ ËÇلتي حصلت بعد ÑÇتحاÇ áلرسوÇ áلأکرã صلى Çقلے عليه  øلتعرÇ øکما تم ºةøلسنÇæ

  Âæله æسلم حتøى شهاÇ ÉÏلصديقة ÇلطاهرÉ فاطمة ÇلزهرÁÇ سلاÇ ãقلے عليها. 
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 ىÑستگاÑ يينÂ لفلاÇ سبيل):(Í  دøيÜلسÇ ÌاÜلحÇ قلےÇ ةÜيÂ مة øلعلاÇ سماحة Êهو خلاصة لبياناæ

د Çلحسين ÇلحسينيÇ øلطهرÇني ÑضوÇ äÇقلے عليه¡ حوÑÃ áکاÇ äلسير Çæلسلو˜ Åلى Çقلے¡ ÇÏÂæبÜه  øمحم

ã لهÜا نجلÜه  Üدَّ óقæ حت øحÜ õصæ تÜتبõد کÜقæ ¡قلےÇ ه فيÜنÇخوÅ نها لبعضøقد بي äلتي کاÇæ ¡مهÒÇلوæ

ã سماحة Âية Çقلے øلمکرÇ .مت برکاتهÇÏ øنيÇلطهرÇ øلحسينيÇ د محسن øد محمøلسيÇ  

٣ Ü �� ���� ����� �� ������ �� ��  

  :(ÊلملکوÇ ÑÇسرÃ) Êملکو ÑÇسرÃ هوæرÜلبشÇ äÇلحديث عنو ÍرÜص ãاÜلإمÇ نÜع ÏÑÇوÜلÇ øي

Üد عÜلى ÇلعمÜل بمضÜامينه قدي øکÃ دÜقæ ¡ãلسلاÇ عليه ÞÏلصاÇاÜÜ ðم  äاÜلعرفÇ في ãاÜلعظÇ ÁماÜلعلÇ

بينæ øکاشÜف عÜن فکÜر ÇæلأخلاÞ. طبع منه Åلى Çلآ õلمجموعة هي خير مÇ åهذæ ¡ÁÇجزÃ ثلاثة ä

  ÇلمرحوÇ ãلعلامة ÇلطهرÇني ÑضوÇ äÇقلے عليه æمبانيه Çلسلوکيøة.

 :(ÓلقدÇ حريم) Óد محسن  حريم قد øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ قلےÇ يةÂ سماحة ÚÇبها ير Ïهي مقالة جاæ

لبÇ øللباÈ في «يف شÜرنسيøة للکتاÇ ÈلÇلحسينيÇ øلطهرÇنيÇÏ øمت برکاته¡ في تقديمه للترجمة Çلفر

ÈلألباÇ ليæÃ ˜سلوæ سير «.å øقلے سرÇ Ó øني قدÇلطهرÇ مة øلعلاÇ تأليف سماحة  

  ناظر بر ÍلفتوÇ øپسر:(ÍæلرÇ Ìæعر Èلناظر على کتاÇ ÍلفتوÇ øسر) ÍæÑ ÒÇæÑ  هو مقالة کتبهاæ

د Çلحسين ÇلحسينيÇ øلطهÜر øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ ãلمرحوÇ ه¡ فيÜقلے عليÇ äÇوÜضÑ øنيÇ

 äاÜلعرفÇ ةÜسÑة لمدÜلرفيعÇ انيÜلمبÇæ ÑاÜلأفکÇ اÜفيه øينÜد بÜقæ ¡ÍæرÜلÇ Ìæعر Èعلى کتا øÏلرÇ

¡ æلکن حيث øäÅ هذÇ åلرسÜالة لم تکÜن قÜد طبعÜت شÜرÇæلتوحيد حوá نهاية Çلسير Çلتکامليø للب

Üلى مزيÅ ÌاÜا يحتÜبحاثهÃ نÜير مÜلکثÇ øäÅ ثÜحيæ ¡ةÜم øلعلاÇ ãلمرحوÇ Éفاæ يل قبلÜلتفصÇ نÜد م

Üد محسÜن ÇلحسÜينيÇ øلطهÜرÇني حفظÜه Çقلے  øد محمøيÜلسÇ ÌلحاÇ قلےÇ يةÂ سماحة ãلتوضيح¡ فقد قاÇæ

مة æتعليقاÊ نفيسة عليها. øبإضافة مقد  

 گÑÇسرÃ لشن æÑ)ضة  :(ÑÇلأسرÇ هوæرÜلمتألهين شÇ Ñلصد (ÑلأسفاÇ) لمتعاليةÇ لحکمةÇ على Í

æÑÏ لمؤلف فيÇ مه سماحة øلذي قدÇæ يÒÇلشيرÇ.ÌÑلخاÇ لبحثÇ لفلسفة لمرحلةÇ Ó  

٤ Ü���
�
��� � �� ����� ����� �� ��  

 :äلإنساÇ ÉÑطها  äاÜلإنسÇ قÜمطل ÉÑاÜطه Êصة لإثبا øلمتخصÇ ةøلفقهيÇ ËلبحوÇ هي خلاصةæ

ÇÐا ðا تÜبکتابته ãاÜق øمÜث ¡ÌÑلخاÇ لبحثÇ ÓÑÏ لقاها فيÃ قد ãلمحترÇ فøلمؤلÇ سماحة äلتي کاÇæ ¡

 بقلمه Çلمتين.
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 سالÑةøحجي ãفي عد ñلإ ةÇ :Úجما ¡ÚاÜلإجمÇ متقنة في مسألةæ ةøسة تأسيسيÇÑÏ عن ÉÑلأثر عباÇ Çهذ

ة ÇلأÑبعة للفقاهÜة ÇæلاجتهÜاÏ¡ قÜد  øلÏلأÇ حدÃ لذي هوÇ لدليلÇ Çهذ øäÃ سة کيفÇÑلدÇ يظهر فيæ

Üة  øلÏللأ ÖÑاÜو معÜلهي¡ بل هÅ Ñجذ æÃ صلÃ له äيکو äÃ äæÏ لشيعي منÇ لفقهÇ طريقه في øشق

  Çلإلهيøة Çلمتقنة. 

 لجمعة: صÇ ÉللاÇ لرسالةÇ åفت هذ øلÃ قدæرÜش ÌÑاÜلخÇ ÓÑلد ÊÇهي تقريرæ ¡ةøلعربيÇ يفة باللغة

ة Çلسيøد محموÇ ÏلشاهرÏæي في Çلفقه¡ قاã بتقريرها سماحة ÇلعلامÜة ÂيÜة Çقلے  øلحجÇ قلےÇ يةÂ لسماحة

د حسÜين ÇلحسÜينيÇ øلطهÜرÇنيÑ øضÜوÇ äÇقلے عليÜه¡ æقÜد طبعÜت مÜع  øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ

  عليقاÇ Êلمؤلøف Çلمحترã. ت

 :(لوحيÇ فقÃ) حيæ فقÇ  ÑدکتوÜلÇ ÊاÜ øلى نظريÜع øÏÑæ ñهو نقدæدÜريم عبÜلکÇ  áوÜح Ôæسر

 ÑاÜلکبÇ ÁماÜلعلÇ ضÜبع ÊجاباÅ øäÅ حيثæ ¡ÚلموضوÇ Çعلى شبهاته في هذ øÏÑæ لرسالةÇæ لوحيÇ

Üا على هذÇ åلشبهاÊ تحتوي هي Çلأخرى على نقاØ من ÇلخطÜأ ÅæثÜاÇ ÉÑلشÜبهاÊ¡ بÜل حتÜøى  øنهÅ

 ã øرÜلمکÇ فÜ øلمؤلÇ ãاÜفقد ق ¡Ôæسر Êاøلى تأييد نظريÅ يøÏتؤæ لبحثÇ ÉئرÇÏ جة عنÑکانت خا

 ÊلإجاباÇ åل في هذ øابالتأم ðيضÃ. 

٥ Ü�� ���� ����� �
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 لشيعÇ ËÇلترÇ بعين فيÑلأÇن : يÜة مøلشيعيÇ ËÇلترÇ بعين فيÑلأÇ äÇلرسالة عنوÇ åست هذÑÏ قدæ

اÊ سيøد ÇلشهدÁÇ عليه Çلسلاã.مختلف Çلج øهو من مختص äÇلعنوÇ Çهذ øäÃ ثبتتÃæ ¡نبÇو 

٦ Ü�� ���� � ���� ��  

 ÉلمنيرÇ لشمسÇ : ةÜøلعلميÇ ةøيÜف بالشخصÜم للتعريÜøلمعظÇ فÜ øلمؤلÇ هÜکتب øاليÜجمÅ Öهو عرæ

 øينيÜلحسÇ ينÜلحسÇ د øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ باقلے سماحة ÝÑة للعاøلأخلاقيÇæ

Ç Óقلے نفسه Çلزکيøة.Çلط øقد øنيÇهر  

 (ÉهرÇلزÇ لشمسÇ) ̃ د  مهر تابنا øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ ãلمرحوÇ Ë øلقد تحد :

Ç  åلحسين Çلحسيني ÇلطهرÇني øقلے سرÇ Ó øن قدÜد محسÜ øد محمøيÜلسÇ قلےÇ ةÜيÂ ماحةÜه سÜکذلک نجلæ

ة من Ãحوæ áÇتاÑيخ ÇلحياÇ Éلمليئة Çلحسيني ÇلطهرÇني حفظه Çقلے æفي مناسباÊ عديدÉ حوá نفح

Ç Óقلے نفسÜه  øقد Ü لطباطبائيÇ لقاضيÇ د عليøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ بالبرکة لسماحة

Çلزکيøة Ü من Ãجل بياÇ äلنکاÇæ ÊلموÇضيع ÇلرÇقيÜة ÇلمتعاليÜة لمدÑسÜة ÇلعرفÜاä¡ فوجÜدنا مÜن 

Ç Þعشا Ñلتوضع باختيا ÊلبياناÇ åتجمع هذ äÃ لمناسبÇ .لحقيقةÇ شين لمسيرøلمتعطÇæ لمعرفة  
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 م) ÑÇنوÃ مطلع (ÑÇلأنوÇ ر : طلعÜعم ÉرÜثمæ  ÊاÜمة هي حاصل مخطوطøلقيÇ لمجموعةÇ åهذæ

 øنيÇرÜلطهÇ øلحسينيÇ لحسينÇ د øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ لعلامةÇ ه  سماحةÜقلے نفسÇ Ó øدÜق

Çمجلø  شÜرÇلزکيøة¡ æقد جمعت تحت عنوÇ äÇلمکتوباÇæ ÊلمرÇسلاÇæ ÊلموÇعظ في ÑÃبعة ع ðع دÜم ¡

 øينيÜلحسÇ نÜد محسÜ øد محمøيÜلسÇ ÌاÜلحÇ قلےÇ ةÜيÂ ماحةÜس åمة لولدøقي Êتعليقاæ تصحيحæ مة øمقد

  ÃæهمÃ øبحاثها: ¡ ÇلطهرÇنيø حفظه Çقلے

ÁزÜلجÇ áæلأÇÇæ ÊÇÁاÜللقÇ ¡ÊلاÜÜسÇلمرÇ : ãوÜÜلمرحÇ) ãترÜلمحÇ فÜÜ øة للمؤلøيÜلشخصÇ ÉاÜÜلحي

مة) بقلمه هو¡ قصص æحکاياÃ Êخلاقيøة æعرفانيøة æتاÑيخيøة Çæجتماعيøة. øلعلاÇ  

ÁلجزÇ لثانيÇر: مختÜص .äلعرفاÇæ ÞلأخلاÇ ف فيøلمؤلÇ ÉساتذÃ جمÇلتر  

ÁلجزÇ لثالثÇ.ÉرøلمؤثÇ ÊاøلشخصيÇæ ÁلعلماÇæ ÁلعظماÇ من Ïجم لعدÇتر :  

ÁلجزÇ بعÇلرÇ: .ÞلأخلاÇæ عيةÏلأÇæ ÊÇÏلعباÇ  

ÁلجزÇ لخامسÇ ÈÏلأÇ ¡لغريبةÇ ãلعلوÇæ ãلنجوÇæ لهيئةÇ ãة¡ علوøلعرفانيÇæ ةøلفلسفيÇ ËلأبحاÇ :

  Çæلبلاغة.

ÓÏلساÇ ÁلجزÇ.ةøئيÇæلرÇæ ة øلتفسيريÇ ËلأبحاÇ ¡ÏلاجتهاÇæ يةÇæلرÇ ف فيøلمؤلÇ ÊÇÒجاÅ :  

ة¡ Çæلفقه ÇلمقاÇæ (äÑلأبحاÇ Ëلأصوليøة. ÇلأبحاÇ Ëلفقهيøة (فقه Çلخاصة¡ فقه: ÇلجزÇ Áلسابع øلعامÇ  

  : ÇلأبحاÇ Ëلکلاميøة (ÇلمبدÇæ ÃلمعاÇ ¡ÏلمساÆæ).ÇلجزÇ Áلثامن

  : ÇلأبحاÇ Ëلکلاميøة (حوÃ áهل  بيت Çلعصمة ÇæلطهاÉÑ عليهم Çلسلاã)ÇلجزÇ Áلتاسع

  : ملاحظاæ ÊمنتخباÊ من Çلکتب ÇلتاÑيخيøة Çæلاجتماعيøة.شÜرÇلجزÇ Áلعا

قاÊ (طب¡ لطائف...)شÜراÏي عÇلجزÇ Áلح øة¡ متفرøلرجاليÇ ËلأبحاÇ :  

: خلاصة موÇعظ ÇلمؤلÜøف في شÜهر ÑمضÜاÇ äلمبÜاÑ˜ شÜرÇæلثالث ع شÜرÇلجزÇ äÇÁلثاني ع

  هÜ. æ١٣٧٠ ١٣٦٩لعامي 

: ÇلفهÜÜاÇ ÓÑلعامÜÜة لهÜÜذÇ åلموسÜÜوعة (ÇلآيÜÜاÇæ ÊلرÇæيÜÜاÇæ ÊلشÜÜعر شÜÜÜرÇلجÜÜزÇ ÁلرÇبÜÜع ع

(...ãلأعلاÇæ  

*  *  *    
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 Êي ملکوÇæÂ  ÕÇقرÃ بعةÑÃ عن ÉÑهو عباæ :(ÊلملکوÇ ÁÇند)DVD) ÊÇاضرÜتحتوي على مح (

Ç Óقلے  øقد øنيÇلطهرÇ øلحسينيÇ لحسينÇ د øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ قلےÇ يةÂ مة øلعلاÇ ة لسماحةøصوتي

 øظل øني مدÇلطهرÇ øلحسينيÇ د محسن øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ قلےÇ يةÂ سماحةæ ¡ةøلزکيÇ لعالي.نفسهÇ ه 

 ÉÏلسعاÇ کسيرÅ قلےÇ يةÂ مة øلعلاÇ ة لسماحةøلمعرفيÇæ ةøلعلميÇ ÑلآثاÇ لمجموعة علىÇ åتشمل هذæ :

 ÊاÜف øر مؤلÜکثÃæ ¡ةÜøلزکيÇ قلے نفسهÇ Ó øقد øنيÇلطهرÇ øلحسينيÇ لحسينÇ د øد محمøلسيÇ ÌلحاÇ لعظمىÇ

Ç ينÜد حسÜ øد محمøلسيÇ مة øلعلاÇ سماحة øلسلوکيÇ يه øمربæ øلعلميÇ åÐستاÃ قلےÇ äÇوÜضÑ ائيÜلطباطب

 øينيÜلحسÇ نÜد محسÜ øد محمøيÜلسÇ ÌاÜلحÇ قلےÇ ةÜيÂ ماحةÜس ÊÇاضرÜمحæ Êفا øمجموعة مؤلæ ¡عليهما

ه Çلعالي في  øظل øمد øنيÇلطهرÇرÜلبشÇ äÇحديث عنو ÍرÜÜص ÝÑاÜلمعÇ ائرÜسæ ÉزÜبي حمÃ ÁاÜعÏæ øي

  Çلإسلاميøة. (متوفøر بالعربيøة)

*  *  *  
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 نسÃ Êنفحا :(لأنسÇ Êنفحا)  دøيÜلسÇ ÌاÜلحÇ قلےÇ ةÜيÂ سماحة Êعلى بيانا ÈلکتاÇ Çتحتوي هذ

د محسن Çلحسيني ÇلطهرÇني Ü حفظه Çقلے Ç Üلتي طرحها فيما يتعلøق بشخصيøة ÇلعاÇ ÝÑلکامÜل  øمحم

Ç Óقلے نفسه Çلزکيøة ¡ æلأهميøة Çلمسائل Çلتي طرحÜت  øقد ÏÇلحدÇ د هاشمøلسيÇ ÌلحاÇ سماحة ãاÜق

Å حي تحتæ لتحقيق مکتبÇ رمجمعÜلتي نشÇ ÊلبياناÇ åسماحته بکتابة هذ ÝÇرÜÜوتشÜص Êاðي  ¡

Å ãلى Çلسالکين Åلى Çقلے.  شÜرæمن ثمÅ øعدÏÇها لتن øتقدæ  

 Â گسالک:(لبصيرÇ لسالکÇ) åÇ  دÜ øد محمøيÜلسÇ ÌاÜلحÇ قلےÇ ةÜيÂ لعلامةÇ ÊÇمحاضر Õهو نصوæ

Ç Óقلے نفس øني قدÇلطهرÇ øلحسينيÇ لحسينÇ áوÜة حÜمختلف ÊباÜت في مناسÜلقيÃ يÜلتÇæ ¡ةÜøلزکيÇ ه

مة æتصحيح من قبل نجله  شÜرموضوÇ Úلعلم Çæلعلماæ ¡Áقد صاÊÑ جاهزÉ للطبع Çæلن øمع مقد

  حفظه Çقلے.

 ÁÇÑم سيماى عاشوæ ÁÇÑستها(معالم عاشوÑد( ÑÇسرÃæ بما تحمل من عبر ÁÇÑحدثت عاشوÃ لقد :

اÄÑæ Êى متباينة في فهم مح øنظري ÊÇÁيحاÅæ عىÜيس ÈاÜلکتÇ ÇذÜفي هæ .اÜتهøماهيæ کنههاæ هاÇتو

ة ÇلعرفاÇæ ÁلأæلياÁ حوá هذÇ åلملحمة ÇلتاÑيخيøة¡ ليکشف عن تعريÜف  øلى تقديم نظريÅ فøلمؤلÇ

Üمين  øلمتوسÇ ينÜعÃ ãاÜمÃ عÜليضæ ¡البينÜا للطÜته øهويæ دهاÜمقاصæ فهاÇدÜهÃ øيفسرæ ¡جديد لها

 ÁÇلشهدÇ دøعن حقيقة سي ÉÐا øخÃ ÉÑلين صو øلمتأمÇæ .ãلسلاÇ عليه  

 äصالحا åسير :(لصالحينÇ Éسير)  دøلسيÇ قلےÇ يةÂ لقاها سماحةÃ لتيÇ ÊÇلمحاضرÇ هو حصيلةæ

 ãاÜع ˜ÑاÜلمبÇ äاÜمضÑ هرÜالي شÜلي ÊاÜلعالي¡ في جلسÇ ه øظل øني مدÇلطهرÇ لحسينيÇ د محسن øمحم

١٤٣٣ Üا عÜزيته øمنجæ قلےÇ ÁاÜليæÃ áاÜفعÃæ áÇوÜقÃ ةÜøحجي ÊاÜا لإثبÜفيه Ö øرÜلتي تعÇæ . Üلى ه

.ÉلباهرÇ لولايةÇ ÑÇنوÃ من ÉÏلاستفاÇ ةøکيفيæ ¡لآخرينÇ  

 :(ãلإسلاÇ في ÏÇتدÑلاÇ) ãسلاÅ ÑÏ ÏÇتدÑÇ  ¡ÏÇدÜتÑلاÇ مÜحک áبحث شامل حو ÈلکتاÇ Çفي هذ

عة. øلمتنوÇ ÓÑÇلمدÇ لمختلفة حوله من قبلÇ ىÄلرÇæ ÁÇÑلآÇæ ¡قه øة تحقøکيفيæ  

 لإÇæ ة øلجاهليÇ في ÒæلنيرÇ) ãسلاÇæ تøجاهلي ÑÏ ÒæÑنو:(ãسلا  ÚلبدÇæ ÒæلنيرÇ عيد áæهو يتناæ

 øيÜقÑæ äاÜتقÅ يضاعف من äÃ ã øلمکرÇ فøلمؤلÇ يأملæ .Ó øلمقدÇ ãلإسلاÇ ينÏ لىÅ خلتÏ لتيÇ

  هذÇ ÇلکتاÈ بالاستفاÉÏ من Çلمطالب Çلتي ÊÏÑæ عن ÇæلدÇ åلمعظøم في هذÇ åلمسألة. 

*  *  * 


